م 
ھر کے 


كي الإسلاما ريه كَمَلكَمَهَامنَ أعمَال 
(ro)‏ 


ت 
ا 


شيعا لاما اکر را مر ية 


۶ 
(AV۸ — 55١ 


محمد أْجَمَّل | لای ساقي 


ا 
ا 
rS‏ 
أالتافق 
تات المّحلاة 


داكا موا غم 
ليم فيكم 


بنشرواق ريع ٠‏ 


مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأول ی١١٤‏ اه 


دارعا لمالفوائد لِإِنشروالَوزيئع 


8 ل 20 
او رلبوك مكة المكرمة ‏ هاتف ٥٤۷۳۱۹٦‏ -.ؤوه"#ه*ه فاكس ٠٤١۷٠١٦‏ 


[۲۰۸/ 1 كتاب الصلاة 


الصلاة في أصل اللغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: #وَصَلٍ عَليْهُمّ إنَّ 
صَلَِتَكَ سگ َم © [التوبة: ]٠0‏ وقوله تعالى: « وير الْأَمَرَابِ مَن 
بوم لله ولور لْآْرٍ وَيَتَخْذُ ما يُنفقٌ فَرَتٍ عند أله وَصَلَوتِ 
ارول 4) [التوبة: ]۹٩‏ وقول النبي کيا «إذا دعي أحدكم َلْيْجبْ. فان کا 
مُفطِرًا لْيَطْعَم وإن کان صائمًا تَليِصَلَ) E‏ مش" 

والداعي لما كان يوم“ المدعرّ ويقصده» سمي الثاني من الخيل مصليًا 
لاتباعه السابق وقصده إياه. ثم سه سمي عظم'" الور ك د 7 الذي يقصده 
المصلّي من السابق. ين يوَلتدُعَنهُ: سبق رسولٌ الله 
ف وصلّى أبو بكرء وثلّث عمر (") 


)١(‏ من هنا انضمت إلى نسخة الظاهرية قطعة من الكتاب محفوظة فى مكتبة الملك فهد 
الوطنية. ما التطبوع فدات الإحالة على الجر العائى الذي حتف الع خالد بن 
علي بن محمد المشيقح من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 

(') في الأصل و(ف): «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق...» فسقط جزء من الآية. وكذا 
في المطبوع. ۰ 

(۳) برقم )١471(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

() رسمها في الأصل و(ف): «يام». 

)0( غيّر العبارة في المطبوع بحذف «لما كان» وزيادة الواو قبل «سمي» دون تنبيه. 

فت «عظم» ساقط من (ف). 

0( أخرجه أحمد (846)) وحسنه الضياء في «المختارة» /١(‏ ۳۷۳)»ء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ (۹/ 47): «رجال أحمد ثقات». 


۳ 


وَلِمّا بين القاصد والمقصود /٠١8[‏ ب] من الاتصال(١2‏ والقرب» كان 
منه في الاشتقاق الأوسط «الوصل». لأنَّ فيه الصاد واللام والواو. ولهذا 
يقال: الصلاة صلة بالله. ومنه في" الاشتقاق الأكبر: صَلي الناز واصطلى 
بهاء لما فيه من المماسّة والمقاربة. 

والدعاء: قصدٌ المدعرٌ» والتوجّه إليه؛ إِمَا على وجه المسألة» وإما على 
و الاو الي لأن دعاءً الشيء عو خلاو OEE‏ 
لامر( کون ذلك رمال وال رفك افون عق اه 
فإنه فُسر بالمسألة وبالعبادة. 
وقوله: لإإنَّ أي سکرو عن ادت 4 إلى قوله: 8 هرال لآ 
لَه للا هو ادعو مِْصِينَ لَه ليست 4 إلى قوله: هلإ هيت أن عبد 
لس بَدْعُونَ من دون أسَّه € إلى قوله: لای ما کسر سرن )من دون 


ج 
< 
:6 
بع 
حر 
أ 
Eu‏ 
UY‏ 
م 
۹ 
E‏ 
\ 
٠‏ 
١‏ 1 
S1‏ 
e‏ 
Yg‏ 
6 
3 
Ê‏ 
E‏ 
6 


)2000 في النسختين والمطبوع: «الإيصال)) تصحيف. 
(۲) ١فى»‏ ساقط من الأصل. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «للأمر». والمثبت من (ف). 
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وقوله تعالى: « وَأيت وین طون نلو يوترت 0114 


4 َم 


وقوله تعالى: : # فل ريسم ما 5 و فن دون آله أرُوف مادا حلموا ا أ من الْأرْض ه 
[الأحقاف: .]٤‏ 

75 0-4 4 ضع ور سام ر مر 

وقوله تعالى: # إِنَا حكن من قبل تدعوه إِنّه. هوأ هو ر اجيم [الطور: ۸[ 

5 > 75# 7 م را 5 3 

وقوله تعالى: # إِنَّ ألَنَ دعوت ين دون أنه عبَادُ مناك 4 الآية 


إلى قوله('): ورین تَدَعُونَ من دوزو ل مَسْتَطِيعُورت مرك 4 [الأعراف: 
.])١99/-١:‏ 


3 ]] وقوله تعالى: #ادعوا اله 
كلسي € [الإسراء: .]1٠١‏ 


ت 


ا و روو 


الله ما لا ينقعك ولا يضر € [يونس: ١٠5-٠6‏ 


م 


8 شوب لام مور 


وقوله تال #له, دعوة الحو 7 ن يدُعُونَ من دوزوء لا تبون لهم 


سىء 4 الآية [الرعد: .]١5‏ 


)١(‏ فى الأصل: «والذين تدعون...٠‏ وهى قراءة أبى عمرو وغيره من السبعة ما عدا 
موس رودل 


عاصمًا. انظر: كتاب الإقناع لابن الباذش (۲/ .)1۸١‏ لوهم يخلقوت € من (ف). 
(۲) في (ف): «وقوله). 


(۳) لم يرد «له» في الأصل. 


وقوله تعالى: # إن يَدَعُورت من دونه إلا إت 
طا مر بدا WY‏ لَصنَه آل م € [النساء: 18-1117 .]١‏ 

فإن الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعوٌ ربا وإلهاء 
بحيث يُسأل ويُعبّد. وقد فصل الله معنى الدعاء في قوله(١):‏ ليك مد وك 


4 او‎ se 


ميث ) [الفاتحة: 0]» وفي قوله: اغب ڏه وو ڪل علي 4 [هود: »]٣٣‏ 

وفي قوله: عليه ْب وله نيب © [هود: ۸ الشورى: ارو د 

الآي. یعبد حيث ۳ إلهه وال حيث و إن كان 
ودر عد مر حي كن و حب و0 

عابد سائلًا وطالبًاء وكلٌ سائل عابدًا وقاصدًا من جهة الالتزام. سمت 


العبادات7؟ لله المحضة مثل القراءة(*2 والذكر والسؤال والركوع والسجود 
والطواف صلاة, إذ(١)‏ هى دعاء لله وعبادة لله بلا توسّط شىء آخر. ولهذا قال 
ابن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت فی صلاة» وإن كنت فى السوق(". 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فصّل معنى الدعاء بقوله»» والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل والمطنوع: «وقؤله تعالى». والمثبت من (ف). 

(۳) «هو» ساقط من (ف). * 

)٤(‏ في (ف): «العبادة». 

() الكلمة في الأصل غير محررة» فقرأها في المطبوع: «الصلاة»» والصواب ما أثبت 
من (ف). 

0) في المطبوع: «أوا» تصحيف. 

(۷) وكذا حكاه عن ابن مسعود في «اقتضاء الصراط المستقيم» )۱٠۸/١(‏ واجامع 
المسائل» (7/ )۳۱١‏ و« مجموع الفتاوى» (۱۲/ .)۲۱١‏ وفيه (۳۲/ ۲۳۲) عن أبي 
الدرداء. وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد )7١74(‏ عن مسروق بلفظ: «ما دام 
قلب الرجل يذكر الله عز وجل فهو في الصلاة وإن كان في السوق». وبهذا اللفظ في = 
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ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف. 
دون القول المحض كالقراءة والذكر والسؤال /٠١[ 22١7‏ ب] لأن" ذلك 
عبادة بجميع البدن. ولهذا اشترطت له الطهارة» وإن اشتركا في استحباب 
الطهارة. ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارهاء لأنها أخصٌ 
بالتعبد من الطواف. ولهذا حرم فيه الكلام والعمل الكثير. وسّمّي السجود 
المفرد كسجود التلاوة والشكرء والقيامٌ المفرد كقيام الجنازة- صلاةً» وإن 
كان أغلبٌ الصلوات المشروعة هي مما" اشتملت على القيام والقعود 
والركوع والسجود. فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يَفهّم منه إلا هذاء 
وهي القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها. 

ثم قال جماعة من أصحابناء منهم ابن حامد وأبو الخطاب7؟ وابن 
عقيل: هي منقولة من اللغة إلى الشرع» ومعدول بها عن المفهوم 
الأول إلى مفهوم آخر. وقال القاضي وغيره”"): ليست منقولة» بل ضَمّت 


= «حلية الأولياء“ (4/ 4 )73١‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

)١(‏ في الأصل: «والذكر والسؤال كالقراءة!» والتصحيح من المطبوع. ولعل «كالقراءة» 
كان لحقا في حاشية أصل هذه النسخة» فوضعه ناسخها في غير موضعه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ولأنَّ». والمثبت من (ف). 

(۳) في (ف): «ما». 

(:) في الأصل: «منهم أبو الخطاب»» فأسقط «ابن حامد». وانظر: «التمهيد» لأبي 
الخطاب /١(‏ ۸۹)ء و«المسودة» (ص۱۷۷ء 057). 

(0) زاد بعده في (ف): «وأكثر أصحابنا». 

(5) في المطبوع: «في»» تصحيف. 

(۷) انظر: «العدة» »)۱۹١ -١89 /١(‏ و«المسودة» (ص/7ا211 057-65501). 


۷ 


إليها الشريعةٌ شروطا وقيودّاء وهي مبقاة على ما كانت عليه. وكذلك القول 
في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. 

وتحقيق ذلك أنَّ تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض 
الها اللكورة ا کی مانو الد وات جر ای إن 
ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم الراوية"' والغائط والعَذِرة. فالصلاة 
تا لكل دعا قفارت اا عاو فر أركانت انتما 
لدعاءء فنقلت إلى الصلاة الشرعية [١١7/أ]‏ لما بينها وبين الدعاء من 
المناسبة. والأمر في ذلك متقارب. نعم» قد يسرف بعض من يقول: هي 
منقولة» فلا يشترط أن يكون بين المنقول عنه والمنقول"' إليه مناسبة» بل 
يجعله وَضعًا(؟) ثانيًا حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي. ويسرف من يقول: 
هي [غير]!*) منقولة» حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء 
والمسألة فقط كما يكون؟ في اللغةء وأنَّ [ما)" خرج عن ذلك من قيام 
وقعود وغير ذلك» فهو شرطٌ في الحكم» بمعنى أن الصلاة التي هي الدعاء 
لا تجزئ إلا على هذا الوجه. كما لا تجزئ إلا بتقدم الإيمان والطهارة. ولا 


)١(‏ في (ف): «بتخصيصها... أو بتحويلها». 

(۲) للمزادة. وفي الأصل: «الرواية)» تحريف. 

(۳) في المطبوع: «المنقولة منه والمنقولة» وما أثبت من الأصل و(ف) صواب. 
)5( في الأصل والمطبوع: «وصمًا»» تصحيف. 

)0( زيادة ليستقيم المعنى. 

(7) في (ف): «كما كان». وفي المطبوع: «مما يكون)». 

(0) زيادة يقتضيها السياق. وفي المطبوع أثبت «ما» مكان «أن» دون تنبيه. 
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تُجِعَل هذه الأفعال جزءًا من المسمّى ولا مفهومة من نفس الاسم. وكلا 
القولين طرف وخيار الأمور أوسطها. 


5 َع 0 
وبهذا التقرير» فقول" من يقول: هي منقولة» أقرب إلى الصواب. 
وكذلك أيضًا بتقدير أن يُعنى بالنقل" تخصيصها ببعض معانيها. وهي في 
ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابّة والنجم 
لأن ذلك التخصيص”*؟) كان معلومًاء بخلاف ما كان من خصائص الصوم 
والصلاة2*7 والزكاةء فإنه لم يكن معروفا معناه» ولا دلالة اللفظ على غيره. 
وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي(" ية صارت هي 
المفهومة من لفظ «الصلاة» فى الكتاب والستة. ومن ادَّعى بعد ذلك 

انها تضرف إلى مجرّد المعنى اللغوي» فقد غلط(' ا 


)١(‏ في (ف): «أوساطها». 

(۲) في الأصل: «يقول»» وفي المطبوع: «قول». 

(۳) كذا في الأصلء وغيّر العبارة في المطبوع إلى: «أيضًا بهذا التقرير أن معنى 
النقل». 

(4) في (ف): «الخصوص». 

(6) في (ف): «الصلاة والصوم). 

)03 كذا في النسختين. وفي المطبوع: «للفظ عليه»» وهو بعيد عن رسم الكلمة. 

(۷) في (ف): «الرسول». 

(۸) في الأصل: «في المفهومه». وفي المطبوع: «في المفهوم». والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(9): في الأصل: «أنها بعد ذلك». وفي المطبوع: «بعد ذلك أنها بعد ذلك»! 

= في «مجموع الفتاوى» (۷/ ۲۹۸): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرهاء‎ )٠( 


4 


والضلاة واجبة في /۲٠١[‏ ب] الجملة. قال تعالى: «وَما رو إل عدوا 
أنه لبن له لبن حتف ويقبموا لصَلَة وا ألرگوة 4( [اليينة:ه]» وقال 
تعالى: لقن تابا وَكَامُوا ألصسكوةً واو كر وِخْوَنْكُمْ في لين * 
[التوبة: »]١١‏ وقال: #إإنَّ الصاو كات عل الْمُؤّمِذيت كتنبا َوْفَوََا © [النساء: 
٠‏ ]. ونصوص القرآن التي فيها ذكرٌ الصلاة كثيرة جدًا. 

وكذلك السئة: منتها: حيث غيد الله بن عمر عن النبي ية أنه قال: ابي 
الإسلامُ على خمس: شهادة أنَّ لا اله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» متفق عليه(" . ۰ 


وأجمعت الأمة على أنَّ الصلاة واجبة في الجملة:» وأنها أعظم مباني 
الإسلام الفعلية. وهى عمود الدين. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض خصائصها. 


مسألة7؟): (روى عبادة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «(خمس 
صلواتٍ كتبهنّ الله على العبد في اليوم والليلة. فمن حافظ عليهن كان له 
عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنةء ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله 


= ولكن استعملها مقيّدة لا مطلقة» كما يستعمل نظائرها». وانظر أيضًا ١«مجموع‏ 
الفتارى» (۷/ .)5١8 /١5(.)5 5١‏ 

)١(‏ لفظ «حنفاء» ساقط من الأصل. 

(۲) لم يرد: «جدًا» في (ف). 

2 البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 

)€( «المستوعب» »)٠٤١ -٠٤١ /١(‏ «المغني» »)0٥١ -٤۸ ۷ -٦ /١(‏ «الشرح الكبير 
۲۳-09( «الفروع» (۱/ .)٤۱٤ -٤۰۱‏ 


١٠ 


غه إن اء عه ون اء عفر 0 فالفارات الخمس واج عبان 
كل مسلم بالغ عاقل» إلا الحائص والنفساء). 

أا عددُ الصلوات المكتوبات وعدد ركعاتها في حقٌّ المقيم الآمن» فهو 
من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفًا عن سلف عن رسول الله لا 
المبلّغ عن الله المبيّن(١)‏ عنه معنى1/8011210] خطابه وتأويلٌ كلامه 
الشارع عن الله بإذنه وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي بي بذلك» مثل الحديث الذي ذكره 
الشيخ كله وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه(؟ 

وعن طلحة بن عبيد الله أن أع رابا جاء إلى رسول الله يل اتر 
الرأس» فقال : يا رسول الله» أخررّني ماذا فرض الله علي من الصلا 5 قال: 
«الخمسٌ | لا أن تَطَرّع شيئًا») فقال: : أخبرْني ماذا فرض EAN‏ 


فقال: "شهرٌ رمضان إلا أن تطّرّع) فقال: أخبرني ماذا فرض الله عليَ من 
الزكاة؟ قال فأخبره 00 الله اة بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمّكء لا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والمبيّن». والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «معاني». والمثبت من (ف). 

(۳) «والنسائي» ساقط من (ف). 

() أحمد (55797).» وأبو داود .)١57١(‏ والنسائی (571).» وابن ماجه .)١501(‏ 
وصححه ابن حبان (۱۷۳۲)» وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (288/7». والضياء في 
«المختارة» (۳/ .)٠٠١‏ ۰ 

(0) في الأصل: «عبد الله)» تصحيف. 

)00 في الأصل والمطبوع: «الصلوات». 


١١ 


أتطوّع شيئاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا. فقال رسول الله بلا: «أفلح 
إِنْ صدّق» أو «دخل الجنةً إن صدّق» متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك قال: فرصت الصلاةٌ على النبيّ يل ليلة أسري به 
خمسين؛ ثم تُقِصّت حتى جُعِلت خمسًاء ثم نودي: يا محمد انه لا يُبِدّل 
ا لق هد ا ھن ا ر عدو ای وای 


ومعناه في «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة" وغيره مثل 
حديث معاذ بن جبل لما قال النبي بلا «أعلِمْهم أنَّ لله افترضٌ عليهم 
خمسٌ صلوات في اليوم والليلة»(؟)؛ وحديث ضمام بن ثعلبة/*2. 

وهي [۲۱۱/ب]واجبة على كل مسلم عاق ل( بالغ لأن هذه شروط 
التكليف بالشرائع ‏ على أي حال كان» من صحة أو سقم» أو خوف أو أمن7", 
أو إقامة أو سفر ‏ والأدلّة(© الدالّة على وجوبها في هذه الأحوال عمومًا 


.)١١( البخاري (۱۸۹۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) أحمد .)١5١711(‏ والنسائي (549)» والترمذي (۲۱۳). 
قال الترمذي: «حسن صحيح غريب)» والحديث أصله في «الصحيحين» مطولا. 

(۳) البخاري (۳۲۰۷) ومسلم .)١51(‏ 

(:) أخرجه أحمد (۲۰۷۱)» والبخاري (1145)», ومسلم (59)» وأبو داود (584١)؛‏ 
والترمذي (2050. والنسائي »)۲٥۲۲(‏ وابن ماجه (۱۷۸۳). 

.)۱۲( البخاري (1۳) ومسلم‎ )٥( 

(7) «عاقل» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(0) «أو أمن» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(4) في الأصل: «والدلالة». وصوابها من (ف)»ء وكذا في المطبوع. 


۱۲ 


وخصوصًا كما تذك ر(١'‏ إن شاء الله تعالى إلا الحائض والنفساءء» لما سبق فى 


باب الحيض أن الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة. فأمّا المستحاضة ومن به 
سلس البول» فتجب عليهما. ويجب عليهما قضاءٌ ما تركاه منهاء كما تقدّم. 
فصل 

فأما الكافر الأصلي» فإنها تجب عليه في أشهر الروايتين» بمعنى أنه 
يعاقب على تركها في الآخرة» وفي الدنيا إذا شاء الله تعجيلٌ عقوبته؛ ويّدَّمُ 
على ذلك في الدنيا والآخرة. 

فأما في حال كفره» فلا تصحٌ منه. وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء 
باتفناق» لان الله تعالى يقول: © قل زيي ڪرو إن سنه واي لر با 
قد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

وعن عمرو بن العاص قال: لما جعّل الله الإسلام في قلبي أتيتٌ رسولٌ 
اله ب فقلتُ: ابسْط يدك فلأًبايغك. فبسّط يميئّه. قال: فقبضتٌ يميني» 
فقال: «ما لك يا عمرو؟». فقلت: أردتٌ أن أشترط. فقال: «تشترط ماذا؟» 
فوا ر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأ 
الهجرةً تهدِم ما كان قبلهاء وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله؟» رواه مسل( . 

وفي لفظ لأحمد7؟): «الإسلام ن ما قبلّه). 


)١(‏ في (ف): «نذكرا. 

(۲) «أن» ساقط من الأصل والمطبوع. 
(۳) برقم (۱۲۱). 

() برقم (۱۷۷۷۷). 
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وقوله: «الإسلام يهدم ]1/۲٠١[‏ ما قبله» يعني :2١7‏ من ترك الواجبات 
وفعل المحرّمات» بخلاف الهجرة والحجٌ فإنهما يهدمان ما فعل من إثم فيما 
بين العبد ووو آل تنا لو دون ها ترك من وات تاتقي ا الي كله لم 
يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقضي صلاةً ولا صومًا ولازكاةً» ولم يأخذ”") 
بضمان دم ولا مال ولا شيء7) من الأشياء. 


وهذا لأنَ الكافر كان منكرًا للوجوب وللتحريم» فكان الفعل والترك 
داخلا في ضِمْن هذا الاعتقاد الباطل» وفرعًا له. فلما تاب من هذا الاعتقاد 
وموجّبه غفر الله له الأصل وفروعَه» ودخلت هذه الفروع فيه في حال 
المغفرة» كما دخلت فيه في حال المعصية. بخلاف من تركه معتقدًا 
للوجوب. فان الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسلء فالتوبة منه 
بالنشاط إلى فعل ما ترّك217. 


ولا يخاطب الكافرٌ بفعلها إلا بعد أن يُسلِم» لماروى ابن عباس أنَّ الننبيّ 


)١(‏ لفظ «يعني» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۲( في الأصل والمطبوع: «ولا يأخذه». وفي (ف): «ولم يأخذ». وأشار الناسخ في 
حاشيته إلى أن في نسخة: «يأخذه». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بشيء)» والمثبت من (ف). 

(4) «وفروعه» ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): «ولأن». 

(7) ورد في الأصل هنا عبارة: «ولأنَّ تخلل المسقط... يجب القضاء»» وليس هذا 
محلّهاء وسترد بعد قليل (ص١1١)‏ في مكانها الصحيح. 


١ 


كه لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إذ نك تأتي قومًا أهلّ كتناب(21. فليكن أولّ 
ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا اله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله. فإنهم أطاعوك 
ك تاعلتهم أن الله افترض علي جمس صلوات في يوم وليلة. عم 
أطاعوك لذلك فَأعلِئْهم أن لله افترض عليهم صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم, فترذ 
إلى فقرائهم. /۲٠١[‏ ب] فإن هم أطاعوك لذلك فاك وكرائم أموالهم؛ وانّق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة(). 

وأما الكافر المرتدٌ. فالمشهور أنه يلزمه قضاءٌ ما تركه7" قبل الرٌّدَّة من 
صلاة وزكاة وصوم» ولا يلزمه قضاءً ما تركه في زمن الرّدّة. وهذا هو 
المنصوص عنه في مواضع» مفرّقا بين ما تركه قبل الرّدّة وبعدها. 


وحكى ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك7؟»؛ بناءً على أن الردّة 
تُحبط العمل لقوله تعالى: لين َرَت لطن عَم 4 [الزمر: 10]» وقوله: 
ومن فر يليم هقد حرط عَمَل 4 [المائدة: 0]» وقوله: #وَلوأَسَرَكوأ لح 

عتهم تاوا سَمَلُونٌ يَعْمَلُونَ # [الأنعام:۸۸]» وقوله تعالى : لیے أرَتدُواعلهَ 


چ“ 
١‏ 


رھم من َد ما بين لَه م الد ی ) إلى قوله تعالى: # دل باتهم انعا 


شخ انه A EO TE‏ »نسي ةدو 


الم 


)١(‏ في (ف): «من أهل الكتاب». 
(۲) تقدم تخريجه. 

(9) في (ف): «اترك». 

.)48/5( انظر: «المغني»‎ )٤( 


١ 


وأنَ'“ الكفر الطارئ يهم ما كان" قبله من الصالحات» كما أن الإيمان 
الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات. والقضاءٌ إنما يراد به جبر ما حصل7) 
من الخلل في العمل» فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره» مع ظاهر قوله تعالى: 
« قل لَِزَدِسِنَ ڪفروا إن يَنتَهُوايْفْمَرَ لهم ماهد سَلَفَ € [الأنفال: ۳۸]. 

عت واه عر ي©) أنه يلزمه قضاء الجميع. كا قبل الد 
فلوجوبه عليه. وأمّا ما بعد الردّة فلأنه قد" التزم حكم الإسلام؛ فلا يقبل 
منه الرجوع عنه؛ [17//أ] كالمسلم إذا تركها عامدًا. ولهذا يضمن ما أتلفه 
في حال الردَّة من دم" أو مال» على المنصوص. ولهذا لا يقر على دينه 
بعقد جزية ولا رق . فإذا لم مر على الاعتقاد لم يُقَرَّ على موجّبه وهو 


(۱) ای :لن ال ا د 
ابناءً على أن الردة تحط العمل» وأنَّ الكفر...» 

(۲) «كان» ساقط من (ف) هنا وفي الجملة التالية. 

(۳) في الأصل بعده: «به». وكذا في المطبوع. 

(4) ذكرها أيضًا ابن شاقلا عن أحمد كما في «المغني» (۲/ 48). وقال ابن مفلح في «نكته 
على المحرر؛ /١(‏ ۲۹): «والروايتان في مسألة الحج مشهورتان ذكرهما جماعة» منهم 
أبو إسحاق بن شاقلا... وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدًا ذكر فيها نصا عن الإمام 
أحمد». 

(0) في النسختين: «قبل الإسلام»؛ والمثبت من المطبوع. 

() «قد) من (ف). 

(۷) قراءة المطبوع: «دية». 

(۸) في الأصل: «بغير جزية ولا فرق»» وفي (ف): «بجزية ولا رق». ويظهر أن «بغير» في 
الأصل تحريف «بعقد» كما أثبت. 

(9) في (ف): «يقم» هنا وفي جواب إذا. 


1١ 


الترك» فيكون مطالبًا بالفعل في الدنيا. ولأنَّ الدليل يقتضي وجوبها على كل 
حال(١).‏ وإنما عُفي للكافر الأصلي عن القضاءء لأنَّ مدّة الترك تطول غالبًا. 
وقد كان على دين يَعتقِد صحته» ولم يعتقد بطلاته؛ وهو مع ذلك مُقَرٌ عليه 
يجوز أن يهادن ويُوْمَّن وأن يسترّق ويُعقّد له الجزية إن كان من أهل ذلك 
تلوف اموق 

ووحةالمشتهور: أن ما تركه قبل الردّة(') قد وجب في ذمته واستقرٌ 
فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحًاء فكيف يسقط بالمحرّم؟ ولأنه ترك 
صلاةً يخاطب بفعلها ابتداء» فخوطب بقضائها كالنائم والناسي» وأولى. 
ولأ محلل الفط ين زمتي(2 الوجوب ار لاء لا سقط الواجب» كنا 
لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيض» ثم حصل العقل والطهارة» فإنه 

وأمّا حبوطٌ عمله بالردّة» فقد منع ذلك أكثر أصحابنا!؟»» وقالوا: الآيات 
) ا 
يٽ وهو ڪاو اوک حيطت أعمللهر في الدنيا وَالأَخْرَوٌ € [البقرة: 


)۱( في (ف): «كل أحد). 

(؟) في النسختين: «الإسلام»» وتصحيحه من المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «زمن»»؛ والمثبت من (ف). 

(©) في الأصل والمطبوع: «بعض أصحابنا». ويؤيد ما أثبتٌ من (ف) ما نقله صاحب 
«الإنصاف» (۳/ )٠١‏ عن المصنف: «اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا 
بالموت عليها». 


1۷ 


۷ والإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع [+1؟/ ب] ذلك لأنَّ كل عقوبةٍ 
مرئَيةِ على كفرء فإنها مشروطة بالموت عليه؛ كما أن كل مثوبة مرئّية على 
إيمان» فإنها مشروطة بالموت عليه(. 

فإن قيل: التقيبد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه رتب 
عليه" شي ES‏ حبوط العملء والخلود في النار» والخلود إنما 
يستحقه الكافرة وقلك الآيات إنما ذكرفيهنا الوط فط فلم أن ماد 
الردَّة كافي7؟) فيه. 


قلنا: قوله: #ومن يكرا لين فد حبط عمل وهو في ادر من لسرن # 
[المائدة» ]٥‏ وقوله تعالى: : لين اشرت لسحبِطنّ ملك وا و1 کمن لسري € [الزمر: 
]ءالا يكوة إلا تن نات هر دا لان الخاسريق الذين خرو اش 
وأهليهم يوم القيامة» وهذا ليس لمن مات على عمل صالح. 

ولأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد عفر له الارتداد الماضيء فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا زال الذنب زالت عقوباته وموجباته. 
وحبوطٌ العمل من موجباته. يبيّن هذا أنه لو كان فحّل في حال الردّة ما 


)١(‏ ١كما‏ أن كل مثوبة... عليه» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(0) في الأصل والمطبوع: «مرتب على»» والمثبت من (ف). 

)۳( في النسختين والمطبوع: «وهوا. 

)٤(‏ في الأصل: «كان»» وهو تصحيف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «كافية). 
)0 في الأصل: «فلانه»» والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «لأنه). 

(7) في المطبوع: «لأن»؛ والمثبت من النسختين. 
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تقتضيه الردّة من شتم أو سب أو شرب لم يُقَم عليه إذا أسلم. 


ولان الكافر" الحربيّ لو تقرّب إلى الله بأشياء» ثم ْم له بالإسلام» 
لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم بن جزام قال: قلتٌ: يا رسول الله 
أرأيت أمورًا كنت أتحدّث بها في الجاهلية من صدقة(2 وعتاقة وصلة» هل 
فيها من أجر؟ فقال رسول الله بك «أسلمت على ما سلف لك من [1/5154] 
خير» متفق عليه7؟). 


فإذا كان الكفرٌ المقارن للعمل لا يُحبط إلا بشرط الموت عليه 
فأن لا يحبطه”"2 الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى؛ لأنَّ بقاء 
الشيء أو لى" من ابتدائه وحدوثه» والدفع أسهل من الرفع. ولهذا فإِنَ80) 
الردّة والإحرام والعدّة تمنع ابتداء النكاح» دون دوامه. كيف وتلك 
الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه» وقد غمّر الله ما كان بعدها من 


الكفر بالتوبة منه. 


)١(‏ في المطبوع: «شرك». والمثبت من النسختين. 

(۲) «الكافر» ساقط من (ف). 

() في الأصل: «حلوه» مع وصل الواو بالهاء. وفي (ف): «صلاة»» وكذا في المطبوع» 
وهو تحريف ما أثبتنا من «الصحيحين». 

.)۱۹٩١ /۱۲۳( ومسلم‎ )١575( البخاري‎ )5( 

(5) في الأصل: «المقارب»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

() في (ف): «فإنه»» وفي المطبوع: «فإنه لا يحبط»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۷) في (ف): «أقوى». 

(۸) في الأصل: «قال»» وفي المطبوع: «قالوا»؛ والمثبت من (ف). 


۱۹ 


ومن أصحابنا من قال: يُحبط العمل مطلقًاء لكن قال: الإحباط هو 
إهدارٌ الثواب» لا إبطال العمل في نفسه؛ بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردّة من 
الأمور المشروطة بالإسلام» كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح. فلا 
تبطل صلاةٌ من صلی خلفه("» ولا يحرم ما ذبحه قبل الردّة. ولا يلزم من 
بطلان ثوابه بما فعله سقوطٌ الواجب الذي لم يفعله» فإن الردّة تناسب 
التشديد لا التخفيف. 

ثم نقول: فعل المكتوبة له فائدتان. إحداهما: أنه يقتضي الشواب. 
والثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك. فإذا ارتد ذهبت الفائدة 
الواحدة" وهي الثواب» وبقيت الأخرىء وهي منعٌ العذاب على الترك 
بحيث لا یعدب من فعل وحبط(*) عمله؛ على نفس ما فعله من الخير"» 
وإنما يعدب على الكفر المحبط كما يعذّب من لم يفعل. وهذا الخلل 
/١١4[‏ ب] يتعيّن جبرٌه» وإلا عوقب على الترك. 

وهذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة» أي 
ات نا :إن اراتا ع نوالا الفغل لكان عاك ار زولا 


)١(‏ «هو» ساقط من (ف). 

(۲) في المطبوع: «خلفهم»» والصواب ما أثبت من الأصل و(ف). 

(۳) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «فائدة واحدة». 

)٤(‏ «وهي» ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل: «يحبط)» والمثبت من (ف). 

(7) كذا وقعت هذه العبارة فى التسختين والمطبوع. 

(۷) في الأصل: «مكافيا»» وقراءة المطبوع: ا لهل ارات انسل 


و ۲ 


السبب المانع من القبول7١2‏ لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا أتى قبل الردّة ما 
يوجب الحد من زنى أو سرقة أو غيرهما"» فإنه يقام عليه الحد بعد 
الإسلام الثاني» نص عليه؛ بخلاف من أقيم عليه الحد قبل الردّة فإنه لا يقام 
الخد ثانية: 

وأيضًا(" فلو فرضنا أن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردَّة» فإنما ذاك(؟) 
فيما يفعله دون ما وجب عليه ولم يفعله؛ فإنه الآن قادر على فعله على وجو 
يفده" » فيجب عليه» كما يجب عليه" قضاء الحقوق التى كانت واجبةً قبل 
الردّة. ويئاب على قضائهاء وإن كان قد بطلت فائدةٌ ما قضاه قبل الر د5١‏ . 

: لكا . 

وأما ما بعد الردة(؟»» فإنه لم يخاطّب به ابتداء» وإنما يخاطب أولًا 
بالإسلام» فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي؛ فإِنَّ الموجبّ للسقوط في 
أحدهما موجودٌ في الآخر. وقد ارتدٌ جماعة في زمن النبي ييه وأبي بكر 


)١(‏ «لكان... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وغيرهما». 

(۳) «وأيضًا» من (ف). 

20 في الأصل: «زال»» تصحيف. وفي المطبوع: «ذلك». 

(6) في الأصل: «يوجب). 

(1) في الأصل: يفسده» مع علامة الإهمال على السين» تصحيف ما أثبت من (ف). 
وفي المطبوع: "يبرئه». 

(۷) «کما يجب عليه» ساقط من (ف) 

(۸) «ويثاب على قضائها... الردة» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

() في النسختين: «بعد الإسلام»؛ وفي المطبوع: «قبل الإسلام»» ولعل الصواب ما 
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۲١ 


ومكث منهم طائفة على الردّة(١)‏ برهة من الدهرء ولم ينمل أن أحدًا منهم أمر 
بالقضاء. ولان الترك هنا كان فى ضمن الاعتقاد» فلما عفر له الاعتقاد عفر له 
ناف ضمنه. ولان يجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلاي لا 
سيّما إذا كثرت أعوامٌ الردّة» وكانت"' الأموال كثيرة؛ ]1/١١١[‏ فإنه قد يعجز 
عن القضاء» فيصبر 7" على الكفر فرارًا من القضاء. 

لحري ا SE‏ 
أصحابا من ع ذلك بأ عمل لماي عيط بار یجب عليه ما يحب 
على الكافر الأصلى. فعلى هذا عن انما ا لازنا أسلمء ووقته 


باق. وهذه طريقة ابن شاقلا وأبى الخطاب وغير ها“ . 


وقال القاضي وأكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر والآمدي0: 
يجب إعادةٌ الحج» مع القول بأنَّ العمل لم يحبّط أصلا"؛ لأنَّ هذا 


)١(‏ «على الردة» ساقط من (ف). 

(۲) في الأصل: «فكانت»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(۴) في الأصل: «فتصير»» وفي المطبوع: «فيصرٌ»؛ والمثبت من (ف). 

(4) في (ف) : الصللاه). 

(4) انظر: «الانتصار» (75/17”) و«النكت على المحرر) .)١١ /١(‏ 

() انظر: «رؤوس المسائل» للشريف /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الفروع مع التصحيح» -501/١(‏ 
٤‏ ). وقد ورد «والآمدي» في الأصل والمطبوع بعد «القاضي»» والصواب ما أثبت 
من (ف). ' 

(۷) «أصلا» ساقط من الأصل. 


۲۲ 


إسلاء(١)‏ جديد, والإسلام ہنی على خمس» فلا بد فيه من جميع 
المباني؛ بخلاف ما تكرّر(© وجوبه من الصلاة والزكاة والصوم. ولأنّ 
الاحتساب له بذلك الحجٌ لا يمع أن يجب عليه حج ثانٍ بالإسلام كالكافر 
الحربي لو حح ثم أسلم لزمه حح ثا مع أن ذلك الح محسوب له. 
وكذلك العبد والصبيّ لو حجًا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه» ثم يلزمهما 
بالوجوب7*) حج ثان. 

lg SENE 

فصل 

وأما المجنون» فلا يجب عليه قضاؤها('2 في ظاهر المذهب. نص 
عليه في رواية صالح وأبي داود وغير هها. 

وقد روى حنبل عنه: أن المجنون يقضى الصلاة والصيام إذا أفاق» 
كالمغمى عليه. وحمله بعض أصحابنا على الجنون /١١5[‏ ب] العارض دون 
المطبق» لقرب شبهه بالإغماء. 


)١(‏ في (ف): «الإسلام». 

(۲) في (ف): ابني». 

(۳) في (ف): ايتكررا. 

)٤(‏ «بالإسلام... ثان» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(5) في الأصل: «بالإسلام»» وصوابه من المطبوع. 

)١(‏ في المطبوع: «قضاء على ما)» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۷) انظر: «مسائل صالح» (۳/ ۲۷) وأبي داود (ص۷۳). 

(۸) فیما ذكره أبو بکر. انظر: «المبدع» (517/1) و«شرح الزركشي» (۱/ .)٤۹۸‏ 


۲۳ 


وقال في رواية محمد بن يحيى الكل( : ا i‏ 


الصلاةء وإن طال ذلك شهرًا أو أكثر. 


والأول هو المذهب» لماروى عل عن النبى َة أنه قال: رفع 


القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبيّ حتى يحتلم؛ وعن 
المجنون حتى يُفيق) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
0 وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء» لكن وجب القضاء على 
النائم» لقوله: امن نام عن صلاة أو نيسيّها فَلْمِصَلَّها إذا ذگرها»» فبقي 
المجنون على الإطلاق كالصبى. 


0010) 


(۲( 


(۳) 


(6) 
(٥) 


في الأصل: «رواية إنه يحتمل الحال»» وهو تحريف عجيب. وكذا في المطبوع. 


وصوابه من (ف). 

المبرسم هو المصاب بالبرسام» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة (المعجم 
الوسيط). فارسي معرب» مركب من «بّر) وهو الصدرء و«سام؛: الورم. انظر: 
«المعرب للجواليقي» (ص155١).‏ 

في الأصل: «بعد». وكذا في المطبوع. وهو تصحيف. 

في الأصل : «عن علي رنه . والمثبت من (ف). 

أحمد (407)» وأبو داود ٠1(‏ 5 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه .)۲۰٤۲(‏ 
وحسنه البخاري والترمذي» وص ححه ابن خزيمة (۱۰۰۳)» وابن حبان »)۱٤۳(‏ 
والحاكم »)۲١۸/١(‏ ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على علي؛ 
وله شاهد صحيح من حديث عائشة مرفوعاء وسيأتي تخريجه في كتاب الصيام. 

انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)۲۲۷-۲۲٠١(‏ «العلل» للدارقطني (۳/ 274-107 
«فتح الباري» لابن رجب (0/ ٤‏ ۲۹). 
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أخرجه البخاري (0417) ومسلم (584/ )۳٠١‏ من حديث أنس بن مالك يهن 


۲٤ 


وأمامن زال عقله بغير الجنون2'(0؛ فيجب عليه القضاء» سواء كان 

السبب مباحًا أو محرَّمًا'2) من فعله أو من غير فعله» كالسكران بنج" أو 
حمر والنائم» والمغمّى عليه لمرض أو شرب دواء أو غير ذلك. 

ا القاضى: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء.» لاه 
لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء. بخلاف إغماء الفريف 253 

والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال» وإن كان 
سمًّ(1) في أقوى الوجهين. وفي الآخر: له يجوز شرب السَّمّ بحال0©. 
لا يدوم كثيرّاء فهو كالإغماء. 

والأول: المذهب» لأنها عبادةء فله(9) تسقط بالإغماء» كالصيام وسائر 
العبادات(١2)3,‏ 


)١(‏ في المطبوع: «بغير جنون»» والمثبت من الأصل و(ف). 

(۲) في (ف): «حرامًا». 

(۳) نبات طبي مخدّرء فارسي معرب. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» 
(ص۷٥).‏ 

)٤(‏ في (ف): «بخمر أو بنج». 

(4) انظر: «شرح الزركشي» (۱/ )٤۹۸‏ و«الإنصاف» (۳/ .)١١ -٠١‏ 

0( غير محررة في (ف)» وقال الناسخ في الحاشية: «لعله: مباحًا»» وهو خطأ. 

(۷) «شرب السم بحال» ساقط من (ف). 

(A)‏ في النسختين: «لا يطول»» والمثبت من المطبوع. 

(9) «فلم» ساقط من الأصل. 

= العبارة «والأول: المذهب... بالإغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد‎ )٠١( 


Y0 


قال الإمام51١1/5]أحمد0):‏ أغمي على عكار ساس انا 
sit 5 0‏ وان 21 . ۳ 
فقضى("). وروي نحو ذلك عن سمُرة تن ندب وغران بن خصيب 7 ٤‏ 

وهذا لأنَّ هذه الأسباب هي بين محرّم لا يُعدّر في شربه وبين مباح 
تقضر(؟) مدته غالبا فأشبه النوم. ويفارق الجنون» فإنه يطول غالبًاء وينافي 
أهلة اكليف ووي الولاة غل ضاسيه ولا جوز علي لاسا ولان 
الإغماء والنوم ونحوهما يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهرء وإلا 
فيجوز أن یری رؤياء ويوحى إليه في حال نومه وإغمائه» ويكون زوال العقل 
تبعًا لزوال الحسّ الظاهر؛ بخلاف المجنون فإن حسّه وإدراكه باق» 
والعقل زائل» فهو في ذلك كالبهائم". ولهذا النائة("2 والمغمى عليه يندر 
منهما القول والعمل» بخلاف المجنون. 


= «شرب السم بحال». و«كالصيام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد 
«كالإغماء». والمثبت من (ف). 

.)597-791١/5( في مسائل عبد الله (ص/208-57) وصالح (7/ ۲۰۲) والكوسج‎ )١( 

(۲) «فقضى» ساقط من الأصل. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ ۳۹۲)» وبنحوه 
عبد الرزاق »)4١657(‏ وابن أبي شيبة (5715). 

(۳) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة 5751 وابن المنذر في «الأوسط» (5/ ۳۹۲). 

(6) في (ف): «اقصر). 

(5) «ونحوهما» ساقط من الأصل. 

)0 في المطبوع: حس الظاهر»» والمثبت من النسختين. 

(۷) في الأصل: «كالنائم»» فأصلحه في المطبوع بزيادة «ليس» قبله. 

(۸) في الأصل: «ثم ولهذا المجنون»» والمثبت من (ف). وكذا أصلحه في المطبوع من 
غير إشارة إلى ما في الأصل. 


۲٢ 


فصل 
وأمّا الصبيٌ» فلا تجب عليه في أشهر الروايتين. 


وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر والتميمي"ء لما 
0 : قال رسول الله جل «مَرَوا 


أبناء كم بالصلاة لُسَبِع شن "» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرّقُوا بينهم 
في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود). 


وعن سَبرة الجهني قال: قال رسول الله: م مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ 


سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) رواه أبو داود والترمذي 


وقال: حديث ل 


)000( بعده في (ف): «عنه). 

(0) في «الإنصاف» ٠ /١(‏ ؟) أن اختيار أبي الحسن التميمي رواية أخرى» وهي أنها 
تجب على المراهق. وانظر: «الفروع» .)٤١١ /١(‏ وقد مضت ترجمة التميمي في 
كتاب الطهارة. 

(؟') «سنين» ساقط من الأصل. 

00( أحمد (5784). وأبو داود(4947)» من طرق عن سوار بن داود» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه؛ عن جده به. 
إسناده حسن» سوار شيخ لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۲۷۲)»ء وقد 
صححه الحاكم /١(‏ ۱۹۷)ء وحسنه النووي في «الخلاصة» ))367/١(‏ ويشهد له 
حديث سبرة الا تي. 
انظر: «البدر المنير» (۳/ 17-1778 7)) «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (0:9). 

.)5١7( أبو داود (545)» والترمذي‎ )٥( 
.)۲١۸/١( قال الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه الحاكم‎ 


۲۷ 


فقد أمرّ بالعقاب على تركها /١١15[‏ ب] ومايُعاقَبٍ على ترك شيء إلا 
الواجبء لا سيما مع رأفة النبيّ بل ورحمته بأمته. ولأنه يفهم الأمرء ويقدر 
على الامتثال» فوجب عليه كالبالغ. وهذا لأن عمدة الوجوب إنما هي العقل 
الذي به يُعلّم» والقدرة التي بها يُفَجَلء وكلاهما موجود. ولأن العشر مظنة 
الاحتلام وأول سنيه217» فجاز أن تقوم مقامه. 


ويُحمّل حديث رفع القلم على مأثه17 ما يفعله من الذنوب, لا على مأثم 
ما يتركه من الواجب. ويؤيّد هذا أن المأمورات تصح منه» فجاز أن تجب عليه. 
ولهذا صح منه الإسلام؛ وهو مُلزم" لأحكام كثيرة في الدنيا والآخرة. وأما 
المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان» فلا تحرم عليه. ولهذا لا 
تصح تصرفاته بغير إذن من نكاح وبيع وهبة» ويقع كفره وقذفه وزناه وسرقته 
غير موجب للحدّ والعقوبة. ومن قال هذا صح إسلامه دون رِدّنه كإحدى 
الرواياتء وهذا لأنَّ فعلّ اليرٌ أسهل من ترك الإثم. ولهذا قال سهل بن 
عبد الله0*»: أعمالٌ البرّ يفعلها ابر والفاجرٌء ولا يصبر عن الآثام إلا ا 
ومن قال هذا التزم وجوب الصيام إذا أطاقه. 


2000 في الأصل والمطبوع: «سببه)» تصحيف. 

(۲) «مأثم» ساقط من الأصل هنا وفيما يأتي. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «يلزم». والمثبت من (ف). 

62 انظر «مسائل الكوسج» (۷/ ۸ ۳۷) و«المغنى) (۲۸۱/۱۲). 

)2 ميري (ت۲۸۳). وأخرج قوله أبو نعيم بإسناده في «الحلية» )1917/1١(‏ ضمن 
كلام طويل» والسلمي في «طبقات الصوفية» (ص9١3).‏ 

(5) لعل كلمة «البَرَ ألحقت في الحاشية» ولكن لم تظهر في الصورة» فإن علامة اللحق 
قبل «والفاجر» ظاهرة. 


۲۸ 


فأمًا الحجّ فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولًا واحدًاء لقوله: «أيّما صبيّ 
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حج به أهله ثم احتلم» فعليه حَجّة آخرى» وهذا يروى مرسلا وموقوفا 

على ابن عباس ". وكذلك لو بلغ بالسنٌ أو الإنبات ولم يحتلم لم يجب 
عليه. 


ولو" حم بعد البلوغ بالسنٌ ثم ]/۲٠۷[‏ احتلم لزمه إعادةٌ الحج في 
زوانة نتصوضة عل ظاهر الد الؤارة فيه ولان ال وليك9 
ليس هو في" الحقيقة الإدراك لأنَّ الله إنما علّق الأحكام ببلوغ الحلّم 
بقوله تعا لى: ولوا ایی حى دا بَلَهُوأ أليّكاحَ € [النساء: 7]» وقوله تعالى: 


م روه 


لوا بسع ادل نکم الح 4 [النور: »]٥۹‏ وقوله تعالى: ولزن لرا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عن» والمثبت من (ف). 

(7) أما المرسل فأخرجه أبو داود في «المراسيل» (175) من حديث محمد بن كعب 
القرظي» وفي إسناده انقطاع. 
وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة »)١5٠١5(‏ وابن خزيمة »)۳٠٠١(‏ والبيهقي 
/٩(‏ ۱۷۹) بإسناد صحيح. 
وجاء من وجه آخر مرفوعا عند ابن خزيمة »)۳٠١١(‏ والحاكم »)٤۸١/١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۳/ ١٤٠)ء‏ وابن حزم في «المحلى» (۷/ )٤٤‏ وصححه» 
ووافقه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ .)٠١‏ ورجح وقفه ابن خزيمة والبيهقي. 
وابن دقيق العيد في «الإلمام» (۱/ ۳۹۷). 
انظر: «بيان الوهم» (۲/ 0817-05/85)., «نصب الراية» (۳/ 5-/7). 

() في (ف): احتى لو). 

(:) في (ف): «أو الإنبات»؛ وقد سقط منها واو العطف قبل «لأن» أيضًا. 

() سقط «في» من الأصلء فأثبت في المطبوع: «حقيقة الإدراك». 


۲۹ 


2 5 ر e‏ و 
الم مر © [النور: ۸]» وقوله تعالى: e‏ 
الإسراء: ۳٤‏ وقول النبي يَكلِِ: «رُفِع القلمُ عن الصَّبيّ حتى بحتلم». لكن 
ا e‏ 
مقامه TT e‏ الاق ار را 
والجهاد والحَجْر وغير ذلكء إذ كانوا لا يطلعون" على الحقيقة غالبًا؛ فأمّا 
فيما بينه وبين الله فإنه يعلم وقت احتلامه. 

ولأن هذه الأمور تتكرّر قبل الاحتلام وبعده» فجاز أن يجِعَل ما يقارب 
الاحتلام في حكمه احتياطًا وعمومًاء بخلاف الح فإنه لا يتكرّر. فلو( 
اجتزأ بحجّه77) قبل الاحتلام لكان قد فعل الحجٌّ قبل كمال قواه وبلوغ 
شد وذلك لا يجزئه(9) إذا بلغ. 

والرواية الأخرى هي" اختيار أكثر أصحابناء حتى جعلها القاضي 
)١(‏ لم ترد هذه الآبة في الأصل. 
(۳) في الأصل: حمس عشرة»» وفي المطبوع: اخمسة عشر». 
)٤(‏ سقطت الواو من الأصلء فأثبت في المطبوع: «جعل مظنته علامة». 
(05) غيّره في المطبوع إلى «قائمة» دون تنبيه. 
)03 في الأصل والمطبوع: «يطلقون». 
(۷) في المطبوع: «ولآنه» خلاقًا للأصل. 
(۸A)‏ أثبت في المطبوع: «أحرم لحجه). 
0( في المطبوع: «ولذلك يعيد». غيّر دون تنبيه. 
)٠١(‏ «هي» ساقط من الأصل. 


۳٠ 


رواية واحدة. وكذلك ابن بط تأول الرواية الأولى» لما تقدَّم من قوله يَكللة: 
٠. 8 ١( q2 0 5 2 9 5‏ 
«رْفِع القلم عن الصبيّ حتى يحتلم»» وهذا يعم قلم ' الإثم الحاصل بفعلٍ 
محرّم أو تركٍ واجب» [۲۱۷/ب] كما شركّه!") في ذلك المجنون. ولأنها 
عبادة بدنية فلم تجب قبل البلوغ كالحج والجهاد. وهذا لأن الصبيّ في 
الأصل لما كان مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشدٌ 

حدًا للتكليف» لأنه مظنة استكمال شرائطه غالبًا. 

ولأنها لو وجبت عليه لقتل بتركها كالبالغ» ولكان الإمام هو الذي يقيم 
عليه الحدّ ولم يكتف بضربه» ولم يفوّض ذلك إلى الولي. وبهذا يُعلّم أن 
ضربه عليها ليتمرّن عليها ويعتادها. وقد يُضرّب"' لمصالحه وإن لم تكن 
واجبة عليه» كما تُضرب البهيمة تأديبًا لها ورياضة وكمايُضرّب المجنون 
لذلك. وكان ابن عباس يقيّد عكرمة على حفظ القرآن والسنّة(*». وقال رجل 
للنبي ار : إن عندي يتيماء اضرب (1)؟ قال: «ن ی( مما كنت ضاربًا منه 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي المطبوع: «حكم». 

(۲) في المطبوع: «شاركه». 

(9) في المطبوع: «يجب). 

)٤(‏ في الأصل: «رواصه»» وفي المطبوع: «دواء». والصواب ما أثبت من (ف). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (0/ ۲۸۷)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۲۹)» 
والبيهقي .)5١9/5(‏ 

(5) في الأصل: «ان عبدي يما اذا اضربه»» تحريف. وفي المطبوع: «ممّ أضرب يتيمي» 
وهو اللفظ المشهور للحديث. وما أثُبنّه من (ف) وارد في «تهذيب الآثار - مسند 
عمر)(١/1775).‏ 

(۷) حذف «نعم» في المطبوع. 

۳١ 


ولدّك)(١2.‏ وكما يُضرَبٍ على الكذب وفعل المحرّمات: ليكّفٌ عنها ويعتاد 
تعظيمَ المحرّمات» وإن كان قلم إثمها(1 مرفوعًا إجماعا. 


e :‏ ا 

وعلى كلتا”" الروايتين؛ فيؤمر بها إذا بلغ سبع سنين. قال بعض7؟) 
أصحابنا: ويهدّد على تركهاء ويُضرّب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث. 
وذلك واجب على وليّه وكافله. نص عليه لما تقدّم في الحديث» فإن 


هبي تارا 4 [التحريم: 7]» قال علي عليه ا علموهم وأذبوهه0". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5754)» والطبراني في «الصغير» »)٠١١ /١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (4/ ۷۲)» من طرق عن معلى بن مهدي» عن جعفر بن سليمان الضبعي» 
عن أبي عامر الخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر به. 
إسناده ضعيف» معلى وجعفر والخزاز متكلم فيهم. وقد تفردوا برفعه» وفيه شذوذ 
أيضًاء إذ جاء من وجه آخر عند ابن أبي شيبة (711/47)) عن الحسن العرني مرسلاء 
قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (۳/ ۲۹۷): اهو شاذء فقد رواه عبد الرزاق من 
رواية: ابن عيينة » وأيوب جميعًاء عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني» به مرسلا. 
وأيوب وابن عيينة أحفظ من أبي [عامر]ء وروايتهما هي المحفوظة)» وقد أعله 
البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ٤)ء‏ وحمل فيه الذهبي على جعفر في «الميزان» 
٠١ /۱(‏ 8))» وعده من مناكيره. 

(؟) في الأصل: «قلم مها»؛ تحريف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «قلمه». 

(۳) «كلتا» ساقط من الأصل. 

(:) «بعض» ساقط من الأصل. 

)0( في الأصل: «ولما». وفي المطبوع: «وكما». 

() كذا «عليه السلام» في النسختين» ولعله من زيادة النسّاخ. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ »)۳٠۳‏ والمروزي في «البر والصلة» (49)) = 


۳۲ 


اقتال دف وه حصن إن ا الحاو واد عن ند هالت 
فوجب مراعاتّه. كما يجب حفظ ماله» ومنعٌه من جميع الفواحش 
والمعاصي. ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يُشترط للصلاةء لأن 
الصلاة لا تصح بدونها. 

فإ“ بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة» وإن كان قد صلاها أو هو 
فيها؛ لأنها حينئذ وجبت عليه وما تقدَّم كان نفلا فلم يمنع الإيجاب» كما لو 
حح" قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد حرج" الوقت لم تجب 
عليه» لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوصء حتى لو احتلم 
في أثناء الليل وقد صلّى المغرب والعشاء أعادهما. نص عليه. 

ولو قيل: إنه ذا صلّاها مرةٌ لم تجب عليه ثانيةً» لكان وها( لأن 
تعجيلٌ الصلاة والزكاة قبل وجوبها ‏ إذا كان مشروعًا ‏ يمنع الوجوب» 


- والطبري في «جامع البيان» (1؟/ .)1١ 5-١١7‏ 

)١(‏ في (ف): «فإذا». 

(۲) في (ف): «كالحج). 

(۳) في الأصل: «ثم خرج)» والمثبت من (ف). 

(:) 9إذا» ساقط من الأصل. 

)0( في المطبوع: «وجيها». وقال في «درء التعارض» :)١١/8(‏ ومذهب الشافعي: لا 
تجب الإعادة» وهو قول في مذهب أحمد. ومن الناس من يضعّف هذا القول» ولعله 
أقوى من غيره...». وقال في منهاج السنة :)١8٠١ /١(‏ «وكثير من الناس يعيب هذا 
على الشافعي» وغلطوا في ذلك» بل الصواب قوله» كما بيط في موضعه» وهو وجه 
في مذهب أحمد). وفي «الإنصاف» (۳/ ۲۲) أنه تخريج لأبي الخطاب» واختاره 
الشيخ تقي الدين. 

(0) في (ف): «منع». وكذا في المطبوع. 


۳۳ 


كما لو صِلَّى الثانية من المجموعتين في وقت الأولى» أو فعل الجمعة 
قبل الزوال. وكذلك لو عبجّل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفلٌ قد يمنع وجوبَ 
اقرف كنا لوضلي الد اول اهار سفت ع التجمعة: ولآن الماد 
الغالبة أن الصبيان يحتلمون بالليل» ولم ينْقّل عنهم اتهم كانوا يؤمرون بإعادة 
المغريد وة 


مسالة": (فمَن جحد وجو بها لجهلهء عرّف ذلك. وإن جحدها 
عنادًا كقر). 


هذا أصل مطّرد" في مباني الإسلام الخمس وفي الأحكام الظاهرة 
المجمّع عليها(*2. /١14[‏ ب] إن كان الجاحدٌ لذلك معذورًاء مثل أن يكون 
حديتٌ عه بالإسلام؛ أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك» لم يكفر 
حتى يعرّف أن هذا دين الإسلام» لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالةء لا سيّما فيما لا يُعلّم بمجرّد العقل. 


اک ودب سا لا 


قال الله تعالى: وما کا معَذْبِينَ حى تنعت رسو © [الإسراء: .]٠١‏ وقال 
تعالى: لتلا نلاس عل لَه حجة بعد لسن € لالا ٥٠ا‏ ]وقال 


)١(‏ في الأصل: «مع»» تحريف. 

( «المسستوعب» .)١57/1١(‏ «المغني» (/01”) «الشرح الكبسير) (۳/ ۲۷)» 
«الفروع» .)٤١۷١ /١(‏ 

(۳) في المطبوع: «مضطرد» خلافا للنسختين. 

() كذا في النسختين» وهو جائز. وغيّره في المطبوع إلى: «الخمسة) دون تنبيه. 

)٥(‏ زاد بعده في المطبوع: «من مكلف» دون تنبيه» ولا وجود لها في النسختين. 


۳٤ 


ر el‏ ص سر سيم 00 


تعالى: # وا کو اتا اه مم يعَدَابٍ من َل لََالْورينا لول أَرْسَلْتَ إ إا 


م سم و 


. 4€ [طه: 14]» وقال تعالى: # وما ن رك مهك الْصُرَى حى يبعت فيه 
شك لس 


سول يلوأ لهم ءار يننا وقال تعالى: ل رگم پو ومن ب 4 [الأنعام: 
0 يح صل لمن بلغه القرآن" بلفظه أو معناه. فإذا بلغته 
الرسالة بواسطة أو غير" واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره. 


فأما الناشئ بديار7؟ الإسلام» ممن يُعلَّم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا 
يفل قوله: إني20 لم أعلم ذلك ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه 
العلم في ذلك» وذلك كاف" كفرًا ينقل عن الملّةء سواء صلاها مع ذلك أو 
لم يصلهاء وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد» وسواء رآها واجبة على 
بعض الناس دون بعض أو لاء وسواء تأوّل في ذلك أو لم يتأوّل؛ لأنه كذّب 
الله ورسولّه» وكمّر بما ثبت أنَّ محمدا بيا بوث به. ولهذا أجمع رأي عمر 
والصحابة في الجماعة(") الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم إن أقروا 


)١(‏ في (ف): «لمن يحصل»» والظاهر أن «لمن» من سهو الناسخ. ولم ترد العبارة في 
الأصل. 
(۲) في (ف): «الإنذار». 
(9) في المطبوع: «بغير). 
)٤(‏ في (ف): «بدار». 
(0) في المطبوع: «أي». 
(1) تحرف «ذلك» في الأصل إلى «دكر»؛ فأصلحه في المطبوع هكذا: «فيكون كافرًا». 
(۷) في الأصل والمطبوع: «في أنَّ». 
0 


ال او أ ون رقع أم]أعة ا د اسول 9 
بالتحريم جلدوا"» وإ ص 2 
قالو ا" : وكذلك من تأوّل تأويلا يخالف به جماهيه9؟) المسلمين: 


وكذلك لو أقرٌ أن الله أوجبهاء وصدّق الرسول في الرسالة» وامتنع 
من قبول هذا الإیجاب» وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله”) كإبليس: 
فإنه" لم ينكر الإيجاب» وإنما استكبر عن القبول- فإنه يكر بذلك» ويقال 
له «کافر)» ولا يقال له: «مكذّب). 


مسالة":(ولا يحل تأخيثها عن وقت وجو بها إلالناو 
جمعهاء أو مشتغل'١١2‏ بشرطها). 


(1) في الأصل: «خلدوا»؛ وفي المطبوع: «خلوا»» والصواب ما أثبت من (ف). 

(؟) أخرج الواقعة ابن أبي شيبة (١٠٠۲۹)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني» (۳/ 5 »)٠١‏ 
(۳) في الأصل والمطبوع: «وقالوا». 

)٤(‏ في (ف): «يخالف ماعليه جماعة». 

)٥(‏ في (ف): «بأن». 

(7) في المطبوع: «قبو لها بالإيجاب» خلافًا للنسختين. 

(۷) زاد في المطبوع بعده «هو» دون تنبيه» ليكون جواب الشرطء والجواب قوله: «فإنه 


يكفر). 

(۸) يعني: إبليس. 

-٤١٤/١( «الشرح الكبيرا (۳/ 71- 55), «الفروع»‎ »)١ 57/١(»بعوتسملا«‎ )9( 
(٦ 


(۱۰) الأصل: «عن وقتها»» وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف). 
)١١(‏ كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها». 


۳٢ 


أمّا فعلّها في الوقت المضروب لها ففرضٌء وتأخيرُها عنه عمدًا من 
الكبائر» لقوله تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ الصَلَواتٍ وَالصَككوة الْوْسَْطَئْ © [البقرة: 
۸ والمحافظة(: فعلّها في الوقت» لان س ول هة إلا احير 
الصلاة يوم الخندق دون ترك" أن اسلف فو هاندلك 0 ولان 
المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة» ومن أخرها عن وقتها فقد أهملها ولم 


يحافظ عليها. 
وقوه تعالى: خَلَكَم يديه لف أسَاعُوا الَو وبا رت [مريم: 


4.. وإضاعتها: تأخيدها عن وقتها. كذلك فسّرها ابن مسعود وإبراهيه17) 


والقاسم بن مُحَيْورة" والضحاك وغيرهم» من غير مخالف لهم . قال 


(1) زادبعدها في المطبوع: «عليها). 

(0) لم ترد «هذه» في الأصل. 

(۳) وكذاقال في سبب نزول الآية في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى» 
)٤۳۳ /۲۱( 078/0‏ واجامع المسائل» (5/ 707). وانظر تفسيره للآية في 
«مجموع الفتاوى» (۷/ 5 51), (15/ 54 11) و«جامع المسائل» .)١5١/5(‏ 

.)٤۲۸ /۳( شاکر)» و مجموع الفتاوى»‎ -١78/6( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ 22079 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
(51717/5) إلى عبد بن حميد. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )٤۷۷‏ إلى سعيد بن منصور. 

(۷) في المطبوع: «محمد)». وكذا قال ناسخ (ف) في تعليقه: «لعله محمد». والصواب ما 
ورد في النسختين. وتفسيره أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)0571//١14(‏ 

(۸) لم أقف عليه مسندًا. 

(9) كذا في «الكشف والبيان» للثعلبي (۲/ ۲۲۱) ذكر قول الأربعة ولم يشر إلى قول = 


%۷ 


ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقتها' لأن الشيء الضائع ليس هو 
معدومًاء إنما(؟2 هو مهمل غير محفوظ. 

وقوه تعالى: َيل يفصت )الزن همعن صلاتوم ساهو 4 
[الماعون: .]٥ -٤‏ والسهو2" /۲٠۹[‏ ب] عنها(؟): إضاعة الوقت60). 

كذلك فسّر هذه المواضع جماهير"؟ الصحابة والتابعين» وهو( 
معقول من الكلام. 

وقال تعالى: إن ألصّلَوءَ كانت عل لموم كا مَوْفُونَا 4 [النساء: 
.. وأمّر سبحانه الخائف أن يصلّي» مع الإخلال بكثير من الأركان. 
وكذلك المتيمّم ونحوه. ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك. 


= آخر. وقد خالفهم محمد بن كعب القرظي, وفسّر الإضاعة بالترك» ورجّحه الطبري 
(055/15- هجر) والزجاج في «معانيه» (۳/ .)۳۳١‏ وانظر: اتفسير ابن كثير) 
(0/ 85 5). 

(1) في (ف): «أضاعوها عن وقتهاء وصلَّوها لغير وقتها». وقول ابن مسعود أخرجه 
عبد بن حميد. انظر: «الدر المنشور» (2051/5). وانظر: «جامع المسائل» 
٤۷ /1( 15١ /(‏ ۳)» «مجموع الفتاوى» (۷/ 01/9), (۲۲/ 080). 

(۲) في (ف): «وإنما». 

() في الأصل والمطبوع: «والمشهور»» تحريف. 

(4) في المطبوع: «منها». 

-179/717( و مجموع الفتاوى»‎ )۱۲۱ /٤( بذلك فسّر الآية في «جامع المسائل»‎ )٥( 
- ٥٦۹ /۲٤( وانظر: «تفسير الطبري»‎ .)۲۳٤ /۱١( وانظر‎ .)۲۱۷ /۳۲( ۹ 
۱-هجر).‎ 

0( في (ف): « جماعة من». 

(۷) «هو» ساقط من الأصل. 


۳۸ 


وسائرٌ الآيات الموجبة فعلّها فى الوقت المحدود مثل قوله: وَسَيحَ 
يحَمْد رَبك َل طُلُوع سمس ول امروب 2174 [ق:4]» وقوله تعالى: 
© أَقر َلصَّلَةَ لِدُلُوْكِ سمس € [الإسراء: ۷۸]ء دليلٌ مفصّل على ذلك. وكذلك 
الأحاديث. 


وعن" أبي ذر يعن أن رسول الله اة قال: «يا أبا ذر» إنها ستكون 
عليكم أئمة يميتون الصلاة: فإن أدركتموهم فصَنُوا الصلاةً لوقتهاء واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة) رواه أحمد ومسل . 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله يكِه: اليس في النوم تفريط» إنما 
التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاةً إلى وقت الصلاة الأخرى» رواه 
e‏ 


والنصوص بذلك"' كثيرة» وهو مجمع عليه. 


فاا الذي يؤشخرهاء ينوي جمعها إلى التي بعدهاء حيث يجوز 


(۱) في النسختين: افسبح). 

(۲) كذا في النسختين. وحذف الواو في المطبوع» وهو أشبه. 
)۳( أحمد »)۲۱٤۱۷(‏ ومسلم (/11). 

)€( «قال» ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ في (ف): «إلى أن يدخل وقت». 

(5) برقم (581). 

(۷) في المطبوع: «في ذلك». 

)۸( في المطبوع: «وأما». 


۳۹ 


فوا ف الق د هاف وفيا واف بها ا ان 
وقت الصلاة("2 هو الزمن"' الذي حدّه الله سبحانه لجواز فعلهاء وإنما 
افتاه الشيخ اک 

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلقء وإنما هو وقت في حال العذر 
خاصة» وقد لا يفهم هذا من مطلق الوقت. 


الثاني: 3 التأخير إليه aT‏ 
فلو قصّد تركها في الوقت» ولم يقصد فعلها فيما بعد أيِمٌ بذلك. 


فأما تأخيرها من" أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترّط له العزم 
ليكون بدلا عن التعجيل؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يُشترّط. قاله القاضى وابن عقيل وغيرهما"» لأن الصلاة 
تجب بأول77) الوقت وجوبًا موسّعًا. واعتقادُ الوجوب واجب على الفورء 


0010 في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

() في الأصل: «الوقت الصلاة»؛ وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(۳) تحرّف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع. 

)٤(‏ في (قد): «فقد». 

)0( الأصل: «لأنَّ». والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

() في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين. 

(۷) في «الإنصاف» :)75١/7(‏ «على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب». 

(۸) في المطبوع: في أول»» والمثبت من النسختين. 
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ومتى وجب الاعتقاد وجب العزم؛ لأنه" لو جاز التأخير من غير بدل 
عنه لبطّل معنى الوجوب في أول الوقت» ولأن العزم على الترك حرام. فإذا 
لم يكن ذاهلًا أو ناسيّاء فلا بل من العزم على الفعل أو الترك7©. 

والثاني: لا يشترّط. قاله أبو الخطاب وغيره» وذكره القاضي في بعض 
المواضع؛ لأنَّ النصوص الدالّة على جواز التأخير ليس فيها شرطٌ العز» 
فاشتراطه تحكّم. ولأن العزم لو كان بدلا عن الفعل» فينبغي أن لا يجب 
الفعل. وإن كان بدلا عن تعجيله» فالتعجيل ليس بواجب. ولأن الإنسان إذا 
دخل وقت الصلاة2*0 فإن لم يعلّم به بنوم أو غيره» فلا إثم عليه اتفاقا. 


وإن عل بالوقت 2 وعرّم على الترك أَيْم اتفاقاه لكن لنفس العزم على 
المعصية» كما لو عزمً على الترك قبل الوقت. وإن لم يعزم على واحد منهماء 
أو هم بالترك» وحدَّث به نفسه. فهذا مورد الوجهين. و" لا 
لقول النبي كَكلِ: «إنَّ الله تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسّهاء ما لم تتكلّم أو 
تعمّل به» متفق عليه . 


356 
ج تأثيمه» 


)١(‏ في (ف): اتبعه). 

فم في (ف): «ولأنه». 

(*) قد حذف في المطبوع: «أو الترك». 

(5) انظر: «الإنصاف» (7577/7). 

(4) لفظ «الصلاة» ساقط من (ف). 

0) في الأصل والمطبوع: «الوقت»» والمثبت من (ف). 

(۷) في الأصل والمطبوع: «أنه». والمثبت من (ف). 

(۸) البخاري (0779) ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة ونه 


٤١ 


/١١[‏ ب] فصل 


وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه 
الفوات بالتأخير. فأمّا إن غلب على ظنه الفوات بالتأخير أو" حدوث أمر 
يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت» كمريض' يغلب على 
ظنه الموت» أو من يقدّم للقتل» أو امرأةٍ عادتها: تحيض فى أثناء الوقتء أو 

0 ا 0 5 ص - 0 
عريانٍ ایر( سترة في أول الوقت ولم يمهل إلى اخره» او متوضيئ عادم 
للماء في السفرء لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت» ولا يرجو وجود الماء= لم 
جز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوت ذلك بالتأخير”؟) إليه. 
لأنه يفضي إلى تفويت واجب. فإنه إذا(*2 أخَرها في هذه المواضع فمات 
مات عاصيا. 


0 ت د ۶ 0 03 ر كل 
وإن أخليفت'7١)‏ ظنه ثم وكانت الصلاة أداءً» لأنه تبيّن أن الوقت الشرعى 
باق. والقضاءٌ فعلٌ العبادات" بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا(» لونام 


)١(‏ «الفوات بالتأخير أو» ساقط من (ف). 

0( في الأصل والمطبوع: «كمرض)» والتصحيح من (ف). 

ف في الأصل: «أو غيرنان اوعير»» وفي المطبوع: «أو غير ذلك أو أعير». والصواب ما 
أثبت من (ف). 

(4:) في النسختين والمطبوع: «كالتأخير»» تحريف. 

)٥(‏ في (ف): «لو). 

(5) في الأصل: اختلف» وفي المطبوع: «تخلّف». والمثبت من (ف). 

(۷) في (ف): «العبادة». 

(۸) في المطبوع: «فلهذا». 


۲ 


عنها أو نسيها حتى خرج الوقت صلاها قضاءًء وإن لم يجب عليه فعلّها إلا في 
ذلك الوقت. ولهذا فان ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون قضاءً؛ 
وإن لم يجب فعله إلا بعد خروج الوقت . ومثل هذه الصورة: العبادة الواجبة 
على الفور» فإنها لو أُحُمرت عن أول أوقات الإمكان كانت أداءًء وإن أَئِمَ 
بالتأخيرء إذ(١2‏ لم يوقّت الشرعٌ لها وقنًا عامًا. ومما يكون أداءً مع الإثم: صلاة 
العصر بعد الاصفرارء والعشاء في النصف الثاني من الليل. 

ولو أخرها تأخيرًا جائرًا ومات قبل الفعل [1؟1/1] فقيل: يموت عاصياء 
لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة . والمشهور أنه لا إثم عليه؛ أن 
اشتراط ما لا يُعلّم ولا دليل عليه غير جائز. والتأخير هنا له حدٌ ينتهي إليه» 
بخلاف الر اجب البطلق إن جور ماسرو فإنا وة ةلبس لاي حه 


موقت. 


وأما قوله: «أو مشتغل بشرطها»؛ فمثل أن يستيقظ» فيخاف إن توضّأء أو 
لحنة" تون إن إن أ رال فا تاس لسك التي فإ ذا فة 
بشروطها الواجبةء لأنه حينئذ خوطب بالصلاة» فيجب عليه أن يفعلها”) 
بشروطها وأركانها؛ إذ لا يقدر على أكثر من ذلك. وليس هذا تضييعًا ولا 
تفربطا؛ إذ ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة. 


)١(‏ في النسختين: «إذا». 

(۲( في الأصل: يتوضاً أو يلبس)» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(۳) العبارة ابشروطها... يفعلها» ساقطة من الأصل لانتقال النظر. 

(5) «هذا» ساقط من الأصل. 
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وكذلك الكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت» 
والصبئٌ إذا بلغ؛ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها= فإنهم يشتغلون 
بشروطها'ء وإن خرج الوقت» لأنه حيتئذ أمروا"" بإقامة الصلاة. وقد أمَر 
لله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وهذا هو الوقت الذي وجب فعلّها فيه 
وإن كان بعد خروج الوقت المحدود في الأمر العام. ولذلك قال النبي 4لا 
«من نام عن صلاة أو نسيها َلْيصلّها إذا ذكرهاء فان ذلك وقتها»(". بخلاف 
من ضاق الوقت عن تعلّمه الفاتحة أ والنشهّد(؟) فإنه يضلي بحسب( 
حاله [۲۲۱/ب] ولا يتعلّم أن الأرل قاد على نفس الشرط مشتعل بقعله: 
وهذا عاجز عن الركن؛ وإنما يشتغل بتعلّمه وليس هو نفس الركن. وأيضًا 
فإن محل الشرط قبل الصلا لصلاة» وحكمه مستدام إلى آخرهاء فإذا اشتغل به 
في وقته لم يكن قد" أخر الصلاة. والقراءةٌ محلّها في نفس الصلاة» فإذا 
اشتغل ا فهو اشتغالٌ(۸) في وقت خطابه بالصلاة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بشرطها». 

(') كذا في (ف)» والضمير في «لأنه» ضمير الشأن. وفي الأصل والمطبوع: «أمر». 

)۳( تقذم تخريجه. بعد هذا الحديث جاء في الأصل قول المصنف: «ومسائل هذا 
الباب... في موضعه». و محلّه الصحيح في آخر المسألة كما في (ف). 

20 في الأصل والمطبوع: «والتشهد). 

(6) «بحسب) ساقط من (ف). 

000 في الأصل والمطبوع: «ما قبل». 

(۷) «قد» من (ف). 


(۸) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «اشتغل». 
٤٤‏ 


وإذا(١2‏ تعمد تأخيرٌ اللاو جى ضحاق الوفست :عن فل شروطهنا 
وأركانهاء مثل أن تكون عليه نجاسة أو هو جنُبء وأخر الصلاةً بحيث متى 
اشتغل بالطهارة خرج الوقت- فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضًا. وهو آنه 
بفعلها في غير الوقت» لأنه كان يجب عليه الطهارةٌ قبل ضيق الوقت» 
والصلاةٌ فيه. فمتى أخر ذلك فعليه أن يفعله("2 كما وجب عليه» مع إثمه 


01 


بالتأخير. 


وار ايت في ا ر ا لماه فم رده تل جروج 
الوقت» فهنا وجهان. والفرق بينهما أنه كان قد وجب عليه الصلاة ة بتيمم» 
ولم يرخص له في التأخير إلى أن يخرج الوقتء فمتى صلّى بالتيمم فقد 
فعل ما وجب عليه وقد تقدّم هذا. 


فما“ إن عجّز في الوقت عن بعض الشروط والأركانء وعللم أنه يقدر 
عليه بعد خروج الوقت» كعار يعلّم أنه يجد الثياب بعد الوقت» أو محيث 
يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت» أو خائفي يعلم أنه يأمن بعد ]١/۲۲۲[‏ الوقت» 
أو مريض يعلم أنه يصح بعد الوقت» ونحوهم= فإنه لا يجوز له التأخير 
بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعزيء 


)١(‏ فى (ف): «ولو). 
5 ا مارك 
(۳) في المطبوع: «بالسفر). 
(:) في (ف): «وأما». 
() في (ف): «ولو». 


0 


وبالتيمٌم7١"»‏ وإلى غير القبلة. ولا فرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل 
الشرط ويعلم أنه يحصّله بعد الوقت أو من ينتظر حصولّه بعد الوقت» 
لأن الشرط متى طال زمنٌ حصوله سقط وكانت مصلحة الصلاة في الوقت 
متقدّمة(") على مصلحة حصوله؛ بخلاف ما زمنه قريب. ولأن الشرط هنا 
معجوز عنه» وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه» أو ينتظر حصوله7", 
وهذا غير واجب» فلا يفوت بسببه واجبّاء وهو الصلاة فى الوقت. ومثل هذاء 
لو دخل عليه الوقت» والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت» 
فاته ليس له الاشتخال بشرط يستغرق الوقت: 

وإن كان الاجتهاد ممكناء لكن قد ضاق الوقت» بحيث إذا اجتهد فات 
بالدليل0*» والوقثٌ ضيّق عن" التعلّم والاجتهاد. ولأنه ليس مشتغلًا بشرطهاء 
وإنما هو طالب للعلم("" به» فأشبّه مَن طلب العلم بالأدلة. وفي الآخر: 

4 yT E: ا‎ ET 
عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت» كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا)‎ 


)١(‏ في المطبوع: «والتيمُم»» والصواب ما أثبت من النسختين. 
(۲) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «مقدمة». 

(۳) «أو ينتظر حصوله» من (ف). 

(4) في الأصل: «وإنه». والمثبت من (ف). 

(5) في (ف): «الدلائل». 

(7) في المطبوع: «ضاق على» خلاقًا للنسختين. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «التعلم». والمثبت من (ف). 

(۸) في الأصل والمطبوع: «بالدلالة». والمثبت من (ف). 
(9) في النسختين: «يجتهد» بالإفراد. 
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10 ذو ضيق الوقت وسعته سعنه(5), 

ومسائل هذا الباب منقسمة إلى ما يرجح فيه الوقت والى ما يرجح" 
فيه السبب أي الشرطء كما يُذكّر مفصَّلًا في موضعه!؟). 

73 ب] مسالة227: (فإنّ تر کھا تهاوئًا استتيب ثلانًا. فإن تاب وإلا 
قيِل). 

ما ترك الصلاة في الجملةء فإنه يُوجب القتل من غير حلاف لأن الله 
تعالى قال: ا إا سح الد شیر لل اف ادر ANE‏ 
وخدوهر وأحصر حخصروم) إلى قوله : لقان تاد واو و ا اة 
e eR‏ 
الصلاة وآتوا الزكاة» فمن لم يفعل يفعل ذلك بقي على العموم. ET‏ 
السبيل على ثلاثة شروط والحكمٌ المعلّقُ بشرط عدمٌ ا غه ون 
الحكم المعلّق بسبب عُرف آنه يدل على أنَّ ذلك السبب علَّة له فإذا كان 
علّة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجُز أن يُخْلَى سبيلهم دونها 


)١(‏ «مع» ساقط من الأصل. 

(۲) وانظر: «١‏ مجموع الفتاوى» (۲۲/ ٥۷‏ - 09) و«اختيارات ابن اللحام» (ص77). 

)۳( في المطبوع هنا وفيما سبق: «ترجّح». 

(5) العبارة «ومسائل... موضعه» وردت في الأصل في غير محلهاء كما سبق قريبًا. 

(5) «المستوعب» .)١55-1١47/١1(‏ «المغني»7(2/١309-101),‏ «الشرح الكبير) 
(٤۱-79‏ «الفروع» (۱/ .)٤۲۳ -٤۱۷‏ 

(7) غيّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون حاجة ولا تنبيه. 

(۷) كأن في الأصل: «يحرف أن»» وفي (ف): «يحترف أن» بإهمال الكلمة الأولى في 
النسختين. والمثبت من المطبوع مع الشك في صحته. 


۷ 


زلا سوق أن كاك 6 الصلةة هنا اراد الك انيتا هن ت 
بعد الالتزام وقبل الفعل واجبة. لأنّا نقول: المراد به التزامها وفعلهاء لأن 
إقامة الصلاة وإيتاء(١2‏ الزكاة حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد له فإذا التزموا 
للك تاداهم ا راا وقرا زعا التزهواة إلا اا ووا 
وإنما خليناهم بنفس الالتزام لأنه أول أسباب الفعل؛ اگما لی من اراد 
الوضوء والطهارة؛ فإن ت الفعل ولا اخذوا" .1/۲۲۳۱ وحتى لو قيل: 
دإ قعاتوا اللصلاة لرا اهارن ل لها افر ق ا 

نحن نفعل لوجَبَ تخلية سبيلهم» كما في آية الجزية فإنه مد قتالهم 
إلى حين الإعطاء. نإذا الترموا الإعطاء فهو أول الأسباب يخترلة الشروج في 
الفعل» فإن حقَّقوا ذلك وإلّا قتلناهم. 


ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وإن عَري" عن الفعل لم يكن بين 
الصلاة والزكاة وغيرهما فرق؛ إذ من لم يلتزم جميعٌ شرائع الإسلام فإنه 


)۱( في الأصل: «اتيان». 

(۲) في المطبوع: «أتمّ»» والمثبت من النسختين. 

)۳( في الأصل: «واحنى)» والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «أخذ). 

)6( في الأصل والمطبوع: «قال». 

() أثبت في المطبوع: «ألتزم» بين قوسين» ونبّه في الحاشية على عدم وجوده في 
الأصل» ولكن لم يشر إلى ما فيه بدلا منه. 

0( في الأصل: الو بحس» بالإهمال» وكأنه تصحيف «لوجبت». وفي المطبوع: «لم 
يجب». والمثبت من (ف). 

(۷) في (ف): «یعری». 

(۸) «شرائع» ساقط من الأصل. 


۸ 


يقائّل. وأيضًا فإنَّ الالتزام قد يحصل بقوله': إن تابا 4 فإن التائب من 
الكفر لا يكون تابا حتى بُقِرّ بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمه"). 

ولأن الالتزام إن أريد به اعتقادٌ الوجوب والإقرارٌ به» فليس في اللفظ ما 
يدل على آنه" المراد وحده. فإن أريد بذلك47) الفعلٌ والوعدٌ به فهذا لا 
يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك» وإلا فلو كان قتلّهم بالترك غير واجب» 
وقالوا: نحن نعتقد الوجوب ولا نفعل» لحَرّم قتلّهم؛ وهذا خلاف الآية. 

وأيضًا مماهودليلٌ في المسألة وتفسيرٌ للآية: ما أخرجاه في 
«الصحيحین ٤‏ عن عبد الله بن عمر أن الي يك قال: «أَمِرتُ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. فإذافعلواذلك عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بح ۲۲۳1/ب] 
الإسلام» وحسابّهم على الله». وليس في لفظ مسلم «إلا بحقٌ الإسلام». 

وعن أنس بن مالك قال: لما توفى ي النبيّ يل ارتدّت العرب» فقال عمر: 
يا نايك كن هات ا ققال أو إنما قال رسول الله عَكِةِ: «أُمِرتٌ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» رواه النسائي0. 


(۱) في المطبوع: «لا يحصل بقوله). زاد «لا» دون تنبيه. وفي (ف): «قد حصل». 

00( الأصل: «يلزمه»ء والمثبت من (ف). وكذا في المطبوع. 

(۳) في (ف): «أن». وفي الأصل: «على المراد». 

)€( في (ف): «بدل». وفي المطبوع: «وإن أريد به» خلاقًا للأصل. 

)0( البخاري )۲١(‏ ومسلم (۲۲). 

(5) برقم »)۳۰٤۳(‏ وأخرجه ابن خزيمة (7751)» كلاهما من طريق عمران القطان» عن - 


٤۹ 


2 ¢ 5 5 و 

فهذا يدل على أن القتال مأمورٌ به إلى أن يوجد فعل الصلاة والزكاة» إذ 
لو كان مجرّدُ الاعتقاد كافيًا لاكتفي بشهادة أن محمدًا رسول الله فإنها تنتظم 
تصديقّه 217 بجميع" ما جاء به» ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة 
بالاعتقاد دون غير هما معتى. ثم قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم 
وأموالهم» دليلٌ على أن العصمة لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

مع الشهادتين. 

32-5 (€) م‎ EEN 

ثم فهم أبو بكر ديعن" منه حقيقة الإيتاء“ بموافقة الصحابة له 
فلن ذلك جح قن E O r‏ 
رسول الله يك لّفاتلتهم على منعها)(*2. ولم يقل: «على جَحيها» وتعميمٌه 
من متعها جاحدًا أو معترفًا دليلٌ على أن الفعل مراد. 

و 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «أمِرت أن أقاتل 
اناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
= معمر عن الزهريء عن أنس به. 

قال النسائي: «عمران القطان ليس بالقوي في الحديث» وهذا الحديث خطأء والذي 

قبله الصواب» حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة)» 

وبمثله أعل الحديث أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 1770- 

57, وانظر: «جامع العلوم والحكم» (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). وحديث أبي هريرة الذي 

استصوبه الحفاظ سيأتي بعد قليل. 
)١(‏ في (ف): «بتصديقه»» وفي المطبوع: «ابصدقه)» تصحيف. 
(۲) في (ف): «في جميع). 
(۳) في (ف): «الصديق» مكان الترضّي. 
(4) في الأصل والمطبوع: «الاتباع»» تصحيف. 
60( أخرجه البخاري عن أبي هريرة )۷۲۸٤(‏ ومسلم .)7١(‏ 


e 


ا «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قد حرم علت7') 
دماءهم وأمواهم. وحسابهم على الله رواه كيد و ابن ماجه وابن 
خزيمة في (صحيحه)7؟". فهذا المقيّد يقضي على ذلك المطلق. 

ثم لو كان قد قيل مفردًاء فإنَ الصلاة والزكاة من حقّها كما قال الصدّيق 
لحز وؤافقة عمر وسات الصحابة على ذلك!*. ويكون هو قد قال كل 
واحد'' ' من الحديثين في وقت» فقال: «أُمِرثٌ أن أقاتلٌ الناس حتّى يقولوا: 
لا إله إلا الله» ليعلمَ المسلمون أنَّ الكافر المحارب إذا قالها وجب الكفٌ 
عنه» وصار دمه وماله معصومًا. ثم ببّن في الحديث الآخر أنَّ القتال ممدود 
إلى الشهادتين والعبادتين: ليعلم أن تمامٌ العصمة وكمالهًا إنما تحصل 
بذلك» ولئلا”" تقع الشبهة بأن مجر الإقرار يعصِة0 على الدوام؛ كما 


.)۲۱( البخاري (۱۳۹۹) ومسلم‎ )١( 

)۲( علي ساقط من الأصل. 

(۳) «أحمد و» ساقط من الأصل. 

(5) أحمد )۸٥٤٤(‏ وابن ماجه (۷۱)» وابن خزيمة (۲۲۲۸). 

() وقعت في (ف) هنا عبارة: «ويكون فائدة ذلك... بطلت». ومكانها في الأصل في 
آخر الفقرة كما ستأتي. 

(5) «واحد» ساقط من الأصلء فأثبت في المطبوع: اكلا». 

(۷) في (ف) : «لعلا» دون الواو. 

(۸) كأنَ في الأصل: «فإنَ»» فأثبت في المطبوع: «فإنَّ مجرّد الإقرار لا يعصم؛. زاد «ل 
في المتن دون تنبيه. 


0١ 


وقعت لبعض الصحابة حتَّى جلاها(١)‏ الصديق ثم وافقه. وتكون فائدة ذلك 
أنه إذا قال: لا إله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه» فيجب الكففٌ عنه. 
اعبك RR‏ 
النبيّ ية وهو في مجلس» فسارّه يستأذنه" في قتل رجل من المنافقين» 
فجهّر رسول الله َء فقال: «أليس يشهد أن لا اله إلا الله؟» قال [4١١/ب]‏ 
الأنصاري: بلى» يا رسول الله ولا شهادة له. فقال: «أليس يشهد أنَّ محمّدًا 
فول الله؟» قال: بلى» رلا ها ل فال الس بلي فال :لوا 
صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» رواه الشافعي وأحمد في 
ا 

ولو كانت الشهادتان موجبتين7؟ للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 
عنهاء ولم يسقها مع الشهادتين مساقًا واحدًا. وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين 
نها ني الله عن قتلهم» وجب حصر الذين نْهِيَ عن قتلهم في هذا الصنف. 

وعن أبي سعيد في حديث الخوارج: فقال ذو الخْوّيصرة التميمي للنبي 


)001 في الأصل: «صلاها»» وفي المطبوع: «طلاها» وكلاهما تصحيف. 

6 في الأصل: «فستأذنه»» تصحيف. وفي المطبوع: «فاستأذنه». والمثبت من (ف) 
وكذا في «المسند). 

(۳) الشافعي (۳۲۰)» وأحمد (575170). 
صححه ابن حبان (091/1)» وقال البوصيري فى «إتحاف الخيرة» :)٠٠١ /١(‏ 
«رجاله رجال الصحيح). 1 

(5) في النسختين والمطبوع: ١موجبة».‏ 


o۲ 


يلل يا رسول الله تی الله. فقال: «ويلّك! أَوَلستٌ(1) أحقّ أهل الأرض أن 
یتقیٌ الله؟2 قال: :ثم ولّى الرجلٌ» فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ فقال: «لا» لعلّه أن يكون يصلَّي) . قال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله كل: «لم أومر أن أنقُبَ عن 
قلوب الناس ولا شی بطونهم» رواه مسلم("©. فلما نهى عن قتله وعلّل ذلك 
باحتمال صلاته عَلِم أن ذلك هو الذي حقّن دمه. لا مجرَّدُ الإقرار 
بالشهادتين» فإنه قد قال: «يا رسول الله»» ومع هذا فلم يجعل”7" النبيّ لاز 
ذلك وحده مُوجِبًا لحقن الدم. 

وعن أم سلمة عن النبي بي قال: «يُستعمّل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمّن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سَلِم؛ [170/أ] ولكن من رضي 
وتابع» فقالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: لاء ما صلَّوا؛ رواه 
الجماعة”*' إلا البخاري والنسائي. 


ولأنَّ الصلاة أحد مباني الإسلام الخمس) فيقتل" تاركها 


)١(‏ في الأصل: «ألست»» والمثبت من (ف)» وهو لفظ مسلم. 

(۲) برقم )٠١54(‏ . وأخرجه البخاري أيضًا )٤١١(‏ وكلاهما من حديث أبي سعيد 
الخدري وَإِنَدُعَنهُ. 

(۳) في المطبوع: «لم يجعل»» حدّف الفاء دون تنبيه. واستعمال الفاء بعد «مع» كثير جدًا 
في كتب المصنف. 

(:) في الأصل: «بايع»» تصحيف. 

.)7576( وأبو داود (8770). والترمذي‎ »)۱۸٥٤( أحمد (55037)) ومسلم‎ )٥( 

000 كذا في النسختين» وله وجه كما سبق. وفي المطبوع:«الخمسة). 

(۷) في الأصل: «فقتل»» تصحيف. والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 


o۲ 


كالشهادتين. وعلى هذه الطريقة يُقتّل تارك المبانى الثلاث(22. أمّا الزكاة» 
فإذا غيب ماله» ولم يُقدّر على أخذها منه. وأمّا الصيام» فيقتل إذا امتئّع منه. 


وأمّا الح فإذا عزم على الترك بالكليّةء وقال: لا أحجٌ أبدّاء بعد 
وجوبه عليه؛ أو أخره إلى عام يغلب على ظته موته7) قبله. وهذه(؟2 إحدى 
الرواتينة: ٠‏ 

والرواية الأخرى: لا يقتل بالحج» لأن وجوبه على التراخي عند بعض 
العلماء؛ ولا بالصیام لأنه يمكن استيفاؤه منه بأن يُحبّس في مکان» ويمتع 
الأكلّ والشَّربَ؛ ولأن الآية والأحاديث إنما فيها الصلاة" والزكاة» ولأن 
الصلاة تشبه الشهادتين من حيث لا يدخلها النيابة") بنفس ولا مال. 

فصل 

ولا يجوز قتله حتى يدعى إليها فيمتنعء لأنه قد يتركها لعذر» أو لشبهة 
عذرء أو لكسل يزول قريبًا. ولهذا أذن النبي باه في الصلاة خلف الذين 
يۇخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة» ولم يأمر بقتلهم ولا قتالهم حيث 


)١(‏ في الأصل: «الثلاثة»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما سبق آنمًا. 
(0) في الأصل والمطبوع: «أو قال». 

(۳) في الأصل: «بموته»» تصحيف ما أثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(4) في الأصل والمطبوع: «هو). 

(5) في (ف): «لا يقتل بالصيام... ولا بالحج»» تقديم وتأخير. 

(5) في المطبوع: «إنما هي في الصلاة» خلاقًا للنسختين. 

(۷) في المطبوع: «الإنسان»» تحريف لا معنى له. 
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لم يُصِرُوا(١2‏ على الترك والتأخير". فإذا دُعي» فامتنع من غير عذر في 
الوقت تحمّق إصراره" على الترك. 

ويقتل بإصراره على ترك صلاة واحدة في /١١5[‏ ب] أشهر الروايتين. 

وعنه: لا يُقتل إلا بترك ثلاث لأنَّ الموجب: التركُ عن إصرار. وربما 
كان له عذر أو كسل 247 في الصلاة أو الصلاتين؛ فإذا تكرّر الترك بعد الدعاء 
إلى الفعل عَلِم أنه عن إصرار. 

وقال أبو إسحاق بن شافلا ): يقل بترك الواحدة. إلا إذا كانت أولى 
المجموعتين» وهي الظهر أو المغرب» فلا يقتل حتى يخرج وقثٌ الثانية» 
لأنّ وقتها وقثٌ الأولى في حال الجمع» فصار شبهة. 

وجه الأول: ما تقدّم من الأحاديثء فإنها مطلّقة. وروى معاذ بن جبل 
أن رسول الله ب قال: «من ترك صلاةٌ مكتوبةًٌ متعمِّدّاء فقد برئت منه ذمَة الله) 
رواه أحمد. ولأنه إذا دُعي إليها في الوقت فقال: لا أصلّيء ولا عذر 


)١(‏ في الأصل: «لا يصروا»» و في المطبوع: «لا يصرُون». والصواب ما أثبت من (ف). 

(؟) في المطبوع: «وأما التأخير». زاد «أما» دون تنبيه. 

(۳) «إصراره» ساقط من الأصل. 

(€) في الأصل والمطبوع: «وكسل». 

(6) «عن» من (ف). 

)١(‏ «أبو» ساقط من الأصل والمطبوع وفيهما: «وروى...٠»‏ والصواب ما أثبِتٌ من (ف) 
انظر:«مسائل الروايتين» /١(‏ ١۱۹)ء‏ «المغني» (۳/ )١ ٤‏ وكتاب «الصلاة» لابن 
القيم (ص٤۲).‏ 

(۷) برقم (۲۲۰۷۵)» من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ به. 
إسناده منقطع» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)197/١(‏ «رواه أحمد- 


00 


لي فقد ظهر إصراره» فيجب قتلّه زجرًا له وحملًا على الفعلء إذ ليس 
في تقدير ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح"» واحتمالٌ عَوده يقتضي 
تأخيرٌ استيفاء القتل» دون عصمة الدم كالمرتد. 
فصل 

المنصوص عن أحمد أنه يقل بترك صلاة واحدة» أو بترك ثلاث 
صلوات7". فمن أصحابنا من أقرّ ذلك على ظاهره» وقال: إذا دعي في وقت 
الأولى» فلم يصلّها حتى فاتت» وجب قتلّه. قال: وإنما اعتبر أصحابنا أن 
يضيق وقتٌ الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى» وقد 
صارت فائتةء ولا يقل بترك ]١/۲۲١[‏ الفائتة» وإنما يُقَنّل في تلك الصورة 
بترك الثانية. وهذا ينتقض باعتبارهم ضيق وقت الرابعة مع أنهم قد ذكروا 
ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضًا. وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق 
رقت الأول وبح قله 


= والطبراني في «الكبير»» وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ فإن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ»» وصححه الألباني بشواهده في 
«إرواء الغليل» .)5١575(‏ 

)١(‏ كذا في النسختين. وقد يكون الصواب «له» كما في المطبوع. 

(۲) كذا وردت هذه العبارة في النسختين» ولعل فيها سقطًا. وسياقها في كتاب الصلاة لابن 
القيم (ص 4 7): «... ظهر إصرارٌه فتعيّن إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلانا 
ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب. ولیس أولى من اثنتين». 

(۳) الأولى رواية أبي طالب» والثانية رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الروايتين» 
.)١96/1(‏ 

)٤(‏ «قد» ساقط من المطبوع. 
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وقال بعضهم: بل يقتّل بترك الأولى وإن كانت فائتة» وكذلك يقل بترك 
كل فائتة. 


وقال كثير منهم: بل لا بد أن يضيق وقت الثانية أو الرابعة'. والقتل 
الأولى» وليتحقق"' الترك لأن ترك الأو لى لا يتحقق حتى يفوت" فتصير 


وهذا كما قلنا في الوعيد: إنه ليس بإكراه» فإذا عذّب ولم يفعل المكرّه عليه 
ثم توعد» صار إكراهًا مضمومًا إلى العذاب الأول. وقد أشار أحمد إلى 


هذاء فقال(20: إذا ترك الفجر عامدّاء حتى وجبت عليه أخرى» فلم يصلّها- 
یستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


وكذلك الأحكام التي لا يمكن تعليقها(") بالماضى لأنه“ فائت» 
ولا بالمستقبل لأنه مظنون= تعلق بهما؟ وإلا أفضى إلى تبطيلها. وقد صرّح 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والرابعة». 

(۲) في الأصل: «يتحقق)» وفي المطبوع: «ابتحقق». والمثبت من (ف). 

(۳) يعني: الوقت. 

(6) في المطبوع: «معصومًا». تحريف. 

.)١98 /۱( في رواية أبي طالب. انظر: «مسائل الروايتين»‎ )٥( 

() «التي» ساقط من المطبوع» والظاهر أن المحقق حذفه لإصلاح النص. 

(0) في الأصل: «تعلقتها»» وفي المطبوع: «تعلقها». والمثبت من (ف). 

(۸) في المطبوع: «فإنه» خلافًا للأصل. 

)9( يعني بالماضي والمستقبل ممًا. وفي الأصل: «بها»» وفي المطبوع: «فلا تعلق به)» 
زاد «فلا» دون تنبيه. وهو خلاف المقصود. 


oV 


بعض من سلك هذه الطريقة أنه لا بدَّ أن يترُك التي دعي في وقتهاء ويضيق 
وقت الثانية إلغاءً لما ت ركه" [1؟؟/ ب] قبل الدعاء. ومنهم من أطلق الترك؛ 
وهو ظاهر كلام أحمد. 

وإذا دُعي إليهاء فامتنع أن يصلّيها في الوقتء ورك الصلاة بعد خروج 
الوقت- فيل أيضًا. ذكره بعض أصحابناء وحكم بكفره على الترك. 

فإذا ترك صلاةً عمداء ودعي في وقت الثانية» ولم يفعلها حتى ضاق 
الوقت= قُتِل. فصارت ثلاثة أوجه» إذا قلنا: لا يقل" بترك فائتة7؟). 

والأشبه بكلامه(2 أنَا إذا قلنا: لا يقتل إلا بترك ثلاث» لم يعتبّر ضيقٌ وقت 
الرابعة. وإن قلنا: يقتل بواحدة اعشّبر ضيق وقت الثانيةء لأنه قال في إحدى 
الروايتين: إذا ترك صلاةً وصلاتين ينتظر عليه» ولكن إذا ترك ثلاث صلوات. 


وقال في الأخرى": إذا ترك الفج ر عامدًا حتّى وجبت عليه أخرى 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تركها». 

(۲) الفقرة «وإذا دعي إليها... الترك» لم ترد في (ف) هنا وجاء مثلها بعد فقرات كما 
سترى. وبعد هذا جاء في الأصل عنوان «فصل»» ومكانه الصحيح بعد فقرات كما 
في (ف). 

(۳) في (ف): «لا قتل2. 

(:) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «إلا بترك فائته». 

(0) «بكلامه» من (ف). 

(0) وهي رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الوجهين» .)١95 /١(‏ 

(۷) تقدمت في آخر الفصل الماضي. وفي الأصل: «قال وفي الأخرى». وفي المطبوع 
حذف الواو. والمثبت من (ف). 

(۸) في (ف): «إذا وجبت عليه الفجر». 


0۸ 


ولم يصلَّها يستتاب. فإن تاب وإلا ربت عنقه. 

وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه. لكن لا يباح إلا بعد دعائه 
وامتناعه. 

وإذا دعي إليهاء فامتنع أن يصليها في الوقت» وترك الصلاة بعد خروج 

5 2 مس 5 ع 
الوقت= قتِل أيضا فيما ذكره أحمد» وحكم بكفره على الترك عليها كما 
i‏ 

وكذلك حرّر ابن أبي موسى(" الكلام في هذه المسألة» فذكر في ذلك 
ثلاث روايات: ش 

إحداهنً”": إذا ترك صلاةً واحدةٌ حتى يخرج وقتهاء ويدخل وقتٌ 
غيرها. 

والثانية: إذا ترك صلاتين. 

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها. 

فصا ۵) 


ويستتاب بعد وجوب قتله» كما یستتاب المرتد ثلانًا. نص عليه( . 


)١(‏ كذا في (ف). والفقرة «وإذا دعي... تقدّم» لم ترد في الأصل هناء وقد سبق مثلها منه 
آنقًا. 

(۲) في «الإرشاد» (ص57). 

(۳) العبارة «وكذلك حرّر... إحداهن» ساقطة من الأصل. 

(4:) في الأصل هنا: «مسألة»» وذلك خطأ فإن المسائل معقودة على المتن. 

)0( في ا(لمسسائل» عبد الله (ص )47١‏ وصالح (۳/ ۱۳۱) والكوسج (۷/ 071/77 
و(1559/9). 
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وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ [۲۲۷/] على روايتين. 


ويُّقكَّل بالسيف ضربًا(١2‏ في عنقه» لأنّ ذلك هو الواجب في قتل 
المقدور عليه" من الآدميين والبهائم» كالأسير وقاطع الطريق والمرتد. 
المع عدا ل کف امكو لأن هده العدلة امون عن 
المقتول وأوحى7؟) لزهوق النفس. 

والأصل في ذلك: ما روى شدَّاد بن أوس أن النبيّ بك قال: (إنَّ الله 
كتّب الإحسانَ على كلّ شيء» فإذا قتلتم فَأَحَسِنُوا القتلة» وإذا ذبحتم فأَحْمِنُوا 
الأبحة) واو أحيد و 


وقال عليه السلام: «إنَّ أعففٌ الناس قِتلةً أهل الإيمان». 


)١(‏ في (ف): «ضربًا بالسيف». 

(۲( في الأصل: «عليهم». والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 

(۳) «منهما» ساقط من (ف). 

(4) يعني: أسرع. 

)0( أحمد (۱۷۱۱۳)» ومسلم .)١966(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۲۸)» وأبو داود (35577).» وابن ماجه (۲۹۸۲)» من طرق عن 
إبراهيم النخعي» عن هني بن نويرة» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود به. 
في إسناده مقال» اختلف فيه على إبراهيم في مواضع» واختلف في رفعه ووقفه» كما 
في «العلل» للدارقطني »)٠٤١-٠١١ /١(‏ وضعفه ابن حزم في «المحلى) 
/١٠(‏ ۳۷۷))» والألبانى فى «السلسلة الضعيفة» »)١7727(‏ وص ححه ابن حبان 
(0994). 0 
وجاء موقوفا بإسناد على شرط الصحيح عند عبد الرزاق (۱۸۲۳۲) وغيره. 


0 


وكان يك يأمر بالصدقة, وينهى عن المثلة(١2.‏ ولهذا موضة7"" غير هذا. 
ويقئّل لكفره» في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: يقتل كما يُقتل الزاني والمحارب» مع ثبوت إسلامه. 


حدًا محضًا(". وهي اختيار ابن بط وقال: هذا هو المذهب؛ وأنكر خلافٌ 


0 


هذا(؟»» لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ها من شهد أن لا 
الوخد شرك وان مكف اهيل ور سوا .وان غ عبد الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأنَّ الجنّة حقٌّ والنّارَ حقٌّ- أدخله الله 
الجن على ما كان من العمل». 


(۱) 


ون اتس أن ارول ات وياد ردم د ال خر قال ا 


أخرجه أحمد »)۱۹۸٤٩(‏ وأبو داود (۲۹۹۷)» من طرق عن الحسن» عن هياج بن 
عمران» عن عمران بن حصين به. 

إسناده حسن» رجاله ثقات خلا هیاج» فقد وثقه ابن سعد وابن حبان» وقال ابن 
المديني: «مجهول». كما في «تهذيب التهذيب» »)۲۹٤ /٤(‏ وصححه ابن حبان 
0 ) وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ 5 ؟ 0): «إسناده قوي». 

وقد روي لفظ الحديث عن أنس أيضًاء انظر: «نصب الراية» (۳/ »)١١۸‏ ااصحيح 
أبي داود: الكتاب الأم» (۲۳۹۳). 

في المطبوع: «مواضع»» والمثبت من الأصل. 

انظر الروايتين في «الهداية» (ص١7)‏ و«المستوعب» .)١47 /١(‏ 

انظر: «المسستوعب» )٠٤٤ -٠٤١ /١(‏ وفي مطبوعته: (يختلف المذهب»» 
والصواب: «لا يختلف المذهب». وانظر: «المغني» (۳/ .)٠١‏ 

«قال» في (ف) قبل «ومعاذ رديفه». 
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معاذ» قال: لبيك يا رسولٌ الله وسعدّيك. قال: ١ما‏ من عبد [۲۲۷/ ب] يشهد 
أن لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار». قال: يا 
رسول لله أفلا أخبر بها الناسّ فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتَكِنُوا». فأخبّر بها 
بياذ علد ونه تاا فق غا 

e Ee‏ : امن لم يحافظ عليها لم يكن له 
عند الله عه إن شاء عذّبه وإن شاء غقر له). 


وعن أبي ذرٌ أن رسول اله" ول قام بآية من القرآن يردها حتى صلّى 
الغداةء وقال: «دعوتٌ لامتيء وأَحِبتُ بالذي لو اطَّلعَ عليه كثيدٌ منهم تركوا 
الصلاة). فقال أبو ر يا رسول الله» ألا اشر الا فقال: «بلى) 
فاتظلق فقال عمبرة نك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلو عن العبادة: 


ee‏ 7ر ص 


فناداه أن ارجع» فر م و الكبة ا ان تا ی عاد وإن تفر لهم نك أت 
ور و 


عير كيم € [المائدة: 118]. رواه أحمدء وهذا سياقه. ورواه النسائي وابن 


O 


)١(‏ حديث عبادة في البخاري (7470) ومسلم (۲۸). وحديث أنس في البخاري 
(۸) ومسلم (۳۲). 

(5) في (ف): «أن النبي». 

(۳) في (ف): «أبو ذر: أفلا أبشر الناس». 

(5) أي يقعدواعنها ويتأخروا . وفي النسختين والمطبوع: «يتكلوا)» تصحيف. 

(6) أحمد »)75١196(‏ ومختصرًا النسائي (۱۰۱۰)» وابن ماجه (1100)؛ من طرق عن 
قدامة العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن أبي ذر. 
صححه الحاكم ,)70717/١(‏ وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم» »)72١١/65(‏ وقال = 
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ولأنَّ الصلاة عمل من أعمال الجوارح» فلم يكمّر بتركه كسائر الأعمال 
المفروضة: ولان من اصول آهل السنة أنهنم لا يكفرون أخدامن اهل 
القبلة(1) بذنب» ولا يُخرجونه من الإسلام بعمل» بخلاف ما عليه الخوارج؛ 
وإنما الكفر بالاعتقادات. 

وقد روى أنس.ء قال: قال رسول الله لا: اثلاث من أصل الإيمان: 
الك عمّن قال: لا إله إلا الله. لا تُكمّره بذنب» ولا تُخرجه من الإسلام 
بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آ< خر" أمتي الدَّجَالَ لا 
شطلِه جود 1/۲۲۸1] جائر ولا عدلٌ عادل. والإيمان بالأقدار) وة اسو 


داود(؟؟. وذكره الإمام أحمد فى رواية أينه عبد ه260 
وتارك الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيحٌ الاعتقاد» فلا يكفر. 
والرواية الأولى اختيارٌ أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن اقلا وابن 


= ابن حجر في «نتائج الأفكار » (۳/ ۱۹۷): «رواته ثقات» وله شاهد من حديث أبي 
سعيد». غير أن في سياق أحمد غرابة» والحمل فيه على جسرة» قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» (18-717/7): «عند جسرة عجائب»» وحكم عليه الألباني بالنكارة 
في «السلسلة الضعيفة» .)٦٠۴۷(‏ 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «السئّة»» والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل والمطبوع: ١لا‏ يكفره... ولا يخرجه)» تصحيف. 

(۳) «آخر» ساقط من الأصل. 

.)۲۸۷ /۷( وأخرجه أبو يعلى‎ »)۲٥۳۲( أبو داود‎ )٤( 
إسناده ضعيف» فيه يزيد بن أبي نشبة مجهول» كما في «الميزان» (54/ ١٤٤)ء وبه‎ 
.)۳۷١ ٤ /۷( ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 4 7)» والذهبي في «المهذب»‎ 

(5) لم يرد في مسائله المطبوعة. 
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حامد والقاضي وأصحابه(١؟؛‏ وهو المنقول عن جماهير السلف» لقول الله 
تعالى: إن تَابُوأ وَأَكَامُوا اللو وتو ال ڪوٴ ونك في لين » 
[التوبة: .]١١‏ فعلّق الأخوّة في الدين" على التوبة من الشرك وإقام الصلاة» 
ناء ال كاةةوالمعلة بالشرط عدم" عند عدمه» فمن لم يفعل ذلك فليس 
بأخ في الدين» ومن ليس بأخ في الدين7؟) فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع 
قيام الكبائر بهم 3 قوله في آية المقتتلين # لتا المومو نإ وة 4 
[الحجرات: »]٠١‏ مع أنه قد سمّى قتال المؤمن كفرًا. 

وَلِمّاروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية «بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة”* إلا البخاري والنسائي. وفي رواية 
لمسلم": «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة»7"). وفي رواية صحيحة 
لأحمد: «ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة». 


وعن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله بي يقول: «العهد الذي 


.)۳۸ -۳۷ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) «في الدين» ساقط من (ف). 

(©) غيّره في المطبوع إلى ينعدم» دون تنبيه. وقد مرّ مثله. 

(4:) «ومن ليس بأخ في الدين» ساقط من (ف). 

(5) أحمد »)۱١۱۸۳(‏ ومسلم (۸۲)» وأبو داود »)٤٨۷۸(‏ والترمذي (5570). وابن 
ماجه .)١١/8(‏ 

() برقم (۸۲) ولفظه: (إِنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 

(۷) العبارة «رواه الجماعة... الصلاة» ساقطة من (ف) لانتقال النظر. 

(۸) أخرجها عبد الله في «السنة» .)7010//١1(‏ 


5 


بيننا وبينهم الصلاة» فمّن تركها فقد كقر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
والترمذي وصححه. وهو على شرط مسل . 


وعن ثوبان قال سمعت رسول الله به /١١43[‏ ب] يقول: «بين العبد وبين 


الكفر والإيمان: الصلاة» فإذا ت ركها فقد أشْرَكَ» رواه هبة الله الطبري2"7, 


وعن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله اة فقال: «لا تشر كوا بالله 


شيئًا ولا تت ركوا الصلاة تعمُّدّاء فمن تر گها تعمُّدًا فقد خرّج من الملّة». رواه ابن 


أبي حاتم في «اسننه». ونحوه من حديث معاد وأبي الدرداء(*. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


أحمد (۲۲۹۳۷)» والنسائي »)٤٨۳(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)» والترمذي .)۲٣۲۱(‏ 
قال الترمذي: احسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان »)٠٤١ ٤(‏ والحاكم .)1/١(‏ 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 107). 

وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (799). 

كذا في الأصلء وانظر ما علّقنا في كتاب الطهارة .)200١-06٠ /١1(‏ وقد أخرج ابن 
أبي حاتم أوله في «التفسير» (7/ )۹٤۷‏ دون موضع الشاهد» ورواه البخاري في 
«التاريخ الكبير» »)۷١ /٤(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 884)» والطبري 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (407/4)) من طرق عن يزيد بن 
قوذر» عن سلمة بن شريح» عن عبادة به. 

قال البخاري: «لا يعرف إسناده»» وسلمة ويزيد مجهولانء وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)06991١(‏ 

تقدم تىخر يجه. 

أخرجه ابن ماجه (5 ٠7‏ 5)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 2)884» والبزار 
(۱۰/ ۲۷)» من طرق عن راشد الحماني» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء به. 
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وقال الإمام أحمد ف «رسالته فی الصااة»)(): O‏ الحديث عن 


النبي ية أنه قال: «أولُ ما تفقدُون من دينكم: الأمانة. وخر ما تفقدون منه: 
الصلاة)209), 


قال الإمام أحمد: كل شىء يذهب آخره؛ فقد ذهب جميعه7؟). 


0 8 


وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ككِ: «رأس الأمر الإسلام» 


وعموده الصلاةق وذْروةٌ سنامه الجهاد» رواه الترمذي و2920 ومتى 


(1) 


020 
(۳) 


(0 
(0) 


قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله هة بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس» قد حدث عنه غير واحدء 
وشهر بن حوشب قد روى عنه الناس» وتكلموا فیه» واحتملوا حديثه»؛ وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)۱۹١‏ «هذا إسناد حسن» شهر مختلف فيه»» 
وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (؟58/5١).‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ 557-4145 ) وقد أورد ابن أبي يعلى رسالة الإمام 
أحمد كاملة. 

في حاشية الأصل: «في» مع علامة (صح». ولكن كذا ورد النص في (ف) و«الطبقات). 
أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۷۲)» وتمام في «الفوائد) »)۸٤ /١(‏ 
والشهاب في «المسند» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وروى البخاري في «التاريخ الكبير» )٠١۸/۲(‏ 
الجزء الأول منه» جميعهم من حديث ثواب بن حجيل» عن أنس بن مالك به. 
وفي إسناده ضعف» ثواب أورده البخاري وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(79) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الضياء في «المختارة» (۲/ :)٠٠۳‏ 
الإسناده لا بأس به)» وله شاهد عند الطبراني في «الکبیر» (۷/ ۲۹۵) من حديث 
داد بن أوضن» وحسنه بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (10/79). 

«طبقات الحنابلة» (۲/ 55 5). ١‏ 

برقم (5517): وأخرجه أحمد (7١75701)؛‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» والنسائي في - 
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وقع عمودٌ الفسطاط١١)‏ وقع جميعٌه ولم ينتفع به. 

ولأنَّ هذا إجماعٌ الصحابة. قال عمر عة لما قيل له وقد 
جرح : الصلاةً الصلاة7) : نعم ولا حظ في الإسلام لِمَن ترك 
الصلاة7؟». وقصته في الصحيح20). وفي رواية عنه قال: ل إسلام لمن لم 
يصل. رواه النجاد". وهذا قاله بمحضر من الصحابة. 


وقال علي عليه السلام: من لم يصلٌ فهو كافر. رواه البخاري في 


ااي 


= «الكبرى» )۲٠١/٠١(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن 
عاد بن جل 
قال الترمذي: «حسن صحيح)» وأعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(٠۳١ /(‏ بالانقطاع بين أبي وائل ومعاذ» وبالخلاف على عاصم» ثم قال: «وله 
طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة»» وانظر: «إرواء الغليل» .)5١7(‏ 

)١(‏ في الأصل: «الفسطاس». 

000 في الأصل والمطبوع: «اخرج)» تصحيف. 

(*) في المطبوع: «إلى الصلاة»؛ غيّر «الصلاة» الأولى ‏ دون تنبيه ‏ إلى «إلى» ليوافق 
الفعل «خرج» المصحف. 

(؟) العبارة «قال عمر... الصلاة» ساقطة من (ف). 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

)١(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 1917)» والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (۲/ ۸۹۷)» ووقع في إسناده اختلاف كما في «العلل» لابن أبي حاتم 
»)٥۰۸-۰۰۷ /۲(‏ وللدارقطني (۲/ ۲۱۱). 

)۷( وقد عزاه إليه أيضًا المنذري في «الترغيب والترهيب» »)۸۲١(‏ ولم أقف عليه في 
«التاريخ الكبير» و«الأوسط). وأخرجه ابن أبي شيبة -)۳٠٠۷١(‏ ومن طريقه البيهقي = 


1¥ 


وذكر ابن عبد البر(١2‏ مثله عن أبي الدرداء» وابن عباس» وجابر. 


وقال عبد الله بن مسعود: مَن ترك الصلاةً فهو كافر". وفي رواية عنه 
فى إضاعة [۲۲۹/] الصلاة قال: هو إضاعة مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا 
كفات01©. 


وقال أبو الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له 
رواهما النجاد(؟) وهبة الله الطبري وغيرهما(©). 


ورأى حذيفة رجلا يصلّي وهو لإي ركوعه ولا سجوده('»»؛ فقال لما 
قضى صلاته: ما صلَّيتَ! ولو مُت مُت على غير الفطرة التى فطر الله عليها 


90 کا رواه البحاري‎ Ey 


= في اشعب الإيمان» /١(‏ ۷۲)- والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۸٩۸)ء‏ وفي 
إسناده معقل الخثعمي مجهول» كما في «الميزان» .)٠٤١ /٤(‏ 

(1) «الاستذكار» /١(‏ ١٤۳)ء‏ وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
١5 /(‏ ة-١١6).‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ ۹١)ء‏ والعدني في «الإيمان» (۷۸-۷۷)» 
والآجري في «الشريعة» (؟254577/5). بلفظ: «الكفر ترك الصلاة»؛ وفيه انقطاع. 

)۳( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1707/1)» والطبراني في «الكبير» 
(41/4(. وفي إسناده انقطاع» انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۲). 

() في المطبوع: «البخاري». وكذا في الأصل ولكن حرف الياء كأنه مضروب عليه. 

)2( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/۹٠4)ء‏ وأخرجه المروزي فى 
«تعظيم قدر الصلاة» (1/ ١٠۹)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (91/0) . 

(1) في (ف): الوسجوده). 

(۷) برقم (۷۹۱). 


1۸ 


وعن عكرمة عن ابن عباس ووِدَليَهعَنْهًا قال: قال له طبيب حين وقع في 
عينه الماء: استلق سبعة أيام لا تُصَلٌ(١2.‏ قال ابن عباس: من ترك الصلاةً 
كفّر. رواه النښًاد). 


وقال عبد الله بن شقيق و : كان أصحاب 0 
الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاةً. رواه الترمذي(؟) 


عوءاعء 


وقال الحسن: بلغني أن أصحاب محمد بلا كانوا يقولون: بين 
العبد وبين أن يشر فيكفرً: أن يترك الصلاة من غير عذر. رواه النجاد 
وهبة الله الطبري. 


فإن قيل2"»: هذا محمول على كفر دون كفر» كما قال ابن عباس 
وغیره في قوله تعالى: اومن لَّرَ کم يما اَنَل أله ايک هُمْ 


)١(‏ «لا تصل» ساقط من (ف). 

(۲) وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )1٠١‏ مقتصرًا على قول ابن عباس» 
وأخرج القصة ابن الجعد في «المسند» )۳٤١(‏ - ومن طريقه الطبري في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )۹٠۹ /٤(‏ - وفيها قوله: «من ترك الصلاة وهو 
يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان». 

(۳) في (ف): «رسول الله». 

)0( برقم (7777). وصححه النووي في «المجموع» (۳/١١)ء‏ وابن دقيق العيد في 
«الإمام) (۳/ لاهه). 

)٥(‏ في (ف): «رسول الله». 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)4٠١ /٤(‏ 

(۷) في الأصل: «قال فإن قيل»» أقحم «قال». 

(۸) «وغيره» من (ف). 
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ألْكفْرُونَ € [المائدة: »]٤٤‏ ولیک م هم مود 4 [المائدة: :] وتيك 


هم لفوت ١74‏ [المائدة: 147 إنه كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق 


دوف 0 


وكما قال النبي ييا: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل)") 
وفسّره بالرياء. 
وكماقال: ١ن‏ صام يرائي فقد أشرك؛ ومن صلّى يرائى فقد 


)١(‏ كذا وردت الآيات في النسختينء غير أنه لم يرد في الأصل قوله تعالى: #فَأَوْلكيكَهُمْ 
الْكفرونَ 4. 

)۲( أخرج الجملة الأولى منه: «كفر دون كفر؛ الحاكم (۲/ 17 7)) ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرى» (۸/ :)٠١‏ وأخرجه من قول عطاء بتمامه المروزي في «تعظيم 
ا ا ا لو ا 

60/1 مرق مید الك E TT‏ 
في إسناده ضصعف» أبو علي فيه جهالة» وقال الهيثمي في« مجمع الزوائدا 
/۱١(‏ ۲۲۳): «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». 

وله شواهد من حديث أبي بكر وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري» انظر: 
الإتحاف الخيرة» /١(‏ /ا508-161). 

(5) أخرجه أحمد »)13١50(‏ والبزار (۸/ ١٤۳)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» (۷/ »)۲۸١‏ 
من طرق عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» 
عن شداد بن أوس به مطولا ومختصرًا. 
إسناده ضعيف» تفرد به شهر وفيه ضعف» وقد روى عنه ابن بهرام أحاديث طوال- 


١ 


وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر»''. 
[, ب] وقال: «من حلف بثشىء دون الله فقد أشرك» رواه ا 
وكقوله يكلِ: اليس من رجل ادَّعى إلى غير أبيه. وهو يعلمه» إلا 


كفر)(". وقال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»7؟2. وقال: ١لا‏ ترجعوا 
بعدي كفارًا يضربٌ بعضکم رقاب بعض)(*) متفق عليهن. 


(۳) 
(0 


غرائب» قال ابن عدي في «الكامل» (4/ ٠‏ 5) بعد أن ساق الحديث في مناكير ما 


رواه ابن بهرام عن شهر: «ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرهاء وعامة 
ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر هذا ليس بالقوي في 
الحدیث» وهو ممن لا يحتج بحدیثه» ولا يتدين به). 

أخرجه أحمد (77770)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (0/ ۳۳۳)ء من حديث 
محمود بن لبيد يرفعه بلفظ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ. 

وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 5 7)) وحسنه ابن حجر في 
«بلوغ المرام» »)١15485(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١7/١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح». 

برقم »)٤۹۰٤(‏ وأخرجه أبو داود »)776١(‏ والترمذي »)۱٥۳۵(‏ جميعهم من طرق 
عن سعد بن عبيدة» عن عبد الله بن عمر به. 

قال الترمذي: «حديث حسن)» وصححه ابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والحاكم »)٥۲ /١(‏ 
وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۱۰). 

انظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ ۲۳۳)» «البدر المنیر» (509/9). 

أخرجه البخاري )۳١٠۸(‏ ومسلم )1١(‏ من حديث أبي ذر. 

أخرجه البخاري )٤۸(‏ ومسلم (54) من حديث عبد الله بن مسعود. 

من حديث عبد الله بن عمر وغيره. البخاري (/ا/ ١لا‏ ۷۰۱۷۸) )۷٠۸١ ۷٨۷۹‏ 
ومسلم (111794255560). 


الا 


وقال: «اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعنُ في النسب» والتياحة على 
المبّت» رواه مسل ). 

وقال: ١أيُّما‏ عبد أَبَقّ من مواليه فقد كفر»". وقال: ١لا‏ إيمان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له» رواهما أحمد. 

وقال: «ثلاث مَن كل فيه كان منافقًا: من إذا حدّث كدّبء وإذا وعد 
أخلّفَ» وإذا اؤتمِنَ خان» متفق عليه”؟». وفي رواية2*0: «وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم). 

وكما قال ابن أبي مليكة: أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبي كل 
كلهم يخاف النفاق على نفسه7”©. 


وكما خاف حنظلة الأسدي أن يكون ناقق بنسيانه الذكر واختلافٍ 


)١(‏ برقم (1۷) من حديث أبي هريرة. 

00( أخرجه أحمد »)۱۹۲٤۳(‏ ومسلم (1۸) من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۳۸۳)» وابن أبي شيبة (70940657)) وأبو يعلى (5877): 
والطبراني في «الأوسط» (5107) من حديث أنس بن مالك. 
في إسناده ضعف» اختلف فيه على أوجه» وقد أعله الدارقطني بالإرسال في «العلل» 
۳۰-۲۹/۱۲ )» وصححه ابن حبان .)۱۹٤(‏ 

() البخاري (۴۳) ومسلم )1١8/59(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)۱۰۹/۰۹( في مسلم‎ )٥( 

(0) في النسختين: «أبو العالية»» تحريف. 

(۷) أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث (18). 

() في (ف): «للذكر». 


V۲ 


حاله عند النبيّ كلك وأهله. والحديث في اصحيح مسلم». وهذاباب 
سع أطرافه متشعبة تشع متشعية(1), 


وربما قال بعض الناس: يُحمَل على كفر النعمة» أو على المبالغة والتغليظ 
في الترك7"! لأنَّ الكفرٌ الناقلّ عن الملَةء والشرك الذي لا يغفره الله» والتفاق 
الموجب للدّرك الأسفل من النار= لا يثيّت بمجرّد هذه الأفعال عند أحد من 
أهل السنّة» لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأوّلوا ظاهر هذا الكلام [1/70] 
على وفق رأيهم؛ وأعرضوا عما سواه مما يفسّره ويبيّن معناه(؟؟» من الدلالات 
الكثيرة في الكتاب والسنة» والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه 
الأعمال. وربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك. 


ومن الناس من يحمل الترك على من" تركها جاحدًا غير مُقِرٌ 
بوجوبهاء ولا ملتزم بها" في الجملة. ويكون تخصيصها بالذكر لعموم 


(۱) برقم (75060). 

(۲) في الأصل: «واسع متسعه)» سقط وتصحيف. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «الشرك». 

)٤(‏ بعده في الأصل: «الذي هو خلاف الإيمان»» وهو خطأ سببه انتقال النظر إلى الفقرة 
التالية فيه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «عمن». 

0) في الأصل: «ولا يستلزم بها»» وفي المطبوع: «ولا يستلزمها». والصواب ما أثبت من 
(ف). 

(۷) في الأصل: «تخصيصًا»» وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع. 

(۸) في الأصل والمطبوع: «محالا»» وفي (ف): «عمالا». ولعل الصواب ما أثبت. = 


A2 


قلنا"1؟: أما تأويله بكفر النعمة» فساقط في جميع هذه المواضع 
ولذلك لم يُنقل هذا عن السلف. لأن كفرٌ النعمة إن أريد به جحد إنعام الله 
عليه» فهذا كفر صريح» مع أن هذه المواضع ليس" فيها ما يتتضمّن جحد 
الإنعام بخصوصه. وإن أريد به التقصيرٌ ذ في الشكرء فليس بعض”7) الأعمال 
بهذا أولى من بعض. بل کل من ترك شيعا من الفرائض فقد تعر في كر 
نعمة الله فينبغي أن يسمّى كافرًا على هذا الوجه. ثم إنه لا مناسبة بين ذلك 
وبين اكثر هذه المواضع لمن تدبره. 

ثم الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف 
الإيمان» لأنَّ هذا هو المعنى الشرعى له» ولاسيّما(*2 إذا قوبل بالإيمان» فإنه 
يجب حملّه على ذلك. ثم لو صح هذا في بعض المواضع» فهنا إنما أراد به 
الكفر المخالف للإيمان» كما نص عليه في الحديث» وكما سيأتي تقريره” 
إن شاء الله تعالى20. 


وأماقول من يقول: هو على سبيل المبالغة /۲۳١[‏ ب] والتغليظ 


= والعبارة «من الدلالات الكثيرة...» إلى هنا وردت في الأصل والمطبوع بعد «لمن 
تدبره» فى آخر الفقرة الآتية. 

() حذفه في المطبوع دون تنبيه. 

(۲) «ليس» من (ف) وكذا في المطبوع. وهو ساقط من الأصل. 

(۳) كلمة ابعض» ساقطة من (ف). 

(:) أثبت في المطبوع «قيل» بدلا من «ثم» 

)03 في المطبوع: «تفسيره)» تحريف. 

(۷) هذه الفقرة مقدّمة فى الأصل على الفقرة السابقة. 


V٤ 


فلّعمري إنه' مبالغة وتغليظ! لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة 
ولا مجاوزة. ومن اعتقد أن رسول الله يه يمدح عملا على سبيل الترغيب» 
أو يذمّه على سبيل الترهيب» بمجاوزة في وصفه"» وزيادة في نعته= فقد 
قال قولًا عظیمًاء وجاء شيئًا دا بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون 
كلامه وأصءً عليه. ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو7؟؟ أن يكتب ما 
يسمع من النبي يل في الغضب””) توهمًا أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله 
في الرضا= قال: «اكتّبٌ» والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق)(0). 
كيف وهو ی لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى. 

نعم» هو يك يغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حده» 
ويذمٌ الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضًا. إنما يجوز أن 
يُظَنَّ المبالغة الزائدة عن الحدٌ بسائر الناس الذين لا يحفظون) فى 
منطقهم ولا يَعصّمون في كلامهم» لاسيما الشعراء ونحوهم. ولهذا زجر 
الإمامُ أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئةٌ على أشياءَ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أي». 

)١(‏ في المطبوع: «موضعه)» تحريف. 

2 هذه الجملة ساقطة من المطبوع. 

.»رمع١ في الأصل:‎ )٤( 

(5) «في الغضب» ساقط من المطبوع. 

(7) أخرجه أحمد .)501١(‏ وأبو داود (75147) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاكم 23١5-1١ 0 /١(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١1975(‏ 

(۷) كذا في النسختين والمطبوع» وقد يكون الصواب: «يتحفظون». 

(A)‏ «في» ساقط من المطبوع. 


Vo 


تُخرجها عن مقصود الرسولء كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث 
المخالفة لأهوائهم تأويلًا يخرجها عن مقصوده. 

وأما حملّه على كفر دون كفر» فهذا مهاج" صحيح و محمل مستقيم 
في الجملة في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي بي وأصحابه والتابعين 
في كثير من المواضع [١15/أ]‏ مفسّرًا بهذا" لكن الكفر الوارد في الصلاة 
هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أنَّ الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المُخرج عن الملَّ 
فينصرف الإطلاق إليه؛ وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك 
لقرائن وضمائم انضمّت إلى الكلام؛ ومن تأمّل سياق كل حديث وجدها 


معه("2؛ وليس هنا شيء يُوجب صرقه عن ظاهره» بل هنا ما يقرّره!") على 
الظاهر. 


الثانى: أن ذاك الكفر منكّر مبهّم» مثل قوله: «وقتاله کفر»» وقوله0): 
هما بهم كفر)» وقوله: «كفر بالله)» وشبه ذلك. وهنا عَرّفَ باللام بقوله: 


)١(‏ في الأصل: «على». 

(۲) في الأصل: «مباح»» تصحيف. و في المطبوع: «حمل). 
)۳( «بهذا» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(6) في (ف): ايصرف». 

(5) «وضمائم» ساقط من المطبوع. 

0) في الأصل والمطبوع: «وجده معه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۷) في الأصل: «نقرره»» وفي المطبوع: «تقرره». 

(۸) «وقوله» ساقط من الأصل. 


۷٦ 


اليس بين العبد وبين الكفر أو قال: «الشرك» : والكفر المعدّ ف( يتصرف 
إلى الكفر المعروف» وهو المُخرج عن الملَّة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث: افقد خرج عن الملّة؛ وفي بعضها: 
ابينه وبين الإيمان' . وفي بعضها: «بينه وبين الكفر). وهذا كله يقتضي أن 
الاد خد ب إلى اون إن ف جع 

الرابع: أن قوله بي اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» 
وقوله: كان أصحابٌ محمد إل لا يرون شيئًا من الأعمال ترگه كفدٌ إلا 
الصلاة= لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم» لأن بينه وبين غير ذلك مما 
يسمّى كفرًا أشياء كثيرة. ولا يقال: فقد يخرج عن الملة بأشياء غير الصلاة» 
لأنا نقول: هذا ذكر" في سياق ما كان من الأعمال المفروضة على العموم 
يُوجب تركه الكفرٌ. وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس /١8١[‏ ب] من 
الأعمال الظاهرة. 


الخامس: أنه خرج هذا الكلامٌ مخرجٌ تخصيص الصلاة وبيان 
مزيّتها!") على غيرها في الجملة. ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في 
ذلك عامّة الفرائض. 


السادس: أنه بين أنها آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المعروف»» تحريف. 

(۲) في (ف): «ذکره». 

(*) في (ف): «مرتبها)» وقال ناسخها: «لعله: مرتبتها». وفي الأصل والمطبوع: 
«مرتبتها»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

(5) «ذلك» ساقط من (ف). 


VY 


السابع: أنه بن أنَّ الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء وهؤلاء هم 
اجرد عو الم لبسو ]لذ خان ها اقفن ذلك !1 أن وتاك 
هذا العهد فقد كمّره كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدين. ولا يكون هذا إلا 
في الكفر المُخرج عن الملَّة. 

القامق: أن قول علا عط في الإسلام لمن ترك الصلاة» أصرح 
شيء في خروجه عن الملّة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره» مع أنه بين أن 
إخراجها عن الوقت ليس هو المكفر"» وإنما هو الترك بالكلّيّة» وهذا لا 
يكون إلا فيما يخرج عن الملة. 

التاسع: ما تقدَّم من حديث معاذء فان فسطاطًا على غير عمود لا يقوم. 
كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة7؟). 


وفي هذه الوجوه ما يُبطِل قول من حملها على من تركها جاحدًاء 
مث" قوله: «كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ» وقوله: «ليس بين 
العبد وبين الكفر» وغير ذلك» مما يوجب اختصاص الصلاة" بذلك. وترك 
الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير 


)١(‏ حذف في المطبوع: «هؤلاء»» وأثبت «خارجون» دون تنبيه. 

(۲) «ذلك» ساقط من (ف). 

(9) في الأصل والمطبوع: «الكفرا» تصحيف. 

(5) الوجه التاسع برمّته ساقط من (ف). 

() في الأصل: «لا» مع تصحيحها في الحاشية. وهي ساقطة من المطبوع. 
(1) أثبت مكانها في المطبوع: «أيضًا) دون تنبيه. 

(۷) لفظ «الصلاة» ساقط من الأصل. 


۷۸ 


ترك» [1/۲۳۲] حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يعلق الحكمٌ على ما 
لم يُذكر. ولأن المذكور هو الترك وهوعامٌ في من تركها جحودًا أو تكاسلا. 
ولأن هذا عدو" عن حقيقة الكلام من غير مُوجب» فلا يلتفت إليه. 

وأما الأحاديث المطلقة فى الشهادتين» فعنها أجوبة" 

أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت 
فرائض نرى أن الأمر(؟ انتهى إليها . فمن استطاع أن لا يتر فلا يغتر(29. 

الشاني: أنها مطلقة عامّة. وأحاديث الصلاة مقيّدة خاصّة. فيبنى00) 
المطلق على المقيد كما" روى الإمام أحمد في يده عن معاذ بن جل 
قال سفت ردول انه له ية يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئاء يصلّي 
الحم ويضوم وماد قوراك. قلت: أفلا(" أبشّرهم يا رسول الله؟ قال: 
«دَعْهم يعمَلوا». ور يحت هذا ان موجه ا من کات اله ال أن عدم 
)١(‏ من (ف)»ء وكذا في المطبوع. وفي الأصل: «علق». 
(؟) في الأصل: «عول». وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع. 
(*) لفظ «أجوبة» ساقط من (ف) واقترحه ناسخها في الحاشيةء وهو كما قال في الأصل. 
(4) ساقط من الأصل. 


(6) انظر: «(صحیح مسلم» (551). 

(7) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «فيقضي»» وهذا يقتضي أن يقول: المقيد على 
المطلق». 

(۷) في المطبوع: «وكما)ء زاد الواو في المتن. 

(۸) «أفلا» من (ف) وكذا في «المسند». 

(9) برقم (۲۲۰۲۸) من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل به. 
في إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من معاذ كما في «تحفة التحصيل» (701)» وقد = 


۷۹ 


ظاهرًا من أعلام الدين» فهو كافر وإن اندرج7١2‏ في هذه العمومات. 

الثالث: أنه كلا ة قصّد بيا الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء 
والذي قد يُكتّى به عن غيره في جميع الخلق» وهو الشهادتان؛ فإن الصلاة 
قد لا تجب على الإنسان» إذا أسلم ومات قبل الوقت. وربّما أخرها ينوي 
قضاءَها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أنَّ هذا كله محمول على من يؤحُرها عن وقتها وينوي قضاءها 
أو يحدّث به نفسه» كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة [۲۳۲/ب] حتى 
يخرج الوقت. وكما فسّره ابن مسعود وبين أن تأخيرها عن وقتها من الكبائر 
وأنَّ تركها بالكلّية كفر. ولذلك( أمر النبي له بالكففٌ عن قتال هؤلاء 
الأئمة ما صلّوا. فعُلِم أنهم لو تركوا الصلاةً لَقَوتلوا والإمام لا يجوز قتاله 
حتى یکفر» وإلا فبمجرّد الفسق لا يجوز قتاله .ولو جاز قتالّه بذلك لقوتل 
على تفويتهاء كما اتل على تركها وهذا دليل مستقل في المسألة .ويحمّل 
انقلا غك و تر ممق اا تن بر الأراقات وك اا 
من لم يصلٌ!4) قط في طول عمره؛ ولم يعزم على الصلاة ومات على غير 
توبة أو حَيّم له بذلك- فهذا كافر قطعًا. وكذلك قوله: «من لم يُحافِظ عليها» 


= اختلف فيه على زيد وعطاء أيضًاء وله شواهد ومتابعات ترقى به إلى الصحة؛ انظر: 
حاشية محققي امسند أحمد) (75/ 101). 

)١(‏ في الأصل: «يندرج»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

إفرة في الأصل والمطبوع: «ببعض». 

() في الأصل والمطبوع: «لا يصلي». 


فإنه يهم منه فعلّها مع الإخلال بالمحافظة. 


۰ ع ن مف جو سواه و لل ا 
ومثل ذلك ما روى أبو هريرة رنه قال: سمعت رسول الله اة 


يقول: «إِنّ أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة. فإن أتمّها 
5 3 0 2 7 

وإلاقيل: انظَّروا هل له من تطوّع؟ فان كان له تطوّعٌ() وکت( 

الفريضة من تطوعه. ثم بُفعَل بسائر الأعمال المفروضة مثلٌ ذلك» رواه 


أحمد وأبو داود وابن ن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن 


0000 


وأيضًا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» كما دل عليه 


0 

... تطوع» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
a‏ : «فأكملت». لم يفطن للسقط واوا اللا وام 
دون إشارة إلى صنيعه. 
في طبعتي شاكر وبشار :)٤۱۳(‏ «حسن غريب). 
أحمد (۷۹۰۲)» وأبو داود (675)» وابن ماجه .)١570(‏ والترمذي »)٤۱۳(‏ 
والنسائي (421). 
في إسناده مقال؛ اختلف فيه اختلافا كثيرًاء قال المزي في «تهذيب الكمال» 
(6 اهو حديث مضطرب» منهم من رفعه» ومنهم من شك في رفعه» ومنهم 
من وقفه» ومنهم من قال: عن الحسن» عن رجل من بني سليط؛ عن أبي هريرة» 
ومنهم من قال: عن الحسن» عن أبي هريرة». وقال الترمذي: «حديث حسن غريب 
من هذا الوجه» ثم أشار إلى بعض أوجه الاختلاف في إسناده» وصححه ابن القطان 
في «بيان الوهم» /٩(‏ ۲۲۹) وغيره. وله شواهد من حديث أنس بن مالك وتميم 
الداري وغير هما يشد بعضها بعضًا. 
نظر: «العلل» للدارقطني (۸/ 5 »)۲٤۸-۲ ٤‏ «فتح الباري» لابن رجب (۳/ -177٠‏ 
(1Y‏ 


م١‎ 


الكتاب والسنة» وأجمع عليه السلف» على" ما هو مقرّر في موضعه. 
فالقول تمدن الرسول» الع تصدق ار ل ]د ا شلا الد عن العمل 
بالكلّية لم يكن مؤمتا. 1/۲۳۳ والقول الذي يصير به مؤمنًا قول مخصوص» 
وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة. 

وأيضًا ما احتجّ به ابن سافلا" ويذكر عن الإمام أحمد: أن لكشن 

1 : 

بامتناعه عن السجود لادم قد لزمه الكفر واللعنة» فكيف من يمتنع عن 
الحو ا وس لان كك ر كاو وال ارا رظان 
الجحد2 لما كان إبليس كافرًاء إذ هو خلاف نص القرآن. 


وأيضًا فإنَّ حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنمايتمٌ بالفعل؛ لا 
بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله“ دينّاء ومن لا دين له فهو كافر. 


فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان, فقد ذكر أبو بكر عن 
أحمد أنه يصبح 7(" مرتدًا بترك الأركان الخمسة. 


)١(‏ في المطبوع: «وعلى». زاد الواو. 

(۲) انظر: «الفروع» (۱/ 577) و«الإنصاف» (۳/ .)١١‏ 

(۳) «أو إظهار الجحد» ساقط من (ف)» وفيها: اإبمجرد الجحد). 

)٤(‏ في (ف): «(وهو). 

)٥(‏ في (ف): «كان الله»» وقال ناسخها: «لعله: فما كان له»؛ والصواب ما أثبت من 
الأصل. 

(0) في كتاب «الخلاف». انظر: «المستوعب» .)٠٤١ /١(‏ والروايات الأخرى في 
«الفروع» )87١/١1(‏ و«الإنصاف» (5/ 4 7). 

(۷) في (ف): «أبو بكر أنه يصير». 


A۲ 


وعنه: أنه بترك الصلاة والزكاة فقط 

وعنه: بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

وعنه: بترك الصلاة فقط(١)2.‏ 

وبكلٌ حال» فالصلاة لها شأنُ انفردت به عن سائر الأعمالء ويتيئّن ذلك 
من وجوه» نذكر بعضّها مما انتزعه الإمام أحمد2"7 وغيره. 


أحدها: أن الله سبّى الصلاة إيمانًا بقوله: وماکان آل ل یع اينک ) 
[البقرة: ١٤1]ء‏ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأنَّ بالصلاة”" يُصَدّق 
عمله فول وتجهيل طمائيدة القن ر اسراو إل الحق .ولاايصحٌ أن 
يكون المراد به مجرّد تصديقهم بفرض الصلاة» لأن هذه الآية نزلت فيمن 
ا ل إلى الكعبة. 
ولو كان المراد به( “ مجرّد التصديق لَشَرِكَهم في ذلك كل الناس إلى يوم 
الور رس 
ولم يتأسّفوا على تصديقهم بفرض معين لم ينزل77, »كما لم یتام سفوا على 


00 بعده في (ف): «ولهذا موضع غير هذا». 

(۲) في «رسالته في الصلاة» التي أوردها ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة (۲/ -٤۳۷‏ 
١ ۰ ٠ ۰ (¥0‏ 

)۳( الأصل: «الصلاة تصدق علمه وقوله». وفي المطبوع: «... عمله وقوله». 

)٤(‏ «المراد به» ساقط من المطبوع. 

)6( في الأصل: «وفي». 

(5) في (ف): «بالصلاة». 

(۷) في الأصل: «لم يترك». 


AY 


ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض. ولم يكن اعتبار(١)‏ تصديقهم 
بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول. هذا مع أنه 


الشاني": أن الله افتبّح أعمال المفلحين بالصلاة فقال: لقَدأفلحَ 
لمن © لري م فى صلم حلمو » وختمها بالصلاة فقال: « ولي 


هر عل صَلْوٌموِم 7" يحافظونَ € [المؤمنون: .]4-١‏ 
وكذلك ياه في قوله: لإِلا الْمصَنِينَ )لذن هم عل صلاعوم ليون 
إلى قوله: وال عل صَلَامم باضه © [المعارج: ۲۲-١٤۳]ء‏ الآيبات» 


جمعَتٌ0*) خصال أهل الجنة وملذكها: الضلاة0). 


الثالث"': أن الله تعالى خصّها بالأمر بعد أن تدخل في عموم المأمور 
سے 


به» فقال لنبيه: ‏ اتل مآ أو إلَّكَ ت الك €. وتلاوة الكتاب: اتباعه» 


)١(‏ في الأصل: «الاعتماد». 

(0) أثبت في المطبوع: «الباري» مع وضوح الكلمة في الأصلء ثم غير ما قبله وما بعده 
هكذا دون تنبيه: «وعمًا يدل عليه كلامٌ الباري لأن الله...». 

(۳) في النسختين: «على صلاتهم»» وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. 

(:) يعني الاستثناء» وفي الأصل: «بناه» تصحيف. 

(5) يعني النيا. في (ف): «الآيتان جميعًا)؛ وفي الأصل: «وهاتان الآيتان جمعت». 
ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) لفظ «الصلاة» ساقط من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: «الثاني». لما أخطأ في قراءة «الشاني» غيّر الثالث إلى الشاني» والرابع 
إلى الثالث» وهكذا إلى الثالث عشرء دون إشارة إلى هذا التصرف. 


:م 


والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: وَأ اَمَو 4 [العنكبرت: 
4؛] فخصّها بالذكر تمييرًا لها وتخصيصً(). 

وكذلك قوله: رانو تلبات وتا لش كوة وا 
كرو 4 [الأنبياء: ]» خصّهما بالذكر مع دخولهما0") في جميع 
الخيرات. وكذلك9) قوله تعالى: نهم حكانوا رغوت ف الْخَيْررْتِ 
ويدوا ربا ورهب 4 [الأنبياء: .]6٠‏ 


وكذلك قوله تعالى: لأ ْوأ وتاب اه یکم يمو الوه انوا 
0 26ج عمس رع 0 
ألرَكْةَ وأطيعوأ الله سول [المجادلة: 84[]1// أ] فن فى طاعة الله ورسوله 
فعل جميع الفرائض» وخص الصلاة والزكاة بالذكر. 


۰ رھ 
ر له بص م 


وكذلك: #أرڪعوا واسج دو واعبدوا ركم فكوا ألْكَيرَ © [الحج: 
لال ]. 


وكذلك قوله: #واستعيوا بألصَّبِرٍ وَاَلصَلَوْوٌ € [البقرة: »]٤١‏ فان الصبر وإن 


2 


كان هو حبس [النفس ]47 عن المكروهات» فَإنَّ فيه فعلّ جميع العبادات. 


)١(‏ هذا سياق (ف). وسياق الأصل: «الثالث: أن الله تعالى قال لنبيّه... تمييرًا لها سبحانه 
خصّها بالأمر... المأمور به». ولعل «سبحانه» تحريف ثم إنه». وير في المطبوع 
«أن تدخل» إلى «دخولها»» وأثبت «فسبحانه». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «خصّها... دخولها»» تصحيف. 

() «كذلك» ساقط من (ف). 

() في الأصل: «عن الحبس»» وفي (ف): «حبس)» والظاهر أن كلمة «النفس» ساقطة. 
وفي المطبوع حذف «عن». 

۸0 


وكذلك قوله: قد آفلح من کرک )ودک اسم ريو فصل € [الأعلى: »]٠١-٠٤‏ 
فإن الزكاة/ ٠‏ تَحُمٌ العمل الصالح كلّه وإن حص بالصدقة وغيرها. 

وكذلك!') قوله: # وقد نمار أنك يضيق صدرك يما قولوت 9 سبح 
جمد ريك و من جين 0 وأعبة دري ع يق القيت اا 
44ء ن الاد تم جميع الطاعات) وقد ا الصلاة بالأمر 
بذلك47) والاصطبار علیه(. 

وكذلك قوله تعالى لِنجيّه("): إل أا أله لد لَه إل أا عدن وَأَقِمِ 
َلصَّلُرهَ لإكرى € [طه: 4 »]١‏ فن عبادة الله َعُمّ جميعَ الأعمال الصالحة» ثم 
خص الصلاة بالذكر. 


وقوله لبني إسرائيل وها هئ € [البقرة: ]4٠‏ ينتظم جميعٌ الفرائض» 
ثم قال: #وَأَقِيموا ألصّلَءَ وا ركه وأرْكمُوأ مع اكير € [البقرة: .]٤١‏ 
الرابع: أن كلّ عبادة من العبادات» فإنَّ الصلاة مقرونة بها" فإذا ذكرت 


)۱( في الأصل والمطبوع: «الصلاة»» وهو خطأ. والمثبت من (ف). 

(۲) «كذلك» ساقط من الأصل. 

(۳) «فإنَ العبادة» ساقط من المطبوع. 

)€( في الأصل: «بذلك بالأمر»» وفي المطبوع: «بذلك الأمر». 

(5) وردت هذه الفقرة في الأصل قبل آية الحج. والمثبت من (ف). 

(5) الكلمة مهملة في الأصلء فأشكلت قراءتهاء فحذفها في المطبوع. 

(۷) بعده في الأصل والمطبوع: «فإن العبادة تعم جميع الطاعات» وقد خصت الصلاة 
بذلك الأمر والاصطبار عليها». وهي عبارة مكررة. وقد مضت قبل قليل بعد آيات 
سورة الحجر. 


A۸٦ 


الزكاة(١2‏ قيل: #وَأَقِينُوا الوه وا َة #. وإذا("2 ذكرت المناسك 
قيل: [ فصل ليك وار © [الكوثر: ؟]» ن صلان ونش © [الأنعام: 77]. 


م r4‏ سروه هه 


وإن ذکر الصوم قيل: ایاضر لصوو وها لَكِيره إلا عل 
لوين € [البقرة: »]٤٥‏ فان الصبر المعدود من المباني“ هو الصوم» لقوله 
ل [14/ ب] «صومٌ شهر الصّبر وثلاثةٍ أيام من كلّ شهر»(“. 

الكنافين: أن الله ام نة أن .امن أهلة بالطلا انط ار خاي فان 
«وَأْم مَك يلاوو طبر عا اساك دكا * [طه: ]4 مع أنه مأمور 
بالاصطبار على جميع العبادات لقوله(): #واسْطرر لديو © [مريم: ٠١‏ 


١ 
“ےہ‎ 


وبإنذارهم بجميع الأشياء لقوله: « وَأنَذِرَ عَشيرَيَكَالْأقرويت 4 [الشعراء: .]۲٠ ٤‏ 


)١(‏ كلمة «الزكاة» ساقطة من الأصل. 

(0) في (ف): «وإن». 

(۳) كذا قال هنا. وفي مواضع أخرى من كتبه فشر الصبر في الآية بالمعنى المعروف. وله 
رسالة مستقلة في تفسير قوله تعالى: لوَاسْيُِّوا ّبر وَألصَلووَ 4 ضمن «جامع 
الرسائل» .)۸٤ -۸١ /١(‏ وانظر: «قاعدة في الصبر» (ص 5 7) واجامع المسائل» 
.)"١ 6 /5(‏ 

(:) يعني: مباني الإسلام الخمسة. وفي الأصل: «في المباني»» والمثبت من (ف). وفي 
المطبوع: «المثاني»» تصحيف. 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد »)۷٥۷۷(‏ والنسائي .)۲٤١٩۸(‏ 
رجال إسناده ثقات» وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (۳/ 1/7). 
وفي الباب عن أبي ذر وعلي وابن عباس وغيرهم» انظر: «إرواء الغليل» /٤(‏ 49). 

(7) «والاصطبار عليها» ساقط من الأصل. 

(۷) في (ف): «بقوله» هنا وفيما يأتي. 


AV 


الاد أن الل وخا لاله لاسر عاو ات ها ا اط يمجول لآ 
غيره. 

السابع: أنه أوجبها على كل حال» ولم يعذر بها مريضًا ولا خائفا ولا 
مسافرًا ولا منكسرًا به ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارة في شرائطهاء 
وتارةً في عددهاء وتارةً في أفعالها؛ ولم تسقط مع ثبات العقل قط(١).‏ 

الثامن: أنه اشترط لها أكملّ الأحوال من الطهارة. والزينة باللباس» 
والاستقبال» مما لم يشترط في غيرها. 

التاسع: أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان 
وسائر الجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

العاشر: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى باللحظة" واللفظة والفكرة. 

الحادي عشر: أنها أولُ ما يجب من الأعمال؛ وآخرٌ ما يسقط وجوبه. 


الثاني عشر: أنها دين الله الذي يدين به أهل السماء("2 والأرض» وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء كلّهم؛ فإن كل من دان الله من العقلاء فإِن عليه 
الصلاة. [55/ أ] ولم يُبعث نبي إلا بالصلاة» بخلاف الصوم والححٌ 


والزكاة. ولهذا قال النبئٌ يلل لما اشترطوا أن لا يُجَبُوا(20, يعني: لا يركعوا: 


)١(‏ «قط» ساقط من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «بالخطرة»» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «السماوات». 

(4) في (ف): «صلاة» بالتنكير هنا وفي الجملة التالية. 

(6) «لا» ساقطة من الأصل. وفي المطبوع: (يحيوا)» تصحيف. 


AA 


«لا حير فى دين له . حبية(١)‏ فيه)0). 


الثالث عشر: أنها مقرونة بالتصديق في قوله تعالى0": لامَلَاصَدّفَ وا صل 
ویدب وول [القيامة: -8١‏ 1]» وقوله: لوَالْذِينَ يؤْمنُونَ با لأر 
e‏ 2 او اک ر ی 2 4 ر 
ومون ب وهم عل لاوم يحاؤِظونَ € [الأنعام: ۹۲]ء وقولهتعالى: ##وأمنا 


4 ت سے ص‎ et” e 
.]۷۲-۷١ لِمُسَلِمَ لِربٌ العلليميرت () وآن أَقِيِمُوأ لصَلؤة وَأنَّفُوهُ © [الأنعام:‎ 


روصتن الصلة كثر خد »كرف قاس رها 


فصل(؟) 


قال أصحابنا: يحكّم بكفره في الوقت الذي يُباح فيه دمّهء وهو ما إذا0*) 


(۱( في الأصل والمطبوع: «تحية)» تصحيف. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹۱۳)» وأبو داود .)٠۲٠١(‏ من طرق عن الحسن البصري» عن 
عثمان بن أبي العاص» أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله بي فأنزلهم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا على النبي كك أن لا يحشرواء ولا يعشرواء ولا 
يجبواء ولا يستعمل عليهم غيرهم» قال: فقال يَكِ: «إن لكم أن لا تحشرواء ولا 
تعشرواء ولا يستعمل عليكم غيركم»» وقال النبي َة ١لا‏ خير في دين لا ركوع فيه). 
وصححه ابن خزيمة (۱۳۲۸)» وانتقاه ابن الجارود (2)7717 وفي سماع الحسن من 
عثمان نظرء كما في «تحفة التحصيل» (۸۹)ء وانظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب 
الأم؛ (019). 

(۳) في الأصل: «بقوله». 

)٤(‏ «وخصائص الصلاة... فصل» ساقط من (ف) و في موضعه بياض.. 

(0) رسمها فی الأصل: «اذي». 


۸۹ 


ذُعىَ) فامتنع» كما تقدّم. قال الإمام أ خد ): إذا قال: لأأضلية فهو كافر. 
نص على(" أنه لا يرث ولا يُورّث. ويكون حكمه حكم المرتد في 
جميع أموره» بحيث لا يُعْسَل ولا يصلى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين» 
إلا أنه لا يسقط عنه شىءٌ من الصلوات فى زمن الرّدَّة(؟؟ وإن أسقطناها عن 
المرتدٌ» لأنه إنما كمّر بتركهاء فلو سقطت عنه لزال سببٌ الكفر. 

وإذا صلَّى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردّة» وصحّت 
صلاته. وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين» لأن هذا 
كفرٌه بترك فعل» فإذا فعله عاد إلى الإسلام» كما أن من كفرٌه بترك الإقرار إذا 
أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام. 

فإن قيل: [0/ب] فالمرتدٌ غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي 
بالشهادتين» كيفما كانت ردَّته20). 

قيل :ذلك لأنه جاحد: فلا بد أن يأتى بأصل كلمة الإقرار التى 
تتضمن جميع التصديق والاعتراف. وهذا معترفٌ» فيكفيه الفعل. 


.)٠۹٩ /۱( في «مسائل أبي داود» (ص 7714). وانظر: «مسائل الروايتين»‎ )١( 

(۲) فيما نقله العباس بن أحمد اليماني. انظر: «مسائل الروايتين» (۱/ .)٠۹٩‏ 

(۳) في الأصل: «نصّ عليه»؛ وفي (ف): «وعن علي». ولعل الصواب ما أثبت» ونحوه 
ا 

(:) «في زمن الردة» من (ف). 

(4) بعده في (ف): «تتضمن جميع التصديق والاعتراف» وموضعه فيما يأتي كما في 
الأصل. 

(5) في الأصل والمطبوع: «قبل»» تصحيف أفسد سياق الكلام. 


۹٩ ۰ 


فاا ذا لم بذع ولم يمتنع» فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدّين 
في شيء من الأشياء . ولهذا لم يُعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة ترك غسله 
العلا هفات مع المسلدين ولا فع ور تة راهول مور( وه 
بسبب ذلك» مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر. والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب. 

فإن قيل: فالأدلّة الدانّة على التكفير عامّة عمومًا مقصودًاء وإن 
ج اموا عاق هذ الضورة نكي فد فريك قلت اند قا وان 
مقصودها الأعظم؛ وليس فى شىء منها هذه القيود. 


قلنا: الكفر على قسمين: قسم تُبنى عليه أحكام الدنيا من تحريم 
المناكح والذبائح» ومنع التوارث و العقل وحلٌ الدم والمال وغير ذلك- 
فا عات إذا ظهر فار ها فر :روح الو ار ع ل 
السجود للصنم وإلى7*) غير القبلةء والامتناع عن الصلاة» وفتاننك: ا 
النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى نتحقّق() امتناعه الذي هو الترك 
لجواز أن يكون قد توئ القضاء فما بعد أو له عدن وة ذلك: 


)١(‏ في المطبوع: «إهدار»» والصواب ما أثبت من النسختين. 

(۲) «قد» ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «وإدراك»» تحريف. 

(4) الواو ساقط من الأصل. 

(5) «وإلى» تكرر في الأصل. 

(5) في الأصل: «يحقق)» وفي المطبوع: «يتحقق)» والمثبت من (ف). 
(0) في (ف): «ویجوز). 


۹۱ 


اا والشاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة» من الانحياز' عن أمة 
خمد ولاق اهل الكفي رن ذلك فهذاقد ری غل کر 
ممن يدعي الإسلام. وهم المنافقون الذين أمرّهم بالكتاب والسنة معلوم» 


LIL BIT RA n2 ۰ 0‏ 90 ممعم ميو > 
الذين قيل فيهم: يوم يهول الْمتَفِفُونَ والْمسَفَِاتٌ لِلَذِتَ انوأ أنظرونا نيس ِن 
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ل کے وور مووي 1 .ر ےو ۸ د سس 2 ۶ء 
ورم قیل آرجموا وراک اتسوا وا إلى قوله: الم نکن کعکہ الوا بل ولک نتر 
سكم 4 الآية [الحديد: .]۱٤-١۳‏ فمن لم يصلّ» ولم ينو" أن يصلّي قط 
ومات على ذلك من غير توبة= فهذا تارك الصلاة» مندرج في عموم 
الأحاديث؛ وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 

ومن قال من أصحابنا: لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
أن تخا قز هلق العقر الظاهن فاا فر الان فلا ر أن 
يُشترّط له ذلك فان أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا 
الشرط. 

فأما إن أخرها عن وقتهاء وفعلها فيما بعد فمات؛ أو كان ممّن نيه أن 
يفعلها فيما بعد فمات- فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر» كالأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها("2. ولذلك أمرنا النبيٌ بيا أن نصلّي 
)١(‏ في المطبوع: «والانحياز»» أثبت الواو في موضع «من», وهو خطأ. 
(0) في الأصل: «يجر» مهملة. وفي المطبوع: «يجوز. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «ير». 
)٤(‏ «يجوز» ساقط من الأصل» فحذف في المطبوع «أن». 
(5) في المطبوع: «يلزمه». والصواب ما أثبت من النسختين. 
0) في المطبوع: «الوقت»» والمثبت من الأصل. 
۹۲ 


1 
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معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود: #الَدِينَ همعن صلاعمم سَاهُونَ * 
[الماعون: ه] آخروها حتى يخرج الوقت(١2‏ ولو تركوها لكانوا كمّارًا!؟). 

وهذا الضرب كثير في المسلمين» وهم من أهل الكبائر الذين اذَّيِرَتَ 
[17/ ب] لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة"» فإليهم 
ينصرف. ولهذا قال التي كلا: اومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله 
عهد». ونفيٌ المحافظة لا ينفي الفعل» بخلاف ما لم يقم فإنه يكون 
تاركًا(*) بالكلية كما تقدّم. 


وكذلك من أخلّ بم" يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأا 
من أخلّ بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف بعد 
العلم"ء فهذا بمنزلة التارك لهاء فيما ذكره أصحابناء كما تقدَّم من حديث 
حذيفة. ولأن هذه الصلاة وجودّها كعدمها في منع الاكتفاء بهاء فأشبّه من 
آمن ببعض الكتاب» وكفر ببعض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقتها». 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) في المطبوع: «في الصلاة». 

(4) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «ما لم ينو. وأثبت في المطبوع: «من لم...» هكذا 
بالنقط» وقال في التعليق: «فراغ في المخطوط. ولعل تقديره: من لم يصل مطلقا». 
والواقع أنه لا فراغ في المخطوط. 

)٥(‏ «بخلاف... تاركًا» لم يرد في (ف). 

(7) في الأصل: «ما». 

(۷) «بعد العلم» ساقط من الأصل. 


۹۳ 


فأمّا من يترك الصلاة بعص الأوقات لا يقضيها ولا يدوي قضاءهاء أو 
تل بخن فرائضها ولا تقض اول بتري فشاتعا فی ما كه کد 
من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن دعي إليها وامتتع حُكِم عليه بالكفر 
الظاهرء وإلا لحقه حكمٌ الكفر الباطن بذلك'. ثم إذا صلَّى الأخرى صار 
مؤمنّاء لم(" دل على ذلك قولّه: من ترك صلاة العصر متعمٌّدًا حبط 
عملّه)7) وقوله: من ترك الصلاة عمدًا فقد برئت منه الذمة). ولا يلزم 
من ذلك ثبوت* أحكام الكفر في حقّه كالمنافقين. 

والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًاء حتّى يعزم على تركها 
بالكلية» كما لم يكفر بتأخيرها("2 عن وقتها؛ لم(" تقدَّم من الأحاديث» 
ولأن الفرائض تُجبّر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى [107/ أ] عرّم على بعض 
الضلرات ققد أتى يما هو نمج انان 


لتكت 


)١(‏ «بذلك» لم يرد في (ف). 

)۲( في النسختين والمطبوع: «كما». 

(۳) سيأتي تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)0( في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام». 

(7) في المطبوع: «في تأخيرها». 

)۷( في الأصل والمطبوع: «كما». 

(4) في الأصل: «ببعض الصلاة» ولعله تصحيف. وفي المطبوع: «عزم على بعض الصلاة». 
)1( في الأصل: «بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء. 


۹٤ 


باب الأذان والإقامة 


الأذان: اسم" مصدر أذَّن يؤذّن تأذيئًا وأذانًا وأذيتًا". وهو الإعلام 
لے 224 وه هع سوم مع رص 
الرفيع المدرّك بالسمع. ومنه قوله تعالى: ثم أذن مون لها لي انك 


ا یړ 


سرون € [يوسف: ۷۰] وقوله تعالی: ‏ وَأَذانُ َس اله ورسُولِوء لی آلتاس ( 
وم م لير 4 [التوبة: *]. سمي بذلك لأنَّ الموذّن يُعلِم الناس بمواقيت 
الصلاة. ويُسمّى «النداء» من قولك: ناديثٌ فلاناء إذا دعوتّه دعاءً رفعتٌ به 
الصوتء لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة بصوت رفيع. 

والإقامة أيضًا تسمّى «الأذان الثاني» و«النداء الثاني». وإنما سُمّيت 
إقامة لأن إقامة الصلاة هي“ تفسّر فعلٌ الصلاة» من قولهم: قامت الحرب» 

٤ ۶‏ 2 4م 

وقامت السوق؛ لأن الشىء إذا أتىّ به تامًّا كاملا فهو قائم» بخلاف ما لم 
0 فإنه يكون ناقصًا. وأول ما شرع في إقامة الصلاة إذا نودي النداء 
الثاني» إذ الأول: إعلامٌ بالوقت» والثاني: إعلام بالفعل. 


)١(‏ كلمة «اسم» لم ترد في الأصل. 

)١(‏ في المطبوع: «إيذانا»» والصواب ما أثبت من النسختين. 

(۳) هنا انتهت القطعة المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية. 

)0 وقع «ببصوت رفيع» في الأصل بعد ارفعتٌ به الصوت»» ولعله كان في حاشية 
النسخة التي تقل منهاء فوضعه الناسخ في غير موضعه. وقد حذفه في المطبوع دون 
إشارة! ش 

)0( «هي» ساقط من المطبوع. 

(0) في الأصل: «يفهم». وصوابه من المطبوع. 


۹0 


مسالة(١2:‏ (و هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال 
دون النساء). 

في هذا الكلام فصول. 

الأول: أن الأذان مشروع للصلوات الخمس,» بالكتاب وهو قوله تعالى: 
ودا اديشم ل أَلصَلَوْوَ وها هرو ولعب € [المائدة: :]. الصلاة هنا هي الصلاة 
المعهودة. وهي [۲۳۷/ ب] الخمس» لأن الله سبحانه أخبر عن ندائهم إلى 
الصلاةء وإنما7'" كانوا ينادون إلى الخمس. وقد قال في الجمعة #إدًا نووت 
ِلصَّلَوَْ ينيو ألْجُمْعَةِ4 [الجمعة:۹] وقولّه سبحانه: ومن َحَسَنُ لمكن 
دع لَ أنه 4 [فصلت: ۳۳ وقولّه تعالی: وقد کا يعَوْنَ إل ألسُجُود وم یرد ) 
[الفلم: 4 ]. وبالستة" المتواترة أنه كان بنادى لنصلوات الخمس على عهنذ 
رسول الله ي ويإجماع الأمة وعملها المتوارث خلقًا عن سلف. 

اما راد صن راع الله ین ينا كما دک 0 إن شاء الله 
تعالى. N‏ 

وقال بعض العلماء ء: كان النبيّ كل ليلةَ فرضت عليه الصلوات الخمس 


فد ار ادان فى الت ایوا ن يعض الجلاتكة: زل تظهره لل کا أجل 
الكفار. فلما احتاجوا إليه فى المدينة» وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان» 


)١(‏ «المستوعب») »)٠١١ -٠٤۹/١(‏ «المغني» /١(‏ 655-55 ١۸)ء‏ «الشرح الكبيرا 
( 1۱-1( «الفروع» (۲/ 26 ۸). 

)١(‏ في المطبوع: «لأنهم». والصواب ما أثبت من الأصل. 

() معطوف على «بالكتاب». وغيّره في المطبوع إلى: «في السنة». 

(4) في المطبوع: «سنذكره» خلافًا للأصل. 
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ذكر النبئّ يكل تأذينَ املك فقال: ١إنها‏ لَرؤيا حقٌّ إن شاء الله تعالى». 

وروى النكّاد(١)‏ بإسناده عن العلاء قال: قلت لابن الحتفية: كنا نحدّث أن 
الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار. ففزع» وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم» 
فزعمتم أنه كان الرؤيا(؟2؛ هذا والله ‏ هو الباطل. ولک رسول الله يل لما 
عُرِجٍ به انتهى إلى مكان في السماء» فوقف"» وبعث الله إليه ملكا ما رآه أحد 
في السماء قبل ذلك اليوم علّمه الأذان» فقال: الله أكبر. قال الله: صدّق عبدي» 
وأنا أكبر. قال: أشهد أن لا اله إلا الله. قال: صدّق عبدي وأنا الله [1/54] لا إله 
إلا أنا. قال: أشهد أن محمّدًا رسول الله. قال: صدق عبديء آنا أرسلئه واخترتّه. 
قال: حيّ على الصلاة. قال: صدق عبدي» دعا إلى فريضتي» ومن أتاها 
محتسبًا كانت كفارةٌ لكل ذنب. فلما قال: حيّ على الفلاح» قال: صدّق عبدي» 
هي الفلاح» وهي النجاح. فلمًا قال: قد قامت الصلاة» قال: صدق عبدي» أنا 
أقمتٌ حدودّها وفريضتها. قال: ڈ ثم تقدّم(4»» فأمّ أهلّ السماء فتمّ له شرفُه على 
جميع خلق الله. وروي نحو ذلك من وجوه مسندة. 

والنبيٌ ية هو الذي أمرّ بذلك وسنّه وشرّعه بإذن الله له أن يشرع 
ويسُن. ورؤيا صاحب النبي عليه السلام في زمانه إذا عرضها على النبي كَل 


(۱) ورواهابن شاهين كما في «الإعلام بسنته عليه السلام» لمغلطاي /٤(‏ ۹۲٠۱)-من‏ 
طريق زياد بن المنذر» عن العلاء به. وإسناده واو» فإن زيادًا رافضي متروك الحديث. 
وروی البزار (004) نحوه من حديث علي رَِدَلئََعَنُ وفي إسناده زياد بن المنذر أيضًا. 

)۲( في المطبوع: «رؤيا»» والمثبت من الأصل . 

(۳) قراءة المطبوع: «توقف». 

)٤(‏ في الأصل بعد «قال» ما يشبه: : غير هذا» وين لي بمقارنة ألفاظ الرواية في «إمتاع 
الأسماع» (۸/ ۲۸۱) أنه تحريف ما أثبت. وقد حذفه في المطبوع دون تنبيه. 


۹۷ 


وأقرّها كانت مثل رؤيا النبي با في أنَّهَا حق» كما أن رؤيا الأنبياء وحيٌ» لأن 
الله سبحانه وتعالى يبيّن لنبيّه الح من الباطل بما يقذفه في قلبه من نوره. 

الفصل الثاني: أنه لا يُشرّع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمسء فلا 
موا كانتا رو عادر لل فأمّا الجمعة, فإنها إنَا 
ل الو أو بدلٌ عن الظهر أو مغنية! “عن الظهر؛ فأذانها هو أذان 
الظهرء لأن النبيّ بلا لم يكن بوذن على عهده إلا للصلوات الخمس. وقد 
نقل الناس صلواته غير الخمس أنها('2 كانت بغير أذان ولا إقامة. 

وفي «الصحيحين»7" عن جابر وابن عباس: أنه لم يكن يؤدّن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

وقال جابر [۲۳۸/ب] بن سمّرة: صليت مع رسول الله يك العيدَ مره أو 
مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن صح 0 

ركذلا لرا و غير اليل عار ها بذكن ف متو فة و لادان 
صار شعار(١2‏ الصلوات الخمس المكتوبات» والإعلام بمواقيتهاء والدعاء 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «معينة»» تصحيف. 
(۲( في الأصل والمطبوع: «انما)» تصحيف. 
)۳( البخاري (975) ومسلم (۸۸7). 
)٤(‏ احمد »)۲۰۸٤۷(‏ ومسلم (۸۸۷)» وأبو داود »)۱۱٤۸(‏ والترمذي (075). 
(5) في الأصل: «ولأن هذا أن»» ويبدو لي أن «لأن هذا» موضعه قبل «الدعاء إعلام» فيما 
پا وأخطأ الناسخ في نقله من حاشية أصله. وفي المطبوع: «ولأن هذا الأذان». 
3( ف الاضا: اشعائر»» والمثبت من المطبوع. 
۹۸ 


إليها؛ فلا شرع لغيرها. ولأنَّ هذا الدعاء' إعلامٌ بالوقت المحدود. وهذا 
إنما هو للمكتوبات. ولأنه نداءٌ إلى الصلاة التي تجب الإجابة إليها على 
الأعنان» وهذا يخْصٌ الخمس. 

فأما النداء بغير الأذان» فالسنّة أن ينادى لكسوف الشمس: «الصلاة جامعة)» 
لما روت عائشة رئ كته قالت: e‏ 
فبعث مناديًا : «الصلاة جامعة» فقام» فف أربع ركعات في رکعتین» وا 
سجدات . وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كك مثل ذلك. متفق علیهم. 

وكذلك العيد والاستسقاء عند أكثر متأخري أصحابناء لأنها صلاة ذات 
ركوع وسجود» يشرع لها الاجتماع» ولها وقت تنفرد به» فأشبهت الكسوف 
وأو لى» لأن الاجتماع لها آكد. وقد روى النجاد بإسناده عن الزهري أن ال 
كله نادى يوم عيد: «الصلاة جامعة»47). وقد كان التب يكل إذا أراد أن يجمع 
أصحابه لأمر يخطبهم له» بعَث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة)» كما في 
حديث الجسّاسة(2 [و](21 كما أخبرهم [۲۳۹/أ] عن الفتن في بعض 


)١(‏ في الأصل: «وان الدعاء»ء وفي المطبوع كما أثبت. وانظر ما قلت آنا عن «هذا». 

(۲) في الأصل: «المكتوبات). 

(۳) حديث عائشة في البخاري )١1١77(‏ ومسلم (401). وحديث عبد الله بن عمرو في 
البخاري )٠٠١١(‏ ومسلم .)91١(‏ 

(:) وأخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ 314)» عن الثقة» عن الزهري به. 
إسناده ضعيف؛ لإبهام شيخ الشافعي» فضلا عن كونه من مراسيل الزهري» وهي من 
أوهى المراسيل كما فى «الموقظة» للذهبى .)٤١(‏ 

0( في صحيح مسلم» ١ .)۲۹٤۳(‏ 

(5) زيادة من المطبوع. 
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أسفاره وغير ذلك . 

وقال بعضهم: لا يْسَنٌ النداء للعيد ولا للاستسقاء". وقد قال الإمام 
أحمد: صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. هكذا السنة: إذا جاء الإمام قام 
الناس» وكبّر الإمام. وظاهره موافق لهذا القول» لأنه قد تكرر تعييده وقد 
استسقى» ولم يُنقل عنه فيه نداء» كما تقل عنه في الكسوف مع أن صلاة 
الكسوف كانت أقل. ولو كان ذلك معلومًا من فعله لَنْقِل كما قد نَمل غيثه 
بالروايات المشهورة. 

والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار» لأنه موضوع في مقابلة النص. 
وذاك أن تركه هة سنة» كما أن فعله سنة. وليست الزيادة على المسنون في 
المخالفة بدون نقص من المسنون. 

وأمّا فسادُ الاعتباره فإنَّ النداء في قوله: «الصلاة جامعة» إنما كان ليجمع 
الناس ويُعلِمَهم بأنه قد عرض أمرٌّء [و]" الكسوف خليقٌ7؟) بهذا إذ لم 
يتعودوا الاجتماع7* له. فأما العيدء فيوم معلوم مجتمّع له. وكذلك الاستسقاء 
قد وعِدو 20 له یوما فأغنى اجتماعهم له عن النداء» ولم يبت للنداء فائدة إلا 


(۱) انظر: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في «(صحيح مسلم) .)۱۸٤٤(‏ 

(۲) وهو اختيار الشارح. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ )٠٠١‏ واختيارات ابن 
اللحام (ص۳۸). 

)۳( زيادة مني. 

)٤(‏ غيّره في المطبوع إلى: «فلا يلحق». 

)0( في المطبوع: «إذ لم يستعدوا للاجتماع». والمثبت من الأصلء إلا «يتعودوا» فإن 
رسمه في الأصل أقرب إلى «يستعدوا). و«الاجتماع» في الأصل: «الاجماع». 

(7) في المطبوع: «أعدوا»» والمثبت من الأصل. 
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الإعلان بنفس الدخحول ف الصلاة» وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة. 

ن النبىّ َيه بحَث المناديّ فى الطرقات للكسوف: «الصلاة جامعة)» 
وفى العيد والاستسقاء لا يبعث مناديًا ينادي فى الطرقات» وإنماينادي بعد 
اجتماعهم عند من يقول: هي بمنزلة الإقامة للصلاة. وهذا لا أصل له [۲۳۹/ب] 
يقاس عليه لأنَّ نداءه لصلاة الكسوف بمنزلة الأذان» لا بمنزلة الإقامة. 

ولهذالار شرع النداء للجنازة؛ لن ذلك لم يفعله رسول الله يك ولا 
e E‏ 


وقيل له: ا ا قال: 00 «الصلاة». 
كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة7؟2. وكذلك قال كثير من أصحابنا. 
وقال القاذ والآمدى وغ هما: ینادی كذلك» لأنها صلاة ذ 
صي ي فير يي 
عبادة(*» محضة» أو ذات ركوع وسجود تسن لها الجماعةء فيُسَنَ [لها]) 
النداء كالكسوف. 
والأول أصح» حيث لم يقل ذلك عن السلف الصالح» ولاهو في 
)000( في الأصل: «شيء٠»‏ والمثبت من المطبوع. 
)۲( نقله في «الفروع» (۲/ )١١‏ من رواية أبي طالب» ولم يذكر أبا قلابة. 
(۳) في المطبوع: «لا تقل». والمثبت من الأصل والفروع. 
)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة )۷۸٠۳(‏ أثر سعيد بن جبير» ولم أقف على أثر أبي قلابة. 
(5) كذا في الأصل. وقد حذف في المطبوع: «صلاة في» دون إشارة. وقد يكون موقع 
«صلاة» قبل «ذات ركوع»» وتبقى «في) مقحمة 
(5) زادها في المطبوع دون إشارة. 
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معنى المنقول» لأن التراويح تُفعَل بعد العشاء تبعّاء فيكفيها نداء العشاء. 
فأمّا ما لا يشرّع له الاجتماع» فلا نداء7١'‏ فيه لبه بلا تردّد. 


ت 


الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشْرّع لهن أذان ولا إقامةء سواء صلّت 
الغرأة متقتردة أ ات السا لما وونة أسؤاء رقف و ند فال جعت 
رسول الله يك يقول: اليس على النساء أذان ولا إقامة» رواه حرب في 
E PIE‏ 


وقال إسحاق": مضت السنة عن النبي ية قال: اليس على النساء 
أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر). 

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما 
خرب وعن أنس مشه ذكره ازن اليل (9). 


)01( في الأصل: «فلابد»؛ تحريف. وفي المطبوع: «فلا يشرّع فيه النداء بلا تردد». خفي 
عليه التحريف المذكورء فأصلح العبارة هكذا دون تنبيه. 

(۲) «مسائل حرب» بتحقيق السريع ))357/١(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
0 ومن طريقه البيهقي ,-)108/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(01/ 2117 من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي» عن القاسم» عن أسماء به. 
إسناده تالف. الحكم كذاب» كما في «الميزان» /١(‏ 07/7)» وانظر: «البدر المنير) 
1/0( 

)۳( في المطبوع: «وقال المصنف)» تحريف. وانظر قول إسحاق في «مسائل حرب» 
(51/1») ومنها في «شرح الزركشي» (011//1). 

(5) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (۱/ 1707- 5017). وعبد الرزاق (007426071). 

)0( أخرجه في «الأوسط» (5/ ۷۹)ء وابن أبي شيبة (۲۳۳۱). 
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٠١ 1‏ ولأنَ التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفيع؛ والمرأة ليست 
أهلًا لرفع الصوت» فإِنَّ ذلك عورة منها. بأوتدلك ae‏ بالل 
ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة4ولبين غل الاه جماعة ولمنا 


أمر النبنّ بل أمّ ورقة أن تم أهلّ دارها جعل مؤدَنًا من الرجال'. 
ولا بأس أن تؤدّن. نص عليه؛ لما روى النجّاد عن ابن عمر قال: لا أنهجَى 
عن ذكر الله". قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتهاء فإن رفعنّه كره. وينبغي 
أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب”" أن يحرم وإلّا فلا. 
وهل ب لها الاقاقة؟ على :زوايات أشهرها: لا تحب لما رو 
عن علي رهن أنه قال: المرأة لا نَم ولا تؤدنء ولا تنكح» ولا تشهد 
النكاح. ولأن الإقامة في الجملة مظنّةٌ رفع الصوت. فلم تستحبٌ لها 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۲۸۳)» وأبو داود (0۹۲)ء من طرق عن الوليد بن عبد الله بن 
جميع» عن جدته وعبد الرحمن بن خلاد» عن أم ورقة به. 
في إسناده ضعف» جدة الوليد وعبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان» 
477/1 ». واضطرب في إسناده على أوجه» وقد ضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(0/ ۲۳)» وابن الجوزي في «التحقيق» (717/1)» وابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (؟/717)» وصححه ابن خزيمة (171/5)» والحاكم .)7١7 /١(‏ 
انظر: «العلل» للدارقطني (16/ 17-417 5)» «البدر المنير» (4/ ۳۹۳-۳۸۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۳۸)ء وابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ ۷۷). 

)۳( في المطبوع: «والأجانب»» خطأ. 

(4) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج ابن أبي شيبة (۲۳۳۲) قوله: «لا تؤذن ولا تقيم؛؛ 
وعبد الرزاق )١605٠05(‏ قوله: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود 
والدماء». 


۳ 


كالأذان؛ ولأنه لم يرد به الشرعٌ في المحلّ فلم تُستحَبٌّ كالزيادة على التلبية. 

والأخرى: تُستحَبٌ لما روي عن جابر أنه قيل له: أتقيم المرأةٌ؟ قال: 
نعم. ذكره ابن المنذر. ولأنه ذكرٌلله» فاستّحِبٌ لها كالتلبية؛ ولأن من 
السلف من يأمرها بالإقامة» ويكره لها تركهاء ففي الإقامة خروج من 
الخلاف. 

والثالثة: أنها تخيّر بين الفعل والترك. قال أحمد: إذا فعلّثُ» فإن شاءت 
التسوة عل الإقانةوإن ابت ادت ر اام فال إذا ادن وآ فا 
بأسّء وإن لم يفعلن فجائز. قال: وسئل ابن /١١[‏ ب] عمر عن ذلك 
فغضب» وقال: أنا أنهى عن ذكر الله تعالى!2'7 وقد روى النجاد عن عائشة 
أنها كانت تؤذن وتقيم". ولأن ذلك لم يأمر به النبيٌّ له فلا يؤمر به. وهو 
ذكر الله تعالى» فلا ينهى عنه. كسائر الأذكار. 

فأما الأذان فلا يستحَبٌ لهاء بل الأفضل تركه» فى المشهور عنه. وعنه: 
f‏ 2 مس 1 
أنها تخيّر بين فعله وتر که . 


.)7/8/5( فى «الأوسط»‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ».)20١7(‏ وابن أبى شيبة (75). 

62 هنا انتهى المجلد الأول من الكتاب في نسخة الظاهرية. وجاء في خاتمتها: «آخر 
المجلد الأول من شرح العمدة. وهو آخر الجزء الرابع من أصل المصنف رحمه الله 
تعالى.... يتوه في المجلد الشاني: «فصل: والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة 
فرض على جميع الناس». وكان الفراغ من نسخه في العشر الأوسط من شهر رمضان 
المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة...). 
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فصل 
والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرص على جميع الناس 
[... (والأذان خمس عشرةً كلمة لا ترجيع فيه. والإقامة: إحدى عشرة 
كلمة. وينبغي أن يكون المؤدّن أميئاء صيّنا عالمًا بالأوقات. ويُستحَبٌ أن 
يون قائحاء متطوٌٌا على موضع عال» مستقبلٌ القبلة. فإذا بلغ الحيعَلة التفتَ 
يمينا وشمالاء ولا يزيل قدميه» ويجعلٌ إصبعيه في أذنيه» ويترسّل في الأذان» 
ويحدر الإقامة)". 


ا ا ا ا ا ا 1 ا اا اا ا 111111111 11110 ا ا ا ا اا اا ال ال ا ل ال ا الل ل ا ل لي اي يل لي ايالخ 


قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يُعربونهما: الأذان] [ص١]7)‏ 
والإقامة. وقال أيضًا: كانوا يجزمون التكبير. وفى لفظ: الأذان جَرْمٌ والتكبير 
جَزْمء والتسليم جزم والقراءة 0 كما روي عن النبي يك أنه كان يقطع 
قراءتهاية ية: #الْحمد َه نب الدلييت 4 $ بحسن ريصم o‏ 


)١(‏ «فصل... الناس» مأخوذ من خاتمة النسخة كما ذكرت في الحاشية السابقة. ولم يرد 
هذا النص في المطبوع. 

(۲( هذا النئن كله ذهب بشرحه الحرم .في أول فسخة المتجلد التاني إلا اسظلرًا تعلق 

ش بالترسّل والحدر في الأذان والإقامة. 

(۳) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة المجلد الثاني وأولها: «والإقامة. ..» وقد تبين أنه 
جزء من كلام إبراهيم النخعي» فأكملته بين حاصرتين من «المغني» (۲/ ))1١‏ 
«المبدع) )۸1/1(. 

() انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ٤‏ 517). 
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تلب بور الت ©). 

وذلك لأنه بالفصل بين الجملتين والوقف وقفة يسيرة يتبيّن الكلام 
ويتم مقصوده» ويستريح المتكلّم» لاسيّما والناس مأمورون أن يقولوا كما 
يقول المِوَدن بعد سماعه. 

وعلى ما ذكره أصحابناء لا فرق بين جزم التكبير وجزم غيره من 
الكلمات. ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين» يعرب التكبيرة 


الأولى في الموضعي(©). 
مسالة/": (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةٌ خيرٌ من الوم مرَّئّين 
بعد الحيعلة). 


وذلك لما روي عن بلال قال: أمرني رسولٌ الله اة أن لا أثوّبٌ إلا في 
الفجر. رواه أحمد. ورواه ابن ماجه ولفظه: أمرني أن أثوّب فى الفجر. 
ونهاني أن أثوّب في العشاء. والترمذي ولفظه: قال لي النبيّ كل ١لا‏ دوين 
في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر)7". 


)012 النص من ول النسخة «والإقامة. وقال أيضًا...» إلى هنا لم يرد في المطبوع. 

0( «المستوعب» ٠١١ /١(‏ 194)» #المغني؛55-51/1(4): «الشرح الكبير) 
7١-5 /9(‏ «الفروع» (۲/ 9- .)٠١‏ 

)۳( أحمد (۲۳۹۱۲)ء والترمذي (۱۹۸)» وابن ماجه »)۷٠١(‏ مسن طرق عن أبي 
إسرائيل» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال به. 
قال الترمذي: «أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة» إنما رواه عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي 
إسحاق» وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث»» كما أن ابن أبي ليلى لم يدرك - 
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وعن سعيد بن المسيّب عن بلال أنه أتى النبيّ كل يؤذنه بصلاة الفجرء 
3 " عن د م 0 3 
فقيل له: هو نائم. فقال: «الصلاةٌ حير من النوم» مرَّئّين. فأقِرّتْ في تأذين 
الفجرء فتبّت الأمرٌ على ذلك. رواه ابن ماجه'. 
وقد تقدّم" في أذان أبي محذورة أن النبيّ ية قال له: «فإن كان في 
صلاة الصبح"' قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من البوم» الله أكبر 
الله أكبرء لا اله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني7؟). 


وعن أنس بن مالك قال: من السنَّة إذا قال المؤدّن في صلاة الفجر: 


حي على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». 


= بلالا وكذا ضعفه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 5؟47)» وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۳/ .)"٠٠١-۳٠١۱١‏ 

)١(‏ برقم )۷١١(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن بلال به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)4١ /١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن فيه 
انقطاعاء سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال»» وبذلك أعله النووي في «الخلاصة» 
.(YAY /۱)‏ 

)۲( في أول هذا المجلدء وهو ساقط من النسخة. 

(۳) كذا في الأصل. وفي «المغني» (۲/ )5١‏ عن سنن النسائي» ولم يرد الحديث فيها 
بهذا السياق. وفى «المسند» (477/75) ولاسنن أبي داود» :)٥٠١(‏ كان صلاةٌ 
الصبح». ۰ ۰ ش 

)٤(‏ أحمد(1676). وأبو داود (201). والنسائي (1۳۳ء ۷٤1)ء‏ والدارقطني 
(۳/۱(. 

وصححه ابن خزيمة (۳۸۵)» وابن حبان (۱۹۱۸۲). 
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وفي رواية: كان التثويب في صلاة الفجر. إذا قال المؤذن: حي على 
الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. رواه سعيد 
وحرب وابن المنذر والدارقطنى7١2.‏ 


وقال عمر لمؤدنه: إذا بلغت «حيّ على الفلاح» في الفجرء فقل: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني7"). وروى الشافعي في 
القديم عن علي مث [ص؟] ذلك27©. ولا يُعرّف عن صحابي خلافٌ ذلك. 

وهذا لان الصبح مظن نوم الناس في وقتهاء فاستّحِبٌ زيادة ذلك فيهاء 
بخلاف سائر الصلوات. وسواء أذَّن مغلّسَا أو مُسْفِرًاه لأنه مظنّة في الجملة. 


فأما التثويب في غيرها أو التثويب بين الندائين» مثلّ أن يقول إذا استبطأ 
الناس: «حيّ على الصلاة» حي على الفلاح»» أو «الصلاة خير من النوم» في 
الفجر أو غيرهاء أو يقول: «الصلاةء الإقامة» أو «الصلاة» رحمكم الله) 
عند الإقامة أو بين النداءين= فمكروة؛ سواء قصد في ذلك نداء الأمراء أو 
نداء آهل السوق أو غير ذلك» لما روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بعض 
الأحياء» فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي, فخرج إليهم ليصلّي معهم 
فلما ثوّبوا قال: أليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلى. [قال]: فما يقول 


)١(‏ «الأوسط»("/ ١؟).‏ و( سنن الدارقطني» (۱/ 47 ؟7). 
وصححه ابن خزيمة (22857)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 377 5). 
(۲) «السئن» (۱/ ۳٤۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 477). 
() وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ 587). 
(4) من حاشية الناسخ. 


١٠١8 


هذا؟ قالوا: إل هذا شىء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم. فقال: إن 
هؤلاء قد ابتدعواء لا نصلّي معهم. فانصرف إلى منزله» فصلّى فيه. رواه 
00 


وعن أبي العالية قال: كنا مع ابن عمر في سفرء فنزلنا" بذي المجاز 
على ماء لبعض العرب» فحضرت الصلاة» فأذّن مؤذن ابن عمر» ثم أقام 
الصلاة. فقام رجل؛ فعلا على رحل من رحالات القوم» ثم نادى بأعلى 
صوته: الصلاة يا أهل الماءء الصلاة. فجعل ابن عمر يسبّح في صلاته» حتى 
إذا قُضيت"' الصلاة قال ابن عمر: مَن الصائحُ بالصلاة؟ قالوا: أبو عامر يا 
أباعبد الرخمن. فقال له ابن عمر: لا صليت ولا تلَيتَ! أي شياطينك7؟) 
أمرك بهذا؟ أمَا كان في الله وسنة نبيه ية والصالحين ما أغنى عن بدعتك 
هذه إن الان لا دون عة وة ر ارما خا إلا آماترااسلة: قال رجا 
من القوم: إنه ما أراد إلا خيرًا يا أبا عبد الرحمن*. فقال ابن عمر: لو أراد 
خيرًا ما رغِبَ بنفسه عن سنة نبيّه والصالحين من عباده! رواه ابن بطة في 
جزءٍ صتفه في الردٌ على من صاح عند الأذان: الصلاةء الإقامة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲( في المطبوع: «ونزلنا»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «قضت». والتصحيح من «الفروع» (۲/ .)٠١‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «شيطانك»» والتصحيح من «الفروع». 

(5) في الأصل: «أبا عبد الله». وصوابه من حاشية الناسخ. 

(”) أشار صاحب «الفروع» (۲/ )٠١‏ إلى هذا الجزء ونقل منه خبر ابن عمر. وقد يكون 
صادرًا عن كتابنا هذا. 


۹ 


٢ 2 و‎ 8 

فقال: اخرج بنا فان هذه بدعة. رواه أبو داود فى اسئئه21(0. 

وعن مجاهد قال: لما قم عمرٌ مكة» فأذن أبو محذورة ثم أتى عمر» 
فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. قال 
عمر: أمَا كان في دعائك الذي دعوئّنا إليه أولا ما كفاك حتى تأتينا ببدعة 
تحيثها لنا؟ رواه سعيد وابن بطة. 

وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول. فإن لم يكن الإمام أو البعيد 
من الجيران [ص۳] قد سمع النداء الأول» فلا ينبغي أن يكرّه تنبيهة؛ لما تقدم 
عن بلال أنه أتى النبيّ كه لِيُوْذنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم. 
فقال: الصلاة خير من النوم". 

قال ابن عقيل: فإن تأر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران» 
فلا بأس أن يمضي إليه منبّّهِ يقول له: قد حضرت الصلاة؛ لأن النبيّ يلل 
قصّده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريض. فقال: «مُروا أبا بكر أن يصلي 
القاس ودر اعمال أن ندا الأمزاء لين ده انه فم[ على مود 
معاوية7؟2. ولعله اقتدى به فى ذلك» فى حديث بلال لقول رسول الله ككلِ: 
١إنَّ‏ بلالا ينادي بليل» فکلوا واشربوا حتّى ينادي ابن أم مکتوه»(°. 


.)5 07 /١7( برقم (۸٥)ء وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

48 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (5 07 37)» وابن المنذر في «الأوسط) (6/ 91). 

(۳) تقدم تخريجه. 

() انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳/ /01). 

)2( كذا ورد في الأصل والمطبوع. وفي «الفروع» ...7:)١١/1(‏ زمن معاوية» ولعله - 


١٠ 


فأما قصدٌ الإمام لاستئذانه في الإقامة» فلا بأس به لأن بلالا كان يجيء 

إلى النبي يك يستأذنه في الإقامة(' لأنَّ الإمام أملّكُ في الإقامة. 
فصل 

ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله» مشل قراءة بعض المؤذنين قبل 
الأذان: # وفل أخَمد يه الى لو بذ و4 الآية [الإسراء: 11١١‏ وقول بعض 
من يقيم الصلاة : الهم صل على محمد وعلى آل محمد» ونحو ذلك؛ لأن 
هذا ات وكل بع لوت لأ ما رسو امار ال روع 

وكذلك إن وصله بذکر بعده. 


ا ؛(ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله کلاة: «إنَّ 
بلالا یودن بليل» فكلوا واشربوا حى یودن ابن أم مكتوم»). ش 


أمّا غير صلاة الفجر فلا يجوزء ولا يجزئ الأذان لها إلا بعددخول 
الوقت. فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت. لأنْ المقصود بالأذان: الإعلام 
بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة» وهذا لا يكون إلا فى الوقت. ولأن 


= اقتدى بفعل بلال» حيث آذن النبيّ ب بالصلاة وكان نائمّاء وجعل يدوب لذلك. 
وأقرّه على ذلك». والظاهر أن الحديث المذكور وقع هنا سهوًا لانتقال النظر إلى 
المسألة الآتية. 

000( تقدم تىخر يجه. 

(؟) «المستوعب» .)١97 /١(‏ «المغني» (57-577/7)) «الشرح الكبير» (۳/ ۸۸- 
۳ «الفروع» (۲/ ۲۰). 


١1١١ 


الأذان معتبر للصلاة» فلا بدَّ من حصوله فى وقتهاء كسائر أسبابها من 
الشرائط والأركان. فإنَّ الشرط وإن جاز فعله قبل الوقت» فلا بد من بقائه 
حكمًا إلى آخر الصلاة» والأذان لا يبقى. 


ويُستحَبٌ أن يكون الأذان في أول الوقت» لما روى جابر بن سمُرة 
٠. u‏ ا 5206 5 5 ر ١‏ وه .- 9 4 
قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس» لا يَخرم7١2.‏ ثمَّ لا يقيم حتى يخرج 
النبيٌ با فإذا حرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
واا 


وأمّا الفجر» فيجوز الأذان لها قبل وقتهاء لما روى ابن عمر وعائشة 
تشر أن النبيّ يكل قال: «إنَّ بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابنُ أم مكتوم» متفق عليهما7"". وفي رواية للبخاري: «فإنه لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر). 


وعن سمرة بن جندب وََِاَنَدَعَنُْ قال: قال رسول الله [ص٤]‏ كَل «لا 


يمنعنّكه2*0 من سحوركم أذانٌ بلال ولا الفجرٌ المستطيل؛ ولكن الفجرٌ 


(۱) أي لا يؤحره عن الوقت» كما جاء في حديث جابر في سنن ابن ماجه (۷۱۳). 

(۲( أحمد »)۲۰۸٤۹(‏ ومسلم (2507. وأبو داود (805)» وابن ماجه (۷۱۳)» ولم أجده 

(۳) تقدّم حديث ابن عمر قبل قليل. وحديث عائشة في البخاري (1۲۲) ومسلم 
.)٠١9(‏ 

.)۱۹۱۸( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع: «لا يمنعكم»» والمثبت من الأصل ومصادر التخريج. 


۱1۲ 


المستطيرٌ فى الأفق» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يك قال: «لا يمنعن أحدّكم أذانٌ 
ê 2‏ 5 01 - 2 هس f.»‏ 
بلال من سَحوره. فإنه يؤذن ‏ أو قال: ينادي ‏ بليل لِيَرجِعٌ قا ويوقظ 
نائممكم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


فقد نه بك على حكمة تقديم الأذان في الفجر. وذلك لأنَّ آخرٌ الليل 
Ry‏ م النائم وقيام القائم للصلاة. فإذا أن قبل الفجر استيقظ النائم 
وتأمّب للصلا للصلاة بالتسخلي والتطهر واللباس؛ ليتمكّن من الصلاة في أول 
الوقت. ولذلك خصّت بالتثويب فيهاء بخلاف سائر الصلوات» فإِنّ الناس 
عند النداء بها يكونون أيقاظًاء والأهبّةٌ(") للصلاة إذ ذاك خفيفة على 
أكثرهم. وأمًا القائم فإنه يعلم دنوَّ الفجرء فيبادر الفجرٌ بالوتر. 

فصل 

ويُستحَبٌ الأذان قبل الفجر لما تقدَّم. ويُستحبٌ أن يكون مؤذنان: 

أحدهما يؤذن قبل الفجرء والآخر بعده» كما كان لنب يك وليحصل 


الإعلام بدخول الوقت. فإن أذّن المؤدّن مرّتين فقال الآمدي: هو مستحَبٌّ 


)00( أحمد ».)3١158(‏ ومسلم .)3١94(‏ وأبوداود(5547). والترمذي ,)07١5(‏ 
والنسائي (۲۱۷۱). 

(۲( أحمد (22704)» والبخاري (1۲۱)» و مسلم (۱۰۹۳)» وأبو داود »)۲۳٤۷(‏ 
والنسائي (۲۱۷۰)» وابن ماجه .)١595(‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «وأهبة». 

(:) في المطبوع: «فكانت خفيفة)» زاد «فكانت» دون تنبيه. 

() في الأصل والمطبوع: «النبي»» والصواب ما أثبت. 


1۱۳ 


أيضًا كالمؤدّئين. وإن أذّن واحدٌّ جازء لما روى الحارث بن زياد الصدائي 
قال: لما كان أل" أذان الصبح أمرني النبئٌ كله فناديتٌ» فجعلتٌ أقول: 
أقيم أقيم" يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرقء فيقول: «لا). 
حتى إذا طلع الفجر نرّل فتبرّن ثم انصرف إل وقد تلاحق أصحابه؛ 
فتوضّأ . فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي يا «إن أخا 0 ومن دن 
فهو يقيم » قال: فأقمتٌ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه(”) 

زس أن بكو ن امان فزي الف لبعضل المتضوه: وهر إيقتاظط 
النائم ورجع القائم» فإنه لا يُتقصّد قبل ذلك. وفي «الصحيحين»!؟ أنه لم 
يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزلٍ هذا ويرقى هذا. 

ويستحبٌ أن يكون الأذان في وقت واحدء لأنه إذا قدَّم تار وأخر ا 


اضطرب على الناس أمرٌ الوقت» ولم يُتتمّع بأذانه» بل قد يتضرّر به» فأشبه مَن 


)١(‏ «أول» ساقط من المطبوع. 

(۲) كذا جاء مكررًا فى الأصلء و«المغنى» (۲/ ۷۲). وفى «سنن أبي داود» )0١5(‏ مرة 
واحدة. ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

)۳( أبو داود »)0١5(‏ والترمذي .)١199(‏ وابن : ماجه (۷۱۷)» وأحمد (۱۷۵۳۷)» من 
طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث 
الصدائي به. 

قال الترمذي: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند 

أهل الحديث»» وبذلك ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱/ ١٠٠)ء‏ وأضاف ابن 
رجب إعلاله بالاضطراب» «فتح الباري» (۳/ »)٥۲١‏ وانظر: «البدر المنير) 
.)١:-:١”/5(‏ 

.)1١97( البخاري (۱۹۱۸) ومسلم‎ )٤( 


11٤ 


عادته الأذان أولّ الوقتء فأذن في أثنائه. 

وعلى ذلك ما حمل بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذّن قبل طلوع الفجرء فأمره النبِيٌ ب 
أن يرجع» فينادي: «ألا إِنَّ العبد نام». فرجع» فنادى: «ألا إِنَّ العبد نام». رواه 
أبو داود)» وقال الترمذي: هو غير محفوظ. وقال الدارقطني: [صه] 
الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنًا لمر أن قبل الصبح» فأمره أن 


)0( كذا في الأصل والمطبوع» وما زائدة. 

(۲( برقم (0177)؛ من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات غير أنه معلول بالتفرد والمخالفة» اتفق أئمة الصنعة على إعلاله بذلك: 
ابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم» قال 
الترمذي عقب الحديث )7١7(‏ ما حاصله: «هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما 
روى عبيد الله بن عمر وغيره» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي كك قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل...»؛ وروى عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع: «أن مؤذنًا لعمر أذن بليل» 
فأمره عمر أن يعيد الأذان»: وهذا لا يصح» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث» 
ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن هناك معنى لحديث: (إن بلالا يؤذن بليل»» 
فإنما أمرهم فيما يستقبل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم 
يقل: «إن بلالا يؤذن بليل2). 
وخالف جميع من تقدم بعض المتأخرين فحسنه بطرقه وشواهده» كابن التركماني 
في «الجوهر النقي» /١(‏ ٤۳۸)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» (7/ )٠١*‏ وقال: 
«وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة»؛ وصححه على شرط مسلم الألباني في 
«صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (17 0). 
انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (۱/ ۳۸۳-۳۸۲)»ء «فتح الباري» لابن رجب 
(۳/ ؟١١اه-عله).‏ 

(۳) في «السنن» )۲٤٤/۱(‏ و«العلل» (۲۹۱۱). 


110٥ 


يرجع» فينادي. 

وكذلك ما روى شدَّاد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله کا 
قال له: ١لاتؤدّنْ‏ حتى يستبينَ لك الفجرٌ هكذا» ومدّ يديه عرضًا. رواه 
داود» وقال: هو منقطع. أن شِدَادًا لم يدرك بلوله(21, 

فإن صا حملا على نوبة بلال» فإنه كان تارةً يؤذن قبل ابن أم مكتو مء 
وتارةٌ بعده. كذلك رواه أحمد والنسائي عن حُبّيبِ0؟ بن عبد الرحمن عن 
عمّته وكانت حجّت مع النبي يك قالت(7؟): كان النبيٌ يك يقول: إن ابن أم 
مكتوم ينادي بلیل» فكلوا واشربوا حتی ينادي بلال)220. 
وعمرو بن أم مكتوم. فقال رسول الله : «إذا أذن عمرو فكلوا واشربواء 


010 برقم (074)» من حديث جعفر بن برقان» عن شداد مو لی عياض بن عامر» عن بلال 
به. 
إسناده ضعيف» فشداد لم يدرك بلالا كما أشار إليه أبو داود» وهو مجهول أيضَاء كما 
ذكره ابن القطان في «بيان الوهم) 7/9 2). 

(1) في الأصل: «أبي محذورة»» والظاهر أنه سهو. 

(۳) في الأصل والمطبوع: احبيب»» تصحيف. 

(6) في الأصل: «قال»» وفي حاشيته: «لعله: قالت». وهو الصواب كما في «المسند) 
والسنن. 

.)515( والنسائي‎ »)۲۷٤۳۹( أحمد‎ )٥( 
وقال الهيثمي في (مجمع‎ »)۳٤۷٤( وصححه ابن خزيمة (505)» وابن حبان‎ 
الزوائد» (۳/ 0775): «رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح)» ووقع في إسناده‎ 

اختلاف, انظر: «إتحاف الخيرة» .)٤۸١- ٤۸١ /١(‏ 
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فإنه رجل ضرير. وإذا أَذن بلال فارفعوا أيديكم. فإِنَّ بلالا لا يؤدّن حتى 
يُصبح)217. قال ابن خزيمة7'): إن الأذان كان تُوَبًا بين بلال وابن أم مكتوم 
فكان يتقدّم بلال ويتأخر عمروء ويتقدّم عمرو ويتأخر بلال. 

فأما في شهر رمضان. فقد كره الإمام أحمد الأذان قبل طلوع الفجر. 
قال: لأنه يمنع الناس من السحور". يعني: إذا لم يكن مؤدّنان؛ كما كان 
على عهد رسول الله يك فإنه لا بأس به حينئذ. والكراهة المطلقة من الإمام 
تُحمّل على التحريم أو التنزيه؟ فيه وجهان. 

وذكر الآمدي في جواز الأذان في رمضان قبل الفجر روايتين: 

إحداهما: لا يجوز لما فيه من منع الناس من السّحور المشروع, 
وتحريم ما أباح الله لهم. ٠‏ 

والثانية: يجوزء لأنه إذا عَلِم أنه يؤذّن قبل الوقت لم يقلّد في ذلك. 

فصل(؟) 

وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين» إلا أن 
أصحابنا قالوا: يجوز بعد متتصف الليل» كما تجوز الإفاضةٌ من مزدلفة» 
ورميّ الجمرة» والطوافٌ وحلقٌ الرأس بعد ذلك. قالوا: لأن النصف الثاني 
هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأول» ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظم 
)۱( برقم .)50071١(‏ وصححه ابن خزيمة (/501). 
() في «(صحیحه). انظر تعليقه على الحديث (508). 


(۳) انظر: «المغني» (۲/ 19). 
(4) لخّص ابن اللحام هذا الفصل في اختياراته (ص ١‏ 5). 
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الليل» فيُشبه ذهابٌ جميعه. ولأن النصف الأول وقث للعشاء في حال 
الاختيار» فلو جاز الأذان فيه لاشتبه على السامع الأذانان. 

وعلى هذا فينبغي أن يكون اليل الذي يعتبر نصفه: أولّه غروبٌ 
الشمس» وآخِرُه طلوعٌها؛ كما لو كان النهارٌ المعتبرٌ نصفه: أونّه طلوع 
الشمس» وآخره غروبها؛ لانقسام الزمان إلى ليل ونهار. وإن كان في غير 
التنصيف يكون آخرٌ الليل طلوعٌ الفجر وهو أولُ [ص؟] النهار. 

ولعل قول النبي إل في أحد الحديئين: ؛ينزل ريا إلى سماء الدنيا حون 

يبقى ثلث الليل الآخر يعني: الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. وفي الآخر: 
ایی تعن ن يعني: الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس . فإنه إذا 
انتصف الليل الشمسي» » يكون قد بقي ثلث الليل الفجري : قرا ولوقيل: 
تحديدٌ وقت العشاء(١2‏ إلى نصف الليل تارةً وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب» 
وأنه إذا مضى ثلث الليل الشمسي» فقد قارب مضيّ نصف الليل الفجري- 
لكان يي 


مسالة7©: (قال النبي بيا «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول»). 


)١(‏ في الأصل: «تحديده إلى العشاء»؛ وفيه تحريف. والمثبت من «اختيارات ابن 
اللحام». و«العشاء» ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «متوجّهًا» دون تنبيه» والمثبت من الأصل. وانظر: رسالة المصنف في 
شرح حديث النزول». 

(9) «المستوعب» .)٠١١ -٠١٤ /١(‏ «المغني» (۲/ 4806- -٠١ ٤)۸٤ ٩۲‏ 00). «الشرح 
الكبير) (۳/ ٦۰ ٤٥ - ۳ ۸۷ -۷ ٤۱۱۳ - ۱۰١‏ 1۱( «الفروع» (۲/ 2758-57 
(o-0‏ 
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عا اتسيف ع لاف عي د 
«إذا سمعتم المؤذنٌ فقولوا مثلّ ما يقول المؤدَّن)(2. 


نة | 


وعن عبد الله بن عمرو رنه اهن النبي كه يقبول: ا 
المؤذنَ فقولوامثلّ ما يقول, ثم صنُوا علي فإنه من صلّى علي صلّى اله 
عليه بهاعشرًا د ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ما 


وعن عمر بن الخطاب وَلِنَةْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر؛ ثم قال: أشهد أن 
لا اله إلا الله قال: أشهد أن لا اله إلا الله؛ ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ ثم قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ ثم قال: حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر [قال: الله أكبر الله أكبر](", ثم قال: لا إله إلا الله [قال: لا 
إله إلا الله] من قلبه- دخل الجنّة؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود © ). 


)00( أحمد »)3١١١(‏ والبخاري (١51)؛‏ ومسلم (۳۸۳)» وأبو داود »)٥۲۲(‏ والترمذي 
(۰۸) والنسائي (51/7). وابن ماجه (۷۲۰). 

(۲) أحمد (5058). ومسلم (5814)) وأبو داود (207)» والترمذي (١٤۱٣۳)ء‏ والنسائي 
(508). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. وكذلك مايأتي. 

)€( مسلم (27”86)) وأبو داود »)٥۲۷(‏ ولم أجده ذ في «المسندا. 


16 


وعن بعض أصحاب النبى :أن بلالا أخذ فى الإقامة» فلما أن قال: 


قد قامت الصلاة» قال النبى ب: «أقامها الله وأدامها». وقال فى سائر الإقامة 


بنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود 


00 


وجاء ذلك عن النبي ية من حديث أبي هريرة"» وعمرو بن 


العاص 7 وا وأبى رافع)» خا وغيرهم. 


)( 
قرف 


(€) 


(0) 
(» 


(Vv) 


برقم )٥۲۸(‏ من طريق محمد بن ثابت» عن رجل من أهل الشام» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي بها به. 

إسناده ضعيف» ابن ثابت هو العبدي ضعيف كما في «المیزان» (۳/ »)٤۹٩‏ وشيخه 
مبهم» وشهر فيه مقال» وضعفه النووي في «الخلاصة» »)۲۹١ /١(‏ وابن رجب في 
«فتح الباري» (7/ .)٤٥۷‏ 

يعني: إجابة المؤذن. 

أخرجه النسائي (574)؛ وعبد الله في زوائده على «المسند) ٤(‏ 857). 

وصححه ابن حبان :.)١551/(‏ والحاكم .)5١ 5 /١(‏ 

لم أقف عليه؛ وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (87/5). 

أخر جه أحمد (718757) » والنسائي في «الكبرى» (5/ »)٠١‏ والطحاوي في !شرح 
المعاني» /١(‏ 514١)؛‏ من طرق عن شريك» عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن 
الحسين» عن أبي رافع به. 

إسناده ضعيف» شريك وعاصم يضعفانء قال ابن رجب في «فتح الباري» 
(/501): «عاصم هذا ضعفوه» وقد اختلف عليه في إسناده»» وكذا ضعفه الهيئمي 
في « مجمع الزوائد» (۲/ .)٩١‏ 

أخرجه البخاري .)٦۱۲(‏ 


يسمع المؤذنَ: وأنا أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له. وأنّ محمذا 
عبده ورسوله. [ص/] رضيتٌ بالله ربّاء وبمحمّد رسولاء وبالإسلام ديئًا- عفر 
له ذنوبه217» رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري'. 


وهذا الذكر مستحبٌّ استحبابًا مؤكّدَاء لأن النبئّ يك أمرّ به» وأقل أحوال 
الأمر الاستحبابٌ» حتى إنه إذا سمعه لم يشتغل عنه بصلاة نافلة» من تحية 
مسجد ولا سنّة راتبة ولا غيرهاء بل إذا دخل المسجد وسمع المؤدّن بدأ 
E‏ ا ماك ۳ 
بإجابته قبل التحية. نص عليه . 


ويستحبٌ أن لا يقوم إذا أخذ المؤدّن في الأذان» لسبب آخر وهو أن 
الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط حتّى لا يسمع التأذين» ففي التحرّك 
عند سماع النداء تشبة بالشيطان. قال أحمد مله في الرجل يقو 
فيتطوّع إذا أذن المؤذن» فقال: لا يقوم أول ما يبدأ ويصبر قليلًا. وقال أيضًا: 
يستحَبٌ له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من الفراغء لأنه يقال: إن 
الشيطان يُدبر حين يسمع النداء. 


وعلى هذا فيستحبٌ لمن كان قاعدًا أن لا يقوم عند سماع الأذان» سواء 


000( في المطبوع: اذنبه» كما في (صحيح مسلم» وغيره. والمثبت من الأصلء ومثله في 
«مصنف ابن أبي شيبة» (49 197). 

(۲) أحمد .)١1570(‏ ومسلم (785)», وأبو داود (0170). والترمذي (۲۱۰)» والنسائي 
(1) وابن ماجه (7/71). 

(۳) وانظر: «مسائل الكوسج» (۲/ 807). 

)2 في رواية الأثرم. انظر: «المغني» (۲/ ٩۸)ء‏ و«المبدع» (۱/ ۲۹۳). 


۱۲۱ 


أجابه في حال قيامه ومشيه» أم لم يجبه. وإن سمعه وهو في قراءة أو دعاء 
قطع» لأن إجابة المؤذن تفوت. 

فإن كان في صلاة لم يقله؛ لأنَّ في الصلاة لشغل(21. ولهذا لا يستحَبٌ 
له أن يؤمّن(') على دعاء غيره» ولا أن يصلّي على النبيّ بك عند ذكره» وهو 
0 ويقولهإذا فرع من ال ذكره القاضي. وكلام غيره يقتضي أنه 
لتك لاني ناك عا فأشبة صلاةً الكسوف بعد التجلّيء 
لسري جحي وا الم هر 
انقضاء السبب» كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه» والأكل 
والشرب والخلاء ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وغير ذلك. 


فإن قاله في الصلاة لم تبطّل لاله ذكرٌ لله إلا أن يقول: حيّ على الصلاة 
حيّ على الفلاح» فإنها تَبطّل؛ لأنه خطاب لآدمي. ولهذا كان المسنون أن 
يقول كما يقول المؤذن. إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
كما جاء مفسّرًا في رواية عمر وغيره. نص عليه. واستحبٌ بعص أصحابنا أن 
يجمع بين ذلك وبين الحيعلة أخدًا بظاهر القول: «فقولوا مئلّ ما يقولٌ)» مع 
أمره بالحوقلة. 


والصحيح: الأولء لأن الروايات المفسرة من أمره وقوله ت تبيّن الرواية 


6 
و 
0 


000( كما في البخاري )١7١7(‏ ومسلم (078) من حديث عبد الله بن مسعود ركن 
واختيار المصنف: أن المصلّي يستحب له إجابة المؤذن وهو في الصلاة» سواء كانت 
فريضة أو نافلة. انظر: «الفروع» (۲/ ۲۸) و«اختيارات ابن اللحام» (ص94”). 

(؟) في الأصل: «لا يستحب له لا يؤمن)» والتصحيح من حاشيته. 


۲۲ 


النطلقةؤبولآن كلما الآذان كلها د ف سات :فا دى اله محا 
عند ذلك. أمَّا الحيعلة» فإنها دعاء للناس إلى الصلاة» وسامع المؤذن لا 
يدعو أحدّاء فلم يُستحَبٌ أن يتكلّم بما لا فائدة فيه. لاک 
جملة [ص۸] المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما دُعِيَ إليه» 
وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة7١2»‏ وبها يقتدر 
الإنسان على كل فغل؛ إذ منعناها: لا تحول من حال إلى حال: ولا قدرة على 
ذلك إلا بالله سبحانه» فإنه خالق الأعمال والقوة('2 عليها. فجمعَتٌْ جميع 
الحركات والقدرة التي بها تكون الحركات في السماوات والأرضر. 
وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشبه!؟). 

قال بعض أصحابنا: ويقول إذا قال المؤدّن: «الصلاة خير من النوم): 
صدقت وبررتء أو نحو هذا. 


وقد قال أحمد بن ملاعب220: سمعتٌ أبا عبد الله ما لا أحصيه» وكان 


.)۲۷۰٤( كما في حديث أبي موسى في البخاري (5700) ومسلم‎ )١( 

() في الأصل والمطبوع: «القوى». وفي حاشية الأصل: «كذا». ولعل الصواب ما 
أثبت. 

)۳( ونحوه في ابغية المرتاد؛ (ص777) وشرح حديث النزول في (مجموع الفتاوى) 
(ه0/ € 0۷). 

(4) وصوّبه في شرح حديث النزول. 

(6) فيما رواه عنه الخلال. انظر: «طبقات الحنابلة» .)٠۹١ /١(‏ وهو الحافظ أحمد بن 
ملاعب بن حبّان المخرّمي (376-191) ونّقه الدارقطني وغيره. . ترجمته في = 
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يكون هو المؤدَّن فإذا قال: الله أكبر الله أكبر» قال قليلًا: الله أكبر الله أكبر» 
إلى آخر الأذان. قال أصحابنا: فيستحَبٌ للمؤذن أن يقول سرّامشل مايقول 
علانية. وقوله يكلِ: «إذا سمعتم المؤدِّنَ فقولوا مشل ما يقول ١7‏ كقوله: «إذا 
قال الإمام: ول آلصَآإِنَ ) فقولوا: آمين»"» وقوله: «إذا قال: سمع الله 
لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)(©. 

وهذا لأنه ذكرٌ يقتضي جواباء فاستحِبٌ له أن يجيب نفسّهه كما استحِبٌ 
لغيره أن يجيبه كالتأمين والتحميد. ولأنه بذلك يجمع له ب بين أجرين بذكر الله 
او . ولأنَّ السك ذكل محض» بخلاف العلانية فإنه ية يقصّد به الإعلام. 
ولأنه تحب له أن يفصل بين كلمات الأذان» فاستّحِتٌ له أن يشغلها 
بذكر الله سبحانه. والاستحباب في حقٌّ غيره أوكد. 

وبکل حال» فهو مستحبٌ؛ حتی لو ترکه» أو اشتغل عنه بصلاة أو قراءة 
لم يكن عليه شيء. نص عليه. وقال أيضًا: إذا دخل المسجد والمؤدّن يون 
اتيت له أن يقول مكل هنا يفول المؤذن..وإن لم يقل وافتتح الصلاةء فلا 
بأس”*2. وقال الآمدي: يكرّه أن يشرّع في النافلة إذا سمع التأذين. 

الت أن يول م :نا قول الموذن كلم كلمنة ی بس 


= «الطبقات» اد 16(/ ؟:- (E‏ 

SS (۳)‏ ينََعَنه. 
(4) «له» ساقط من المطبوع. 

)0( انظر: «مسائل الكوسج» (۲/ )۸٠۲‏ و«المغني» (۲/ ۸۹). 


١71: 


بالقول» كما في حديث عمر وغيره» ولقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤدٌنَ 
فقولوا مثلّ ما يقول2(١2:‏ ولأنه بذلك يحصل له أجرٌ استماع الأذان وموافقة 
المؤدّن. 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلّ ما يقول المؤدّن» 
لما تقدّم. فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» قال: أقامها الله وأدامها. فأمًا 
المنادي بالإقامة» فلا يُستحبٌ له أن يقول سرّا ما يقول علانيةء لأن الإقامة 
تُحدّر» ولا يحصل بينها(؟) [ص4] سكوت. 

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم» فيستحبٌٍ له أن يجلس» وإن لم يكن 
ولو ا قال رن ا اراق انا عند الله أحمد يخرج عند 
المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤدّن في الإقامة» فجلس» 
لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن النبيّ لا جاء» وبلال في الإقامة؛ 
فقعَد. رواه الخلال. ورواه أبو حفص» ولفظه: دخل رسولٌ الله کف 
وبلأل يون قعلر 00). ولان القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع» 
وتحيةٌ المسجد قد سقطت بالإقامةء فإنهًا إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا 


010( تقدَّم تخريجه. 

(1) في المخطوط حاشية: «بالأصل بينهما». 

(۳) هو إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج. انظر: «مسائله» (؟79457/5)) و«المغني» 
(؟//ا5). 

(:) لم أقف عليه مسندّاء وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۲/ 517)» وابن رجب في 
«فتح الباري» (0/ »)٤٠١‏ وهو مرسل. 

(4) لم أقف عليه. 


١ 


ويستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة. نص عليه. وكان إذا 
أقيمت الصلاة رفع بكفيه7١)‏ وجعل يدعوء لما روى سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله يَكِهّ: «ثنتان لا نَرَدّان: الدعاءٌ عند النداء» وعند البأس حين يلجم 


بعضهم بعضًا) رواه أبو داوو(). 


يفضلونناء فقال رسول الله ل: «قل كما يقولون» فإذا انتهيّت فسَل تُعْطّه) 
رواه أك وأبو داود(". 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِِ: «الدعاءٌ لا يُرَدّ بين الأذان 
والإقامة». قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةً فى الدنيا 


والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه(. 
وعن أم سلمة قالت: علمني رسولٌ الله هة أن أقول عند أذان المغرب: 


)١(‏ كذا فى الأصل بالباء. 
(۲) برقم (355140). وأخرجه الدارمي .)١775(‏ والطبراني فی «الكبير» (5/ .)٠١١‏ 
وصححه ابن خريمة »)٤۱۹(‏ وابن حبان (۱۷۲۰). 
)۳( أحمد .)550١(‏ وأبو داود (675). 
وصححه ابن حبان (٩۱۹۹)»ء‏ وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۱/ ۳۹۸). 
)٤(‏ أحمد (۱۲۲۰۰)» والترمذي (۲۱۲)» وأبو داود .)٥۲۱(‏ 
قال الترمذي: احديث حسن)» وصححه ابن حبان »)١595(‏ وجود إسناده ابن 
القطان في «بيان الوهم» /٥(‏ ۲۲۷). 


١15 


«اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك. وأصواتٌ دعاتك» فاغفر لى». رواه 


أبو داوو(. 


وينبغي أن يقدَّم أمام الدعاء لنفسه الصلاءً على رسول الله وَل بل ينبغي 
أن يقرّن ذلك بإجابة المؤذن» وإن لم يدعٌ لنفسه. كما تقدم في حديث 
عبد الله بن عمرو. ولما روى جابر بن عبد الله ان أن رسول الله وَل 
قال: من قال حين يسمع النداء: الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلةً» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته- 
حلت له شفاعتي يوم القيامة». زؤاهالحماعة11 ا اد يحض 
أصحابنا: واسْقنا بكأسه من حوضه مشربًا هنيئًا سائعًا رويّاء غير خزايا ولا 
اک 


الستّة أن يقيم من أذنء لما روى زياد بن [ص١٠]‏ الحارث الصدائي قال: 
كنت مع النبي يلك فأمر ني فَأذْنتٌ» فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله يَكه: 


)١(‏ برقم »)٥۳۰(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (22987)) والترمذي (70894)» من طرق عن 
أبي كثير مولى أم سلمة» عن أم سلمة به. 
إسناده ضعيف» أبو كثير مجهول وقد تفرد به» قال الترمذي: «هذا حديث غريب» إنما 
نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبى كثير لا نعرفهاء ولا أباها»» وضعفه النووي 
في «الخلاصة؛ (۱/ 94؟)؛ وصححه الحاكم (۱/ 149). 

(۲) أحمد(/5817١).‏ والبخاري .)5١15(‏ وأبوداود(259). والترمذي(١١5),‏ 
والنسائي (1۸۰)» وابن ماجه (۷۲۲). 

(۳) انظر: «الهداية» (ص75). 


1۷ 


«إِنَّ أخا صَدَاء أذن» ومن أذن فهو يقيم» رواه الخمسة إلا النسائي(1©. 

ولولا أن السنّة أن يتولاهما رجل واحد لم يُمنَّع المؤدّن الراتبُ من حقّه 
دونو الاق كلما عفن 

و 5 : ١‏ 1 و 

وعن عبد العزيز بن رُقيع قال: رأيتٌ أبا محذورة جاء» وقد أذن إنسان 
قبله؛ فَأذَّْء ثم أقام. رواه أبو حفص" واحتحٌ به أحمد. ولولا أنَّ ذلك سنّة 
عندهم لاكتفى بتأذين الرجل. 

ولأن ذلك أقرب إلى أن يعلم الناس أن الثاني إقامة» وليس بأذان آخر. 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدّمان الصلاة» فكانت السنّة أن يتولاهما واحد 

فإن دن غيدُ المؤذن الراتب؛ فإما أن يقيم من أن كما فعل زياد أو يعيد 
الراتبٌ الأذان كما صنع أبو محذورة. فإن أقام غير من أن كر نص عليه؛ 
وأجزأ لأنَّ المقصود قد حصل. 

ولو تناوب اثنان على أذان واحد» فقال هذا كلمة» وهذا كلمة» أو بنى 
الرجل على أذان غيره- لم يجُز لعذرٍ ولاغيره7" بل لا بد من أذان رجل 
واحدء وإن جوّزنا الخطبة من اثنين ين؛ لأنه ذكر واحد يخملٌ0؟) مقصوده 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲( وأخرجه ابن أبي شيبة (5757)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۳۹۹)» وصحح 
إسناده. 
(۳) كذا في الأصل. وفي المطبوع: الغيره». 
)0( في الأصل: «يحصل)» والتصحيح من حاشية كاتبه. وفي المطبوع: «يختلف». 
1۲۸ 


باختلاف الأصوات» بخلاف الخطبة. 

ولايقيم إلا بإذن الإمام فإِنَ أمرّ الصلاة إليه. قال علي وَيهعَنْه: 
المؤدّن أملّكُ بالأذانء والإمام أملّكُ بالإقامة. رواه سعيد وأبو حفص (. 

والسنّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد. فإذا أذّن في مكان 
استّحِبٌّ أن يقيم فيه» لا في الموضع الذي يصلّي فيه لما احتجٌ به الإمام 
أحمد له عن بلال وََيِهَعَنهُ أنه قال: يا رسول الله» لا تَسْبقني بآمين. رواه 
أحمد وأبو داود"'. وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك أبو هريرة وغيره من 
أصحاب النبي بي قالوا لأئمتهم. ولو كانت الإقامة موضع الصلاة لم 
يخشوا أن يسبقوا بآمين. فَعْلِمَ أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن 
المسجد: إِمَّا موضع الأذان أو قريبًا منه. 


وكذلك قال النبي يَكِ: «إذا سمعتم الإقامة فامشُوا إلى الصلاة. وعليكم 
بالسكينة» متفق عليه(». وقد تقدَّء(؟) قول ابن عمر رَيعَيَهعَنَُ: كنا إذا سمعنا 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)۱۸۳١(‏ وابن أبي شيبة »)٤۱۹٤(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (6/ ١ .)5 5١‏ 

(؟) أحمد (۲۳۸۸۳)» وأبو داود (/477)؛ من طرق عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهدي» قال: قال بلال به. 
في إسناده ضعف» اختلف فيه على أبي عثمان وصلًا وإرسالاء ورجح الحفاظ 
إرساله؛ قال أبو حاتم: «هذا خطأء رواه الثقات عن عاصم, عن أبي عثمانء أن بلالا 
قال للنبي ياه مرسل»». «العلل» (۲/٠٠۷-۲٠۲)ء‏ ووافقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۲/ ۲۳)ء وابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ 589 -550). 

(۳) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )1۳١(‏ ومسلم .)٦٠۲(‏ 

)٤(‏ فيما سقط من أول النسخة. 


۱۲۹ 


الإقامة توصًّأناء ثم خرجنا إلى الصلاة(22. ولأن الإقامة أحد الندائين» 
فاستَّحِبٌ إسماعها للغائبين كالأذان؛ ولأن المقصود بها الإعلامُ بفعل 
الصلاة لمنتظرها فى المسجد وغيره. 

[ص١١]‏ فإن شقّت الإقامة قريبًا من موضع الأذان بأن يكون الأذان في 
المنارة أو في موضع بعيد من المسجد. فإنه يقيم في غيره بحيث يعلم 
الغائبين أيضًا؛ لما روى عبد الله بن شقيق قال: الأذان في المنارة» والإقامة 
في المسجد. وقال: هي الستة. رواه سعيد(). 

ااام لنیچ چان وان كان اط ت كما دو 
الأذان في منارة المسجدء لما تقدَّم0) من حديث بلال أنه كان يدن على 
سطح امرأة من الإا 


فإن اذخ ی کان ا ال تقال ا اد انلها سا 


.)514( أخرجه أحمد (2079)» وأبو داود (١٠١)ء والنسائي‎ )١( 
.)١517/5( وابن حبان‎ »)۳۷٤( وصححه ابن خزيمة‎ 

(۲) وأخرجه ابن أبي شيبة (775). 

(*) فيما سقط من أول النسخة. 

(5) أخرجه أبو داود (014)» ومن طريقه البيهقى /١(‏ 575).؛ من حديث عروة بن الزيي 
عن امرأة من بني النجار به. ۰ 
وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم» /١(‏ ۳۳۴۷)ء وابن حجر في «الدراية) 
٠١ /(‏ وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» .)٥۳١۲(‏ 

(0) في رواية إبراهيم الحربي» فيمن يدن في بيته على سطح. انظر: «المغني» (۲/ 91). 


۳۰ 


أنَّ أحدًا يفعل هذاء لأنَّ المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة» فلا بد أن يكون 
نداؤه قريب من موضع الصلاة. ليقصده الناس. 
ولا يصح الأذان إلا متا متواليًا على ما جاءت به الستةء لأنه ذكر 
مجموع» فوجب أن يؤتى به على وجهه كقراءة الفاتحة؛ ولأنه بدون ذلك 
يختل المقصود به من الإعلام والدعاء. ك 
إذكان لق خا وهو الؤقامة اشد کز اك ادان 
وإن كان لحاجة مثل أن يرد على من سلَّم عليه» أو يأمرّ بعض أهله 
بحاجة» أو يأمرّ بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل- لم يكرّهء لما ذكره 
الإمام أحمد عن سليمان بن صُرّد ‏ وكانت له صحبة ‏ أنه كان يأمر غلامه 
الجاع هى . وأمر ابن عباس موده أن يقول في يوم مَطِير بعد 
۲ 
قوله: «حيّ على الفلاح)7 ال لرا في الرحال . متفق عليه. ولأنَّ ذلك 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» 318-171 )» وابن أبي شيبة 
(۲۲۱۱)» وعلقه البخاري مجزومًا به في كتاب الأذان, باب الكلام في الأذان. 
0( كذا في الال ابعد قولة جي على الفلاح؟ . وفي اصحيح البخاري» (517): 
«فلما بلغ لمن حيّ على الصلاة» فأمره أن ينادي: : الصلاة في الرحال» . وفيه 
(4۰۱1): «فلا تقل حيّ على الصلاة .قل: صلوا في بيوتكم» . ومثله في ااصحيح 
مسلم» (6119). 
۱۳۱ 


لا يُخل بمقصود الأذان» وبه إليه حاجة» فأشبه العمل اليسيرَ في الصلاة. 

وف ذللف كر سلما 

وعلى الروايتين» فالأفضل أن لا يتكلّم برد سلام في الأذان ولاغيره. 
فأمًا الإقامة فلا يتكلّم فيهاء لأن السئّة خدره E‏ 

فأما إن طال الكلام أو السكوت اتات أن انلك لعو كود 
الإعلام» فأشبه التنكيس. 
وجهين. ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين: 

إحداهما: يبطل. قال الآمدي: وهو الصحيح» لأنه ذكر محض مجموع» 
والكلامٌ المحرَّمٌ منافٍ له. وربما ظُّنَّ متلاعبًا لا مؤدّناء إذا خلط الحق 
بالباطل. 

وفي الأخرى: لا يبطلء لأنها عبادة لا تبطل بالكلام المباح» فكذلك 

فام الكلام بين الأذانين» فلا يُكرّه لأن الفصل [ص؟١]‏ بينهما مشروع 
بعمل أو جلوس» والكلام من جملة الفواصل. 

ولو ارتدٌ في أثناء الأذان بطّل» لأنها عبادة واحدة» فبطلت بالردة فى 
أثنائها كسائر العبادات. فلو عاد إلى الإسلام في الحال استأنف. 

ولو جن أو نام أو أغمي عليه ثم أفاق في الحال بتى» لأنه لم يخرج عن 
كونه من أهل العبادة. وقال الآمدي: إذا أغمي عليه بطل الأذان» كما يبطل 


۲۲ 


ولو ارد يعد الآذان قفي وجهان: 


أحدهما: يبطلء قاله القاضى والآمدي وغيرهماء كما تبطل الطهارة 
بالردّة(١2.‏ وهذا إذا كانت الردَّة بين الأذان والصلاة. فأما إن كانت بعد 
الصلاة لم يبطل حكم الأذان قولا واحدًا. وكذلك إن كان بعد الشروع في 
الصلاة. 


والثاني: لا يبطل وإن استمر على ردَّته» وهو أصح. قاله طائفة من 
أصحابناء لأنها عبادة قد انقضت» فلم تبطل بالردَّة كسائر العبادات» بخلاف 
الطهارة فإن حكمها باق. ولأنه لا يُبطِلٍ بعد فراغه شيء من المبطلات» فلم 
تبطل بالردّة» كالصلاة وأولى؛ وعكسه الطهارة. وهذا لأن إحباط العمل لا 
يلزم منه بطلانه» كما تقدَّم في الطهارة. 

فصل 

يستحبٌ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين. 
قال في رواية المرّوذي: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدهاء لأن في 
خوت الأتصارئ الذى زا الأذان رات رحلا كاد عليه تون أخهرين؛ 
فقام على المسجدء فأذَّنْء ثم قعد قعدةً ثم قام» فقال مثلها. رواه أحمد وأبو 


(۲) 


داود("2. وفي رواية قال: رأيتٌ الذي أذن في المنام أذن المغرب. وقعد بين 


(۱) انظر: «الفروع» .)١7//1(‏ 
)۲( أحمد (198481) من وجه آخر ليس فيه موضع الشاهد» وأبو داود (0057). 
وصحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (۸/۳١۱)ء‏ وجوّده ابن رجب في «فتح 


۱۳۳ 


الأذان والإقامة قعدةً. رواه حرب. 

وعن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ا ايا بلال» اجعل بين أذانك 
وإقامتك تَمّسّا يفرّغ الكل من طعامه(" في مهل ويقضي المتوضَّىء 
حاجته في مهل رواه عبد الله بن أحمد في ا 


قال إسحاق بن راهويه: لا بد من القعدة في الصلوات كلّها حنّى في 
المغرب؛ لما صح عن بلال حيث علّمه النبي كَل الأذان» فأمره أن ينتظر بين 
الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم» وينتشر المنتشر للصلاة. فأذّن مثنى 
مثنى» وأقام مرةً مره وقعد قعدةً7؟). 

وعن مجاهد قال: قال رسول الله كَلِنِ: «إذا أن المؤدِّن فلا يقيمُ حتى 
يجلس)2200. 


(۱) «مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 7861). 

)۲( في الأصل: «أكله طعامه؛؛ وفي المطبوع: «أكل طعامه). والمثبت من «المسند». 
ولعل «أكله» سبق قلم من الناسخ لما جاء في حديث جابر: «يفرغ الآكل من أكله 
والشارب من شربه». 

برقم )۲۱۲۸٩(‏ من طريق مالك بن مغول» عن أبي الفضلء عن أبي الجوزاء» عن 
ابي به. 

إسناده ضعيف» قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (5/ 7): «أبو الجوزاء لم يسمع من 
أبيَ"» وأبو الفضل مجهول. 

وفي الباب من حديث جابر عند الترمذي »)۱۹١(‏ والبيهقي »)١9/7(‏ وقال: «في 
إسناده نظر). 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 


کے 


۳( 


۱۳٤ 


وعن ابن عباس قال: يتنظر المؤدّن في الصلوات كلها بين الأذان 
والإقامة قدرّ ما يغتسل الرجل» وفي المغرب قدرٌ ما [ص؟1١]‏ يتوضأ. رواه 
الال 

وإنما قدّرها الإمام أحمد بركعتين» لأنَّ أصحاب رسول الله لا كانوا 
يصلُون بين الأذانين للمغرب ركعتين. وقد قال :بين کل أذانين صلاة». 
ولأمعاش ا ااا تين على ر اناير د 
الصلاة» ويدرك أكثرٌ الجماعة حدّ الصلاة وهو تكبيرة الإإحرام» ويدركون 
التأمين. وذلك مقصود للشارع»› وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث. 

ونا اجره ف ادان ر نكر ن اا رلك الف اقا دا 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدّمان الصلاةء يُفصّل بينهما بجلسة كالخطبتين. 
وإتما مت المقرب ذلك ليق وفنها وكراهة تأخبرها فاا منائر 
اللصلوات» فالفصلٌ بين الصلاتين يحصل بأسباب تحر" من الصلاة 
وغيرها. ' 

فإن تأر(" الجماعة أكثر من قدر ركعتين اسبّحِبٌ له انتظارهم ما لم 
ِخَفْ خروج الوقت. قال مهنًا: سألتٌ أحمد عن إمام أذن لصلاة المغرب» 
فرأى أن ينتظر القومَ إلى أن يتوضؤوا!؟". ما لم يَف فوت الوقت. 

وعنه: أنه إنما استّحِبٌ انتظارهم بالقدر المتقدم. قال في رواية حنبل: 


(۱) وأخرجه السهمي ذ في «تاريخ جرجان» .)١151(‏ 

(۲( في المطبوع: «أخرى»»؛ والمثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل: «انتظر»» وفي حاشيته: «لعله تأخر». وفي المطبوع: «تأخرت». 
)2 في الأصل والمطبوع: «يتوضأ». 


1o 


نض للود 5ا أذ أن لا بعل بالأنانة واه ك يانه اهنا اله 
ويقضى المعتصِرٌ حاجتّه. يجعل بين أذانه وإقامته نفّسًا. وهذا أشبه 
بالروايتين. 


فیما" إذا أسفر الجيرانٌ يْلّس أو يُسفر؟ على روايتين. 


ولو ادت تو شر من اليس او عي لود ده عاج ةق أن 
يتوصًأ= لم يُكرّه. وإن كان لغير حاجة كُره لأنَّ الخروج من المسجد بعد 
الأذان منهىّ عنه لغير المؤدّن"ء فالمؤدَّن أشدٌَّ إلا أن يكون التأذين للفجر 
قبل الوقت» فلا يُكرّه الخروج. نص على ذلك كلّه» لأنَّ وقت الصلاة لم 
يدخحل» ولا تجب الإجابة إليها إلا بعد الوقت. 

فصل 

الأذان من أفضل الأعمالء فإنه ذكرٌ الله على وجه الجهرء ويُفتّح به 
أبوابٌ السماء» وتهرب منه الشياطين» وتطمئنٌ به القلوب. وهو إظهارٌ لشعار 
الإسلام» وإعلامٌ للناس بوقت الصلاة» ودعاءٌ إليهاء ومراعاة الشمس والقمر 
والظلال لذكر الله. قال الإمام أحمد: الأذان أحبٌ إليّ من الإمامة, لأن 
الإمام ضامن لصلاة مَّن خلفه. والمؤذن يمر له مد صوته. وهذا اختيار أكثر 
أصحابنا. 


وروي عنه: أن الأمامة اقل وها ا خسار ا غا بر ارا 


)١(‏ في المطبوع: «وفيما إذا أسفر...» زاد الواو دون إشارة. 
)م( كما في حديث أبي هريرة في (صحيح مسلم» .)٠٥٥(‏ 


۳٣ 


الفرج بن الجوزي؛ لأن الإمامة تولاها ية هو بنفسه. وكذلك [ص؛؟١]‏ 
خلفاؤه الراشدون» ووكلوا الأذانَ" إلى غيرهم. وكذلك ما زال يتولاها 
أفاضل المسلمين علمًا وعملًا. ولأن الإمامة يعتبر لها من صفات الكمال 
أك مما يعتبر للأذان» ولأن الإمامة واجبة فى كل جماعة:» والأذان إنما 
يجب م فق الحصر :وقد روي عن داود بن أبى هند قال: حدثت أن رجلا 
أتى النبيّ يك فقال: مُرّني بعمل أعمله. قال: «كن إمامَ قومك» قال: فإن لم 
أقدر. قال: «فكن مؤذَنَهِم) وا م 
والأول أصحٌ» لما تقدّم من قوله يكلله: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. 
اللهم أَرشِدٍ الأئمةء وار للمؤذّنين»!؟)» ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان» 
وَالمدعر له اله نفل من الدع لا ك لأن ال نهاية ال 
ولهذا أمر الله رسول الله به بالاستغفار بقوله: #إِذًا جاء نصر الله 
وَاَلْمَسَحَ [النصر: »]١‏ وقد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وكان ذلك 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳/ .)٤۳‏ 
(۲) في الأصل: «الأمر»ء تحريف. وصوابه من حاشية الأصل. 
(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۳۰). 
إسناده معضل» وفي الباب من حديث تمل عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» 
(5/ ۸۷). وفي إسناده نافع بن هرمز متروك» كما في الميزان» .)۲٤۳ /٤(‏ 
)€( أخرجه أحمد »)4578217/1١79(‏ وأبو داود (/071)» والترمذي »)۲٠۷(‏ وابن خزيمة 
(161-1674)» وابن حبان )١717/7(‏ من حديث أبي هريرة. والحديث في إسناده 
اضطرابء ولهذا اختلف فى تصحيحه وتضعيفه» فضعّفه أحمد وابن المديني» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والألبانى. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 226» و«العلل» 
للدارقطنى (155). و«البدر المنير» (۳/ 207945 واصحيح أبي داود_الأم» 0" . 


۳۷ 


خصوصًا خصّه به دون سائر الأنبياء؛ وندّب قُوَّامَ الليل إلى الاستغفار 

بالأسحار» والرشة فعدا الشين فإنه من لم يرشّد يكن غاويّاء والغاوي: 

المتبع للشهوات» المضِيمٌ للصلوات'. 
ولأن الأذان له خصائص لا توجد في الإمامة . منها ا له 

عون وأ تعر لكل رط و ر لسعم ميرت الو جر 

ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة. وقد تقدّم ذلك. 
وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: «لو يعلم الناس ما في التّداء والصفٌ 

الأول ثم لا يجدوا إلا أن يَستهموا عليه؛ لاستهموا عليه) متفق عليه("). 
وعن معاوية أن النبيّ بي قال: «المؤدّنون أطول الناس أعناقًا يوم 

القيامة» رواه أحمد و 
وعن البراء بن عازب عن النبي ييو قال: «المؤذن يُغْفرَ له مدّ صوته 

ويضذقه من شمه بن رطت :وياب وله هقل اجر می صلی مه روا 

أحمد والنسائي7؟). 

)۱( ا في سورة مریم [04]: ل حلفم بعرم حل أَضَاعُوا ألصَلَوة 
واتبعوا الَو وف َون َيّا4. . وفي مواضع أخر فسّر الغيّ باتباع الهوى. انظر 
مثلا: «جامع الرسائل» (۲/ »)۲٠١‏ و«جامع المسائل» (۳/ ۸١۲)ء ))١55/5(‏ 
«مجموع الفتاوى» .)5٠ /٠١(‏ 

.)٤۳۷( ومسلم‎ )5١5( البخاري‎ (Y) 

)۳( أحمد ))١15871(‏ ومسلم (۳۸۷). 

)€( أحمد (18507)» والنسائي (547)؛ من طرق عن قتادة» عن أبي إسحاق الكو في 
عن البراء به. 
في إسناده مقال قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث» وفي سماعه من أبي إسحاق - 
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وعن ابن عباس وََوَيَهَعَنَْا قال: قال رسول الله مياد «من أذن محتسبًا 


سبع سنين كتبت له براءة من النار21(0. 


وعن ابن عمر أن رسول الله بلا قال: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت 
03 ۶ 3 و 


رواهما ابن ماجه. 


ولم يجئ في فضل الإمامة مثل هذا. ولأن [ص0١]‏ الإمامة من باب 
الإمامة والولاية» إذ هي الإمامة الصغرى. ولذلك قال عثمان لابن عمر: 
اقض بين الناس» فاستعفاه» وقال: لا أقضى بين اثنين› ولا أمٌ رجلين. زوا 
ا 1 


= - إن كان هو السبيعي ‏ نظرء كما في «تحفة التحصيل» .)57١(‏ 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر يشد بعضها بعضًاء انظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (۳/ 470-47١‏ )) «البدر المنير؛ (۳/ ۳۸۷-۳۸۰). 

.)۷۲۷( وابن ماجه‎ ))3١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
إسناده ضعيف» فيه جابر الجعفي» قال الترمذي: «حديث غريب.. جابر بن يزيد‎ 
الجعفي ضعفوه».‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۲۸). 
إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن صالح متكلم فيه» وقد عدوا هذا الحديث من 
مناكيره» كما في «معرفة التذكرة» لابن طاهر )27١١(‏ وأعل بالانقطاع أيضًا كما في 
«التاريخ الكبير» »)۳٠١/۸(‏ وله متابعة من طريق ابن لهيعة أخرجها الحاكم 
))3١0/١(‏ وبها حسن الحديث ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۱/ ۳۱۸-۳۱۷)» 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٤١(‏ 

.)٤۷٥( برقم‎ )۳( 


۳۹ 


وهي فتنة» لما فيها من الشرف والرئاسة» حتى ربّما كان طلبّها مثل طلب 
الولايات والإمارات» الذي هو من إرادة العلرّ في الأرض؛ وهذا مضِرٌ 
بالدين. وقد روى كعب بن مالك عنه كي أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا 
في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيه(1). 

ولأنه يخا ف على صاحتها انتفاخه ذلك واغتباله وآن يفكن باتتتهارة. 
ولذلك ملي ا بن اليمان مره إمامًاء ثم كال ا وحدائاء أو 
أتلتمسنٌ لكم إمامًا غيري» فإني لما أممئكم يل إليّ أنه ليس فيكم 
مثلي0©. 

وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المّرات: ألااتؤمٌ أصحابك؟ فقال: 
كرهت أن یتفر قواء فيقولوا: آنا محمد بن سيرب 60 

وَلآن الإثام ل د الارن ادى دل زه يت الما 

والأذان سليم من هذه المخاوف كلَّهاء بل ربما زهّد الشيطانٌ فيه. وثبّط 
عنه» حتى يفرّض إلى أطراف الناس. ولذلك قال عمر عة لبعض 
العرب: من يون لكم؟ قالوا: عَبيدنا. قال: ذلك شد لكه(4». 


(۱) أخرجه أحمد »)١191/81(‏ والترمذي (7777) وصححه» وابن حبان (۳۲۲۸). 

(۲( أخرج عبد الرزاق (1879)» وابن أبي شيبة )4١47(‏ شطره الأولء دون قوله: «فإني 
لماآممتكم...». 

(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على كتاب «الزهد» لأبيه (ص۹٤۲).‏ 

(€) أخرجه بنحوه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ١‏ 5)» والبيهقي .)577/١(‏ 


١ 


وأما إمامته ية وإمامة الخلفاء الراشدين نش فمفل الإمارة 
والقضاء. وذلك أن الولايات وإن كانت حَحطِرةٌ لكن إذا أقيم أمرٌ الله فيها لم 

يعدلها شيءٌ من الأعمال. وإنما باخ امرك يوا ار جه أ انعا مر 
الله فيها لكثرة نواتبهاء وخشية أن يفن القلبٌ بالولاية» لما فيها من الشرف 
والعز. ويكره طلبها لأنه من حب الشرف وإرادة العلوٌ في الأرض يكون في 
الغالب» ولأنه : تعرّضٌ للمحنة والبلوى فإذا ابتلي المرءً ء بها صار القيام بها 
فرضًا عليه» وكذلك إذا تعبت عليه؛ فإمامته(١2‏ وإمامة الخلفاء الراشدين 
لح عليه زايا O E‏ 
وبين الأذان» فصارت الإمامة في حقهم أفضلٌ من الأذان» لخصوص 
أحوالهم؛ وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. ولهذا قال عمر وَعَإنَهعَنهُ: 
نولا حلفي ر 

وهذا كالإمارة نفسها . وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار هجرتهم 
كان أفضل من مقامهم بمكة» بل كان يحرّم عليهم استيطان مكة» وهذا 
الو رد فى عيزعم و ا و يوم وراو ا يوم هو أفضل 
الصيام» وكان النبي بيه يصوم غيره؛ لأنه كان يضوفه عما هو أفضل منه» 
فصار قلَّة الصوم في حقّه أفضلٌ. ونظائر هذا كثيرة. 


)١(‏ يعني: إمامة النبي يا 

(؟) نقل ابن اللحام في «الاختيارات» (ص7”) أن الأذان أفضل من الإمامة» وهو أصح 
الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه: ثم أورد نص ما جاء هنا عن إمامة النبي 
ية والخلفاء الراشدين. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق (21879). وابن أبي شيبة .)۲۳٤۸(‏ 


١١ 


1 نعم» نظير هذا: أن يكون في القوم رجلٌ لا يصلح للإمامة إلا هو وهو 
أحقهم بالإمامة»ومن يصلح للأذان كثير»فتكون إمامته بهم إذا قصّد وجة الله 
بها وإقامتّه هذا الفرضًء واتّقى الله فيها= أفضلء لما ذكرناه. وعلى هذا 
يحمّل حديث داود بن أبي هند. 

وقد روى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله بلا: اثلائة على كُثبان 
الوبنك يوم القيامة : عبد أدَى حل الله وح مواليه. ورجل أمّ وما وهم به 
راضون» ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» رواه الترمذي 


وقال: حديث حسن غريب(2), 


فصل 

وإذا تشاحّ نفسان في الأذان قُدِّم أكملّهما في الخصال المطلوبة في 
المؤذن» وهي: الصوت. والأمانة» والعلم بالأوقات» بأن يكون أندى صونًا 
وأعلم" بالأوقات. ويقدَّم أكملُهما في عقله ودينه» لما تقدَّم. فإن استويا 
في ذلك قُدّم أعمَرُهما للمسجد» وأكتّرُهما مراعاةً له» وأقدَمُهما تأذينًا فيه. 
ولا يقدّم أحدُّهما بكون أبيه كان هو المؤدّن. 

فإن استويا في ذلك قُدَّم من يرتضيه الجيران أو أكثرهم. فإن انقسموا 
طائفتين متساويتين؛ أو لم يختاروا أحدّهماء أو لم يكن للمسجد جيران- 


.)٤۷۹٩۹( برقم (۱۹۸7)» وأخرجه أحمد‎ )١( 
إسناده ضعيفء تفرد به أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف» وبذلك أعله‎ 
.)١5١ /۱۳( والدارقطني في «العلل»‎ ١ ٠5 /5( البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أو أعلم».‎ 


١ 


عو 2 _ ع 
أقرعَ بينهماء لقوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه. لاستهموا عليه)(22. ولأنّ الناس تشاخُوا فى الأذان 
بالقادسية» فَأقرعَ بينهم سعدٌ بن أبي وقاص ويِدََئَهََدُ. ذكره الإمام أحمد 
وغيره 

وعنه: أنه يُقرّع بينهم» من غير نظر إلى الجيران. 

والأول أصح» لأن ذلك أقربٌ لرضاهم وانتظام أمرهم» ولذلك اعتبر 
ذلك فى الإمامة. 

قال القاضى: يستحَبٌ الاقتصار على مؤدْئّين ‏ وإن اقتصر على واحد 
أجزأه - اقتداءً بالنبي َك فإنه كان له مؤذنان: بلال وابن أمٌّ مكتوم. وكذلك 
فال الآمدى: بجحت أن لايقضى'ق مسجد السساعة عن اتسين لدعو 
الحاجة إليهما كالواحد فى غير مسجد الجماعة. ومعنى هذا: أنه يرنّب 
تود رةه عات | حدهما شير اللخ مواقا تاذين وا ديد 
واحدء فعلى ما ذكره القاضى: يستحَبٌ. وعلى ما ذكره غيره: لا يستحَبٌٌ ذلك 
إلا فى الفجر. 


)١(‏ سبق تخر یجه. 

(۲) أورده من طريق عبد الله عن أبيه بإسناد منقطع ابن رجب في «فتح الباري» 
(*/871))» وبمثله البيهقي (١/۲۹٤)ء‏ ووصله الطبري في «التاريخ» (۲/ 575)؛ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (95/17). 


١57 


قال القاضي: ولا يستحَبٌ أن يزيد على أربعة(١2.‏ يعني أن ترتيب الأربعة 
ولؤقيم حاف مدو عي كر عل كلاف EE‏ تركتد لك قال 
الآمدي: لا يُررّق أكثر من أربعة» [ص١1]‏ لأنَّ عثمان نة اتخذ أربعةً 

مذ المو 00و لكيه إذا واد علن ارف قادن واج دوا قات اة 
أول الوقت» ذ فلا يزاد على الاثنين إلا لحاجة . وإذا احتيج إلى أكثرٌ من أربعة 


كانت الزيادة مشروعة. وهذا ظاهر المذهب. 

ذكر أبو بكر عن أحمد أنه قال في رواية أحمد بن سعيد7": ويقيم 
الإمام من المؤذنين ما أراد( “» ويرزقهم من الفيء. 

وإذا أذن جماعة فالأفضل أن يؤذّن واحد بعد واحدء إن كان المسجد 
صغيرًاء والإبلاغ يبحصل بذلك؛ لأنّ مؤذَّني رسول الله ية كان يؤدَّن 
أخد هما بعد الآخر: 


فان أذنوا جميعًا من غير حاجة» فقال الآمدي2©0): يُكرّه. وذلك لما فيه 


(۱) انظر: «المبدع» (5075/1). 

(۲) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۲٠١ /١(‏ «هذاالأثر ذكره جماعة من فقهاء 
أصحابناء منهم صاحب «المهذب»ء وبيض له المنذري والنووي» ولا يعرف له 
أصل»» وانظر: «معرفة السنن» /١(‏ 507)» «البدر المنير» (۳/ 4 7 5). 

.) 30١ 

0( «ما أراد» كذا في الأصل» وهو سائغ. 

)٥(‏ في حاشية الأصل: «ح أصحابنا». 


١: 


من اختلاط الأصوات على المستمع حتى لا يفهم ما يقولون» مع ما فيه من 
مخالفة السنة. وإن كان المسجد كبيرًا لا يحصل التبليغ بأذان الواحد» 
والمقصودٌ إسماعٌ أماكن لا يبلغهم صوت الواحدء فلا بأس بأذانهم جميعًا. 
نص عليه» وقال(1): إذا دن في المنارة عدَّةٌ فلا بأس» لأن المقصود بالأذان 
الإبلاغ» وذلك يحصل باجتماع الأصوات ما لا يحصل بتفريقها. 

وف اذا في وقت واحد متفرّقين» فان كان کل واد يسمعء(") أذاته0) 
أهل ناحيةء بأن يؤذَّن أحدهما في طرف والآخر في طرف بعيد منه- فهو 
حسن. 

وإن أذنوا في مكان واحد فهذا أولى بالكراهة من أذانهم جميعًا في 
المكان الصغيرء لما فيه من اختلاط الأصوات. قال بعض أصحابنا: وإن 
خافرادن ادن واد عد واد ورات ار لال فت ادر اوفع واسرة: 

لاقل د الان ا( و تحاف فرت رات 
التأذين. فأما مع حضوره فلا. 


SRR 


)۱( انظر: «المغني» .)۸٩ /١(‏ 
)۲( في الأصل والمطبوع: ايستمع». 
(۳) في الأصل: «أذان»» وصوابه من حاشيته. 


١ هع‎ 


باب شرائط 2١١‏ الصلاة 
مسالة(١)‏ ۽ ؛ (وهي ستة سحة70)), 


شرائط الصلاة: ما يجب لها قبلها ويستمرٌ حكمه إلى انقضائها. 


وكذلك كل متقدّم على الشىء يسمّى شرطًا كشروط الطلاقء ومنه أشراط 
الساعة. 


وقد ذكر الشيخ #الثنه پوه ونا ت كتزاقظ ال کرات 
الطهارتان» والاستقبال» ٠‏ والنية. 


وبعض أصحابنا يضح إلى ذلك: الموضع. لأنَّ الصلاة لا تصحٌ إلا في 
موضع مستقرٌ ولأن الأماكن المنهيّ عن الصلاة فيها لا تصحٌ الصلاة فيها 
على ظاهر المذهب مع طهارتها. ولعلّ الشيخ ترك ذلك لأنَّ المكان غير 
المستقرٌ في الغالب يمنع تكميلٌ الصلاة» فتكون العلَّةٌ نقص الأركان. 
وكذلك الأماكن المنهيٌ عنها معلّلة عنده بكونها مظِنّة النجاسة» فيدخل في 
قسم الطهارة. 


)١(‏ في المطبوع: «شروط» خلاقًا للأصل. 

(۲) «المستوعب» /١(‏ ۱۸۷- ۱۸۸)ء «المغني» (۲/ ۳۸۹)ء «الشرح الكبير» (۳/ 177- 
4 «الفروع» (۲/ .)۲٤۱ ۲٤١‏ 

(r)‏ كذا في الأصل ومطبوعة العمدة» يعني الشروط. والأولى: «ستٌ) كما سيأتي في 
الشرح. 

() في المطبوع: «ستة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


١5 


[ص18] مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث» لقول رسول الله لا: ١لا‏ 
يقبل الله صلاةً من أحدّث حتَّى يتوضّأ(1). وقد مضى ذكرها()). 

أما الطهارة من الحدث» فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
ولما يجري مجرى الصلاة» وهو: الطواف» ولمس المصحف. ووجوبها 
ثابت بالكتاب والسئة والإجماعء وقد تقدّم ذلك. 

مسألة7": (الثاني: الوقت). 


المذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصّة 3. فأما ما سواهاء 
فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت» ومنها ما يصحٌ في 
غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة» ومنها ما هو موقت أيضًا كالرواتب 
وال ويا ماهو معان باساب كفا الكت ف الفا 

ومعنى كونه شرطًا للصلاة أنَّ الصلاة ة لاتصحٌ قبله. ولا ينتقض هذا 
بالمجموعة إلى ما قبلها. والجمعة إذا صليت في صدر النهارء فإِنَّ ذلك 
وقت لهاء أي وقت لجواز فعلها. 

ومع كون الوقت شرطًا فإنه موجب للصلاةء فإنَّ الصلاة لا تجب قبله. 
وليس في الشرائط ماهو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت. لكن الوقت 


)١(‏ لفظ الحديث في المطبوع: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» خلاقًا لما في الأصل 
ومطبوعة العمدة» والصحيحين. والحديث متفق عليه» وقد سبق في كتاب الطهارة. 

000 اوقد مضى ذكرها»: جعله في المطبوع جزءًا من الشرح. 

(9) «الفروع» (158-475/1). 

)٤(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 


1۷ 


الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتهاء كالزوال للظهر» 
والغروب للمغرب. وقد يكون غيره كالزوال للجمعة» ومصير الظل مشل 
الشخضن للعضر فى حى المخذور) فإن هذا الوقت ليس شرطا للصحة 
وهو سبب الوجوب. 
الوقت لزمته الإعادة فى الوقت. لكن إن كان معذورًا مثل المطمور(؟) 
والمغيم عليه فلا إثم عليه» وإن فعل ذلك عمذًا أَيِمَ. 

مسالة": (ووقت الظهر”؟»: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل 
شىء مثلّه). 

بدأ الشيخ كله بالظهر. وكذلك جماعة من أصحابناء منهم 
الحرّقي 20 والقاضي» في بعض كتبهم"» لأن جبريل لما أقام للنبي َل 


3 


المواقيت بدأ بهاء وكذلك تسمّى «الأولى»» ولأنه بدأ بها في حديث 


000 في حاشية الأصل: «خ من يجوز له الجمع». 

)۲( في الأصل: «الممطور»؛ وصوابه من المطبوع. يعني المحبوس في المطمورة» وهي 
حفرة أو بناء تحت الأرض. 

(9) «المستوعب)(١/٤٤٠-‏ ١٤٠).«المغني)‏ (۸/۲- »)٠٤١‏ «الشرح الكبير) 
(۱٤١-1 (‏ «الفروع» .)٤۲٤/۱(‏ 

(6) في المطبوع: «وقت الظهر»» حذف واو قبل «وقت). 

(5) في «مختصره» (ص7١).‏ 

(7) كذا في الأصل. ونقله في «الإنصاف» (۳/ )٠٠١‏ على هذا الوجه: «... والقاضي في 
بعض كتبه وغير هما بالظهر». 


۸ 


عبد الله بن عمرو7١2‏ وأبي هريرة("2 فاقتدي به فى ذلك. وقال بعض أصحابنا: 
هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها فى قوله: 9 ار 


ل ای 2 دع e‏ صد 


لشَّمِيس إل عست الل وفَرءانَ ألْمَجْر € [الإسراء: ۷۸]. 
E‏ 01 ۳ ع ٠. 5007 ٤‏ 

ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى( '» وأبي الخطاب( » والقاضي في 
بعض كتبه". وهذا أجود إن شاء الله لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولأن[ص؟١]‏ النبيّ َة قال: 
«المغربٌ وتر النهار» فأوتّروا صلاة الليل» رواه أحمد من حديث ابن عم (3). 
فجعل جميع الصلوات مُوئّرة2"7» فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر 
عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو وتر الليلء وذلك لا يجوز. ولأن الفجرهي 
المفعولة في أول النهار» فحقيقة الابتداء موجود(/ فيها. 

ولأن النبيّ بيا لما بين المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي 


م 


ألصَلوة دلُوكٍ) 


)١(‏ في الأصل: «عمر»ء وصوابه من المطبوع. وسيأتي حديثه. 

(۲) سيأتي تخريجهما. 

() في «الإرشاد» (ص۹٤).‏ 

)4( في «الهداية» (ص١۷).‏ 

(5) وهو «الجامع الصغير»» كما في «الإنصاف» (۳/ 5 .)١7‏ 

(5) برقم »)٤۸٤۷(‏ من طريق هشام» عن ابن سيرين» عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات» وصححه ابن حزم في «المحلى» (۳/ »)٤۸‏ وابن حجر في اتسديد 
القوس» (0۳۹/۲)» ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما في «العلل» للدارقطني 
.)١90/1(‏ 

(۷) في المطبوع: «موتورة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۸( كذا في الأصل والمطبوع بالتذكير» وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه. 


۱۹ 


موسی» وبريدة» وجابرء ووصيته لمعاذ = بدأ بالفجر. وهذا متأخر عن 
حديث جبريل» وناسخ له» إذ كان بمكة؛ وفي هذا جواب عن الاحتجاج 
بقصة جبريل. 

ولأنَ بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء» وهو إلا لم يخبر 
الناس بها حتى أصبح» وفات الفجر. فلعله أخر البيان إلى وقت الظهرء 
ليعلم المسلمون, ويأتمُوا برسول الله كَل حيث كان يأتم هو بجبريل. 


ر 00 


ولأنَّ أكثر آيات القرآن بدأت بالفجر» مشل قوله: « وَأوِ م ألصَكَرهَ طرَق 
ألََّارٍ4 [هود: ».]١١4‏ وقوله: #وَسيَح (") صد ريك قبل طلوع الشَّمِين وبل 
رديه ومن انآ ايل َس وأَطرَافَ البّبَارٍ4 [طه: ]1٠١‏ وقوله: لوسَيَحَ َد 
ريك َل طُلُوع السَّمِيس وَل اروب © [ق: ۳۹]. 

وإنما بدأ بالظهر تارةً كما بدأ بالمغرب7" في قوله تعالى: [ فسَبحَنَ 


ر صا برس و 
ط 


لَه حينَ تسوب وحن تَصبِحُونَ € الآية [الروم: .]١١‏ فتارةً يبدأ بأول النهارء 
وتارةً بأوسطه. وتارةً بأول الليل. ولأن النائم إذا استيقظ أول النهار كان 
بمنزلة الخلق الجديد. فإن الانتباه حياة بعد الموت» ونشور بعد السكون» 
فا فل د كان أول اعمالة وه داخ أن أعتبال اماراق لأا 
الليل» وأنَّ أعمال النهار فواتيح» وأعمال الليل خواتيم» وإن كان الليل هو 
المتقدّم على النهار خلقا وإبداعًا. 

)١(‏ سيأتي تخريجها. 

(9) هنا وفي الآية الآتية وقع في الأصل: «فسبّح" بالفاء. 

(*) في المطبوع: «في المغرب»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


١6 


فصل 

الظهر: أربع ركعات» بالنقل العام المستفيض والإجماع المستيقن» في 
حقٌ المقيم. فأمّا المسافر فيذكر إن شاء الله في موضعه. 

رتبت الوه وا 

وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء. وهذا مما أجمعت عليه 
الأمة» وجاءت به السنّة المستفيضة . فمن ذلك2217: ما روى جابر بن عبد الله 
أن النبيّ ية جاءه جبريل عليه السلام" فقال: قَيٍ فصَلّه. تق اليه 
حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر» فقال: م فصل . فصلّى العصر حين 
صار ظل کل شيء مثله . ثم جاءه المغرب فقال: فم [ص١ ]٠‏ فصّلَّه. فصلّى 
الغرت ين وك الي ثم جاءه العشاء فقال: كُمْ فصَلَّه فصلّى 
العشاءَ حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر" فقال: فُمْ فصَلّه. فصلّى الفجرٌ 
حين برق الفجرٌ أو قال: سطع - ثم جاءه من الغد للظهر فقال: :قم فصَلَه 
فصلَّى الظهرَ حين صار ظل كل شيء مثله . ثم جاءه العصر فقال: فُمْ» فصلّه 
فصلَّى حين صار ظل كل شيء مثليه. نجه محرت رف 
عنه. ثم جاءه العشاة حين ذهب نصف الليل أو قال: : ثلث الليل - فصلّى 
العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدّاء فقال: قُمْ» فصّلَّه. فصلَّى الفجرٌ. ثم قال: ما 
بين هذين وقت. 


)١(‏ في المطبوع: من ذلك»؛ والمثبت من الأصل. 
(۲) الجملة «عليه السلام» ساقطة من المطبوع. 
(*) في المطبوع: «جاء الفجر»» والمثبت من الأصل. 


١6١ 


رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في 
الفرافنت ى0 ش 
صلی اله في اأولى متهم مین کان لين ثل الراك ثم لی المع 
حين صار ظلَّ كل شيء مثله؛ ثم صلّى المغربٌ حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم؛ ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجرٌ 
بج لطن فى العام وصلّى المرّة الثاني الظهر حين صار ظل كل 
عل فصل مقرب ارت الأول قم عاذ امت رای رب 
ثلثُ الليل» ثم صلى الصبِحَ حين أسفرت الأرض. ثم التفت إليّ جبريل 
فقال: يا محمد, هذا وقت الأنبياء من قبلك. الوقت فيما بين هذين الوقتين» 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 0 


وقد دل على ذلك قوله تعالى: « أو قر الد صَلَرةَ دلوك ألنَّمس € وقوله: 
وحن تُظهرُويَ 4 وقوله تعالى: #واطراف التار ). 
ونع زرال التسين أن تحاذى راس «المضلي ت كيين عة هال 


زالت» وزاغت» ودلكت» ودحضت. ويُعرّف ذلك بازدياد الظل بعد كمال 


.)١6١( والنسائى (575). والترمذي‎ »)۱٤٥۳۸( أحمد‎ )١( 
وجه اهاري اعا ع اد م واد !4011/7 الف‎ 
.)١96/1١( 

(؟) أحمد (۳۰۸۱)» وأبو داود (۳۹۳)» والترمذي .)١59(‏ 
حسنه الترمذي. وصححه ابن خزيمة (۳۲۵)» والحاكم .)١917 /١(‏ 


10۲ 


انتقاصه( '». وذلك أنَّ الشمس ما دامت مرتفعةً في رأي العين» فن الظل 
ينص ويتقلّصء فإذا وقفت في رأي العين فإنَّ الظلّ يبقَى على حاله فإذا 
أخذت في الانحطاط أخذ الظلّ في الزيادة. فإذا جت إلى شخص "227 من 
جبل أو شجر أو جدار» أو نصبت عودّاء وأعلمت رأس ظلَّه ثم نظرتٌ بعد 
ذلك فإن وجدته قد نقص فالشمس لم تستو ولم تزل» وإن وجدته قد زاد 
فقد زالت الشمس. وكذلك [ص١!]‏ إن وجدته على حاله لأنه يكون قد 
تكامل نقصه. ثم أخذ في الزيادة» فعاد إلى حاله الأو لى» لأن الشمس لا 


E‏ ع سم 


وقد ذكر بعض أهل العلم" قدرٌ ظلّ الإنسان حين تزول الشمس 
بالأقدام في شهور السنة. وهذا مع أنه تقريب» إذ الزوال لا يكون في يومين 
متواليين على حدٌ واحد لا يستمرٌ في جميع الأمصارء وإنما ضُبط في 
الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة. 


)١(‏ في المطبوع: «نقصانه»» والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «شاخحص»» والمثبت من الأصل. 

(۳) اسمه في «المغني» )١١/7(‏ و«الشرح الكبير؛ (۳/ :)١19‏ «أبو العباس السّنجي»» 
وقال محمقاهما: «لعله أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجي الطحان 
راوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن أبي العباس المحبوبي» مات بعد الأربعمائة. 
«الأنساب» 1/۷ 2١‏ ۰ 1 
والظاهر أن ما طبع في الكتابين تصحيف. والصواب: «أبو العباس الشيحي» واسمه 
أحمد بن سعيد. توفي سنة ٠5‏ 5. ذكر صاحب «طبقات الحنابلة» (۳/ 5 7 7) أن له 
كتابًا في «الزوال وعلم مواقيت الصلاة». 

(5) في المطبوع: «ولا يستمرٌ» زاد الواوه فاضطرب السياق. 
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وأما آخر وقنهاء فن“ يصيرَ ظلّ كل شخص مئله بعد ظلّه حين الزوال. 
فمن صلاها بعد ذلك من غير نية جمع كان قاضيّاء لا مؤديًا. وهذا لما تقدّم 
من خلايت رل فإ معدي و فى اوم اا ي : افصلّى ؛ بي الظهرٌ حين 
صار ظلٌّ کل شيء مثله! أي فرغ منها حين صار ظلّ كل شيء مثله. ومعنى قوله 

في العصر في اليوم الأول : إنه صلّاها حين صار ظل كل شيء مئلّه؛ أنه 
ابتدأها حينئذ» لأنَّ المراد تحديد الوقت وضبطه؛ وإنمايقع حدٌ آخره بوقوع 
حدٌ آخر الصلاة فيه» كما يقع حدٌّ أوله بوقوع أول الصلاة فيه. 


وقد جاء ذلك مفسّرًا فيما رواه عبد الله بن عمرو يته قال: قال 
رسول الله کلا:: اوقتٌ الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل كل شيء كطوله؛ 
ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس. ووقتٌ المغرب ما 
لم يغرب" الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقتٌ الفجر 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسلم". وهذا أتمٌ 
أحاديث المواقيت بياتًاء لأنه من قول رسول الله با وليس بحكاية فعل. 


e 
ر نة قا قال: قال رسول الله : ل للصلاة أولا وآخرّاء وإن أولّ وقت‎ 


)١(‏ في الأصل: «فانه يصير) وغيره في المطبوع إلى «فانة يصيرورة؟ دون تنبيهة ولحل 
ا : «فأن» كما قال أبو عبد الله لماسئل : وي شيءٍ آخرٌ وقت الظهر؟ قال: 
أن ضرال تكله . انظر: «المغني» ۲/ .)١17‏ 

(۲) في المطبوع: «يغب»» والمثبت من الأصل. 

)۳( أحمد (59757)): ومسلم (517). 
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صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخرٌ وقتها حين يدخل وقت العصر. وإن 
أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإِنَّ آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس. وإنَّ 
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس. وإِنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق. 
وإِنَّ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وإنَّ آخر وقتها حين يتتصف الليل. 
وإِنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس» 
رواه أحمد والترمذي'» إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذاء 
وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء ومراسيل مجاهد حسنةء لا 


سيما [ص۲۲] وقد روي مسندًا من وجوه صحيحة. 


وكذلك أيضًا في حديث السائل عن مواقيت الصلاة؛ قد بين أنه أخر 
الظهرٌ حتى كان قريبًا من وقت العصر. وقال لما ناموا عن الصلاة: اليس في 
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يوجر صلاةٌ حتى يدخلّ وقثُ 
الأخرى)("). 


)۱( أحمد (۷۱۷۲)» والترمذي »)١15١(‏ من طرق عن محمد بن فضيل» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني في «السئن» (۱/ 557): «هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن 
فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش» عن مجاهد مرسلًا»؛ وهذا هو الصحيح عند ابن 
معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي وغيرهم» كما في «فتح 
الباري» لابن رجب .)١57177//7(‏ 
وصحح الحديث بعض المتأخرين كابن الجوزي في «التحقيق» (۱/ ۲۷۹)» وابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ .)٦۷١‏ 
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فهذا كله يبيّن أنه إذا صار الظل مثل الشخص ٠‏ خرج وقت الظهر 
ودخل وقت العصر. وإنما يعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين الزوال» 
لأن الظل حين الزوال قد يكون مثل الشخص أو أطولء لا سيّما في البلاد 
الشمالية في زمن الشتاء. فلو اعتبر أن يكون الظل مثل الشخص مطلقا 
لَتداخلٌ الوقتان أو استحال ذلك. وإنما أطلق فى الأحاديث لأنه قصّد أن 
يبيّن أن وقت الظهر يزداد"؟ الظل عن مثل شخصه. ولأن الظل وقت الزوال 
يكون مستقيمًاء فإذا انحرف بقدر الشخص فهو آخر وقت الظهر؛ ولأنه في 
الصيف في أرض الحجاز يكون الظل وق الزوال شيئًا يسيرًا لا عبرةً به. 
فمجرّدُ كون الظل مثل الشخص يكفي في التقريب. ولهذا قال في الحديث: 
«لما كان الفىءٌ مثلّ الشراك». 

مسالة": (ووقت العصر ‏ وهي الوسطى من آخر وقت الظهر 
إلى أن تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وقث الاختيار» ويبقى وقتٌ الضرورة 
إلى غروب الشمس). 

في هذا الكلام ثلاثة فصول: 

ادها أن الم تي ال ةا المفكة ف ولا 
#حَلفِظوأ عل الصسلوت والصلوة الْوُسْطَن € [البقرة: ۲۳۸]» وهذا مما لا 
)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الشاخص» خمس مرّات دون تنبيه: مرة من قبل» وهنا وفيما 

يأتي إلى آخر المسألة أربع مرّات. 
(۲) أثبت في المطبوع: «بزيادة» دون تنبيه. 
(9) «المستوعب» .)١55 /١(‏ «المغني» (۲/ 5-١5‏ 5)) «الشرح الكبير» -١٤١١/۳(‏ 

.)475١-578/١( «الفروع»‎ ) ۲ 
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يختلف المذهب فيه. قال الإمام أحمد: تواطأت الأحاديث عن رسول الله 
يكل وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال أيضًا: أكثرٌ 
الأحاديث عن(١2‏ صلاة العصرء وخرّج فيها نحوًا من مائة وعشرين حديثًا. 

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب ووَعَلَيََعَنَهُ أن النبيّ ييه قال يوم 
الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس» متفق عليه"). وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود: 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وعن عبد الله بن مسعود رنه قال: حبس المشركون رسول الله يكل 
عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت7؟؟ فقال: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملا الله أجوافهم وقبورّهم نارًا» [ص؟؟] أو 
«(حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله بَكِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح(21. 

وعن سمرة بن جندب عن النبي ب أنه قال في الصلاة الوسطى: 


)١(‏ في المطبوع: «على»؛ والمثبت من الأصل. 

() البخاري (۲۹۳۱)»ء مسلم (551/ .)۲۰٤‏ 

)۳( أحمد (1۱۷)» ومسلم .)1١55(‏ 

0( في الأصل والمطبوع: «واصفرت)» والمثبت من (صحيح مسلم» و«المسند». 
)0( أحمد (71/17) ومسلم (57)» وابن ماجه (145). 

() برقم (۱۸۱). 


١ /اه‎ 


«صلاة العصر) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيه(21. 


E:‏ 3 لاه مه * ذل د م ل صل ل ده سر يات 

وفي رواية لأحمد أن النبيّ ا قرأ: #حَلفِظوأ على الصََلوتٍ والصكلوة 
ألْوْسط © [البقرة: ۲۳۸]» وسمًّاها لنا أنها صلاة ال 37 

وعن البراء بن عازب قال: نولت هذه الآية: #حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر» فق رأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت #حَفِظُوأ عَلَ 
الصَّحَلوتٍ وَالصَحكؤةَ الْوْسَطن . فقال رجل: فهى إذن صلاة العصر. فقال: قد 
أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» والله أعلم. رواه أحمد ومسل . 

هذا ندل عن أنه الم لأن مسح سيا الات بالمحافظة ت 
بالقراءة الأولى: وتبديلٌ اللفظ لا يوجب تبديلٌ المعنى7؟) إذا أمكن أن يكون 
معنى اللفظين واحدًا(*2؛ فلا يزول اليقين بالشك. 

فإن قيل: فقد روي عن عائشة رَبََإَنَدُعَنهَا أنها قرأت #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين# وقالت: 
سمعتها من رسول الله يَلِ. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا 
)۱( برقم (۱۸۲)» من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. 

وفي سماع الحسن من سمرة خلافء انظر: «تحفة التحصيل» (۸۹). 
22 أحمد (/1851), ومسلم (570). 
(5) «تبديل» ساقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع: «واحد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


)59475( ومسلم (1۲۹)» وأبوداود(١٠51). والتر مذي‎ ء)۲٤٤٤۸(دمحأ‎ )١( 
.)٤۷۲( والنسائي‎ 
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يقتضى أن يكون غيرّها لأن المعطوف غير المعطوف عليه. 
الأسماء والصفات» كقوله: سح سم ر الل )ری حَلقَ موی )ری 
مدر فهر )اذى لمي ع« [الأعلى: »]5-١‏ وهو سبحانه واحد» وإنما 
ددنت أستماقة وصفاته. فيكون العطف فى هذه القراءة لوصفها بشيئين: 
الواو تكون زائدة» فإن ذلك لا أصل له فى اللغة عند أهل البصرة وغيرهم من 
النحاة. وإنما جوّزه بع أهل الكوفة» وما احتجٌ به لا حجة فيه على شيء من 
ذللی(). 

.ا هم : 5 رمم ص مي سه - 7 : 

فإن قيل: فقد قال: #وقوموأ لَه قََدنِتِيبَ € [البقرة: ۲۳۸]» والقنوت إنما هو 
في الفجر. 

قلنا: القنوت هو دوام الطاعة والثبات عليه» وذلك واجب في جميع 
الصلوات» كما قال تعالى: # يمري ای لرَيّكِ وَأسْجرى 4 [آل عمران: »]٤۳‏ 
5 لدي م ال 2رر رمح وى عط و مو ے وم 
وقال [ص٤۲]:‏ # وله من ناسوت وَالْأرْض ڪل لَه قَلْئونَ # [الروم: »]۲٠١‏ 
وقال: # أَمَّنْهُو قت ءَانَا الل سَاجِدَا وَفَايمَا 4 [الزمر: »]٩‏ فجعله قاننًا في حال 
سجوده وقيامه. وقال: لن المشلییت وَالْمْسْلِمتٍ وَالْمُؤْييت> وَالْمُؤْمتِ 


ہے س سر سل مم 


والمينئين وَالْقََدِكَتِ € [الأحزاب: ه"7]» أراد به الصلاة» ولم يردبه مجرّدَ الدعاء 


)١(‏ انظر فى مسألة زيادة واو العطف: «الإنصاف» لأبي البركات ابن الأنباري 
(ص0”55). 
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في القيام: لالص لت قَدِيِكَتٌ * [النساء: ٤‏ ”7]: أي مطيعات لأزواجهن. 
ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء فى صلاة الفجرء لأن ذلك لر كان 
مشروعًا لكان سنه تبَةَ(١).‏ والاية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في 
حال الخوف وغيره» فلا وجه لتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره 
بالذكر» وإنما يكون ذلك بالاشتغال بالصلاة عن غيرها. ولذلك لما نزلت 
0 
أمروا بالسكوت. ونهوا عن الكلام. 
ولو فُرض أن المراد به الدعاء في القيام» فليس في الكلام ما يُوجب أنَّ 
ذلك في الصلاة الوسطىء لا حقيقة ولا مجارًا؛ فلا يجوز حمل الكلام 
عليه. بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب أن يكون في جميع الصلوات 
على ما جاءت به السنّة عند الحوادث والنوازل. 
الاعتناءَ بها والتحذيرٌ من تضييعهاء والعصر محقوقة" بذلك. لما روى أبو 
بَضرة الغفاري قال: صلَّى بنا رسولٌ الله بل العصرَ بالمخئّصء فقال: (إنَّ 
هذه الصلاة عرضت على مَن قبلكم» فضيّعوها. فمن حافظ عليها كان له 
أجره مرَّئّين. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد: النجم. رواه 
ee‏ ومسلم واا 


)١(‏ في الأصل: «سنة حقيقة»» و في المطبوع: «سنة حقيقية»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) يعني: حقيقة بذلك» وهو الاعتناء بها والتحذير من تضييعها. وفي المطبوع: 
« محفوفة» بالفاء خلافًا للأصل» تصحيف. 

(۳( أحمد (77/775), ومسلم ٠(‏ 87). والنسائي .)07١1(‏ 
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وقال علي بن أبي طالب ي كنة: هي الصلاة التي عمّر سليمان الخيلَ 
ف أنخلها لما فا 

ف كله أن كن تلن مرها وما هذا شانه فهو جدير أن يوضر 
o‏ 
المشار إليهما بقوله تعالى: اموا آذ اموا برسوله- کم کمن ين 
تَحمَيَِهء 4 [الحديد: ۲۸]» وفى المثل المضروب لنا ولأهل الكتابين". وهو ما 
رواه جداعة رن الاه متهم ا ع عن ال كله قال إا بقاؤكم 
فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر | إلى قروت الشمسن» 
ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجي استأجر أججراة» فقال: مَن يعمل لي 
من عدو إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل 
[ص٠۲]‏ لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى. قالوا : كنا أكثرَ عملا وأقلّ عطاءً . قال: 
هل نقصئكم من حقّكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضليء أوتيه من أشاء» رواه 
أحمد والبخاري والترمذي وصحّحه0؟2. وذلك إنما استحققنا الأجرين 


))٠١١/1( أخرجه ابن أبي شيبة (١٠۸۷)ء والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)80 /؟٠١( والطبري في «جامع البيان»‎ 

(۲) في المطبوع: «الكتاب»» والمثبت من الأصل. 

(۳) «على قيراط» ساقط من الأصل. 

(:) أحمد (5008). والبخاري (/201). والترمذي (۲۸۷۱). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون صوابه: أننا. 
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بحفظ ما ضيّعوهء وهو صلاة العصر. 

ولأن المسلمين كانوا يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات» حتّى 
عم منهم الكفار. ولهذا لما صلّى اني كل بأصحابه صلاة الظهر بعُسْفان 
قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا غِرَّتهِم! قالوا : يأتي عليهم الآن 
صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فأنزل الله عر وجل صلاة 
الخوف'١.‏ فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
اونا RNS E‏ لماه افو اسن E‏ 
الا 2 ٠‏ 

ولأنّ في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرها. فروى ابن عمر أن النبيّ 
بيا قال: «الذي تفوته صلاةٌ العصر كأنما وَتِرَ أهلّه ومالّه) رواه الجماعة(). 
وعن بريدة(" أن رسول الله ية قال: «من ترك صلاةً العصر حبط عمله) رواه 
أحمد والبخاري(؛ 


ولأن أول الصلوات هي الفجر كما تقدّم؛ فتكون العصر هي الوسطى. 
وكذلك قال بعض السلف» وأمسك أصابعه الخمس» فوضع يده على 
الخنصرء فقال: هذه هي الفجر. ثم وضعها على البنصرء وقال: هذه الظهر. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ٠(‏ 81). 
ومن حديث أبي هريرة أحمد »)٠١۷٠١(‏ والترمذي »)۳٠١١(‏ والنسائي (5 .)١164‏ 
(۲( أحمد (٥٤٥٤)ء‏ والبخاري (057)؛ ومسلم (577)» وأبو داود(4١4)»‏ والترمذي 
»)۱۷١(‏ والنسائي »)٥۱۲(‏ وابن ماجه (586). 
م( في الأصل والمطبوع: «أبي بكرة»؛ وهو تحريف. وسيأتي مرة أخرى على الصواب. 
(:) أحمد (۲۲۹۰۷)» والبخاري .)٥٥۳(‏ 


١1 


ثم وضعها على الوسطى؛ وقال: هذه الوسطى(١).‏ وكذلك أهل العبارة7") 
يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه. 

ولأنَّ الصلوات غيرها تقع في وقت الفراغ» فن الفجر تكون عند 
الانتباه.» والعشائين يكونان عند الك والرجوع إلى المنازل وانقطاع 
الشغل» والظهر في وقت القائلة. وإنما يقع الشغل أول النهار وآخرّه. لكن 
ليس في صدر النهار صلاة مفروضة» فيقع العصر وقت اشتغال الناس. 
ولذلك ضيّعها أهل الكتاب. 

ولأنَّ آخرٌ النهار أفضل من أوله فإِنَّ السلف كانوا لآخر النهار آشدٌ ' 
تعظيمًا منهه(" لأوله. وهو وقتٌّ تعظّمه أهلُّ الملل كلّها. ولذلك أمر الله 
بتحليف الشهود بعد الصلاةء يعني: صلاة العصر(؟). 


ولأ آخد النهاروقث ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار, 
وإنما الأعمال بالخواتيم» فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته. 
وصلاةٌ [ص٠۲]‏ الفجر وإن كان برقع عندها عمل الليل» لكن ليس في عمل 
الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج(* إلى محو مثل عمل 
النهار. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ جيل تركها موجبّا لحبوط العمل» يعني والله 
أعلم -: عمل يومه؛ فإن الأعمال بالخواتيم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) يعني: تعبير الرؤيا. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «منه)اء والصواب ما أثبت. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» ١17 /١١(‏ - شاكر) في تفسير الآية )١1١7(‏ من سورة المائدة. 
(5) في الأصل: «إلى ما يحتاج»» والظاهر أن «إلى» مقحمة. 


۳ 


ولان وقتها ليس متميرًا في النظر تمييرًا محدوداء مشل مواقيت سائر 
الصلوات. فإ وقتّ الفجريُعرّف بظهور النور» ووقتٌ الظهريُعرّف بزوال 
الشمس» ووقت المغرب يُعرّف بغروبهاء ووقتّ العشاء بمغيب الشفق. وأمّا 
اضر فإن جال الى خف نكرل .وفيا اونا طا او ها رف 
بالظلال أو نحو ذلك. فلمًا كان وقتّها قد يشتبه(١)‏ دخوله كان التضييع لها أكثرٌ 
من التضييع لغيرهاء فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها مناسبًا لذلك. 

الفصل الثاني: أنها أربع ركعات في حقٌّ المقيم» بالنقل العامٌ الذي 
توارثته الأمة خلفا عن سلف. 

ووقتها: من حين يصير ظل كلّ شيء مثله. فإذا صار ظلٌّ الشخص مله 
وزاد أدنى زيادة» فقد دخل وقتٌ العصر. ويمتدٌ وقتها إلى أن يتغيّر لون 
الشمس وتصفرٌ. على هذا أكثر الروايات عن أبي عبد الله("). 

وعنه: أنه يمتدٌ إلى أن يصير ظل کل شيء مثليه فقط0©. وهي اختيار 
الخِرّقي وطائفة من أصحابنا» » لما تقذّم من إمامة جبريل بالنبي كل فإنه 
لي ال في اليوم الثاني حين صار ظلٌّ كلّ شيء مثليه» وقال: الوقت ما 


بين هڏين. 


)١(‏ في الأصل: «تشبّه؛ مضبوطاء وصوابه من المطبوع. 

(۲( انظر: «مسائل عبد الله» (ص05) وصالح (ص 5 )١١‏ وأبي داود (ص 57 ) والكوسج 
(/ €(. 

(۳) انظر: «مسائل ابن هانی» (۱/ ۳۸). 

(6) انظر: «مختصر الخرقي» (ص17١)‏ و«مسائل الروايتين» »)٠٠۹ /١(‏ و«الإنصاف» 
.)١57 /(‏ وهوالمذهب. 


١ 


والأول أصح» لما تقدَّم من قوله كلِ: «وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» 
من رواية عبد الله بن عمرو وغيره» ولما روى أبو موسى عن النبي ئة قال: أتاه 
سائل سأله عن مواقيت الصلاةء فلم يرد عليه شينًا. وأمر بلالاء فأقام الفجر حين 
انش الفجرٌ والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا. ثم أمره» فأقام الظهر حين 
زالت الشمس» والقائل يقول: انتصف النهار أو لم يتتصف. وكان أعلم منهم. 
ثم أمره. فأقام العصر» والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام المغربٌ حين وقعت 
الشمس. ثم أمره» فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجرّ من الغد حتى 
انصرف منهاء والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخر الظهرٌ حتى كان 
قريبًا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصرّء فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرّتٍِ الشمسٌ. ثم أخر المغربَ حتى كان عند سقوط الشفق. [ص۲۷] وأخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح» فدعا السائل» فقال: «الوقت فيما 
بين هذين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي). 

وهذه الأحاديث أولى من حديث جبريل عليه السلام لوجوه: 


أحدها: أنَّ فيها زيادة منطوقةء تدم على ما ليس فيه تلك الزيادة» وإنما 
تنفيها بطريق المفهوم. 

الثاني : أنها متأخرة؛ لأنها كانت بالمدينة» فإن السائل الذي سأله إنما 
كان بالمدينة وبلال يؤدَّن له. بل رواتها أبو موسى وعبد الله بن عمرو 
اه رة من اتح عو لاك ل ا 
وأبو موسى وأبو هريرة إِنّما صحبّاه بعد خيبر. وحديث جبريل كان قبل 


)۱( أحمد «((1۹VTT)‏ ومسلم »)٦۱٤(‏ وأبو داود (۳۹۰)» والنسائى .)٥۲۳(‏ 
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الهجرة بأكثر من سنة. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله كاي لأنه 
يكون هو الناسخ للأولء إن كان بينهما تعارض. 


0 


الغالث: أن حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين» وهو أتم 
تحديدّاء وأصرح دلالة من حكاية الفعل. 
الرابع: أنها أكثر وأصح من حديث جبريل. 


الخامس: أن فيها زيادات7١2‏ فى وقت العصر والمغرب والفجر» وفى 
بعضها العشاء". وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما ضامّها(© من 


الدلائل» فكذلك ها هنا. 
السادس: أن الله تعالى قال: ##وَسَيَح صد ريك قبل طلوع السَّمين ول 


يا 


غرويهاً € [طه: ۰ وكذلك قوله: #طرَق التار € [هود: .]١١4‏ لکن إذا تغيّر 
لون الشمسء فقد أخذت الشمس فى التحوّل والغروب» فيبقى ما قبل ذلك 
على عموم الآية. ١‏ 

السابع: أنَّ من الناس من يقول: لا يدخل وقثٌ العصر حتى يصير ظلٌ 
كل شيء مثليه(؟). فإن لم يكن فعلُها في ذلك الوقت هو الأفضلٌ خروبجًا من 
الخلاف. فلا أقل من أن يكون جائرًا من غير كراهة. 


)00( في الأصل: «أنها زيادات)» والمثبت من المطبوع. 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «في العشاء». 

)۳( يعني: انضمٌ إليها. وفي المطبوع: «صاحبها» دون تنبيه على ما في الأصل . 
(4) في الأصل: «مثله»؛ وقال ناسخه في الحاشية: «ولعله: مثليه». وهو كما قال. 
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الشامن: أنَّ التحديد بالشمس نفسها أولى [من التحديد](١)‏ بمقدار 
الظل» بدليل سائر الصلوات. وإنما ترك في أول صلاة العصر إذ ليس في 
الشمس علامة ظاهرة» بخلاف آخره. 

الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس. 
وم ذلك أن امل التضيوؤرة والعندر الذي لا مك الضلاة قبل ر 
الو مشل الحائض تطهّرء والمجنون والمغمّى عليه يُفيقان» والنائم 
ينتبه؛ والصبّي ببل= بعد اصفرار الشمس يصلُونها أداء في هذا الوقت» من 
غير إثم . وكذلك الكافر يُسلم؛ لأ المنعَ من صحة الصلاة ة كان موجودًا فيه 
وإ كاذ تغلى اله لبس بد كلو ولكن لحل ب ایا لاله ترا 
تأخيّرهاء إذ الإسلام يجب ما قبله. فأمًا من تمْكِنه الصلاة قبل هذا الوقت» 
فلا يجوز له تأخيرها البَةً. فإنْ أخرها وصلاهاء فهي أداء مع كونه آثمًا0؟). 


ما المريض يبرأ فقد الق بالقسم الأول. وهذا أشهرء لأنَّ من يقدر 
على الصلاة فإنه لا بل له تأخيرها عن وقت الاختيار إلا أن يكون مغلوبًا 
على عقله» كما قالوا في المسافر: لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا 
عَم أنه يجد الماء حينئذ بل يصلَّي وقت الاختيار بالتيمم. 

أا أنه لا يحل له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاةء فلأنَ النبي بل 

بين الحواقيت في بخديثجبويل عليه السلام والسائل؛ وذكرها بكلامة وني 
جميعها: أن وقت العصرما لم7 تضفر الشمس؛ أو مالم يضر طل كل شىء 


000 الزيادة مئي. وفي المطبوع : «أولى من مقدار الظل». غ غير ١بمقدار»‏ إلى «من مقدار» 
دون إشارة. 


)۲( يحتمل قراءة إثما). 
11۷ 


مثليه» وقال: «الوقت فيما بين هذين»» فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبيّنه. 

وقد ذم من يؤخرها عن ذلك فيما رواه أنس قال: سمعتٌ رسول الله بك 

و 0 

يقول: «تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كان بين قرني 
الشيطان قام» فنقّرها أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي وض اا 

ولا يقال: إنما ذمّه على النقر وقلّة ذكر الله» لأنه إنما ذه على المجموع. 
ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الذَّمٌ لما ذكّره كمن نقرها في أول 
الوقت. 

وأمّا كون وقت الإدراك والضرورة باقيّاء فلِمّاروى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يك «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد 
أدركها. ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» فقد أدركها» متفق 
وا وقال: ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى: صلاة العصر» حتى غابت الشمس» متفق عليه" . وقوله: «إنما 
التفريط في اليقظة أن يؤر صلاةً حتى يدخل وقتٌ الصلاة الأخرى)(؟). 

eg 2 e J e ص ې سس صت یر‎ 5 5 - ٠. .: 

هذا مع ظاهر قوله تعالى: و جح يحمر ريك قبل طلوع السّميس وقبل 
عرو [ق: 0184 وقد فسّرها النبيٌ اة بصلاتي الفجر والعصر في حديث 
(۱) أحمد (۱۱۹۹۹)» ومسلم (2577)» وأبو داود (417)» والترمذي (30)» والنسائي 

(0۱۱). 
)۲( البخاري (01/9) ومسلم (508). 


۱۸ 


جرير: حديث الرؤية'؛ وقوله: #طرَق لار € [هود: NANE‏ بل 
على بقاء الوقت» وحصول الإدراك بالصلاة فيه» وأنها لا تفوت حتى تغيب 
الشمس. فالمعذور" صلاها في الوقت» فلا يلحقه ذ. والقادر لحقه الذي 
كماقم 

فإن قيل: كيف يكون مؤدَيًا لها في الوقت [ص۲۹] مع أنه مذموم؟ 

قلنا: كما يمدّح إذا قضاها بعد خروج الوقت» وهو معذور لنوم أو 
نسيان. وذلك لان الأداء فعل العبادة في الوقت المضروب لها في الجملة, 
وكونه في بعض الأوقات. والقضاءٌ فعلّها بعد خروج الوقت المضروب لهاء 
وإن لم يقدر على غيره. 

وقال الآمدي: يكره أن يؤخرها إلى وقت الضرورة من غير عذر. وظاهر 
هذا أنه مكروه غير محرّم» والمذهب ما قلمناه. 

مسالة7؟2: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق 
الأحمر). 

المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العامٌ المنوازث خلمًا عن 
سلف» سواء في ذلك المقيم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهار» فلو تيت أو 
ربعت لبطل معنى الوتر. 


)00 أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 

(۲) «فهذا» ساقط من المطبوع. 

() في الأصل: «فالممنوع»» والمثبت من المطبوع. 

-٠١۲ /9( «المغني» (۲/ ۲۲- ١٠)ء «الشرح الكبير»‎ »)٠٤١ /١( المستوعب»‎ )€( 
.)٤۳۲ -٤۳۱ /۱( «الفروع»‎ ) 6 
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وتسميتها بالمغرب أفضل من العشاء. فإن سيت «العشاء» أحيانًا مع 
ا يد لعا انها المعرب ا ان مال جرا ولد لان 
النبيّ ية سمّى «العشاء الآخرة» في یت رل ودين «أثقل ضلا 
على المنافقين؛"'. وأقَرٌ على تسميتها بذلك لسائل سأله"» وسكاها أصحابه 
بذلك في عدّة أحاديث. وقولهم: «الآخرة» دليل على العشاء الأولى. 


وإنما كان تسميتها «المغرب» أفضل لما روى عبد الله بن مغفّل أن النبي 
بيا قال: «لا تغلبتّكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم المغرب». قال: 
والأعراب تقول: هي العشاء' متفق عليه0*. ولأنَّ الله تعالى قال: لوم 
er‏ وة امسا ¥ [النور: 58] وأراد بذلك صلاة العَتّمة» فعْلِم أا 
المطلقة هي العشاء الآخرة. ولأن تسميتها بالعشاء دائمًا يُشْعِر يتأخيرهاء 
بخلاف تسميتها بالمغرب» فإنه يشور بفعلها عند الغروب. وعلى الوجه 
الذي يأتي ذكره يكره تسميتها بالعشاء لظاهر الحديث. 


() انظر حديث ابن عباس في «سنن الترمذي» »)١49(‏ وقد تقدم. 

(۲( أخرجه البخاري (1617) ومسلم (101) من حديث أبي هريرة. ولكن لفظ «العشاء 
الآخرة» ورد في رواية أحمد )۱٠۸۷۷(‏ وغيره. 

() لعل المقصود حديث الجهني في «مسند أحمد) (17090). 

(6) انظر حديث عائشة في البخاري (1۸۷) ومسلم (514) وحديث البراء في مسلم 
(454) وحديث جابر بن عبد الله في مسلم (575) وابن عمر في مسلم (579) 
وحديث جابر بن سمرة في مسلم (741) وحديث أسامة في مسلم .)۱۲۸١(‏ 

)2 كذا في «المنتقى» )5١١/1(‏ والحديث أخرجه البخاري (0717) دون مسلم. 
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وأول وقتها: إذا غاب قرص الشمس. وحيئئذ يفطر الصائم» ويزول 
وقت النهي. ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من 
الأحكام. وكذلك في حديث بريدة الآتي ذكرٌه(!؟: أنه با أمر بالمغرب 
حين غاب حاجبٌ الشمس. 


ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم. فمن 
صلاها قبل ذلك كان مؤدٌيًا بغير إثم» من غير خلاف في المذهب؛ لما سبق 
في حديث عبد الله بن عمرو من قوله كلِّ: اوقتٌ المغرب ما لم يغب 
الشفق)ء وفي حديث أبي هريرة: [ص٠۳]‏ «آخر وقتها حين يغيب الشفق). 
وفي حديث أبي موسى في جواب السائل: وإنّه0'" أخرها في اليوم الثاني 
حتى كان عند سقوط الشفق. 

عن رة بن الخصبب: أن رجلا أتى النبيّ يل فسأله عن مواقيت 
الصلاةء فقال: «اشهد معنا الصلاة) .فام بلالا 5 > فصلًی بهم 
الصبح حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. 
ثم أمره بالعصر» والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. 
ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره الغد فنوّر بالصبح. ثم أمره 
بالظهر» فأبرَد. ثم أمره بالعصر. والشمس بيضاء نقية» لم" يخالطها صفرة. 


010( في المطبوع: «ذكر»» سقطت الهاء. 

)۲( في المطبوع : «أتمق حذف الواو. 

)۳( في الأصل: «لما» وكأنَ الناسخ كتب تحتها بخط دقيق : ينظر فيه). وفي اصحيح 
مسلم» وغيره ما أثبت. 
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ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل 
أو بعضه. فلما أصبح قال: «أين السائل؟» قال: «ما بين ما رأيتَ وقتٌ» رواه 
الجماعة إلا البخاري. 

ولأنه قدصم عن النبي يل أنه قرأ فيها بالأعراف» فرّقها في 
ركعتين7". ولا يجوز مد الصلاة إلى أن يخرج وقتهاء لإيقاع شيء منها 
خارج الوقت؛ فعلم أن وقتها يمت بقدر قراءة سورة الأعراف. 

وصح عنه من وجوه بلا أنه قال: «إذا قُدّم العَشاءٌ فابدؤوا به قبل صلاة 
المغرب. ولا تَعجّلوا عن عشائكم»". 

ر هله أد امس بذعا ايمر تسق قر و 
لم يجز تأخيرها عن أول الوقت لم يجزشيء من ذلك. ولأنها إحدى 
الصلوات الخمسء فاتسع وقتها كغيرها. ولأنها تُجِمّع إلى ما بعدهاء 
فاتصل وقتها بالذي7؟) يليها كالظهرء فان جواز الجمع يجعل الوقتين وقنًا 
واحداء والصلاتين كالصلاة الواحدة. والصلاةٌ الواحدةٌ لا يكون لها وقتان 


)١(‏ كذا في «المنتقى» (۱/ ۲۰۹). والحديث أخرجه أحمد ))7١905(‏ ومسلم (515)؛ 
والترمذي »)۱٥۲(‏ والنسائي .225١19(‏ وابن ماجه 2571 ولم یسنده أبو داود» وإنما 
أشار إليه عقب الحديث (١۳۹)ء‏ كما لم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف». 

)۲( أخرجه البخاري (7714) من حديث زيد بن ثابت أنه سمع النبي ب قرأ «بطولى 
الطوليين» في المغرب. وجاء تفسيره في رواية أحمد )١١547:717141(‏ وأبي 
داود )۸١١(‏ وابن خزيمة (217) بأن المراد سورة الأعراف. 

(۳) من حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (1۷۲) ومسلم (0801). 


)5( في الأصل والمطبوع: «الذي» ولعل الصواب ما أثبت. 
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متباينان. وعكسه الفجر والعصر والعشاء لما لم يجُز تأخيرها عمدًا إلى 
وقت التي تليها لم تُجمّع معها. 

فإن قيل: هذا معارّض بحديث جبريل» فإنه صلّى المغرب في اليومين 
لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضى أنه يجب المبادرة إليها حين 
الروت ورو أو انوت أن الت كل فال ادرو ف اترتا 
طلوع النجم»'. وعن مَرنّد بن عبد الله المُرّني قال: قدم علينا أبو أيوب 

و ع ع اعم 

غازيًا» وعقبة بن عامر يومئذ على مصرء فأخر المغربء فقام إليه أبو أيوب» 
فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ [ص٠۳]‏ قال: شغِلنا. قال: أمَاء والله ما بي إلا 
أن يظن الناس أنك رأيتَ رسول الله ية يصنع هذا. أما سمعتَ رسول الله 
يك يقول: «لا تزال أمتي بخير ‏ أو: على الفطرة ‏ ما لم يؤخُروا المغرب إلى 
أن تشتبك النجوم». رواهما أحمد27). وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد 
وأبو داود9©. 

وعن عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله يكل: «لن تزال أمتي 
في مُسْكةٍ من دينهاء ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخّروا المغرب انتظارٌ 


)0( أخرجه أحمد »)۲٠۲١(‏ والدارقطني “٠ /١(‏ من طرق عن عبد الله بن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران» عن أبي أيوب به. 

ابن لهيعة ضعيف» وقد تابعه ابن أبي ذئب عند أحمد (77080)» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ 01): «رجاله موثقون». ١‏ 
برقم (5 77077)) من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرئد بن عبد الله» عن أبي أيوب به. 

وصححه ابن خزيمة (۳۳۹)» والحاكم (۱/ ۱۹۰). 

(۳) أحمد .)١1779(‏ وأبو داود »)٤۱۸(‏ وإسناده كسابقه. 


۲( 


کے 
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الظلام مضاهاةً اليهود» وما لم يؤخرواالفجر مُحَاقٌ النجوم مضاهاة 
النصرانية» وما لم يكِلُوا الجنائز إلى أهلها» رواه أحمد. 


ولأنّ النبي لا قال: «المغرب وتر صلاة النهار»". ومعلوم أنها تُفَعَل 
بعد انسلاخ النهار» فيجب تقريبّها من النهار» وأن تكون عقيبه؛ ليتحقق صعوده 
مع عمل النهار. ولان المسلمين في جميع الأعصار والأمصارما زالوا 
يعجّلونهاء ولو كان تأخيرها جائزًا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها. 


قلنا: هذا يفيد أن السنّة فيها التعجيل» وأنَّ المداومة على تأخيرها منهيٌّ 
عنه» بخلاف بقية الصلوات. وكذلك نقول. ولهذا لم ينكر أبو أيوب على عقبة 
مجرّدَ التأخير» لكن حاف أن يظنً الناس أن السنّة التأخير. وقد ورد مثشل هذا 
الكلام عن" تعجيل المطور وتأخير السّحور40).مع أنه ليس بواجب. وهكذا 
الجواب عن حديث جبريل» فإنه لعله قصّد تبيِينَ المواقيت التى لا كراهة فى 
المداومة عليها أولا وآخرًا. ثم هو حديث متقدَّم كان بمكة» والأحاديث المدنية 
الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير» فإن كان معارضًا لها كانت هى 
الناسخة له كما تقدّم» ومرجّحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها. 


)١(‏ برقم (11071)» من طريق الحارث بن وهب» عن الصنابحي به. 
إسناده ضعيف» الحارث مجهول وقد تفرد به» كما في «إتحاف الخيرة» /١(‏ 50508)) 
وفي تعيين الصنابحي خلاف هل هو التابعي أم الصحابي؟ ورجح الأول البخاري 
في «التاريخ الكبير» (۲/ .)۲۸٤١‏ وانظر: «الإصابة» .)3١5/9/(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «أن»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

)٤(‏ زاد بعده في المطبوع: «سنة) دون تنبيه. 
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وكونها وترٌ النهار لا يمنع(١2‏ تأخيرّهاء فإنها وإن كانت من صلاة الليلء 
كما قد نص عليه الإمام أحمد كله لكن الحمرة في الأفق هي من توابع 
الشمس» فجاز أن تُلحَق بالنهار من هذا الوجه؛ كما أن الفجر من صلوات 
النهار» وجهرٌ فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليل» لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس. 

فصل 

ومغيب الشفق يخرج به وق المغرب» لما تقدّم من هذه الأحاديث؛ 
ويدخل به وقتُ العشاء» لما تقدّم من حديث جبريل أنه صلى العشاء حين 
غاب الشفق» وكذلك في حديث السائل أنه صلى العشاء حين غاب الشفق. 
وفي حديث أبي هريرة: اوقت العشاء من حين يغيب الأفق». وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو لما قال: «وقت المغرب [ص۳۲] ما لم يغب الشفق 
ووقتٌ العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين» مع قوله: «وإنما 
التفريط في اليقظة أن يوجر الصلاةً حتى يدخل وقتُ التي تليها» مع أن 
ما ها أ معا 

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول» والأبيض وهو الثاني. والعبرة 
بمغيب الشفق الأحمره فإذا غاب دخل وقت العشاء. 

واستحبٌ أبو عبد الله أن يؤخر العِسَّاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق 
o E N‏ لاحي ران السهر فنا كون 
باقية ويواريها الجدران, فيظن أنها قد غابت وهي باقية» ولأن اسم الشفق 
)١(‏ في المطبوع: «ولا يمنع»» زاد واوّاء فاختلٌ السياق. 


(۲) فى النسخة: «هو أن»» وفى حاشيتها: «بالأصل: «وان يوخر». والظاهر أن الواو 
مقبحمة: وق نالخدي 


Vo 


يقع عليها. وقد قال بعضهم: إنه البياض» فإذا صلَّى بعد مغيب البياض خرج 
من الشك والاختلاف. 

فد هلي ق احفر بآ غات الا رول أن ب الأبيضن 
صخت صلاته. نص عليه. ونص في مواضع كثيرة على أنه لا يصلَّي إلا بعد 
مغيب الأبيض. فجعل القاضى وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة رواية 
اعد اترا خاب الزوايات على الانحساق» لاغان الوتجوب: 


وقال ابن أبي موسى(2؟: «لم يختلف القول عنه إن الشفق في السفر 
الحمرة. واختلف قوله في الحضر على روايتين. إحداهما: أنه الحمرة في 
الحضر والسفر. والأخرى: أنه البياض في الحضرء فإذا غاب فقد وجبت». 
فأما في السفر فلا شيء يواريها. 

والجمع جائز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلَّي العشاءً في السفر قبل 
مغيب الشفق. وذلك لما رواه الإمام أحمد في «مسنده»" و«مسائل ابنه» 
عن جابر بن عبد الله نها قال : سأل رجل النبيّ يك عن وقت الصلاة 
فقال: 'صلّ معي». فصلّى رسول الله يك الصبح حين طلع الفجر ثم صلّى 
الظهر حين زاغت الشمس» »ثم صلّى العصر حين كان فيء الإنسان مثلّه» ثم 
صلَّى المغرب حين وجبت الشمس» »ثم صلّى العشاء قبل غيبوبة الشفق. اليم 
صلّى الظهر حين كان فيء الإنسان مثلّه» ثم صلَّى العصر حين كان في 
الإنسان مثلّيه» ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» ثم صلى العشاء ء. قال 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص0١20).‏ 
(۲) برقم .)۱٤۷۹۰(‏ 

وصححه بطرقه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .)١51/-155‏ 
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بعضهم: ثلتٌ الليل» وقال بعضهم: شطره. ومعلوم أنه ما صلّى العشاء قبل 
[مغيب]7١)‏ الشفق الأحمرء فَعْلِم أنه صلاها قبل مغيب الأبيض. 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي اة قال: اوقت المغرب ما لم يسقط تور 
الشفق» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبوداود”") ولفظه [ص۳۳]: «قَورٌ الشّفق). 
ووز الغو كوران هره وقورء قؤزالة سرع وهدا ا کوت فن 
الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض. قال 
الفراء: سمعت بعضّ العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر. 


ولهذا فسّر أكثرٌ الناس قوله تعالى: فلا اقيم بألشَّمَقَ4 [الانشقاق: 11] 
بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة2*7 وأكابرهم من الشفق: 


الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وَكَدَأيَِعَنْه: الشفق: 
الحمرة(). وقال عبادة بن الصامت وشداد بن أوس: الشفق شفقان: الحمرة 
والبياض. فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة". وإنما نقل خلاف هذا عن أنس» 


وأبي هريرة أيضًا(8. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «معالم السنن» )١17-١15/١(‏ و«المغني» (55/5). 
(4) في «معاني القرآن» (7/ .)7501١‏ 

)0( في الأصل: «أصحابه»» والمثبت من المطبوع. 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)١ ٤۸ /١(‏ 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۱/ ۳۹۹)ء و«الاستذكار» .)۷١/١(‏ 
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ولأنهما نوران يتبعان الشمسّء فتعلّق الوقت باقترابهما" إلى الشمس 
كالفجرين. وهذا لأن البياض الذي يمتدٌ في المغرب في الأفق بعد مغيب 
الحمرة نظير البياض الذي يستطيل في المشرق قبل طلوع الفجر الثاني؛ 
وذلك لم مان يه سك 

مسالة2"7: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت 
الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني). 

أمّا أول وقتهاء فقد تقدَّم. وأمَّا آخر وقتها في حال الاختيار» ففيه 
روايتان: 

إحداهما: إلى ثلث الليل» وهو أكثر الروايات عنه. واختارها 
الخرقي9) والقاضي7؟) وغيرهماء لأنه كذلك في حديث جبريل» وفي 
حديث السائل أيضًا من رواية أبي موسى وبريدة. ورواية جابر شك فيهاء قال 
بعضهم: ثلث الليل» وقال بعضهم: شطره. فتّحمّل رواية من روى انصف 
الليل»/*2 على أنه قال بالتحرّي والاجتهاد. وروى النسائي 217 عن عائشة أن 


)00( كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «بأقربهما». 

(۲) «المستوعب» .)١55 /١(‏ «المغني» (۲/ ۲۷- ۲۹)ء «الشرح الكبير» -١68/7(‏ 
54 «الفروع» (۱/ .)٤١۲‏ 

(9) في «المختصر؛ (ص7١).‏ 

(5) في «الجامع». انظر: «شرح الزركشي» )٤۷۸ /١(‏ و«الإنصاف» (7/ .)١158‏ 

(5) في الأصل: «على نصف الليل». والظاهر أن اعلى» مقحمة. 

(5) برقم (075). 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۱۸۷): «هذا غير محفوظء والظاهر أنه مدرج 
من قول الزهري». 
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النبي بي قال: «صلُوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». أو أراد 
مقاربة نصف الليل. 

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابناء لأنَّ في حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدّم: «وقتٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» 
وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة: «وإِنَّ آخر وقتها 
حين ينتصف الليل». 

وعن أبي برزة(23: أن النبىّ كه كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف 
الیل روا هنيل : 

وعن أنس قال: أخر النبي ية صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم صلّىء» 
ثم قال: «قد صلّى الناسٌ وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظر تموها» [ص؛"] 
ل 

ولمسلم: حتى كان قريبًا من نصف الليل. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسولٌ الله ية ليلة صلاةً العشاء 
حتى ذهب نحوٌ من شطر الليل» فجاء» فصلَّى بناء وقال: الول ضعفٌ 
الضعيف» وسقمٌ السقيم؛ وحاجة ذي الحاجة- لأخَّرتٌ هذه الصلاة إلى 


شطر الليل» رواه ایت وأبو داود والنسائى وابن ماجه220. 


)١(‏ في الأصل: «أبي هريرة»؛ ووضع الناسخ على «هريرة» علامة» وكتب في الحاشية: 
اخ برزة» وهو الصواب. 

(؟) برقم (1817). 

(9) البخاري (01/75) ومسلم (577/571550). 

.)5757/549( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد (۱۱۰۱۰)» وأبو داود »)٤۲۲(‏ والنسائي »)٥۳۸(‏ وابن ماجه .)٨۹۳(‏ ت 


4 


وهذا كلام مفسّر من النبيّ كلك يَقضَى به على ما سواه من الحكايات 
الح 

وفي هذه الأحاديث زيادة فيجب الأخدٌ بالزائد ويُحمَل قول من 
روى "ثلث الليل» على" أنه أراد ثلتٌ الليل الممتدٌ إلى طلوع الشمس؛ فان ما 
بعد طلوع الفجر قديُجعَل ليلا. ولهذا يسمّى وقتٌ الزوال نصف النهار في 
كثير من الأحاديث التي تقدّمت. وإنما يكون نصف النهار إذا كان أولّه من حين 
طلوع الشمس» كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه. وإذا كان الغالب 
على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجرء وابتداء النهار من حينئذء وثْثْ 
الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول- فإذا انضمٌ إلى هذا احتياطً 
الراوي وإخبارة بالمستيقن جاز أن يسمّى ما يقارب النصف ثلثا. 

فصل 

وأما وقت الإدراك والضرورة؛ فيمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني» لماروى 
يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت 
العصرء ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب» ولا يفوت وقت 
الغ إل العشناع ولايفوت قت العخاء ]إلى الفجر 20 وروئ الخلال 


= صححه ابن خزيمة »)۳٤١(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ :)۲٠۲‏ «إسناده 
على شرط مسلم». 

)١(‏ في الأصل: «يحتمل» وقال ناسخه في الحاشية: «لعله: ويحمل». وهو كما قال. 

(۲( في الأصل والمطبوع: «على ثلث الليل»» وكتب «على» في غير موضعه والصواب ما 
أثبت. 


إفرة أخرج عبد الرزاق (7775) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 16  )7”‏ عن - 


1۸۰۹ 


أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر(١)2.‏ 
وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس 
أنهم قالوا في الحائض: : إذا طهسرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب 
والعشاء. ولم يُنقَّل عن صحابيٌ خلافه» بل وافقهم التابعون على أن العشاء 
تجب بالطهر قبل الفجرء مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: «آمَاء إنه 
ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاةً حتى يجيء وقت 
الأخرى)7" رواه أحمد ومسلم وأبو داود؛ فإنه يقتضى امتداد كل صلاة إلى 
وقت التي تليهاء وإنما استثني منه الفجر لظهور وقتها. 
وظاهرٌ القرآن في قوله تعالى: ورمام اليل € [هود: 114]» وقوله 
سبحانه: وإ عست الل 4 [الإسراء: ۷۸] وقوله تعالى: ومن انآ اليل 
فَسَيَحَ 4 [طه: ]1١‏ يعم ذلك الجملة0"©. 
وتأخير الصلاة [ص5"] إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوز كما تقدّم 
في صلاة العصر. 
= الثوري» عن ليث» عن ابن طاوس» عن ابن عباس قال: «وقت الظهر إلى العصرء 
والعصر إلى المغرب» والمغرب إلى العشاءء والعشاء إلى الصبح». قال الثوري: 
«وقد كان بعض الفقهاء يقول: الظهر والعصر حتى الليل» ولا يفوت المغرب 
والعشاء حتى الفجرء ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس»». وبنحوه البيهقي في 
«السنن الكبرى» .)755/١(‏ 
)۱( انظر التخريج السابق. 
(۲) تقدّم تخريجه. 
() كذا في الأصل» وفي حاشيته ما نصّه: «فيه بياض موضع نصف سطر مذكور فيه 
صح). ولم يشر في المطبوع إلى هذه الحاشية. 
۱۸۱ 


وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العامٌ. 


ى م م م ر 
وتسكّى «العشاء)» لقوله تعالى: #ومن بعل صلو و الوشاءِ ¥ [النور: .]١۸‏ 
وهو أفضل من تسميتها ب«العتّمة». وإن سيت «العتّمة) لم يكرّه إلا أن 

جر اسمٌ العشاء» لأن في «الصحيحين7١2‏ عن أبي هريرة عن النبي كِ: 

الو يعلّمون ما في العتّمة والصبح لأتوهما ولو حَبُوًاا. وقد صح من وجوه 

* =“ ا اه ير 5 )۲( f‏ 2 

كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمرة أنهم سموها 

«العتمة». ولأن ذلك نسبة إلى وقتهاء فأشبّه المغربّ والفجرٌ. 

و و و 1 

وإنما كره ترك ذلك الاسم لماروى ابن عمر قال: سمعت رسول الله 

يكل يقول: ١لا‏ تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. ألا إنها العشاء. وهم 
يُعتِمُون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه". ولمسلء7!؟): دلا 

تغلبتكم الأعرابُ على اسم صلاتكم اليشاء» فإتها في كتاب الله اليشاء. 

وإنها نُعيِمُ بجلاب الإبل». 
قە وها أنه يكوه أو تی اة لظ هر لخديف ود 

لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة. ذكره الآمدي. 

(۱) البخاري (110) ومسلم .)٤٤۷(‏ 

(۲( حديث عائشة في البخاري )۸٦٤(‏ ومسلم (778) وحديث جابر بن سمرة في مسلم 
.)٤۳(‏ وحديث ابن عباس في «سنن أبي داود» (۲۳۱۳). وحديث أبي موسى في 
البخاري (2717) فيه: «فأعتم بالصلاة»» ونحوه في حديث ابن عباس في البخاري 
(كثلاة). 

(۳) أحمد »)٤٥۷۲(‏ ومسلم (5414). والنسائي (41 6)» وابن ماجه .)7١5(‏ 

OREO 

(5) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤١۹-٤۰۸/۱(‏ 

A۲ 


مسألة(١2:‏ (ووقت الفحر: من ذلك إلى طلوع الشمس). 


وتسمَّى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: #وقرءان الجر © [الإسراء: 
٨۸‏ وقوله: ينمل لوو الجر 4 [النور: 58] وقوله: #الحَيط الأنيض من اليل 
السود نر4 [البقرة: 11]» و«الصبح» لقول النبي يكل امن أدرك ركعة 
وال 

واصلاة الغداة» لقوله عليه السلام: «لو يعلم المتخلّفون عن صلاة 
العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتّو هما ولو حَبُوًا)07". 

وقال الرجل له: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل 
بنا(), 

والمستحب: تسميتها «الفجر» و«الصبح». ولا يكرّه تسميتها بالغداة في 
المشيهوق. 

وفي الآخر: يكرّه. لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب. 

وهي ركعتان بنقل الأمّة العام المتوارّث بينها. وهي من صلاة النهارء 


-١76 /۳( «المغني» (۲/ ۲۹- ۳۲)» «الشرح الكبير»‎ »)١55 /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)٤١١ -47 5 /١( «الفروع»‎ ) 4 

(؟) أخرجه مسلم (564) من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة 
الآتية. 

(۳) أخرجه أحمد )١70577(‏ من حديث سنان بن ربيعة» عن أنس بن مالك به. 
إسناده لين» سنان متكلم فيه كما في «الميزان» (۲/ 7515)» لكن يشهد له حديث أبي 
هريرة المتقدم في «الصحيحين». 

62 من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (4757). 


A۳ 


نص عليه. وجعلت ركعتين(١2‏ من أجل طول القراءة فيهاء فكأنه" عرض 
بتطويل القراءة عن تكثير الركعات. 

وأول وقتها: من طلوع الفجر الثاني؛ كما تقدّم في أحاديث المواقيت 
كلّهاء مع قوله: #طرَقٍ ألبَارٍ» وقوله: #وَفُرْءَانَ ألْفَجَرٍ € وقوله: رين 
َصِحُونَ € [الروم: ۱۷]ء وقوله: قل طلوع السّمیں ول غرويهاً ) [طه: »]17٠١‏ وغير 
ذلك. 

وهما فجران. فالأول: الان المستطيل في طول السماء» كذتّب 
السّرْحان ‏ وهو الذئب ‏ ويسمّى الفجر الأول؛ ولا عبرة به في شيء من 
الأحكام. [ص5"] ثم يسود الأفق بعده» ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضًا 
في الأفق» منتشرًاء لا ظلمة بعده. ولذلك قال كَِلِ: الايمنعتكم من 
سحوركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيل؛ ولكن الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق) 
وقد تقدّم. 


وقد روى أبو حفص والدارقطني" عن ابن عباس عن النبي ية قال: 


)01 في الأصل: «ركعتان»» وفي حاشيته: العله ركعتين»» وهو كما قال. وفي المطبوع 
كما في الأصل. 

)١(‏ في المطبوع: «وكأنه»» والمثبت من الأصل. 

(١٠١/5 (۳(‏ وأخرجه ابن خزيمة »)١471/807(‏ والحاكم .)19١/١1(‏ إلى قوله: 
«ويحل فيه الطعام». وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح البيهقي وابن رجب وقفه 
كما في «فتح الباري» .)۲۲٠/۳(‏ 
وأما الجزء الثاني فروي من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عند أبي داود 
في «المراسيل» (۹۷). والدارقطني (۲۰۲۹۸/۱/ )١150‏ وغيرهما. 
وللحديث شواهد من حديث سمرة وابن مسعود وغيرهماء انظر: «البدر المنير) ب 


148: 


"الجر فجران فج نحل فيه الصلاة» ويحرّم فيه الطعام. انبكر تر نبه 
الصلاةء ويل فيه الطعام. أا الذي يكون كذتّب السّرحان فلا تيل الصلاة 
فيه» ولا يحرم فيه الطعام. وأا الذي يذهب مستطيلا(!) في الأفق فإنه يُجل 
الصلاةً ويّحرّم الطعام». 

ويمتدٌ وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس» فإذا بدا 
حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب» وهو المنصوص عنه(). 
وقال بعض أصحابنا: : إذا أسفر ذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء» لأن جبريل عليه السلام لما صلّى 
بالنبي به صلّى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض» وقال: الوقت فيما 
بين هذين الوقتين. 

والأول أصح» لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو: اوقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس». وفي لفظ: «ما لم يطلع قرنٌ الشمس الأول» هذا لفظ مسلم وقد 
تقدّم. وكذلك في حديث أبي هريرة: (إنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس». 

ولا يجوق حمل غنذ) على :رقت الآدرالة والضشرؤوة لات تساف كر ف 
وقت الاختيارء إذ الإطلاق يقتضي ذلك. وكذلك قال في العصر: «ما لم 
تصفرٌ الشمس»» وفي العشاء: «إلى نصف الليل» فلم يدخل وقت الضرورة 
في هذا الحديث. 


.)١194-1١9ه‎ /#( 7 

(1) كذا في «سنن الدارقطني»» وفي «المراسيل»: «المستطير»» وهو الصواب الموافق 
للأحاديث الأخرى. 

(۲) انظر: «مسائل صالح» .)١97 /١(‏ 


1A0 


ولأنَّ في حديث السائل: أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني والقائل 
يقول: طلعت الشمس أو كادت. وقد تقدّم من رواية أبي موسى. ولم يتبيّن 
إلا أوقات الاختيار. ولأن الشمس تغرب بين قرني شيطان» فإذا اصفرّت 
أخذت في الغروب. فلذلك أمر أن لا تؤخر الصلاةٌ إلى ذلك الوقت 
ا ل 
فالوقت مُبّْقَى على حاله. فلا وجه للكراهة7" فيه. 
وسح ل ل وظاهره أنه سلّم قبيل طلوع 
الشمس» فتحمل الرواية الأخرى على ذلك. إن کان قد سل قبل اعنام 
بساعة فهو حديث متقدّم قد تبن فيه الأفضل» كما مضى. 
فصل( 
إذا نام قبل العشاء ولم يوگل به من يوقظه كُرِه له ذلك لأنه يخاف أن 
يدوم النوم» فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة. وإن وكل به من 
يوقظه لم يكرّه. 
فصل 
وأمّا الحديث بعدهاء فإن كان وحده أو كان يتحدَّث مع غيره في 
علم أو مصلحة لم يكره ولإيناس الضيف. وإن كان حديثًا لا فائدة فيه كره 
له ذلك. 


000( في الأصل: «يؤخر»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «للكراهية»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) كذا وقع هذا الفصل والفصل التالي في الأصل هناء وهما متعلّقان بصلاة العشاء. 
فالظاهر أن موضعهما قبل مسألة وقت صلاة الفجر. 

() في الأصل: «وإن كان». وفي حاشيته: «كذاء ولعله: أو كان». 


١81 


مسألة(١:‏ (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها). 

أما إذا صلَّى ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت» فإنه يكون مدركًا 
للصلاة من غير خلاف في المذهب. وسواء في ذلك الفجر وغيرهاء لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله َة قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب 
الشمس,» فقد أدرك العصر» رواه الجماعة إلا الترمذي'. 


وإن صلى دون الركعة مثل أن يكبّر ويركع» أو يركع ويسجد سجدةً أو 
يكبّر للإحرام فقط= فهل يكون مدركا للصلاة؟ على روايتين: 

إحداهما: يكون مدركاء كما ذكره الشيخ. وهي اختيار أكثر أصحابناء 
لما روت عائشة رَجَوَلِبََعَنْهَا قالت: قال رسول الله جَكِ: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد 


أدركها» روآه عجوي ومسلم والنسائي وابن ما 


وللبخاري() فى حديث أبى هريرة: «إذا أدرك أحدٌكم سجدة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس, فَلْيّيَمٌ صلائه. وإذا أدرك سجدةٌ من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس» فَلْييِمّ صلاته». وهذا المنطوق أولى من ذلك 


»)١۷۲ -۱۷١ /۳( «الشرح الكبير»‎ »)١ /۲( «المغني»‎ »)۱٤١/١( «المستوعب»‎ )۱( 
.)٤۳۷ -٤۳١/١( «الفروع»‎ 

(۲) تقدم تخريجه. 

2 أحمد (4144894١)»؛‏ ومسلم (١5).؛‏ والنسائي »)50١(‏ وابن ماجه .)27٠١(‏ 

(4) برقم (005). 


A۷ 


المفهوم. ولأنّ بعض الصلاة قد وٌّجد في الوقت حقيقةء فلا يمكن أن 


نجعلها فائتة» كما لو صلى ركعة. 

والرواية الثانية: لا يكون مدركا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسى17', 

ع ع و 
وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة". وقوله في الرواية 
الأخرى: «سجدة» المراد به: الركعة بكمالها. وهذا كثير فى الحديث: تسمّى 
السجدة الثانية «ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لا يصح حتى يقع 
الركوع وسجدتان”"» فإذا قيل: قد صلَّى ركعةً أو سجدةً عَم أنه قد كمّل 
ركعة بسجدتيها. 

[ص۴۸] ومنه: قول زيد لمروان: ألم أرك قصرتٌ سجدتي المغرب؟ 
يعني: ركعتّي الجهر. رأيت رسول الله يك يقرأ فيها بالأعراف7؟). 

78 0 35 چ بل ڪات 5 

وقول عائشة: كان رسول الله يك يصلي بعد الوتر سجدتين2*0. تعني 

2 -_ 

فيها: الركعتين اللتين كان يصليهما وهو قاعد7١2.‏ وقول علي: كان إذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك, وكبّر("؟. وفي حديث أبي هريرة: إذا قام من 
)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» (ص7١)‏ و«الإرشاد» (ص49). 
(') كذا في الأصل والمطبوع. 
(۳) في الأصل: «أو سجدتان». وصوابه من حاشيته. 


المديني. انظر: ««مجموع الفتاوى» .)٥٠١ -٠٠١ /١١(‏ وأخرجه الطبراني في 
المسند الشاميين» (75870). 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى) (۲۳/ ۰۹1۹۳ 78017). 

(۷( أخرجه أحمد (۷۱۷)» وأبو داود (4 4 7). والترمذي »)۳٤۲۳(‏ وابن ماجه (8514). 5 


1A۸ 


الركعتين(١2.‏ وفي حديث أبي حميد: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما صنع حين افتتح الصلاة. وهذاكما 
تسمّى الصلاةٌ «قيامًا» تعبيرًا عنها بركنهاء وتسمّى «قرآنًا» تعبيرًا عنها بركنها. 

ولا يجوز حملّه على السجدة الأولى من الركعة؛ إذ ليس في تعليق 
عبر ور م ل 0 
دونها. 111 


ولمن نصر الأولى أن يقول: تقيبدٌ الحكم بالركعة لا يمنع ثبوته بما 
دونهاء كما أنه لما قيّد بالفجر والعصر لم يمنع أن يثبت ذلك في المغرب 
والعشاء. والله أعلم, إنما قيّده بذلك لأن آخرٌ وقت الفجر والعصر محدود. 
ومرئيٌ بالعين؛ والركعة جزءٌ من الصلاة معلومٌ بخلاف ما دون ذلك فإنه لا 
ينضبط فعلّه قبل خروج الوقت» والمسألة محتملة. 


> قال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة (085). 

بلق أخرجه أبو داود (۷۳۸). 
وصححه ابن خزيمة (4٤1۹)ء‏ وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» ‏ كما في «البدر 
المنيرا (۳/ :.)٤۷١١‏ «رجاله رجال الصحيح»؛ وقد وقع في إسناده ومتنه اختلاف 
كثيرء انظر: «العلل» للدارقطني (۹/ »)۲٠۲-۲١۷‏ «فتح الباري» لابن رجب 
0/*"(. 

(۲) أخرجه أحمد(۹۹١۲)ء‏ وأبو داود »)۷۳١(‏ والترمذي »)۳٠٤(‏ والنسائي 
(۱۱۸۱)» وابن ماجه (8501). 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح!» وصححه ابن خزيمة .)٥۸۷(‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «في ذلك المغرب»ء والصواب ما أثبت. 


19 


وإذا أدرك بعص الصلاة في الوقت» فبعضها المفعول خارجٌ الوقت هل 
يكون أداءً أو قضاء؟ على وجهين» أشهرهما: تكون أداءً» لظاهر قوله: «فقد 
أدركها». فمن زعم أن بعضّها أو كلّها يقع قضاءً لم يكن قد أدركها كلها 
عنده» وهو خلاف النص. ولأن المشهور فى المذهب أن الجمعة قعل 
بعضّها بعد خروج الوقت» مع أنها لا تكون قضاءً. 

واا تكو قائ لان وة الاما فم مد الو قيض رها 
كذلك. ولأن مدرك الجمعة والجماعة يكون منفردًا بعد سلام الإمام حقيقةً 
وحكمّاء وإن كان قد أدرك فضل الجماعة فى الجملةء فكذلك هذا. 

0-974 
ا 0 
خروج الوقت. 

مسالة2(7: (والصلاة فى أول الوقت أفضلء إلا عشاء الآخرة» وفى 
شدة الحرٌ الظهر). 

هذا الكلام فيه فصلان» لأن الكلام في تعجيل الصلوات إمَّا أن يكون 
على سبيل الإجمالء أو على سبيل التفصيل. 


ء٠۳۳( «المغني» (۲/ 87-1737).» «الشرح الكبير»‎ .)٠٤١ -1414/1( «المستوعب»‎ )١( 
.)٤١١ -٤۲۷( «الفروع»‎ N 


۱۹۰ 


الفصل الأول 


إن الأصل في الصلاة في أول الوقت(١)‏ أفضل من آخره: إلا لمعنى 
يقتضي استحباب التأخير» لأن الله تعالى قال: فَأسْتَيفُوا لَب © [البقرة: 
۸ وقال تعالى: وسار عوا ل مَعْفِْرَوَ من رَيْحكُمْ # [آل عمران: ۱۳۳]» وقال 
تعالى: #سابموا إل مَعْفرَةٍ من رَنَ € [الحدید: ١؟]»‏ وقال تعالی: ‏ دعوت 
فى الْحَيْرتِ* [الأنبياء: »]9٠‏ وقال تعالى: اوليك سرغو في لري و 
سيفو € [المؤمنون: »]5١‏ وقال: وَآلسَعُوَ ألسَيقُوتَ € [الواقعة: »]٠١‏ أي إلى 
الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون | شعاد ي الوه 


ضح شرو رم 


تعالى: #قينهم ظالم نيه ومنهم مفتصد ومهم سايق بالْحَيررْتِ © [فاطر: 


- ر2 


چ 2 


۲ وقال تعالى: #والسيفُوت الأولونَ 50 وَالْأنصَارٍ € [التوبة: 
٠٠‏ وقال عن نبيّه موسى: #وعجلت لیک رب ری € [طه: 4 ]. 

وهذه الآيات تقتضى أنَّ المسارعة إلى الخيرات مأمور بهاء وأنّ فاعلها 
مستوجب لثناء الله ورضوانه. ولذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات وإلى 
أسباب المغفرة أمرًا بهاء وثناءٌ على أهلهاء وتفضيلًا لهم على غيرهم. 
والصلاةٌ من أفضل الخيرات» وأعظم أسباب المغفرة. 


وعن محمد بن [عمر بن علي بن أبي طالب] عن أبيه عن علي بن 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «إن الأصل أن الصلاة...» أو «إن 
الأصل في الصلاة أن أول الوقت...» 
(۲) في الأصل بياض بقدر كلمةء والمثبت من الترمذي. 


۱۹۱ 


أبي طالب ري4" أن النبي يا قال : اثلاث يا على لا توْخُرْهُنَ : الصلاةٌ 
إذا أنت. والجنازة إذا حضرت,. والأيِّمُ إذا وجدت لها كفوًا». رواه أحمد 
والترمذي وقال: «حدیث حسن 27 غريبء وما أرى إسناده بمتصل». لكن 
هذا الانقطاع هو من رواية ولده» ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل» 
فإنهم أعلم بحديثهم”" 

وعن عائشة متها قالت: ما صلّى رسول الله يلل صلاةً لوقتها 


الآخر(؟) حتى قبضه الله(0). رواه أحمد والترمذي. ورواه الدارقطني9) 


)١(‏ في المطبوع: «رضي الله عنهما» خطأ. 

(؟) كذا في الأصل. ولم يرد «حسن» في «سنن الترمذي» )1١175(‏ طبعة شاكر 
(/78”) وبشار (۲/ ۳۷۳). 

() أحمد (۸۲۸)» والترمذي (۰۱۷۱ 0/ا١1١).‏ 
إسناده ضعيف» فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهولء وبذلك أعله ابن حبان في 
«المجروحين» (۱/ 0777 وابن حجر في «الدراية» (77/1)» فضلا عن الانقطاع 
الذي أشار إليه الشارح» انظر: «السلسلة الضعيفة» (01/01). 

(:) في الأصل: «الأخير»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) هذا لفظ إحدى روايتي الدارقطني. وفي «المسند» والترمذي: «لوقتها الآخر مرّتين 
حتى...1. 

(7) أحمد (35715). والترمذي »)۱۷٤(‏ من طرق عن سعيد بن أبى هلال» عن 
إسحاق بن عمر» عن عائشة به. ۰ 
قال الترمذي: «حديث [ في نسخة: حسن] غريب» وليس إسناده بمتصل)» إسحاق لم 
يدرك عائشة» وهو مع ذلك مجهول» كما في «تهذيب الكمال» (۲/ 571)؛ وضعفه ابن 
القطان في «بيان الوهم» (0/ 1۷۷)» وابن حجر في «الدراية» .)٠٠١ /١(‏ 

.)۲٤۹/۱( «السنن»‎ )۷( 


4۲ 


وعن أمّ فروة أنها سمعت رسول الله اة يقول: إِنَّ أحبٌّ العمل إلى الله 
تعجيلٌ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذي(١).‏ وإسناده(") كإسناد الذي قبله 
متقاربان» فيهما لين. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنّ الرجل ليصلي [ص١؛]‏ 
الصلاة لوقتهاء وقد ترك من وقتها الأول ما هو خيرٌ له من أهله وماله» رواه 
وقد روى الترمذي والدارقطنى عن النبى اة أنه قال: «الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله». 
000( برقم (۱۷۰)» وأخرجه أحمد ))71/1١١0(‏ وأبو داود (477)» جميعهم من طرق عن 
عبد الله بن عمر» عن القاسم بن غنام» عن عماته» عن أم فروة به. 
إسناده ضعيف. قال الترمذي: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمري» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث» واضطربوا في هذا الحديث»؛ 
وأعله الدارقطني في «العلل» »)٤٠-٤۲۹/٠١(‏ والنووي في «الخلاصة» 
08/1١١‏ 5). 
(۲) في الأصل: «وإسناد»» وصوابه من المطبوع. 
(۳) «السنن» .)۲٤۸/۱(‏ ۰ 
إسناده واه» فيه إبراهيم بن الفضل المديني ضعيف منكر الحديث» كما في تر جمته 
من «تهذيب الكمال» (۲/ »)١١١-٠٠١‏ وكذا ضعفه ابن رجب في «فتح الباري» 
»)٤١١ /۳(‏ وابن حجر في «الدراية» (۱/ .)٠٠١‏ 
(5) الترمذي (۱۷۲)» والدارقطني (۱/ .)۲٤۹‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)٤١١ /١(‏ 
«هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه = 


4۳ 


وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي بي قال: «أول الوقت 
رضوان الله وأوسط الوقت ر حمة الله وآخر الوقت عفو الله (). 

وهي أحاديث ليّنة» قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا ثبت" في أوقات 
الصلاة أولها كذا وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوان7" إلا أنَّ هذا لا يمنع 
العمل بها في الفضائل» لا سيّما مع تعدّد طرقها. 

فإن قيل: فالعفو إنما يكون عن المسيء, ولا إساءة في التأخير. 

قلنا: العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه» وقد يكون عن أصل 
الإ يجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم» كقوله كَكِِ: اعفوتٌ لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق)!؟2. وقوله يَكِِ: «(ما سكت الله عنه فهو مماعفا 


= يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ؛ ونسبوه إلى الوضعء نعوذ 
بالله من الخذلانء وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة». 

.)٤١١ /١( وأخرجه البيهقي‎ »)519/١( «السنن»‎ )١( 
إسناده تالف» فيه إبراهيم بن زكريا العجلي» قال البيهقي: «حدث عن الثقات بالبواطيل»»‎ 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (175): «أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جذا).‎ 

() «ثبت» ساقط من المطبوع. 

(۳( انظر: «المغني» (1/ .)٤١‏ وفي «التخليص الحبير» )47١ /١(‏ من رواية الميموني 
عن أحمد: «لا أعرف شيئًا ثبت فيه» يعني: في هذا الباب. 

(5) أخرجه أحمد »)۹4۸٤(‏ وأبو داود ,)١81/5(‏ والترمذي (570). والنسائي »)۲٤۷۷(‏ 
وابن ماجه (1١18)؛‏ من حديث علي بن أبي طالب به. 
قال الترمذي: «روى هذا الحديث الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي» وروى سفيان الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي. وسألت محمدّاعن هذا الحديث,. فقال: 
كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا»» - 
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عنه)(1) . فالعفو عن الصلاة في ا ا 
عَكق على ف رفن كان يكز ان یشن الرقتت: ولأنَّ الصلاة : تجب بأول 
القت وتوا قتعا عق ل ال ل ااا ا 
۸ ففي المبادرة إلى فعلها إبراءٌ لذمّته عن الواجب» كالمبادرة إلى فعل 
الواجبات المطلقة من الحجٌ وغيره. وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل 
عقب دخول الوقت بالوضوء والصلاةء لأن الله تعالى أمرّ بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. وإن توضّأ قبل الوقت فهو مبادر أيضًا هذا ما لم يش على 
غيره» كما سيأتي. 


الفصل الثاني في" تفصيل الصلوات 
أما الظهرء فإن الأفضل أن يصليها عقب الزوالء لما روى أبو بَزْزة(" 
الأسلمي ركن نه أن رسول الله بل كان يصلّي الهجير(؟) التي تدعونها 


«الأولى» حين تدحَض الشمس» ويصلي العصرّء ثم يرجع أحدنا إلى رحله 
فق اقم المديئة: والس عر وتيت ها قال« المعرت وان بسيو 


ج ووافقه الدارقطني في «العلل» (۳/ .)١159-161/‏ 

0( أخرجه الترمذي »)۱۷۲١(‏ وابن ¿ ماجه (۳۳۹۷)» من حديث سلمان الفارسي به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.. وكأن 
الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث؛ فقال: ما أراه 
محفوظًا»» وكذا أعله أحمد وابن معين وأبو حاتم» انظر: «جامع العلوم والحكم» 
(VY)‏ 

(۲) في الأصل: «ان في». والظاهر أن «ان» مقحمة. 

(۳) في الأصل: «أبو بردة»» تصحيف. 

(5) في المطبوع: «الهجيرة»» خطأ 


1۹0 


أن يؤر العشاءً التي تدعونها «العَتّمة» وكان يكره النوم قبلهاء والحديتٌ 
و مع ی ر ف ا ليش ورا نهنا 
بالستين إلى المائة. متفق عليه ). 

وعن عائشة ووَإْتَدُعَنْهَا قالت: ما رأيتٌ أحدًا [ص١:]‏ أشدّ تعجيلا للظهر 
من رسول الله به ولا من أبي بكر» ولا من عمر. رواه الترمذي وقال: 
حديث .7 

وعن أنس قال: كان رسول الله ية يصلى صلاة الظهر في أيام الشتاء 
وما ندري لما" ذهب من النهار أكثرٌ أو ما بقي منه. رواه أحمد(؟). 


0 2 ۶ 
وكتب عمر إلى أبي موسى: أن صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس7(. 


.)5141( البخاري (0141) ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم »)١56(‏ وأخرجه أحمد (50078). 
حسنه الترمذي» وأعله البخاري بالاضطراب فيما نقله الترمذي في «العلل الكبير) 
(14)» ومداره على حكيم بن جبير وهو ضعيف صاحب مناکیر» كما في «الميزان» 
(0۸/1)» وبه ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» »)۲۹١ /١(‏ وانظر: «العلل» 
للدارقطني /١89(‏ 074. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «يدري ايما». والمثبت من «الممسند» (۱۹/١۳۸)ء‏ 
.)8١/(‏ وفي «الأحاديث المختارة» (17171): «أما ذهب...٠.‏ 

() برقم (۱۲۳۸۸)» من طريق موسى أبي العلاء» عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعف. قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (۲/ :)٤۸‏ «رواه أحمد من رواية 
موسى أبي العلاء» ولم أجد من تر جمه». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (١٠۳۲)ء‏ وابن دكين في «الصلاة» (٠٠۲)ء‏ وابن المنذر في - 


١045 


قال الترمذي: هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي بيا ومن 

فإن قيل: ففي حديث جبريل أنه صلى الظهر حين كان الفيء مشل 
الشّراكء وكان عمر يؤخرها حتى يصير الفىء ذراعًاء وكتب إلى عمّاله 
بذلك). 

قلنا: أما حديث جبريل؛ ففي رواية جابر أنه صلّى حين زالت الشمس. 
فعْلمَ أن ذلك الفيء ء هو فيء الزوال» لا سيما والفرض يتبيّن أول الوقت. وأما 
حديث عمر فلعلّه أمر بذلك في شدَّة الحرٌ ليقصد الإبراد بهاء أو في أوقات 
وأمكنة يكون الفيء فيها قدرٌ ذراع حين الزوال. 

ولايقال: الفيء هو الظل بعد الزوال» وما قبل ذلك إنما يسمّى ظلًاء 
لا ينا لن الشمس إذا زالت فلا بد أن يفيء الظل أدنى الفيء» فيسمّى 
الظل كله 1 حينئذ فينّاء ولا يصح أن يراد الفيء ء الزائد على فيء الزوال» لأن 
ذلك لا يميد ؛ وليس في الحديث ما يدل عليه. ثم إن ذلك إنما يصير 
قريبًا من انتصاف الوقت» ومثل ذلك لا يكون هو الأفضل في غير الحرٌ بلا 
00 

فصل 

ناكا قد الك إن الا الوت اد ها لما وى ابوهريرة فال 
قال رسول الله : «إذا اشتدٌ الح فأبردوا بالصلاة فإنَّ شدَّة الحرٌ من فبح 
= «الأوسط)(؟/369). 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» .)1/١(‏ 


14۹۷ 


03 
٠ 
8 


جهتم» رواه الجماعة .2١(‏ وللبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري مثله. 
وعن أنس قال: كان رسول الله به إذا كان الحرٌ أبرّد بالصلاة» وإذا كان البرد 
عجّل. رواه النسائي والبخاري بمعناه("). 


وسواء كان المصلّي منفردًا أو في جماعة» وسواء كان في مسجد 
الجماعة يتتابه7 © الناس من البعد أو من القرب» رتعز ان كان ا 
تجتمعين أومفردين: هذا الذى دل لبه قول احم دوفعلة( ).وهو قول 
القاضي أخيرًا/”2 وأكثر أصحابناء لعموم الحديث. فإنه أمر بالإبراد أمرًا عامًا 
عمومًا مقصودًاء وعلّله بعلّة عانّة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في 
الحرٌ فإن تيح جهنم يصيب المصلَّيء كما يصيب الذاهبَ إلى الصلاة» مع 
علمه يله أن أكثر المساجد إنما يصلَّي فيها جيرانهاء فلا يجوز حمل هذا 
الكلام على المساجد [ص"4] يتتابها(") الناس من البعد خاصّةٌ لأنَّ هذه صور 
قليلة بالنسبة إلى غيرها. فحمل العام عليها يكون") حملا لها على الأقلّ دون 


(۱) أحمد »)۷٤۷۳(‏ والبخاري (017)؛ ومسلم (2514. وأبو داود »)٤٠۲(‏ والترمذي 
(۱۷)) والنسائي »)٥۰۰(‏ وابن ماجه (51/8). 

(۲) النسائي »)٤۹٩(‏ والبخاري (57 6). 

(9) في المطبوع: «الذي ينتابه». زاد «الذي» دون إشارة. 

(5) انظر: «مسائل صالح» (۳/ )0١‏ وأبي داود (ص ١‏ 4) والكوسج (۲/ 575). ونقله في 
«المغني» (۲/ )١‏ من رواية الأثرم. 

(5) في كتابه «الجامع». انظر: «المغني» (۲/ ۳۷). 

00 في المطبوع: «التي ينتابها». زاد «التي» دون إشارة» كما زاد «الذي» من قبل. 

(۷) في الأصل: «فيكون»» والمثبت من المطبوع. 


14۸ 


الأكثر» من" غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه» وذلك لا يجوز. 

ولأنه على هذا التقدير تكون العلَّة تأذّيّ(') الناس بالمشي في الحرٌء 
وهذه علّة تنش الح سواء كان من فيح جهنم أو لم يكن. فلما قال: «فإنَ 
شدَّة الحرٌ من يح جهنم»» وعلّل بعلَةِ تُعلّم بالوحي عُلِمَ أنه" قصد معنى 
يخفى على أكثر الناس» وهو كراهةٌ إيقاع الصلاة حال تسعير النار» كما كُرِه 
إيقاغها وقتّ مقارنة الشيطان لها؛ وكره الصلاة وقتّ الغضب من الله كما 
كره الصلاة في مكان الغضب لأنَّ القلوب لا تقبل على العبادة وقتّ 
تلك الساعة كل الإقبال» ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت. 


0 


وأيضًا ما روى أبو ذر عة قال: كنا مع النبي با في سفرء فأراد 
المؤذن أن يون للظهرء فقال النبٌكلِ: «أبرذ ثم أراد أن يؤذن» فقال له: 
(أبرذً). حتى رأينا فيءَ التلول» فقال ال كلل إن شدَّة الحرٌ من قبح جهتم. 
فإذا اشتدٌ الح فأبردُوا بالصلاة» متفق عليه(. 


فهذا إبراد مع اجتماع المصلين» وهو نص في المسألة. 


ولأنَّ سبب الإبراد إنما هو في شدّة الحرٌ من فيح جهنم وتنفسها. وهذا 
كما أنه يؤذي الناسٌّ في حال بروزهم إلى المسجد, فكذلك في حال 


(۱) في المطبوع: «منه»؛ وهو أشبه برسمها في الأصل. والصواب ما أثبت. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «بأذى»» تصحيف. 

(۳) في الأصل: «أن»» والمثبت من المطبوع. 

(6) في المطبوع بالصاد المهملة. 

.)115( البخاري (51"9) ومسلم‎ )٥( 

(1) يشبه رسمها في الأصل: «مرورهم»» والمثبت من المطبوع. 


۱۹۹ 


صلاتهم» بل أولى» كما تقدّم . وكما أنه يؤذي من يصلَّي في الجماعة؛ فإنه 
يؤذي المصلّيّ وحده. 

وقال القاضي في «المجرّدا وأبو الحسن الآمدي وطائفة من أصحابنا: 
كتحص ار اندو يه ا في مساجد الجماعات(١2‏ سواء كان 
المسجد ينتابه البعيد منه أم لاء لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظنّة 
المشقة في وقت القائلة» فاستحبٌ التأخير لتكشير الجماعة؛ بخلاف 


العضلن وحده» أو فى بيته ) أو فى القوم ال 


والأول هو الصحيح» لما تقدّم. 

وإنما يستحَبٌ الإبراد في البلاد التي لها حر في الجملةء سواء كان 
شديدًا أو قليلاء كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر. 

فأما البلاد الباردة التي لا حر فيهاء وإنما حرّها في منزلة الربيع في غيرها 
مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان. فإنّهِ لا يُستحَبٌ الإبرادٌ فيها. هكذا ذكره 
القاضي وغيره من أصحابناء لأن النبيّ كل قال: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردُوا 
بالصلاة)»› وقال: «فإن شدةً الحرٌ من فيح جهتّم). وهناك لا E‏ الح 
ولكن تنس" بالبرد فيظهر [ص۳٤]‏ هناك زمهريرهاء كما قال النبيٌ يكلله: 
(إِنْ النارٌ اشتكّت إلى ربّهاء وقالت : أكل بعضي بعضًا . فأذْنَ لها بنقسين نمس 
في الشتاء» ونفس في الصيف. فأشدٌ ما تجدون من الحرٌ من حر جهنم 


)١(‏ في المطبوع: «الجامعات)» خطأ طباعي. 
() انظر: «المغني» (77/5) و«المبدع» (۱/ ۲۹۸). 
)۳( في الأصل والمطبوع: «ولا يتنفس». ومقتضى السياق ما أثبت. 


۰۰ 


وأشدٌ ما تجدون من البرد من زمهرير جهنّم) متفق 2 متفق عليه( ). 


وقد حكى بعض [أصحابنا]" وجهًا أنه لا فرق بين البلاد الحارّة 
والباردة» ووجهًا بأن ذلك مخصوص بالبلاد التي يشت فيها الحرٌ. والذي 
قدّمناه أصوب فإِنّ الحرّ والبرد لا بد من وجودهما في جميع الأرض 
المعو ةد ولول وخ د فما لجا عا لان ولا نا الشجر زلا ند 
أيشا أن يكون الحرٌ في القيظ شد منه في فصل الصيف والربيع الللين ٠‏ 
يسمّيان الربيع والخريف في كل أرض بحسبها. . لکن إذا كانت( شدَّةٌ الحرّ 
ل ودر د اح حر الخو ور بوي الات وو a‏ 
فليس هذا بحرٌ شديد. فلا يستحَبٌ الإبرادٌ في مثل هذه البلاد البنّة. وإذا كان 
الحرٌّ يؤذي فيهاء فقد اشتدٌ الحزٌ وإن لم يكن في أرض الحجاز. 

وينبغي أن يقصد في الإبراد» بحيث يكون [بين]!*) الفراغ منها وبينَ آخر 
الوقت فصل؛ لأن المقصوة من الإبراة يخصل بذلك. ولهذافإن في ديت 
أبي ذر: حتى رأينا فيءَ التلول2107. وقال عبد الله بن مسعود: كانت صلاة 
رسول الله ية في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. رواه أبو داود(. ولأن 


ت 


)١(‏ البخاري (۳۲۹۰) ومسلم (1۱۷) من حديث أبي هريرة وَدَإيَدَعَنَهُ. 
(۲) ما بين الحاصرتين من المطبوع» وقد زيد فيه دون تنبيه. 

(۳) في الأصل: «الذي». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «كان في»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

(5) ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(1) تقدم قريبًا. 

(۷) برقم ))8٠0(‏ وأخرجه النسائي (607). 


۲١١ 


الإبراد الشديد يُخاف معه أن يُفعَل بعض الصلاة بعد خروج الوقت. 


وأمًا الجمعة؛ فالسنّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة لأنَّ 
النبيّ يك كان يصليها في أول الوقت شتاءً وصيمًاء ولم يؤترها هو ولا أحد 
a‏ اق بهار ها قن SESE Ng‏ 
لهاء إذ السنّة: التبكيرٌ إليهاء ففي تأخيرها إضرار بهم. وقد روي أن جهنم 
جر كل يوم إلا الجمعة'. فالسبب الذي من أجله سن الإبراد يكون 
مفقودًا يوم الجمعة. 


ل 2 1 ا 2 7 
وهل" يستححبٌ تأخير الظهر في غير شدّة الحرٌ؟ على روايتين: 


إحداهما: لايستحَبٌ التأخير إلا فى الحَلّ والأفضل التعجيل إذا تيقنًا 
دخول الوقت. قال أبوعبد الله فى رواية كدير من أصحابه: أنا أختار فيها كلها 
التعجيلٌ إلا الظهر فى الصيف وعشاء الآخرة أبدًا("). وهذا اختيار الخرقي (؟), 


5 وص ححه الحاكم .)199/١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(6۹). 

(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۸۳)» والبيهقى (۲/ 5715).» من طرق عن ليث» عن مجاهد» عن 
أبي الخليل» عن أبي قتادة به. ٠‏ 
قال أبو داود: «هو مرسل» مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل» لم يسمع من 
أبي قتادة»» وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» انظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (۳/ ۲۹۱). 

(۲( في الأصل: «وقيل»» وصوابه من المطبوع. 

(۳) انظر: «مسائل صالح» (۳/ )١١‏ وأبي داود (ص ١‏ 5). 

.)١17ص( في «مختصره»‎ )٤( 


۹۲ 


وهو الذي ذكره الشيخ. وذلك لأن الصلاة في أول الوقت أفضل» كما تقدّم. 
وإنما خولف في شدّة الحرٌ لمعنى يختصّه [ص؛؛] فيبقى فيما سوى ذلك 
على استحباب التعجيل. ولأن ما تقدَّم من تعجيل النبيّ بل صلاة الظهر 
مطلقاء وتعجيلّه إياها في الشتاء من غير تفريق بين حاليٌ الغيم والصحو- 
دليل على أنهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك» مع أن الشتاء مظِنّة الغيوم. 

والرواية الثانية: يؤخرها في الغيم أيضّاء وهذه أصرّح عنه. قال 
وََيهعَنَه1'»: يؤخر الظهرٌ في يوم العّيم» ويعجّل العصرء ويؤخر المغربَ» 
ويعجّل العشاء. وقال أيضًا("): في يوم الغيم يؤر الظهرٌ حتى لا يشّكٌ أنها 
قد حانت» ويعجّل العصرٌ. والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل» 
ويعجل العشاءً. 

وهذا اختيار أكثر أصحابناء لما روى سعيد في اسئنه) عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يؤخرون الظهرء ويعجّلون العصر, ويؤترون المغرب في 
اليوم المّغِيم7". وهذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي وعبد الله 
ومّن بين ظهرانيهم من الصحابة . ومن علِم حالهم عَلِمٌ أنهم 0 
يتحرّون ذلك إلا تلقيًا له عن أصحاب رسول الله يَكلِ؛ِ لأنَّ الصلاة ت ر في 


كل وقت» فأمرٌ الوقت بها لا بّد أن يتقدَّم فيه سنّة وأثر)ء ولا يجوز أن 


(1) في رواية المروذي. انظر: «المغني» (۳۸/۲)ء و«مسائل الکوسج» (۲/ .)٤١۸‏ 
)۲( في رواية أب بی طالب. انظر: «المغني» (۲/ ۳۹). 
(۳) عزاه إليه في «کنز العمال» (۸/ ۲۱۹). 
(6) في الأصل: «واثر واتدا. ولعل كلمة «وأثر تكرّر وتحرّف. وقد حذف «واتد» في 
المطبوع دون إشارة. 
۰۳ 


يتحرّوا مخالفة ما ظهر من السنة. وقال ابن المتذر : رُوينا عن عمر أنه 
قال: إذا كان يومٌ غيم فعجّلوا العصر, وأخروا الظهر. 

ولأن الغيم مظن المطر وغيره من الموانع للخروج» فإذا خر الظهر. 
وجل العصرء وخر المغرب» وعُجّل العشاء- اكتفي اهما ترج واد 

للمشقة. ولهذا قال القاضي: لا يستحَبٌ التأخير لمن يصلّي في بيته. وقال 

غيره: بل يستحَبٌ على ظاهر كلامه. 

وعلّل بعض أصحابنا هذه المسألة بأنَّ اميم في الجملة مظِنَّة اشتباه 
الوقت» فأخرنا الظهر والمغرب لنتيقن دخحول الوة تيك107 شانوا ل تمدن 
قبل وقتهما بحال» وفعلّهما بعد جروج الوت ا للعدوة وهذا عدو في 
الجملة؛ بخلاف العصر والعشاء فإنهما يصليان قبل وقتهما في حال العذرء 
وهذا عذر في الجملة» ولا يصليان بعد وقتهما بحال. وأمّا الفجرٌء فلمًا لم 
يجُز بحال تقديمها ولا تأخيرها استوى في حال الاشتباه الأمران. ولذلك 
استحببنا أن نجعل الثانية من صلاتي الجمع مع تأخير الأو لى» ليبقى بمنزلة 
الجامع بين الصلاتين. وأيضًا فلما كانت الظهر والمغرب يُحذر فعلهما قبل 
الوقت بكلّ حال [صه؛] ولا يُحدّر التأخيرٌ في جميع الأوقات؛ والعصر 
والعشاء بعكس ذلك فيهما= كان ما بعد عن المحذور أولى بالمراعاة. 


وكلام أحمد يدل على هذا التعليل لأنه قال": في يوم الغيم يؤخر 


.)3740( في «الأوسط» (۲/ ١۳۸)ء وأسنده ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) انظر: «المغنى» (۲/ ۳۸- ۳۹). 
( 0 رواية ا طال ت وقد م اا 


۹€ 


5 9 5 و ن 0 
الظهرٌ حتى لا يشك أنها قد حانت» ويعجل العصر. والمغرب يؤخرها حتى 
يعلم أنه سواد الليل» ويعجّل العشاء. 


وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم خشية 
الفوات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وهذا يدل على أن الذي يحدّر من 
تفويت العصر في الغيم لا يخاف مثلّه في الظهرء وعلى أن العصر هي التي 
تعجّل مع الغيم» إذ لا مفسدة في تعجيلها في مثل هذه الحال» بخلاف 
الظهر. وعلى هذا فلا فرق بين المصلَّي وحده أو في جماعة مجتمعين أو 
مفترقين(1). وعلى هذا المنصوص» فإنه يستَحَبٌُ تأخيرُ المغرب وتعجيلٌ 
العشاء مع الغيم أيضًا؛ لما تقدَّم من الأثر والمعنى. وعلى الرواية الأولى لا 


لسسع حسا . 


0. 


وفرّق جماعة من أصحابنا"» فاستحبوا تأخير الظهر مع الغيم؛ ولم 
يستحبوا تأخير المغرب إذا علِم دخولٌ وقتهاء أو غلب على الظنء لان الست 
التبكير فيهاء ولأنَّ وقت العشاء قريب منها فلا ر ر يشّقَ انتظارهاء ولأن الخروج 
االو ولان القاد “السك الاير فيها: 


والصحيح: المنصوص,» لما تقدّم. وقد صح عنه ڳلا أنه كان يؤخر 
المغرب ويعجّل العشاء في مواضع تُذكّر إن شاء الله في باب الجمع. ولا 
تعريج مع السنّة على رأي أحد. والعشاء وإن كانت السنّة فيها التأخيرء لكن 


)١(‏ في هامش الأصل: لعله: «أو مفرقين». 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ .).٠‏ وفيه: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني 
والأثرم. 


۰0 


إذا ارت المرب فان ينيع أن ليو شر اتشات بل بقارت با كا ف 
ا 
فصل 
وأمّا العصرء فالستّة تعجيلها بكلّ حال في المعروف من نصوصه في 
عامّة جواباته» وهو مذهبه الذي لا خلاف فيه بين أصحابه. وقد روى عنه 
صالح': آخر وقت العصر ما لم عير الشمس. وقال: يؤر الصلاةً أحبٌ 
إلي؛ آخِرٌ وقت العصر عندي ما لم تصفرٌ الشمسش. فجعل القاضي وابنه 


هذه رواية ثانية بتصريحه بأن آخر الوقت أحبٌّ إليه. 


والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما قصّد أن القول بجواز تأخير العصر أحبُ 
إلى من قول من لا يجوّز تأخيرها إلى الاصفرار؛ فإن استحباب تأخير العصر 
بعيدٌ جدًا من مذهبه. وله مثل هذا الكلام كثيرًا(؟»؛ يقول: «هذا أحبٌ إلى 
وليس غرضه الفعل» وإنما غرضه حكم الفعل. والأصل في ذلك ما تقدّم من 
الأمر الكلي. 


وأيضًا ما روى أنس» قال: كان رسول الله له [ص5؛] يصلي العصرء 


.)١5 ٤ /۱( في (مسائله»‎ )۱( 

(۲) كذالفظ الرواية في الأصل» وفي «الفروع» )578/١(‏ و«المبدع» .)١٠/١(‏ 
ولفظها في «مسائل صالح» (۳/ 07): «تعجيل العصر أحبٌ إلي...»» عكس ما نقله 
المصنف. 

(۳) انظر: «التمام» لابن أبي يعلى (۱/ ۱۳۹). 

(:) في المطبوع: «كثيرًا ما» زاد «ما» دون تنبيه. 


الملا 


والشمس مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي» فيأتيها والشمس 


وفي رواية: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. رواه 
أحمد والبخاري(7 


وعن أنس قال: صلّى بنا رسولٌ الله يل العصرَء فأتاه رجل من بني 
ل قال انا ا أن تر جروا لكا وا نقيت أن نره فال 

نعم. فانطلق وانطلقنا معه» فوجدنا الجزور لم تُنكرء فتجرت» ثم قُطّعت» 
ثم طبخ منهاء ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم» والدارقطني7) 
وزاد : كتا نصلّي مع رسول الله يك العصرّء #فيسير الراك هس امال قبل أن 
الجزور» فتقسّم عشر قِسَمه ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب 
الشمس: متفق عل . 


؛)5٠‎ 5( ومسلم (5751). وأبو داود‎ :»)00١1( والبخاري‎ »)۱۲۹٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)585( والنسائي (0501)» وابن ماجه‎ 

(؟) أحمد(15545). والبخاري (660). 

(۳) مسلم »)1۲٤(‏ والدارقطني (۱/ 756). 

(6) في الأصل والمطبوع: «فيقسم... يطبخ»)» تصحيف. 

.)515( ومسلم‎ )7١485( البخاري‎ )٥( 


۹¥ 


والشمس بيضاء مرتفعة» يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة 
أميال قبل غروب الشمس. رواه الدارقطنى17١2.‏ 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية يصلَّي العصرء والشمسٌ طالعة 
في حُجْرتي» لم يظهر الفيءٌ بعدٌ. متفق عليه" . وقال البخاري: وقال أبو 
اا ی ی ا كان وھا کات الین فك مالف ن 
خرجت من الحجرة» وظهر فيها الفيء» لأنها ليست كبيرة7؟2. 

ولكآن ا 
بذلك. وكمال المحافظة: أن تُصَّلَّى في أول الوقت» ولا تُعرّض27 للقّوات 
ودخول وقت الكراهة. 

وكذلك وكد التبكيرٌ بها مع الغيم» كما قد نص عليه أحمد. . فروي عن 
بريدة قال : كنا مع رسول الله و في غزوة فقال: : «بكروا بالصلاة 6 
اليم فإنَّ من فاتته صلاة العصر حبط عملّه) رواه أحمد وابن ماجه0) 


.)5617/١1( «السنن»‎ )١( 
وأصله في «الصحيحين» دون هذه الزيادة» وقد اختلف‎ ))١197 /١( صححه الحاكم‎ 
هل هي من حديث أبي مسعود أو مدرجة؟ انظر: «الفصل للوصل» للخطيب‎ 
البغدادي (۲/ 107-767): «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 18-9), «الإعلام»‎ 

لمغلطاي (۳/ 78-176 5). 
(؟) البخاري (0147) ومسلم .)51١1(‏ 
(۳) برقم .)٥٤٤(‏ 
() في الأصل: «كثيرة»» تصحيف. 
(5) في الأصل والمطبوع: «يصلي... ولا يعرض». 
(7) أحمد (77055)) وابن ماجه »)1۹٤(‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي - 


۲۰۸ 


وروى أحمد والبخاري والنسائي(١2‏ من حديث أبي المليح بن أسا 
قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بكّروا بصلاة العصرء فإِن 
رسول الله به قال: امن ترك صلاءً العصر حبط عملّه). 


$ ا 


ع |" 5-057 5 5 ' ساد ی و أده لس سه سس سس عر o?‏ س صو 

فإن قيل: فقد قال تعالى: #وَسَيْحٌ يحَمْدِ ريك مَل طلوع السَّمِس وَل 
لْعْرُوبٍ 2178 [ق: 5]» وإنما يقال «قبل الغروب» لما كان قريبًا منه. وفى 
تأخيرها توسعة لوقت النفل. 


قلنا: [ص١٤]‏ الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الغروب97", 
وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإ جماع» كصلاة الفجر المؤدّاة في 


أول وقتها هي قبل الطلوع“. وقربهها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة 


= كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر» عن بريدة به. 
حديث معلول» اضطرب الأوزاعي في إسناده ووهم في متنه» قال ابن رجب في 
«فتح الباري» :)١717/7(‏ «خالف (الأوزاعي) هشامًا في ذلك؛ فإن هشامًا قال في 
روايته: إن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم» فقال: بكروا بصلاة 
العصر؛ فإن رسول الله قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»؛ فلم يرفع منه غير 
هذا القدر» وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الخيم» والذي أمر بالتبكير 
بصلاة العصر هو بريدة» وهو الصحيح. واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظًا 
لكان دليلًا على تأخير العصر في غير يوم الغيم» ولكنه وهم وانظر: «إرواء الغليل» 
(566). 

.)٤۷٤( أحمد(35596017).» والبخاري (0017)» والنسائی‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فسبح». ۰ 

(۳) غيّره في المطبوع إلى «الطلوع» دون تنبيه. 

(:) في الأصل: «الغروب»ء وفي حاشيته: «كذا». وصوابه من المطبوع. 


۹ 


لوجهين. 

أحدهما: أن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه أقرب إلى 
غروبها. 

الثاني: أن الأمر بالتسبيح قبل الغروب» وكلّما بعد عن الغروب كان اتم 
تقديمًا على الغروب وأقرب إلى تحقيق القبلية. 

وأمّا اتساعٌ وقت النفل» فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة 
بالفرض. ثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت أحب إليه من جميع 
النوافل؛ فإن حدود الفرائض المسنونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل 
النوافل. ولهذا كان إدراك تكبيرة الافتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها 
بالسنن الرواتب. وفي تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار. ثم 
نا لا نسلّم أن توسيع وقت النافلة مقصود» بل إذا كان مقصود الشارع في 
ترك النافلة بعد العصر كان مقصودًا مع سعة وقت الترك» وكان ذلك أحبّ 
إلا عا لون 

فصل 

وأما المغرب. فالسنّة فيها التعجيل» وهذا مما أجمعت عليه الأمّة. وقد 
روى سلّمة بن الأكوع أن رسول الله له كان يصلَّي المغربّ إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائي. 

وعن رافع بن حَدِيج قال: كنا نصلّي المغربٌ مع النبي بف فينصرف 


(۱) أحمد »)١٠١۳۲(‏ والبخاري (051)) ومسلم (575)) وأبو داود »)٤۱۷(‏ والترمذي 
(175): وابن ماجه .)٩۸۸(‏ 
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أحدنا وإنه صر مواقم نَبْله. متفق عليه210. 

وقد تقدّم القول في كراهة المداومة على تأخيرها. وروي أن عمر بن 
عبد العزيز آخر المغربٌ ليله حتى رأى نجمّين» فأعبّق رقبتين(). 

فأمّا ليلة اغيم فقد تقدّم أن نص الروايتين" عنه وأصكهما عند أكثر 
أصحابنا استحبابٌ تأخيرهاء كما تقدَّم في تأخير الظهر. فأمًا تأخيرها في غير 
ذلك» فلا يستحَبٌ مطلقًا. 


واستثنى أبو الخطاب7؟) وطائفة معه تأخيرها ليلة جمع للمحرم» فإن 
7 , : 
السنة أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند 
بعض أهل العلم» حتّى لم يجرّزوا أن يصلّي بغير المزدلفة. لكن هذا في 
الحقيقة تأخير الصلاة عن وقتهاء ونحن إنما نتكلّم في تأخيرها إلى آخر 
الوقت. فأما التأخير عن الوقت فهو الجمع بين الصلاتين» وفي استحبابه 
حيث يجوز خلافٌ وتفصيلٌ [ص8؛] يُذكرٌ إن شاء الله تعالى في موضعه20. 


زل النكافا أن شرل الم أن موك لل من دلق سوا 


(۱( البخاري (6609) ومسلم (5717). 

(۲) لم أقف عليه» وذكره بمشله ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ »)١١١‏ والقصة 
مشهورة عن عمر بن الخطاب» أخرجها ابن المبارك في «الزهد» (۱۸۷)ء وابن 
المنذر في «اللأوسط» (۲/ .)۳١‏ 

(۳) في المطبوع: «نص الروايتين». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(:) في «الهداية» (ص۷۲). 

(4) في المطبوع: «في موضعه إن شاء الله تعالى)» لم يتنبه على علامة التقديم والتأخير 
في الأصل. 
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جمع بينها وبين العشاء؛ أو لم يجمع؛ حتَّى لو فرضنا أنه سار سير البريد 
حتى وافى جمعًا قبل مغيب الشفق فإنَّ السنّ أن يؤر المغربّ ليصلّيها فيها 
ولو كان قبل مغيب الشفق. ولمن لم يستثنها أن يقول: هذه الصورة نادرة 
والحكم مبنيٌ على الغالب. وبالجملة» فلا خلاف في المعنى؛ وكلهم قد 
ذكروها في المناسك. 
فصل 

وأمّا العشاءء فإنَّ الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب. إلا أن 
يش التأخير على المصلّينء إلا ليلةً الغيم إذا أمرت المغربُ كما تقدَّم. 
وذلك لما روى ابن عباس قال: أعنَّمَ النبيّ ية ليلة بالعشاء حتى رقد الناس 
واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر» فقال: الصلاة. فخرج نبي الله اف 
وقال: «لولا أن أشن على أمني لأمرثهم أن يصلُوها هكذا) متفق عليه(٠.‏ 

فالاو كاز كان سيب أن وخر العشاءَ التي تدعونها «العَتّمة). 
متفق عليه". وفي لفظ: كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. رواه أحمد 
0000 

وا ا مو و كان رر ا العا كردا 
أحمد ومسلم والنسائي7؟). 


(1) البخاري (0171) ومسلم (147). 


(۲) سبق تخریجه. 
(9) أحمد .)198٠00(‏ ومسلم .)٦٤۷(‏ 
)2( أحمد (۲۰۸۲۹)۔ من زوائد عبد الله .» ومسلم »)1٤۳(‏ والنسائي .)٥۳۳(‏ 


1۲ 


وعن ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله َة لصلاة العشاء 
الآخرة. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فقال حين خرج: الم 
لتننظرون صلاةًما يننظرها آهل دين غيركم. ولولا أن تثقل على أمني لَصِلَيتٌ 


بهم هذه الساعة» ڈ ثم أمر المؤدّنَ فأقام الصلاة» و .رواه أحمد ومسلم 


وأبو داود والنسائي('. 


ء 3 8 ا ع ¢ م 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه 


والترمذي وقال: حديث حسن صحيه217. 


ولات فى تأخيزها قواكدء علسامتهدا: أن تصلى فن جرف اللييلن 
وتقرّب7" من آخره. وهو الوقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنياء فيقول: 
من يدعوني فأستجيبّ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر له؟ 

وقد روى عبد الله بن مسعود قال: أخر رسولٌ الله ية صلاةً العشاء ثم 
خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: «أمَاء إنه ليس من أهل 
هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» [صه؟] فأنزلت هذه الآيات: 
تن رسقى A‏ م ووو م 70 
#لسوأ م سوآء من مَل التب أك اهمه 4 حتى بلغ لوا الله علي با بالْمتّقيرت * 


ا 


)0( أحمد (0711), ومسلم »)٠١٠١(‏ وأبو داود »)57١(‏ والنسائي .)٥۳۷(‏ 

(۲( أحمد »)۷۳٤۲(‏ وابن ماجه (2540» والترمذي »)١1717(‏ والنسائي (5 017). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ويقرب». 

- أحمد(730770), والنسائي في «الكبرى» (0711/7): ولم أجده عند الترمذي»‎ )٤( 


۲1۳ 


للك اي داع الزثر إلى ار قال شبحاله: < واا 
[الإسراء: ۷۸] ومعلوم أنه إذا اشتدّت الظلمة وبعُد عن النهار كان هذا 
المعنى(١'‏ أبلغ. وإنما لم يَسْرّع ‏ والله أعلم ‏ تأخيرُها إلى النصف الثاني 
لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه» فالتأخيرٌ إليه تأخيرٌ إلى ما" يقرب منه 
النهار. ولأن فيه تغريرًا بهاء إذ كانت السنّة أن يصلّيَ قبل النوم لثلا يستمرٌ 
النوم إلى الفجر؛ ولأنَّ الجممٌ بين استحباب تأخيرها إلى النصف الثاني 
وبين كراهة النوم قبلها متعذّر("2» فإنه يقتضي سهر أكثر الليل» وذلك مفضٍ 
إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة. . ۰ 

ومنها: أنه إذا انتظرها فإِنَّ العبد في صلاة» ما دامت الصلاة تحبسه 
وإلى هذا أشار يلي بقوله: «إنكم لتتتظرون صلاةً ما ينتظرها أهل دين 
غير كم)» فإن أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليلء وإنما يصلون 
جل طلوع الج وة زوالها ود روما :وعدا المعين ١‏ واج إلبنه في 
غيرهاء فإنه يقدر أن يصليها في أول الوقت» ويجلس ينتظر التي بعدهاء فإِنَ 
انتظار الصلاة قبل وقتها - لاسيّما بعد صلاة أخرى ‏ يستِحَبٌ» بخلاف 
العشاء فإنه لا صلاة بعدها تُنتَظر. 


= واقتصر المزي في «التحفة» (۷/ )١6‏ على النسائي. 
وصححه ابن حبان »)٠١١١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (١/؟١1"):‏ «رجال 
أحمد ثقات» ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود» وهو مختلف في الاحتجاج به). 
)١(‏ يعني: غسق الليل. 
() في المطبوع: «تأخير لما خلافًا للأصل دون إشارة. 
(۳) في الأصل: «معتذر»» وأشير إلى الصواب في حاشيته. 
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ومنها: أنه إذا أخرهاختم عملّه بالصلاة» ونام عليهاء ولم يتحدّث 
بعدها. فختّم عمله بخير» وأمن من كراهة السمر بعدها. 

ومنها: أن الأصوات تكون قد هدأت» والعيون قد رقدت. وذلك أقرب 
إلى نزول السكينة» واجتماع الهمٌ على الصلاة» والخشوع فيهاء وبعدها عن 
الشواغل وما يلهي المصلي. 


ومنها: أن يبعد العهد بأعمال النهار وحركاته» والأفكار والوساوس 
الحاصلة بسبب ذلك. 


ويستحبٌ تأخيرها بک حال» في إحدى الروايتين» على ظاهر الحديث 
المتقدّم عن أبي برزة وجابر بن سمرة. ولأنَّ قوله في حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: «لولا أن أشّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه)(1) إنما نفى به أمرٌ الإيجاب, فإِنَّ المشقَةً" إنما تحصل بالإيجاب 
دون الاستحباب» وهو يقتضي قوة استحباب التأخير» إذ كان المقتضي 
للوجوب قائمًا لولا وجودٌ المانع. وسواء شق عليهم التأخير [ص:] أو لم 
شق فان ذلك لا يمنع الاستحباب» كما في قوله عليه السلام: «لولا أن شی 
على أمتي لأمر نهم بالسواك عند كل صلاة»» وقوله: «لولا أن أشنَّ على أمني 
لأمر تهم بالوضوء عند کل صلاة»(". 


والرواية الثانية: أن المستحّب التأخير الذي لايش على المأمومين 


ماع و 


(؟) في الأصل والمطبوع: «السئة»» تحريف. 
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غالبا فإن رها تأخيرا يشقٌ عليهم غالبا گره؛ لماروى زيد بن خالد 
الجهني أن رسول الله بك قال: «لولا أن شق على أمتي لأخَرتٌ صلاةً العشاء 
إلى ثلث الليل» رواه أحمد. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح(١).‏ 

وكذلك في حديث ابن عمر: «لولا أن تقل على أمني لصلَّيتُ بهم هذه 
الساعة)"ء وقوله في حديث أبي سعيد: الولا م سَقَمْ السقيم» وضعف 
الضعيف» وحاجةٌ ذي الحاجة- لأَخََرتُ هذه الصلاةً إلى شطر الليل»ء وقد 
تقدّم. وكذلك قولّه في حديث عائشة: «إنه لَوقتّهاء لولا أن أشن على 
أمتي»"؛ فإنّ هذه الأحاديث تدل على أنَّ وجود المشقة على المأمومين 
يمنع استحبابٌ التأخير وشرعه. 

وعلى هذا بنيت قاعدة الصلاة فإِنَّ الإماميُكرّه أن يطوّل على 
المأمومين تطويلا يفتنهم به وإن كان التطويل عبادة محضة. فالتأخيرٌ الذي 
كته ركذي السا اة اور جب أن ضارعا على ذه 
متضجّرين- أولى أن يُكرّه. وما في التأخير من الفضيلة إنما يُقصّد لو لم 
يفت عا هر أفضل هه ون أففل ينه لكر الجماعة وهيل الجماعة 
للمضلين»:وتقاط القلوت للصلاة وتعييت الله [لنعباذه: 

ون الف ان 


.)۲۳( أحمد )۱۷۰۳۲ والترمذي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

)۳( أخرجه مسلم (5178). 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «مكترهين». 
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أحدهما: في خاصّة الإنسان» فله أن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة 
التأخير. وهذه المشقة هى المانعة من الإيجاب. 


والثاني: يتعدّى إلى المأمومين» وليس للإمام أن يحمل الناس مشقة لم 
تجب عليهم» وهذه هي المانعة من استحباب التأخير. قال جابر بن عبد الله 
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ََِيَعَنْهًا: كان نبي الله يل يصلَّي الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس نقيّة نقية 
والمغربٌ إذا وجبت» والعشاءً أحيانًا وأحيانًا: ادامرا کل دان 
رآهم قد أبطؤوا أخر؛ والصبيٌ كان يصليها بغلس. م: متفق عليه( ). 


وروی سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في امغازيه)7') عن 
عبد الرحمن بن عَنْم قال: حدَّئنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله لا 
إلى اليمن قال: «أظهز كبيرٌ الإسلام وصغيرٌه. وليكن من أكثرها الصلاق 
فإنَهَا رأس [ص١:]‏ الأمر بعد الإقرار بالدين. إذا كان الشتاء فصل صلاةً 
الفجر في أول الفجرء ڈ ثم أطِل القراءةً على قدر ما يطيق الناس» ولا تُمِلّهم 
وتُكرٌه إليهم أمر الله. ثم عجّل الصلاة الأولى قبل أن تميل الشمس. وصلّ 


.)545( البخاري (070) ومسلم‎ )١( 

(۲) ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق) 
(/۳41(. 
إسناده هالك» فيه محمد بن سعيد المصلوب كذاب» كما في «الميزان» (۳/ 5١‏ 6). 
وأخرجه مختصرًا أبو الشيخ في «أخلاق النبي» )401/١1(‏ - ومن طريقه البغوي 
في شرح السنة» »-)199-1١98/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۸٤۲)ء‏ وفيه 
الجراح بن المنهال متهم بالكذب» كما في «المجروحين» لابن حبان (۱/ "7317)؛ 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (466). 
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العصر وال في فل اا على عيقات واحد: الف والس به 
نرتقت والجدرت خر سيج لشن ونوارئ نالات وض العساة: 
أَعتِمْ بهاء فإِنّ الليل طويل. كان العف وسور a‏ ا 
وإن الناس ينامون» فأمهلّهم حتى يدركوها. وصلّ الظهر بعد أن ينقص(") 
الظل وتحرّك الرياحُ؛ فإن الاس يقيلون» فأمهلهم حتّى يدركوها و 
العَتّمَةٌ ؛ فلا تُعِيِم بهاء ولا نُصِلّها حتى يغيب الشفق». 


ر ا خر ل تيفك ا :ةا قلعا د اوفك غ 
إحدى الرواية يتين؛ لأن في حديث أبي سعيد: «لأخرت العشاء إلى نصف 
الميل». وقيل: إنما يستحَبٍ إلى الثلث على الروايتين» لان ما بعد ذلك 
مختلّف في كونه وقنّاء فلم يستحَبٌّ التأخيرٌ إليه» وإن قلنا: إنه وقتٌ؛ خروجًا 
وان 

فصل 

وأمّا الفجر» فن التغليس بها أفضل. قال الإمام أحمد: التغليس في 
الفجر مذهبي. وكان يأمر به ويصلّي بأصحابه بغلّس إن لم يكن في التغليس 
مشفة غل الما ثم إن كات المامومرك ليون او امن أن ودرا 
التغليسٌ من غير مشقة» أو كان الوقت لا يشق فيه التغليس عليهم ولا على 


غيرهم» أو ليس هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعين» وكالصلاة في 
الا جا عن الط قات ال لست لها جماغة راه وتيك ةلك 


)١(‏ في حاشية الأصل: «بالأصل: حتى». 
)۲( في الأصل: «ينقض» وفي المطبوع: «ينقضي». 
1۸ 


فلا يختلف المذهبٌ أنه هو الأفضل› ٠‏ لما روت عائشة هته قالت: كن 
نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله م ا يكل صلا الفجر متلفعات بمروطهن؛ 
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس. رواه 
الجماعة(. 

وللبخاري("2 قال: كان ي صي الصبح بغلّسء فينصرف نساءُ 
المؤمنات» لا يُعرّفن من الغلّسء ولا يعرف(" بعضهن بعضًا. 

0 و 2 ء 

وقد تقدم قول جابر: كان يصلي الفجر بغلس؛ وقول أبي برزة: كان 
ماو يوان ا سي 

وقال سهل بن سعد: كنت أتسحّر E‏ 
صلاةً الفجر مع رسول الله كك رواه البخاري(؟) 


الصلاة. قلت2*7: كم قدرٌ ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. رواه الجماعة إلا 
0( 


أبا داود 


)00 أحمد (71097)» والبخاري (۳۷۲)» ومسلم »)٠٤٥(‏ وأبو داود (577)» والترمذي 
.)١161(‏ والنسائي (57 6)» وابن ماجه (159). 

(0) برقم (۸۷۲). 

(۳) في «الصحيح»: «أو لا يعرف». 

.)٥۷۷( برقم‎ ):( 

(0) القائل: أنس بن مالك. 

»)۷۰۳( والترمذي‎ »)٠١91( والبخاري (٥۷٥)ء ومسلم‎ .)5١1580(دمحأ‎ )١( 
.)١795( وابن ماجه‎ »)75١66( والنسائي‎ 
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وعن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله ية صلَّى صلاة الصبح مره 
بغلس» ثم صلى مرة أخرىء فأسفر بها. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات. لم يعد إلى أن يُسفِر. رواه أبو داود. 

ولان التغليسٌ بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي 
ية. جاء ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى 
واسن عمر وابن الزبير يعت أجمعين". وما تقل عن بعضهم من 
الإسفارء فلعله كان لعارض. 

ولأنَّ التغليس صلاة في أول الوقت فهو أفضل» كما تقدَّم. وفيه من الفوائد 
ما ذكرناه في تأخير العشاء وغير ذلك من قربها من صلاة الليل؛ وبُعدها عن 
حركات النهار» وانتشار الأصو ات» وافتتاح يومه بأداء الفرضء إلا" انتظار 
الصلاة فإنه يخلفه هنا جلوسٌ المصلَّي في مصلاه ٠‏ حتى تطلع الشمس. ولأن 
ذلك أدعى إلى الاستيقاظء واتساع ذكر الله المشروع أو النهار. ولان الجهر 
بقراءتها بُلجقها في صلوات الليل» فكلًّما كانت الظلمة أشدً كان وقنها إلى 
الليل أقرب» وإن كانت من صلوات النهارء كما نص عليه الإمام أحمد0). 

ولان إطالة القراءة فيها من السئن المؤكدة» وهذا إنمايتجٌ بالتغليس. 


.)۳۹٤( برقم‎ )١( 
وتقدم الكلام على الإدراج‎ :.)١549( وابن حبان‎ »)۳١۲( وصححه ابن خزيمة‎ 
الحاصل في لفظ الحديث‎ 

(۲) انظر الآثار المتقدمة في: «المصنف» لعبد الرزاق »)٥۷۳-١٦۸ /١(‏ و«المصنف» 
لابن أبي شيبة (۳/ 5 .)١77-١1‏ و«الأوسط» لابن المنذر(؟/ .)۳۷۷-۳۷١‏ 

(*) في الأصل والمطبوع: «إلى» والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ تقدّم في أول المسألة. 
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ولعل الذين أسفروا بها من الصحابة إنما أسفروا بالخروج منها لإطالة 
القراءة. فقد روى حرب والخلال وغيرهما أن أبا بكر الصدّيق نة 
صلَّى صلاة الفجرء فقرأ سورة البقرة» فقالوا: كادت الشمس تطلع. فقال: لو 
طلعَتُ لم تجدنا غافلين(21. وفي رواية: سورة آل عمران . وكذلك روى 
السائب بن يزيد قال: صليت خلفَ عمر الصبح. فلما انصرفوا استشرفوا 
الشمسٌّء فقال: لو طلعَتُ لم تجدنا غافلين("'. 

فإن قيل: فقد روى رافع بن ديج قال: قال رسول الله ي4: «أسفروا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح7؟). وقال عبد الله بن مسعود: ما رأيت رسول الله بلك صلی صلاةً 
لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْع؛ وصلّى الفجرٌ 
يومئذ قبل [ص07] ميقاتها رواه الجماعة(). وفي رواية لمسل33):لبعلسن): 


)١(‏ «مسائل حرب» بتحقيق السريع )۳۹١ /١(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)۲۷١١(‏ وابن أبي 
شيبة (7360560), 

(؟) أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني» .)۱۸١/١(‏ 

)۳( أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» .)٠۸١ /١(‏ 

)٤(‏ أحمد »)۱٥۸۱۹(‏ وأبو داود »)٤٤٤(‏ والترمذي (2155). والنسائي (58 0)» وابن 
ماجه (1۷۲). 
قال الترمذي: «حديث حسن صحیح)» وصححه ابن حبان .)۱٤۹۰(‏ 

ء)۱۹۳٤( أحمد(377). والبخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (۱۲۸۹)» وأبو داود‎ )٥( 
ولم أقف عليه عند الترمذي وابن ماجه» ولم يعزه إليهما المزي‎ »)1٠۸( والنسائي‎ 
.)۸ /۷( في «التحفة»‎ 

(5) برقم (۱۲۸۹). 


وهذا يقتضي أن عادته كانت الإسفار في غير هذا الموضع» إذ المراد به: قبل 
انها الذى كانت غاد ان بها نه ل بصلا وم ررق الف 
كما في حديث جابر. وهي قبل ذلك لا تجوز إ جماعا. 

قلنا: قال الإمام أحمد: الإسفار عندي أن يتيقّن الفجر'. ولم ير 
الإسفارَ التنوير. يقال للمرأة: أسفرت عن وجهها. وقال أيضًا: إسفار الفجر: 
Oa‏ 

وهذا لأنه يقال: أسفر الفجر: أضاء. وأسفر وجهه حسنًا: أي أشرّق. 
وبقرت المرأة: سقف عر وها ومسافة ال 17 ها وه 
العو وال رال فة الاه حت نم قح فاا اها ايان 
والظهور“. ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور. قال الله 
تعالى: ی بت ل ألْحَيط الأييض من اليل السود نالجر [البقرة: ۱۸۷]. 
ويقال: أبيّن من فلّق الصبح» ومن فرّق الصبح. 

وفعي الحلايك على ها تأخيرها حتى يتم بين الفجر بحيث لا يكون 
فيه شك لحد وإن جاز فعلها أول ما يبزغ به( بحيث قد يحصل معه شك 
لبعض الناس» لاسيّما من يقول: إنه يجوز فعلّها إذا غلب على الظن دخولٌ 
الوقت. وإنما ذُكِر هذا في الفجر لأنَّ طلوع الفجر مظِنَّةٌ الاشتباه» لاسيّما إذا 
(۱) انظر نحوه في «مسائل الكوسج» .)٤۳٤/۲(‏ 
(؟) «مسائل صالح» (۳/ .)١۱‏ 
(۳) في المطبوع: «سافر الوجه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
() انظر نحوه في «الصواعق المرسلة» 2٠ /١(‏ 711). 
(۵) كذا«به» في الأصل والمطبوع» وكأنها مقحمة. 
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اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر. وكثيرًا ما قد صلي الفجرء ثم تبيّن 
لهم أنَّ الفجر لم يطّلع. وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيرهه(", 
بخلاف زوال الشمس وغروبها. 

0 - مدَّ الله الأكلّ بالليل إلى أن يتين الفجرء وقال: ثم 

الام إلى أل € [البقرة: 187]» فجعل وقتَ الفجر 0 بتبيّنه وظهوره» 
e‏ ولم يقل: ثم أتمّوا 
الصيام حتى ية يتبيّن لكم الليلٌ» لأنَّ دخول الليل لا شبهة فيه. فإذا أخُرت حتى 
yT‏ لماه يق قا ان ست 
الناس حى يتبيّن لوم الج وان لا يكفوا عن الطعام إذا اشتة علي 
الحال. وقد جاء ذلك مأثورًا عن الصحابة في قضايا متعددة» فكأن المؤذن 
والمضلئ إذا لبد يتبيّن طلوعٌ الفجر منع الناس ذلك . 

| وقد قيل: إن أوتك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات احتمل أنهم كانوا 
اا بين الفجر الأول والشاني؛ طلبًا للأجر في تعجيلهاء ورغبة في 
الثواب. فقيل لهم: صلُوها بعد الفجر الثانيء فإنه أعظم [ص٤٠]‏ للأجرء وإن 
كانت لا تجوز قبل الوقت» لكن لما قصدوا الخير” *) ونوره فان الله يأجرهم 


010( روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري» وسيأتي تخريجه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أقراء تصحيف. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل «بهذا» تحريف «قصد». 

)٤(‏ كذا في الأصل. وفي المطبوع غيّر «منع» إلى «أعاد؛ دون إشارة» وقال: «هكذا في 
المخطوط»! 

(5) في الأصل: «يصفوا الحبر». ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «لم يصفوا- 


۲۳ 


على اتهم لكن الأجر على ما يسقط("2 من الفرض أعظم. وكثيرًا ما 
يفضّل(" الواجب على المحرّم كقوله تعالى: 5ا ووت إِلصَّلَوِةَ ين 
م - e gq‏ 
لْجُمْمَةِ4 الآية [الجمعة:4] وقوله: #قل لِلْمُؤْمِنيرب يِعْضُوأ ا 
کک : ذلك أن هم 4 [النور :۰ وقوله : دوه إل اله والسوق إن كد 
مون يألو ولو الأخر ذلك حير وأحْسَنٌُ ناوي 4 [النساء: »]٥٩‏ وهذا كثير. 

وكذلك حديث ابن مسعود» فإن عادته ية كانت تأخير الصلاة عن 
طلوع الفجر قليلًا بحيث يتمكن الناس من الطهارة والسعي إلى المسجد 
ونحو ذلك. :هذا القدر لا شل بالتقذيم المستحت عندنا . فلما(؟» كان يوم 
مزدلفة اھا جين دق ال 

وقد قيل: «أَسفِرٌوا بالفجر» أراد به إطالة القراءة فيها حتى يُسفر الفجرء 
فإن إطالتها أعظم للأجرء فإنه يستحَبٌ من إطالة القراءة فيها ما لا يستحَتٌ 
في سائر الصلوات» فيكون الإسفار بفعلها والخروج منهاء لا بنفس الابتداء 
فيهاء كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون. 

ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يتأخر [من] المأمومين عندهم 
- الفجر» زاد «لم» دون إشارة. 
)١(‏ في المطبوع: «صلاتهم» خلافا للأصل. 
(") في المطبوع: «الأجر الذي يسقط». غيّر ما في الأصل دون إشارة. 
() في الأصل والمطبوع: «يفعل»» تصحيف. والمقصود أن التفضيل لا يدل على أن 
(:) الكلمة في المصورة غير واضحةء وفي المطبوع: «فإذا». 
(6) زيادة من حاشية الأصل. 


Y€ 


كزمانا لصيفء. كما جاء : مقس | في حديث معاذ بن جبل. 

والتغليس أفضل من الإسفار مطلقًا في إحدى الروايتين عنه» لما تقدّم 
ولأن النبىّ اة كان يغلّس بها دائمّا(١»‏ مع أنه كان يراعي حال المأمومين في 
العشاء"» فدلٌ على افتراقهما. 


والرواية الثانية: التغليس أفضل» إلا أن يسّقّ على المأمومين ويكون 
الإسفار أرفق بهم» فإنه يسفر بحيث يجتمعون فقط. وهذا أبين عنه. 
وأصح عند أكثر أصحابهء لما تقدّم من وصية النبي وك معاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إذا كان الشتاء فصَلَّ صلاة الفجر في أول الفجرء ثم أطِل 
القراءة على قدر ما يطيق الناس» ولا تلهم وتُكرَّهُ إليهم أمرّ الله. وإذا كان 
الصيف فأسفْرٌ بالصبح» فإن الليل قصير» وإِنَّ الناس ينامون» فأمهلهم حتى 
بدرکوها)(". 


وقال الإمام أحمد: كان عمر إذا اجتمع الناس عجّلء وإذا لم يجتمعوا 
أخر. 


وقد روي عن النبى ية نحو ذلك» فروى أحمد فى «المسند)7؟») عن 


)000( تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخر يجه. 

(۳) تقدم تخر یجه. 

)٤(‏ برقم (5140)» من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله» عن أبي شعبة 
الطحان جار الأعمش» عن أبي الربيع» عن ابن عمر به. 
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أبي الربيع قال: قلتُ لابن عمر: إني أصلّي(١)‏ معك؛ ثم ألتَفِتُ فلا أرى 
وجه جليسي. .ثم أحيانًا تُسفر. قال: كذلك رأيت رسول الله له يك يصلي. 
وأ أن اصليها كما رايت رسول اه حلي الله اش نعل وشل هلها 
ولعل قوله: «أسفِرٌوا بالفجر» فإنه أعظم للأجر)17) عنى به هذا. 

ولأنه قد صح عنه في العشاء أنهم كانوا إذا اجتمعوا عجّلء وإذا أبطؤوا 
ا فعُلِمَ أنه كان يراعي حالهم» وأنه إنما كان يغلّس بها لأن أصحابه 
ا ی عاي لشن 

ولان استحبابَ تأخير العشاء آكدٌ من تقديم الفجر» فإنه لم تختلف 
الأحاديث فيه» ولا اختلف الناس فيه إلا اختلافا شاذاء ومع ذلك استحببنا 
تقديمّها إذا شق على المأمومين» فكذلك الفجر. لكنّ مشقة التأخير في 
العشاء أكثر من مشقة التغليس بالفجرء إلا أن هذا لا يمنع رعاية المشقّة عند 
حصولها. 

ولأن التغليس باقر مم إسقانالجيران ينوت فين 

إحداهما: كثرة الجمع. وهي مطلوبةء لما روى أبي بن كعب رضي الله 


= إسناده شديد الضعف» أبو شعبة متروك» وأبو الربيع مجهول» كما قال الدارقطني في 
«سؤالات البرقاني» (/الا» ۷۸). وقال ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ 5 5): «هذا 
إسناد ضعيف). 

000 في المطبوع: «صليت». غيّر ما ورد في الأصل لما قرأ بعده سهوًا: «التفّت». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «تأخير تقديم الفجر). 

٢ 


تعالى عنه أنَّ النبىّ ل قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 

3 2 ج 2 2 
وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب 
إلى الله) واه تخد وأبو داود(). 


والثانية: تحصيل الجماعة للمصلي. فإنَّ النبي بيا سمّاها صدقةء فقال: 
األارجلٌ يتصدّق على هذاء فيصلي معه2(0. 

ولأنّ في ذلك تفويئًا للجماعة عليهم» والنبي ية قد أمر الإمامَ 
بالتخفيف خشية التنفير"» وإن كان طول القنوت مستحبًا في نفسه. 
ولذلك كان يخمّف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي» لما يعلم من وجل أَمَّه 
به . وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقعَ قدم2*0. ولأنه يستحَبٌ 


)١(‏ أحمد »)۲٠۲٠١(‏ وأبو داود (005). والنسائي »)۸٤۳(‏ من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بصير» عن أبي بن كعب به. 
صححه ابن حبان ))7١57(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ .)۳۸١‏ 
ووقع في سنده اختلاف» كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۸٤۱)ء‏ و«الضعفاء) 
للعقيلي (۲/ »)٤۷۷‏ و«المستدرك» للحاكم (۱/ 776). 

(؟) أخرجه أحمد .)3١١١9(‏ وأبو داود »)0۷٤(‏ من طريق-سليمان الأسود» عن أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد الخدري به. 

صححه ابن حبان (۲۳۹۸» ۲۳۹۹)» والحاكم (۱/ ۳۲۸). 

ووقع في سنده اختلاف» كما في «العلل» للدارقطني .)۳٤١ /۱١(‏ 

(*) انظر حديث أبي مسعود الأنصاري في البخاري (450) ومسلم (517). 

(:) كما في حديث أبي قتادة في البخاري )۷٠۷(‏ وحديث أنس في البخاري )۷٠۸(‏ 


.)57١( ومسلم‎ 


)0( أخرجه أحمد (191557). وأبو داود »)۸٠۲(‏ من طريق محمد بن جحادة» عن - 
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انتظار الداخل في الركوع. كل ذلك رعاية لحال المأمومين. 

والأن الاخ إذا كان لمصلحة راجح ينل 'الصيلذة صو والضلاة 
جماعة» أو أن يكون امتثالا لأمر أبيه أو سيّده أو شبه ذلك- كان أفضلٌ من 
التقديم. وهي هنا كذلكء لما تقدّم. 

قلنا: الفجر والعشاء يكون النوم في بعض أوقاتهماء فيشق فعلهما في 
وقت النوم. وأماغيرهما من الصلوات فإن جميع أوقاتها سواء» فكان 
م اي » 0 E‏ 5 03 2 س 
التقديم متعيناء بل ربما كان في الصلاة آخرّ الوقت أو وسطه مشقة عليهم 
حتى لا ينضبط. فأمّا هنا فإن الإسفار وقت منضبط؛ حتى لو كان جماعة فى 
مكان قد تهياً بعضهم لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب» وبعضهم لم يتهيأء 
استحبيبنا التأخيرٌ بحيث يتهيأ الجميع طردًا للقاعدة. 

اا ]وكين لجو رها كرق» زهو أن الات ال نينا 
التأخير. وإنما تقدَّم إذا شق على المصلين تأخيرهاء والغالب حصول المشقة 
بذلك. والفجرء المستحَبٌ فيها التقديم» وإنما يؤر إذا شق على المأمومين 

و 

تقديمهاء وليس الغالب حصول المشقة بذلك. وفرق بين الاستحباب 
ايء من نالرت و الا تهاب الناقفو من متصلغة المضاينوواله 


اعلم. 


= رجل» عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر 
حتى لا يسمع وقع قدم). 
وسنده ضعيف للرجل المبهم فيه» وقد ضعفه النووي في «الخلاصة» (۲/ 1۸۹)» 
وابن الملقن في «البدر المنير» .)5٠١ /٤(‏ 


Y۸ 


te 
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فصل 

تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينئذ» ويستقرٌ 
الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابناء وهو المنصوص عنه. وقال ابن 
بطة وابن أبي موسى: لا يستقرٌ الوجوب حتى يمكنه الأداء('2» وهو قياس 
إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم. وصورة ذلك أن تزول الشمس 
على امرأة طاهر فتحيض» أو على عاقل فيْجَنْ. وإن كان بعد التمكن من فعل 
الصلاة وجب القضاء قولا واحدّاء وكذلك إن كان قبل التمكن من الفعل"» 


على المشهور. وعلى القول الآخر: لا يجب» لأن هذا لم يقدر على الصلاة» 
ولا یلت اك فا الأوسعها: 


وو تتفل لوقه ی ا ت چا ا 
به ويستقرٌ كسائر الأسباب. والمكنة" إنما تُعتبّر في لزوم الأداء» لا في نفس 
الوجوب في الذمة» بدليل ما لو دخل الوقت على نائم» ولم يستيقظ حتى 
خرج الوقت» فإنه يجب عليه القضاء. وإن لم يمكنه الأداء في الوقت. 


ثم القضاء ء إنما يجب إذا أمكن. وإذا لم يمكن فلا شيء عليه . وقد روی 
خرن ف E‏ ون ف وود عاتن ع لقال اسار 


لا تتَمْنَ عن العتّمة مخافة أن تحضن. 


(۱) انظر: «الإرشاد» (ص 0١‏ ) و«المبدع» (۱/ )۳١١‏ و«الإنصاف» (۳/ .)١۱۷۷‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع: «القضاء»» ولعل الصواب ما أثبت. 

)۳( غيّرها في المطبوع إلى «التمكن»» وترك الفعل «تعتبر» على حاله. 

(5) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (۱/ ۳۱۹). 


۲4 


فأما المسلم إذا ارتدٌ بعد دخول الوقت» فمن أصحابنا من يُلحقه بالعاقل 
حا سي ب ور يد المي 0 
قضاءً ما تركه قبل الردّة» فلا قضاء عليه بحال. وإن أوجبنا عليه قضاءَ ما تر 

في الردّة وقبلهاء ٠‏ فليس من هؤلاء. وإن قلنا بالمشهور: e‏ 
N ES aS‏ عن ن = لزمه القضاء 
لاستقرار الوجوب في الذمة. وإن كانت قبل التمكن» فكذلك أيضًا على 
المشهور. ففي ظاهر المذهب يجب القضاء على المرتدٌ كل حال. 

وتجب الصلاة أيضًا بإدراك آخر جزء من الوقت. فإذا أسلم الكافر أو 
طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاةء ولو أنه بقدر 
[ص07] تكبيرة» فعليهما فعلّها أداءً إن أمكن» وإِلّا فقضاءً من غير خلاف في 
المذهب» لأنهما أدركا بعص الوقت على وجو يصح بناءٌ ما بعده عليه» فأشبّه 
من أمكنه فعل الجميع في الوقت. وكذلك إن بلغ الصبّي وعمّل المجنون 
وقلنا: لا صلاة عليهما. 

وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضَاء 
لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عو ف( وعبد الله بن 
عباس تة قالا: إذا طهسرت الحائض قبل مغيب الشمس 


صلّت الظهرٌ والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلّت المغرب 
ال 


.)۸۲٤( أخرجه ابن أبى شيبة (۷۲۸۲)» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 
.)۸۲١( أخرجه ابن أبي شيبة (77185)» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ )۲( 


رض 


وروى حرب ٠‏ عن أبي هريرة قال: إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر 
سالرت و العا 

وهذا لأنَّ مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيارء وثلاثة في حال 
العذر والضرورة» بدليل قوله تعالى: # وَأ الصَلَوهَ طرق التارٍ وَرْلِفامَنَ 
آل 4 [هود: ٤4‏ وقوله سبحانه: # أَقِوِ اَلصََوةَ لدُلُوكِ اسمس إل عى وال 
وَفَرْءَانَ ألْمَجر € [الإسراء: ۷۸]» وان السنّة مضت بذلك في حال العذر حتى 
جاز أن يصلّي الظونوالعضر ها بين الروال إل غروب اشن :ولي 
المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر. وهو الجمع بين 
الصلاتين إذا أحر الأو لى بنية الجمع» ثم حدث له عذر أخرهما بسببه إلى 
وقت الضرورة. وهذا وقت ضرورةء فلذلك كان مدركًا للأولى بما أدرك به 
الثانية. 

وإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو 
المغرب أو يجَنَّ الرجل» فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء؟ على 
روايتين: 

إحداهما: يجب القضاءء لأن وقتهما واحد. 

والثانية: لا يجب. وهى المنصورة عند أصحابناء لأن وقت الأولى إنما 
يكون وقنًا للثائية إذا فغل الأولىء فتكون الثائية تابعة لها؛ بخلاف وقت 
الثانية فإنه يكون وتا للأو لى» فعَلّها أو لم يفعلها. 


0010 «مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ ۱( 
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فصل 

ومن لم يصل المكتوبة حتى حرج وقتهاء وهو من أهل فرضها ؛لزمه 
القضاء على الفور ؛ لما روى أنس بن مالك يعن أن رسول الله لا قال: 
«من نسي صلاةً تَْيْصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه( . 
وفي رواية لمسلم": «إذا رقد أحدٌكم عن الصلاة أو غفل عنها تَلْمْصِلَّها إذا 
ذكرهاء فإن الله يقول: #وَأَفِ الصَّلرةٌ إزكرى # [طه: »4]١:‏ وفي لفظ7): 
من نسي صلا [ص۸٥]‏ أو نام عنهاء فكمّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها» وعن أبي 
هريرة عن النبي بيا نحوه رواه مسلم وغيره0؛ 

وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة أن النبيّ بي قال: اليس في 
النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها» رواه 
الجماعة إلا البخاري". فأوجب بل القضاء على الفور مع التأخير لعذرء 
فمع التأخير لغير عذر أولى. 

ا LT‏ وقد 
قال ابن مسعود وََوَاانَةْعَنَهُ: نة إن للصلاة وقنًا كوقت الح 0). وهذايدل على 


.)584( البخاري (091) ومسلم‎ )١( 

(؟) برقم(5/584١3).‏ 

() لمسلم أيضًا (584/ .)۳٠١‏ 

0( أخرجه مسلم (180)» وأبو داود (470)» والنسائي (519)» وابن ماجه (/1917). 

)0( أحمد (55711)؛ ومسلم (١1۸)ء‏ وأبو داود (541)» والترمذي (177): والنسائي 
»)5١(‏ وابن ماجه (/59). 

)03 أخرجه عبد السرزاق ۲٠۳١(‏ 067417 وان المنذر في «الأوسط؛ 287/7 


والطبراني في «الكبير» (9/ .)۲۷١‏ 
ضرف 


أن لا تُمْعَل في غير الوقت. 

قلنا: إنما حص النائم والناسي إذ لا إثم عليهما في التأخير إلى حين 
الذكر والانتباه بخلاف العامد» فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر. ومعنى 
فرك ات مرد آنه يعر له أندية ها عن وكيك ولا فتن مده إذا أخرهناه 
كما قال الصدّيق ير كهعنة: إن لله حقًا بالليل لا يقبله بالنهار» وحقًا بالنهار لا 
يقبله بالليل17). وذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يصلّيء وأن يفعّل ذلك 
في الوقت. فالإخلالٌ بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل» بل يأتي 
بالصلاة» ويبقى التأخيدٌ في ذمّته؛ إِمّا أن يعذّبه الله» أو يتوب عليه؛ أو يغفر له. 
ولم يرد أن الصلاة كالححٌ من كل وجه» فإِنَّ الحجٌ لا يُقعَل في غير وقته» 
سواه آخر تقار او لر فد والصلة نادف :ذلك 

ومثل هذا ما روي أنَّ من أفطر يومًا من رمضان لم يقض عنه صيامٌ 
الدهر كلّه وإن" صامه ". يعني: من أجل تفويت عين ذلك اليوم مع أنَّ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۸۲١١(‏ وأبو داود في «الزهد» (١٥)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ 0 "7). 

)١(‏ في الأصل: «إن» دون الواوء والتصحيح من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه أحمد »)4۷۰٥(‏ والترمذي (7/77)» وابن ماجه ,)١7177(‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن المطوس» عن أبيه المطوس» عن أبي 
هريره به: 
علقه البخاري بصيغة التمسريض (۳/ ۲)ء وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» 
:)137١/(‏ «فيه اضطراب واختلاف»؛ ثم ذكر الاختلاف في إسناده. وضعفه الألباني 
في اضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (۲/ ۲۷۳). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
.))1١(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (۳/ 77)» و«العلل» للدارقطني (517/8). 


A 


لمارا عليه 

وال قلق الف أن ضوع اد مودو ا اا 
الصلاة كفرًاء وتأخيرّها عن وقتها إثمًا ومعصية'ء وفسّروا بذلك قوله 
تعالى: عن صَلاتهِمٌ سَاهُونَ € [الماعون: 0] وقوله تعالى: #أَضَاعُوأ ألصَكَرةَ ‏ 
[مريم: 04]. فلو كان فعلّها بعد الوقت لا يصح بحال» كالوقوف بعرفة بعد 
وقته» لكان وجود تلك الصلاة كعدمهاء وكان المؤخر كافرًا كالتارك. وقد 
أخبر النبيّ يكل عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وأمرّ أن 
صل عله ولو كانت الصلاة فاسانة ل تطح التضلاة لن 
كالمصلٌي بغير وضوء. 

و يجوز تأخير القضاء شينًا يسيرًا لغرض صالح» مثل اختيار بقعة على 
بقعة» وانتظار جماعة [ص4] يكثر بهم جممٌ الصلاة. بل يستحَبٌ له إذا نام 
عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء. نص عليه" واختاره بعض 
أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر. وذلك كما فعل النبيٌ ية لما فاتته 
صلاة الفجر في السفر وقال: «هذا منزل حصَّرّنا فيه الشيطانٌ)7؟)؛ لأنَّ 
الصلاة في مظان الشياطين كالحمام والحُس لا تجوز فالتي عرض الشيطان 
تا اجس ا لهاان يستكت فرك الصلذة فيا 

ولا يجب عليه القضاء أكثر من مرّة واحدة؛ لأن النبيّ يا لم يقض يوم 


() انظر: «المغني» (۲/ 417 07. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (180). 


Y٤ 


الخندق(١2‏ ويو نام عن الفجر أكثر من مرّة واحدة(2). وقد احتجٌ أحمد 
على ذلك بما رواه في #المسند»”" بإسناد جيّد عن عمران بن حصين قال: 
ثم أمر بلالاء فأدّن» ثم صلی الركعتين قبل الفجره ڈ ثم أقام» فصلَّينا 0 
رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم عن الرباء 
ويقبله منكم؟» وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة واحدة» فلو أمر بصلاتين 
لكان ربًا. 


فإن قيل: ففي حديث أبي قتادة عن النبي كك: «أمَا إنه ليس في النوم 
تفريط؛ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ة حتى يجيء وقتٌ الأخرى. 
فمن فعّل ذلك فليصلَّها حين ينتبه لها . فإذا كان الغد فليصلَّها عند وقتها». 
رواه أحمد ومسلم”؟". وفي رواية ابن ماجه(): «فإذا نسي أحدكم صلاةً أو 
نام عنها فليصلَّها إذا ذكرهاء ولوقيها في الغد». 


قلنا : معناه ‏ والله أعلم - فليصلّها حاضرة . وأكد الأمر بالمحافظة لئلا 
يتوهّم أن الرخصة لغير المعذور وليتحفظ من تفويت مرة أخرى . وقد رواه 


(۱)( تقدم تخر يجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) برقم .)۱۹۹٩٤(‏ 
وصححه ابن حبان .)۲۱٥۰ ۱٤٦۱(‏ 

.)181( ومسلم‎ .)5١517(دمحأ‎ )٤( 

(6) برقم (19). 
وقد أعل البخاري هذه اللفظةء انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)75١11/7(‏ و«البدر 
المنير» (۳/ .)١95‏ 


Yo 


أبو داود7١2‏ ولفظه: «من أدرك معكم فى غد صلاةء فليقض معها مثلّها). 

ذا - والله أعلم ‏ توهمٌ من بعض الرواة بما فهم من المعنى. وقدعلل 
البخاري هذه الرواية. 

فإن كثرت عليه الفوائت ت وجب عليه أن يقضيهاء بحيث لا ي* يشق عليه في 
نة أو أهله أو ماله لأن النبيّ ية قال: «إذا أمرنُكم بأمر فأنُوا منه ما 
استطعتم». فإن خاف في بدنه ضعقا أو مرضًا أو انقطاعًا عن معيشة» أو 
تضرَّرَ أهله. أو ضياع ماله بالمداومة على القضاء- فرق القضاءَ بحسب 
طاقته. 


وإذاشكٌ في قدر الفوائت2"7» فإن لم يعلم كم وجب عليه بأن يقول: لم 


صل منذ بلغت أو صلَيثُ7" بعد بلوغي سنا وه ولا يعلم متى بلغ ثم 
تركتٌ= وجب عليه أن يقضي ما يتيقن وجوبهء إذ الأصل براءة ذمته [ص:5] مما 


زاد على ذلك. لکن الأحسن أن يحتاط» فيقضى ما يتیقن به براءةً ذمته. 


ماع 


(۱) برقم »)٤۳۸(‏ من طريق خالد بن سمير» عن عبد الله بن رباح الأنصاري» عن أبي 
قتادة به. أعل البخاري وغيره هذه الرواية بالمخالفة» وحملوا فيها على ابن سمير» 
قال البيهقي ذ في «السنن الكبرى» (۲/ :)۲۱۷-۲١٠١‏ «والذي يدل على ضعف هذه 
العلوة ران لسعم اند من E‏ مراف E‏ 
الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه» وقد صرح فى رواية هذا الحديث بأن لا 
يجب مع القضاء غيره». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۳۳۸)» (ضعيف أبي 
داود: الكتاب الأم» (161/1). 

(۲( في الأصل: «الفوات»؛ والمثبت من حاشيته» وكذا في المطبوع. 

(9) في المطبوع : «أن صليت». زاد «أن». 


۳٢ 


وإن عم قدرٌ الواجب عليه» وشكٌ بقدر ما فاته منه» مثلّ أن يقول: 
بلغت منذ سنةء وصَلَّيت بعضّها وتركتٌ الباقيى- = فإنه يجب عليه أن يقضي 
حتى يعلم أنه قضى جميعَ الفوائت ئت» لأنه متيقن لوجوب الصلاة عليه شاك 
في براءة ذمته منها. وكذلك من شك في فعل الصلاة في الوقت أو بعد 
خروج الوقت. 

وقد أطلق طائفة من أصحابنا فيمن لم يعلّم ما عليه في أنه يقضي 
حتى يتيقن براءة ذمته» لأن أحمد قال" فيمن ضيّع الصلاة ةي 
يشاك أنه قد صلّى ما ضيّ. وقال فيمن فرّط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر 
صلواتٍ لا يعرف عیتها= قال0©: يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء. وكلام 
أحمد إنما هو فيمن يتيقن الوجوب كغالب الخلق» لما قدمناه. 

فصل 

يجوز أن يقضى الفوائت بسننها الرواتب وبدونهاء لها متأكدة. ولهذا 
لها الد و الا لأنها اة للصلاة فاختبهت السوزة قن الارن وهنا 
زاد على المرة من التسبيح والاستغفار. ثم إن كانت كثيرة فالأولى أن يقتنصر 
على الفرائتض؛ لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى. ولذلك لما قضى النبيّ كَل 
الأربع يوم الخندق قضاهنّ متواليات7؟"» ولم يُنقل أنه قضى بينهن شيئاء إلا 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعلها مقحمة. 

(۲) في رواية صالح كما في «المغني» (/7”) ولم أجده في مسائله. وانظر: «مسائل 
ابن هانۍ» (۱/ ۷۳). 

(۳) في رواية أبي داود. انظر: «مسائله» (ص۷۳). 

(4) سيأتي تخريجه بعد قليل. 


۷ 


ك افو إن ا ا هع لاك نزاوتو إن عا تهنا نواة 
شاء لم يقضه. وإن كانت صلاةً أو صلاتين فالأولى أن يقضي» كما فعل النبيّ 
كل يوم فاتته الصبح» فإنه قضاها بسنّتها(1). 

وكذا ينبغي أن يجوز له الاشتغال بالسئن المؤكدة كسننن الحاضرة 
وصلاة ة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائ ئت» وإن كان الأولى 
المبادرة إلى الفرائض. 

فأمّا غيرُ الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل بها عن قضاء 
الفوائت 

وهل تنعقد؟ على روايتين مومأ إليهما. 

إحداهما: تنعقد . قال الآمدي: ومر اماب أن النهي عنه 
لمعنى في غيره rs‏ 
رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى 
الفريضة20, وذكره الإمام خد فی «الرسالة»()» فقال: وقد جاء الحديث: 
«لا يقبل الله النافلة حتى تؤدَّى الفريضة». 

ص١1‏ وكذلك كل نافلة تشغل عن فريضة» كالنفل بعد الشروع فيه بعد 
إقامة الصلاة» والتنفل بعد ضيق وقت الحاضرة. 


(۲) سيأتي تخريجه في كتاب الصيام (ص‌۲۸۳). 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ 871). ولم نقف على الحديث مرفوعًا. 


السرم 


فأما ما كان النهي عنه لمعنّى في الوقت» كالنافلة عند الطلوع والغروب» 
فلا تنعقد النية. وقد روي ما يدل على انعقادهاء كما يذكر إن شاء الله تعالى 
في موضعه. 

فصل 

ا ئت» وبين الحاضرة والفوائت» لما روى ابن 
مسعود رنه :أن المشركين شلوا رسول اله لا عن أربع صلوات يوم 
0 الله فأمر بلالا فأذنء ثم أقام فصلّى 
الظهرء * ثم أقام فصلَّى العصرء ثم أقام فصلَّى المغربء ثم أقام فصلّى 
العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي(١).‏ ولأحمد والنسائي مثلّه من 
حريف ی العا لراك ا ا موصي 
جابر. وفعلّه 4ة للصلوات يقتضي الوجوب؛ لأنه خرج بيانًا وامتثالًا للأمر. 
والفعلُ منه(" إذا خرج امتثالّا كان حكمُه حكم الأمر. 

وعن أبي جمعة بن سباع: أنَّ النبي كل عام الأحزاب صلَّى المغربّ 
فلما خرج قال: «هل عَلِمَ أحدٌ منكم أن صِلَّيتُ العصر؟؛ قالوا: يا رسول الله 


)01( أحمد »)٠١١(‏ والنسائي (7577).: والترمذي (۱۷۹)» من طريق أبي الزبير» عن 
نافع بن جبير» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله»» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)7507/١(‏ وانظر: «السنن الكبرى» 
للبيهقي (۱/ 07 4). 


(۲) أحمد .)١١198(‏ والنسائى (511). 
وصححه ابن خزيمة (495). وابن حبان (۲۸۹۰). 
(۳) كأن في الأصل: «فيه»» تصحيف. وهو ساقط من المطبوع. 


۳۹ 


ما صلَّيتها. فأمر بالمؤدّنء فأقام» فصلَّى العصر, ثم صلَّى المغرب. رواه 
أحمد(١2.‏ وهذا صريح بالإعادة إذا أخل بالترتيب. وهذا الحديث فيه ضعف 
إلا أنه يقوّيه أن النبىّ ل يومئذ لم يصل المغرب إلا بعد هَوِيٌ من الليل» 
وبعيدٌ أن يكون نسيها إلى ذلك الوقت» فن وقت المغرب ضيّق. 


ولأنه قد قال ككلِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلّي)("2, على أنَّ كثيرًا من 
أصحابنا يجعل الأصل في جميع أفعاله الوجوبّء وهو إحدى الروايتين. 

ولأن الفاتئة يجب قضاؤها على الفور لما تقدّم؛ والحاضرة يجوز 
تأخيرها إلى آخر الوقت» فوجب الابتداء بما يجب على الفور» كسائر 
الواجبات. ولأنَّ الفائتة الأولى استقرّت في ذمّته. وخوطب بقضائها إذا 
أدركها قبل الثانية» فإذا أحرها عن وقت الذكر أثْمَ بذلك. وأما الثانية» فإنما 
يجب عليه فعلّها بعد الأو لى» إذ لا يكلف فعلهما معًا. 

فإن قيل: هذا يقتضي وجوب الابتداء. أمَّا عدم الصحة فلا يلزم» كما لو 
ارا ا 


(۱) برقم »)۱۱۹۷٩(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
يزيد» عن عبد الله بن عوف» عن أبي جمعة بن سباع به. 
إسناده ضعيف» قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق» (۲/ 17 0): «فيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف» لا يحتج به إذا انفرد»» وفيه أيضًا محمد بن يزيد الثقفي مجهولء كما 
في «التقريب» .)6١17(‏ 
وقد ضعف الحديث الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۲۳۲)ء وابن رجب في «فتح 
الباري» .)١6 5 /٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 

(۳) في المطبوع: «ذكره»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


5 


قلنا: يتوجّه أن يخرّج في انعقاد الثانية قبل الأولى ما خرّج في انعقاد 
النفل المطلق قبلها وأو لى» إذ النهّ عنها بالمعنى في غيرها. وإنما المذهب 
أنها لا تصحٌّ [ص؟1] لأن هذا الترتيب مستحَق في الصلاة» فلم ينعقد مع 
الإخلال به» كترتيب السجود على الركوع. ولأنهما صلاتان مكتوبتان('» 
فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين. ولأنه إذا فعل الثانية قبل الأولى فقد 
فعَلها قبل وقت وجوبها فلم تُجزئه, كما لو صلّى الحاضرة قبل وقتها؛ 
بخلاف النافلة فإنها لا تختص بوقث. 


ولأ الفرائض من جنس واحد مختلف(7", فوجب الترتيبٌ بينها 
بخلاف النفل. ولهذا ترز أن ككل فل السمومعة: وليس له أن يقدّم 
الثانية على الأولى» لأن بعض الصلوات متعلّق ببعض» بدليل أن المغرب 
وتر النهار» وأنَّ الصلاة ة الأخرى وترٌ اللييل فإذا قدّم بعضّها على بعض 
خرجت الصلوات عن نظمها. وسواء قلت الفوائت أو كثرت» لما ذكر. 

فإن نسي الترتيب» مثل أن يصلّي الظهر ؛ ثم يذكر أنه لم يصلّ الفجر؛ أو 
أنه صلاها بغير طهارة- سقط الترتيب عنه في ظاهر المذهب. 


وحكى عنه7): لا يسقط؛ لأنه ترتيب مستحَق» فلم يسقط بالنسيان» 


)١(‏ في الأصل: «مكتوبان»» والتصحيح من حاشيته. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

(۳) حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه. فإمَّا أن 
تكو 3تغلطا ار فرلا قارفل القناقى س و جره رؤاية وا اق 
«لإنصاف» (۳/ ۱۹۰). ۰ 


۲٤١ 


كترتيب السجود على الركوع» وترتيب ثانيتي الجمع على أولاهما(", 
وترتيب أعضاء الوضوء؛ ولحديث أبي جمعة المتقدم. 

ووجه الأول: أن انب لا قال: «تَلْيْصلّها إذا ذكرها)("»» مع علمه أنه 
قد لا يذكرها إلا بعد عدة صلوات» ولم يفصّل. ولأن المنسيّة لا يخاطب 
بأدائها إلا حين ذكرهاء وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه. والمذكورةٌ 
يخاطب بها حين7) الذكر» فلا يجوز أن يبطل ما وجب فعلّه. وهذا بخلاف 
ترتيب الأركان والوضوء. فإنّ الأول شرط في صحة الشاني» وهو مرتبط به 
بحيث لا يصح إلا بصحته» ولا يفسد إلا بفساده» فلا يصح أن يتأخَر عنه. 
وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان» بخلاف الفوائت. 

وأما الجاهل بوجوب الترتيب» إذا بدأ بالحاضرة. ثم بالفائتة» ثم صلّى 
بعد ذلك» ثم علِم فيجزئه ما صلّى بعد الفائتةء لأنه صلَّى معتقدًا أن لا صلاة 
عليه . وأما ما صلى قبلهاء فيعيده؛ لأنه صلاه في غير موضعه . ويتوجّه أن 
يكون الجهل كالنسيان. 

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة» فالمشهور عنه: أن الترتيب لا يسقط. 

وعنه: : يسقط عن المأموم خاصّة؛ فيم الحاضرةً» ثم يقضي الفائتة فقطء 
لأن الجماعة واجبة للحاضرة» وقد دخل وقتّهاء فلا يجوز تفويتّها؛ بخلاف 
الإمام والمنفرد فإنه يمكنهما القطع من غير تفويت [ص7] شيء. 


)١(‏ في المطبوع: «أولهما»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(9) في المطبوع: «حيث» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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وقيل: يسقط مطلقاء لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي بيا قال: «إذا نسي أحدكم صلاةً فذكرها وهو في صلاة مكتوبة» فليبداً 
بالتي هو فيها. فإذا فرغ منها صلّى التي نسي» رواه الدارقطني'. فأمر بإتمام 
الحاضرة» ولم يأمر بإعادتها. ولأن الحاضرة بالشروع فيها صارت على 
الفور» وتعيّن إتمامهاء فأشبه ما لو ضاق وقتها. 

وعلى المشهور يُِمّها المأموم» ثم يصلّي الفائتة» ثم يعيد الحاضرة. 

وقد حكي عنه: المأمومٌ يقطعها كالمنفرد. 

والأول" هو الذي نقله عنه الجماعةء لما روى أبو يعلى الموصلي 
وأبو بكر والدارقطني" عن ابن عمر عتا عن النبي ڳلا قال: «إذا نسي 


(1) «السئن» »)57١/١(‏ من طريق عمر بن أبي عمر» عن مكحول» عن عبد الله بن 
عباس به. ٠‏ 
إسناده ضعيف» عمر بن أبي عمر مجهول كما قال الدارقطني» وانظر: «الكامل» لابن 
عدي (5/ .)٤٤‏ 
ومكحول لم يسمع من ابن عباس. انظر: «التلخيص الحبير» .)٤۹١ /١(‏ وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (778/5). 

(۲) في الأصل: «والأولى». 

(۳) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما فيإ تحاف الخيرة المهرة» (۲/ ۲۳۹)ء والدارقطني 
(1/) والبيهقي في «الکبری» (۲۲۱/۲)» من طرق عن أبي إبراهيم 
التر جماني» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده معلول» والصواب وقفهء قال الدارقطني: «وهم في رفعه (التر جماني)ء فإن 
كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب)» وقال البيهقي: «تفرد أبو إبراهيم 
التر جماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوقا). - 


YE 


أحدكم صلا فذكرها وهو مع الإمام؛ فليصل مع الإمام . فإذا فرغ فليصل 
الصلاة التي نسي» ثم لبيد صلاته التي صلّى مع الإمام» والمشهور أنه عن ابن 
عمر موقوفا. 

ولأنه حين ذكر الفائتة صار ذلك وقتهاء فوجب فعلّها فيه» ولم يصح أن 
يصلّي فيه عَيرهاء كما لو ذكر قبل الشروع؛ لكن بدخوله مع الإمام صار 
ملتزمًا لصلاةء فسن تأخيدها إلى انقضاء صلاته» كما لو أخرها لسئة راتبة» 
وأولى. 

وأما الإمام فإنه يقطعها. قال في رواية حرب: ينصرف هوء ويستأنف 
القوم الصلاةً. قال أبو بكر: لم ينقلها غيره(١2.‏ وبنى أبو بكر ذلك علی جواز 
الاستخلاف» وجوز اثتمام المتنقّل بالمفترض. ومن أصحابنا من حكى في 
إتمام الإمام إياها روايتين. ومنهم من قال: صارت نافلة. والمأمومون خلفه 
مفترضونء ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل. ومن جوّزه صحّح إتمام 
الإمام إياهاء واتتمامّهم به فيها. 

وعلى المنصوص قال القاضي: يها نفلاء ثم يقضي الفائنة» ثم يصلّي 
الحاضرة. وقال الآمدي وأكثر الأصحاب: عليه أن يقطعها. فإن أتمّها 
فوجهان. أحدهما: تبطلء لأنَّ بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره 
كالمنفرد» بخلاف المأموم فإنها صحَّت تبعًا. والثاني: يُتِمّها نفلا. 

ثم بإئتمامهم به فيها وجهان. وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص. 


= وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ »)۱۷١‏ و«العلل» للدارقطني (۱۳/ 75). 
)١(‏ انظر: «المغني» (۲/ ۳۳۸). 
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وأما المنفرد» فهل يقطعها أو يُتِمّها؟ على روايتين: 

إخذاهماء وا وهی اخثبار ای گر قال الآمدي: وهي ص لأن 
الشروع يؤكٌّد الإتمام كالسنن الرواتب. 

والثانية: يقطعهاء لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرض» كالنفل المبتداً. 

وإذا قلنا: يقطعهاء فأتمّهاء فهو جائز. نص عليه. وكذلك إن قلنا: يُتمّهاء 
فقطعها جاز. نص عليه» لأنه تطوع» والتطوع لا يلزم بالشروع. وقد نصٌ 
أحمد(١2‏ على التخيير بين الأمرين. [ص14] ومقتضى ما ذكره بعض أصحابنا 
أنه يلزمه الإتمام حيث يؤمر به. ولنا في الصلاة النافلة هل تلزم بالشروع 
روايتان» لكن هنا دخل فيها يعتقد أنها عليه فبان أنها ليست عليه» فإلزامه 
بالل تمام بعيد. 

فإن ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب فى إحدى 

وفي الأخرى: لا يسقط. اختارها الخلال وصاحبه" لأن النبيّ كلا 
قال: «قَليصلّها إذا ذكرها»" فإِنَّ ذلك وقبّهاء فجعّل وقت الذكر وقت 
الفاتنة» فلا يجوز أن يصلَّى فيه غيرّها. ولأنَّ الصلاة فى الوقت فرض» 
وليس بشرطء والترتيب فرض مشترط» فكانت مراعاته أولى. وقد روي في 
)١(‏ في رواية مهنًا. انظر: «المغني» (۲/ ۳۳۹). 


(۲) انظر: «المغني» (۲/ )۳٤١‏ و«شرح الزركشي» .)5171/١(‏ 


>53 


الحديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة)217) لكنه لا يُعرّف له أصل. فعلى هذا 
يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكان» وإن فاته عدّة من 
الصلوات» ثم يصلّيهن إذا جاءت نوبتهن. 

ووجه الأولى ‏ وهي الصحيحة عند أكثر أصحابنا ‏ أنَّ الوقت وقت 
الحاضرةء فلا يجوز أن تؤخر عنه كسائر المواضع» وكما لا يجوز تأخير 
صوم رمضان لقضاء الزمان الماضي. ولأن في ذلك تفويت الصلاتين. ولأن 
الصلاة الحاضرة في وقتها فرص متمق عليه معلوم قطعًا؛ والترتيب مما 
ساغ فيه الخلاف. ولان تأخير الفائدة لسنة راتبة أو" نوع مصلحة جائزء 
وتأخير الحاضرة عن وقتها لمثل ذلك لا يجوز. وقال القاضي: المسألة 
ووانة راعذ بهد O‏ حمادها يدل علو أذ الزر اب لاون 
مرجوع عنها/"". فيكون في حكايتها مذهبًا له الطريقتان المشهورتان. 

فإن خالف وبدأ!؟) بالفائتة» ففي صحَّتها وجهان؛ أنه فعلها على الوجه 
المنهّي عنه» لكن لم يخالف ترتيبًا مستحقًاء كما قلنا فيما إذا صلّى قبلها 
نافلة. 


وعلى هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت ّى يضيق 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 447) عن إبراهيم الحربي: «قيل: 
St‏ ا ل aN‏ 
البتة» قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي ية قط؛. 

(۲) «أو» ساقط من المطبوع. 

.)۳٤١/۲( «المغني»‎ )۳( 

(:) في الأصل: «أو بدأ» والمثبت من المطبوع. 
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وقت الحاضرة» لأن الابتداء بالفوائت واجبء والصلاة في أول الوقت سنّة. 
هذا أشهر الروايتي.(21. 

وعنه: يجوز أن يصليها في أول الوقت إذا لم ينّسع الوقت لفعلها مع 
الفوائت. اختارها أبو حفص العكبري وصاحب الكتاب) لأنه لا يمكنه 
فعل جميع الفوائت قبلهاء فسقط ترتيبهن عليهاء كما لو ضاق" الوقت عن 
فعل الفائتة والحاضرة. 


(4) وق [صه1] الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو 


فعلٍ بعضها بحيث لو صلى الفائتة» فهو كما لو ضاق عن فعل جميعها(*°» 
فإنه يجب عليه أن يفعلها كلّها قبل دخول وقت الضرورة. وكذلك لو بقي 
من وقتها ما لا يتسع إلا لفعل بعض صلاة» فإنه يبدأ بالحاضرة لقوله عليه 
السلام: «إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

فَأمّا الجمعة إذا خشى فوتهاء مثل أن يذكر الفجر وهو فيهاء أو عند قيامه 
إلا ويي فر ا إن اشع بالقضات فإنه يصليها رز را 

ثم إن قلنا: إن الترتيب يسقط بضيق الوقت أجزأته كغيرهاء وأو لى لأنها 


وإذا ضاق 


(۱) انظر: «مسائل أبي داود» (ص۷۳). 

.)١٤١ /۲( «المغني»‎ (۲( 

(*) في الأصل: «كما ضاق وفي حاشيته: العله: كما لو). 

)٤(‏ في الأصل: «خاف» وقال ناسخه في هامشه: «لعله: أن يضيق» يعني أنه ساقط بعد 
«خاف». وكذا أثبته في المطبوع. والأقرب أنه تحريف «ضاق». 

() كذا في الأصل والمطبوع» وكأن في الكلام سقطًا 

() تقدم تخريجه. 


Y۷ 


لا تقضى جمعة بحال. وإن قلنا: لا يسقط» فإنه يعيدها ظهرًا بعد إعادة الفائتة. 
وقد نص علي الروايتين. 

فإن كان الذي ذكر هو الإمام» فإن ذگر وهو فيهاء فعنه: يتِمّهاء وتجزئه 
ومن خلفة جمعة لأنّ تبطيل جمعتهم أعظم من ضيق الوقت ونسيان 
الفائتة. وعنه: لا تجزئه ولا من خلفه» كما لو ذكر في غير الجمعة. فعلى هذا 
يعيدون جمعة إن اتسع الوقت» وإلا فظهرًا. وقياس ما ذكروه في الجماعة أنه 
يعتبر اتساع الوقت. 

وإن ذكر قبل إحرامه» فالأولى أن يستخلفٌ ويشتغل بالقضاء .ثم إن 
أدرك معهم ما تدرك به الجمعة؛ وإلّا صلَّى ظهرًا. فإن لم يفعل وصلَّى بهم 
فعلى الروايتين. 

وقيل: إذا جاز له اللاستخلاف» وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما 
تدرّك به الجمعة» لزمه ذلك. 

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة» وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة» 
وإعادة الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب أيضًاء كما لو ضاق عن فعل 
الحاضرة والفائتة. وقيل: إنما يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة 
الحاضرة لأنَّ إتمام الحاضرة نفلٌ» فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه. 

فأمّا إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لا يطمع في إدراكها ولا إدراك 
جماعة أخرىء إن اشتغل بالقضاء= لم يسقط الترتيب» لكن يتابع الإمام في 
صلاته» ثم يقضي» ثم يعيد كما لو ذكر في أثنائها. 

وعنه: يسقط أيضًا. وهي اختيار أبي حفص لأنَّ الجماعة واجبة» 
فأشبهت الجمعة. وإن لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلّي معهم أو 


ل 


مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولا واحدًا. 

ومن نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عيتها لزمه أن يصلي خمسّاء ينوي 
يكل اة اھا هی القامة قال ارق انی موسو :لی مسن مارات 
فجرًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً. نص عليه . 
ركعات ينوي بها ما فاته بناءً على أن نية التعيين لا تجب للمكتوبة. 

والأول هو المذهب. لأنه قد ثبت فى ذمته صلاةٌ» وتعيين النية للمكتوبة 
هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب. والتشهد الأخير والتسليم فرص" 
فلا يتحقق براءة ذمته إلا بخمس صلوات على ما قلنا. 

فإن فاتته من يوم واحد ظهرٌء وصلاة أخرى لا يعلم هل هي الفجر أو 
المغرب» وجب عليه الصلوات الثلاث» ويبدأ بالفجر لأنه إن يبدا“ بالظهر 
لم يتحقق”*) براءة ذمته مما قبلهاء كمن شك في وقت الظهر هل صلّى 
الفجر أم لا. 

فإن نسي ظهرًا من يوم وعصرًا من يوم آخر لم يجب عليه إلا ظهر 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص78). 
(؟) في «مسائل الكوسج» .)٤٤۸/۲(‏ 
(۳) «والتشهد الأخير والتسليم فرض» كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع والظاهر 


أنها مُقحمة. 
(5) في المطبوع: «بدأ»» والمثبت من الأصل. 
(0) في الأصل: «ولم يتحقق أن والظاهر أن الواو و«أن» مقحمتان. 


۹ 


وعصرء وإن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن, لأن الترتيب 
يسقط بالنسيان» كما لو نسي نفس الفائتة. ويتحرّى بمايبداً: بمايغلب على 
نه أنها السابقة: فإن اسعويا شك أن ذلك أقوب إلى .رغاية التاتيت فى 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحدء إذ أكثر 

Gages 
ری د إلا ا اا ی ت‎ 
صلاةً من يوم لا يعلم عينها". والصواب ما تقدّم» وقد ذكر الفرق.‎ 

فصل 

ومن شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتين دخوله برؤية الشمس 
ونحوها من معرفة الساعات وحسابهاء فإن تعذَّر اليقين لتغيِّم السماء أو 
لكونه في مطمورة» أو أعمّى في بِرّيّة عمل بالاجتهاد بأن يستدل على ذلك 
بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك. فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم 
تصحٌ صلاته» كمن صِلَّى بالاجتهاد عند حضور الكعبةء أو عول بالقياس مع 
وجود النصّ»ء سواء أخطأ أو أصاب. 

ا ا ا E‏ . وأطلق أبو 
الخطاب ") وغيره أنه يصلّي إذا تر ف أو غل غل ل وع وکا 
)١(‏ في المطبوع: «وتخرج»»؛ والمثبت من الأصل. 

(0) قاله المصنف في «المغني»(۲/ 710). 
() في «الهداية» (ص۷۲). 
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حال فيستحَبٌ له أن يؤر الصلاة حتى يتيقّن دخولً الوقت ما لم يخّف 
خروجه. ويجوز العمل فيه بغالب الظن إذا لم يمكن العلم. هذا قول 
أصحابنا. 

وقد كان أبو عبد الله [ص772] له أحيانًا يصلَّي الفجر في العّيم ثم 
يتبيّن له أنَّ الفجر لم يطلع» فيعيد» كما جاء مشل ذلك عن الصحابة 
يََنَهعَن. وقد روى عنه حنبل: لاي صي حتى لايشكٌ في الزوال في 
السفر والحضر. وقال في رواية ابن منصور: إذا شك في الزوال وهو في 
السفرء فلا حبّى لا يشكٌ ولا ر يستيقن7). وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين» كما 
تقدّم. وإن حول على ظاهره» فله وجه. 

فإن أخبره ثقة عن عل بالوقت قلّده كسائر الأمور الدينية . وكذلك 
المؤدّن الثقة إذا أذن فق ار لقي اج أو أذن الفجر وكان من عادته أن 
لا يؤدّن حتى يطلع الفجر. وهذا قول أكثر أصحابنا. 


وقال القاضي في موضع“: لا يرجع إلى قول المؤذن ولا غيره حتى 


يكلب على انه مغر ل الوت رور امان وره إل الف امي دنه 
يرجع إلى خبر غيره. 


(۱) انظر: «مسائل ابن هانۍ» .)5٠ /١(‏ 

(۲) ومثله في «فتح الباري» لابن رجب .)7١15/5(‏ 

(9) في المطبوع من «مسائل الكوسج» (577/7): «قال: لاء حتى لا يشك ويستيقن. 
سألته مرة أخرى, فقال: حتى يستيقن. ثم سألته» فقال: حتى يستيقن». 

(6) ولعل المصنف أشار إليه فيما ورد من قوله في «اختيارات ابن اللحام» (ص٤۴).‏ 
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والأول أصحٌ» لما تقدّم عن النبي بلا أنه قال: «المؤدّن مؤتك)(1) 
وغير ذلك من الأحاديث» ولأنَّ قبول قول العدل الذي لا يُنَّهُم يجوز مع 
إمكان حذف الواسطة» كما كان أصحاب رسول الله ية يقبل بعضهم الرواية 
من بعض في حياة رسول الله كوه مع إمكان مراجعته. 

وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلّده» واجتهد كالقبلة. فإن أخبره عن علم 
كالدقائو تق والساعات» أو أذن مؤدّن بناء على ذلك أو على إخبار عارفي 
بذلك» فهو كالإخبار عن علم. 

وإذا سمع الأعمى من يؤدَّن أو يخبر بالوقت قلّدهء ولم يلزمه أن يسأل: 
هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد؟ لأنَّ الظاهر أنه خبرٌ عن علم. 

ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمورء والمستيقظ في يوم غيم لا يد ئى 
وقت استيقظ. ادهو من الخ 


NS e 
لأن الصلاة المنوية هى الواجبة» 06 القضاء والأداء إنمايقصضد به‎ 
تعيين فرض الوقت.‎ 


وإن تيقن أنه صلى قبل الوقت لم يجزئه» لما صم عن ابن عم (4) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «وإن»ء والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «فوصف». والمثبت من الأصل. 

2 أخرجه ابن أبي شيبة (۷۲۷۸)ء وابن المنذر في «الأوسط» .)٠١١١(‏ 
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وأبي موسى' أنهما صلا يوم غيم صلاة الفجرء ثم تبن أنه قبل الوقت» 
فأعادا. وسواء تبيّن ذلك في الوقت أو بعد الوقت» لأنه فعل العبادةً قبل 
وجوبهاء فوقعت نفلاء ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمته» فبقي في 
عهدة الوجوب. وهذا في الفجر والظهر والمغرب [ص18] ظاهر. فأما 
الخضر الا 


وإذاذكر في أثناء اللصلاة أن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته لأن 
دخول الوقت لا يمنع التنفل بالصلاةء وهي قد انعقدت نفلا لأنَّ وصف 
الفرض إذا لغا(؟) بقي مطلقّ الصلاة» ومطلقٌ الصلاة ينصرف إلى النفل. 
وكذلك لو تصدّق أو صام يعتقده واجبّا فتبيّن أنه لم يكن عليه فإنه يقع 
تطوّعًا. 


وقال أبو الحسن الآمدي: إذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخلء 
فهل تبطل الصلاة» أو تكون نفلًا؟ على روايتين مخْرّجتين على من ذكر فائتة 
في حاضرة» وهو منفرد. وكذلك لو أراد أن ينقل الفرض إلى النفل لغرض 
صحيح. وهذا ضعيف» لأن ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاةء فلهذا 
منع استدامتها على هذه الرواية» ونقلٌ الفرض إلى النفل إنما منعه مَن منعه 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۷۲۷۸)» وابن المنذر فى «الأوسط» »)٠١177(‏ والبيهقى فى 
«الكبرى» (۱/ 01 4). ٠‏ 0 
() في الأصل: «ظاهرًا». 
(۳) بياض في الأصل بقدر نحو أربع كلمات. وقد نبه كاتب النسخة على البياض. 
(6) في المطبوع: «ألغي»؛ والمثبت من الأصل. 
Yor‏ 


لحرمة الفرض» وعدم جواز فسخ نيّنه. وهذا مفقود(١"‏ هنا؛ لأ الابتداء 
بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز» وهذه الصلاة لم د راط 

مسالة": (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة). 

أمَّا ستر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البشّرة» فواجب في 
TS‏ واه رن 
لقوله تعالى: (قل إتكؤبيي يوان تمحرو نطو وم 4 انور 
o aT 2‏ 
جماع» ومن النظر إليه". بل قد قال بعض التابعين7؟): إنه عني به هنا النظرٌ 
لاله قرنه بغضٌ البصرء ولأنه ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال. 

ولقوله سبحانه: # يكب ادم مد ارلا ع لاسا ری سَوْءيَكمَ وریا 
لبائ لتقو كلك جد كلك من عات أله لملم كرد € إلى قولة: 
# يبو ادم متتس ایک كاكرج 97 من ألْجَنَةِ يرع عنما لِيَاسَهْمَا 
ريسا اتپا € وقوله: ‏ ولا معلا فاحِنَةٌ © يريد كشف السوءة ونحوه 
الوا وجدا علیہا اانا وای أعركا يبَأ فل رك الهلا ام با الفا ولون عل ألما 
لا َلَمُوَ € [الأعراف: -۲١‏ ۲۸]. وهذه الات كلها تجن فض س 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مقصود»ء والصواب ما أثبت 


)۲( «المستوعب» »)٠١١ /١(‏ «المغني» (۲/ ۲۸۳- ۲۸۹)» «الشرح الكبير» -١۹۸/۳(‏ 
64 «الفروع» (۲/ ۳۲- 75). 

(۳) سبق نحوه في كتاب الطهارة. 

() انظر قول أبي العالية في «تفسیر الطبري» (۱۹/ ٠١٤‏ - شاكر) وبه قال ابن زيد» كما 
في «زاد المسير) ۸4/۳( 
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العورة» وذمّ من يتديّن بغير ذلك في حال من الأحوال. 

وقال النبي با لمعاوية بن حَيدة القشيري جد بَهْرْ بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة القشيري: «احمَّظْ [ص14] عورئّك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك». قال: فالقوه(١2‏ يكون بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعتٌ 
أن لا يرَيئّها أحدٌّء فلا يرَيئها»(). وأمَر من كشف فخذه أن يغطّيهء وقال: 
«الفخذ عورة)". فلم أن العورة يجب سترها. وفرّض على داخل الحمّام 
أن لا يدخل إلا بمئزر؟). وهذا كثير تقدّم بعضه(. 


)١(‏ في المطبوع: «القوم»» والمثبت من الأصل. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۰۰۳٤(‏ وأبو داود »)٤۰۱١(‏ والترمذي (70/45)» وابن ماجه 
(۱۹۲۰)» من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه الحاكم /٤(‏ ۱۷۹)» وابن حجر في «الفتح) 
(۸7/1(. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۹۲١(‏ وأبو داود »)٤١٠٤(‏ والترمذي »)۲۷۹١(‏ والبخاري 
تعليقًا (۱/ ۸۳)ء من طرق عن أبي النضر» عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن 
أبیه» عن جده به. ۰ 
واختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ للكلام في جهالة بعض رواته» وللاضطراب 
الشديد الحاصل في طرقه» فصححه ابن حبان »)۱۷٠١(‏ والحاكم »)18١ /٤(‏ وقال 
ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ۳۳۹): هذا الحديث له علتان: إحداهما: 
الاضطراب المورث لسقوط الثقة به» وذلك أنهم يختلفون فيه... والعلة الثانية: أن 
زرعة» وأباه غير معروفي الحال» ولا مشهوري الرواية»» انظر: «العلل» للدارقطني 
۸1-۸۲/۱0 )» «البدر المنير» .)١59 /٤(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(4) في كتاب الطهارة. 
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ويجب سترها في الخلوة وغيرها إلا من حاجة. وقال القاضي: يكره 
التعرّي في الخلوة» ولا يحرم. ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين. 
والأول أبين في كلام أحمد. وأشبه بظاهر الستة» لأن النبيّ يك قال 
لمعاو ين دة افا اى أن متخي يدا لما قال لها فان كان خد 
خاليًا؟ ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد» يفضي بفرجه إلى السماء. 
وفي لفظ: ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة. 


وك امه أذ النبيّ بل قال: «إيّاكم والتعرّي فإنَّ معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستځیوهم» 
وأكرمُوهم) رواه الترمذي". 

وعن عتبة بن عبد السّلّمي قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أتى أحدّكم 
أهله فليستتر ولا يتجرّدا تجرد العيرين» رواه ابن ماجه(9). 


.)۱۹۸ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲( أحمد (۱۱۰۲۲)» والبخاري (3517)» وأبو داود (۳۳۷۷)» والنسائى »)074٠(‏ وابن 
ماجه »)۳٠١۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 4 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (2814).» والترمذي .)٠۷١۸(‏ 
وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله مسلم (۲۰۹۹). 

(۴۳) برقم (۲۸۰۰)» من طريق ليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف لحال ابن أبي سليم» قال الترمذي: «هذا حديث غريب»»وضعفه 
الألباني في «إرواء الغليل» .)1١7/١(‏ 

0( في الأصل والمطبوع: «عبد الرحمن»؛ وهو من سهو النساخ. 

)0( برقم »)۱۹۲١(‏ من طريق الأحوص بن حكيم» عن أبيه» وراشد بن سعد 
وعبد الأعلى بن عدي» عن عتبة بن عبد السلمي به. 
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ولأنَّ الله أحنٌّ أن يستحيا منه من الناس» وكذلك ملائكته وغيرهم من 
خليقته. فتجب السترة في الخلوة» كما تجب عن أعين الناس. ولهذا وجبت 
في الصلاة خلوةً. وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى» إذ هو 
ET‏ 
e‏ لالم ينون شوش مخفو مد ألا ين ع 
ابه بر يعم ما یروت ومایغلنونٌ 4 [هود: 0]. eT‏ 
و ا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. 
وكما كان أبو بكر الصديق رنه يقول: أيها الناس استحيًوا من الله 
فإنّي لأدخل الخلاء فأحني ظهري حياءً من ربيُ(١2.‏ وكذلك قال أبو 


موسى في الاغتسال7"). 
فصل 
وأما التزّن للصلاة» فأمر زائد على ستر العورة. والأصل فيه: الكتابٌ 
والستّةء والإجماع. 


أما الكتاب» فقوله سبحانه وتعالى: 9# دوا زيت عند کل مَس بر4 


= قال البوصيري في «(مصباح الزجاجة» (۲/ :)۱٠۹‏ لهذا إسناد ضعيف لضعف 
الأحوص»» وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۷/ .)۷١‏ 
وفي الات عن عدة من الصحابة باسانيد تح انط اتب ارا 065/9 

.)۱١۳۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في كتاب الطهارة /١(‏ 17 5)) وقد نقله المصنف هناك عن إبراهيم 
الحربي. 
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[الأعراف: »]7١‏ أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً إلا 
الحمْس» ويقولون: ثيابٌ عصينا الله فيها لا نطوف فيهاء إلا الحمسّ لفضلهم 
في أنفسهم؛ وهم [ص١"]‏ قريش ومن دان دينهاء وكان من حصل له ثوب 
حمسي طاف فيه» ومن لم يحصل له ثوب أحمسيئٌ طاف عريانًا؛ فإن طاف 
في ثوبه حرم عليه. فحرّم الله ذلك» وأمر بأخذ الزينة» وهي اللباس» ولو كان 
عباءةً. وأمرالنبي يك آبا بكر أن نادي بالناس عام حَجّ: «ألا لا يطوقَنَّ بالبيت 
عريان» متفق عليه(). 

وك يد ا 
والطواف أمرٌ مقصوذه التزينٌ لعبادة الله. ولذلك جاء باسم الزينةء لا باسم 
السترة ليبن أن مقصوده أن يتزيّن العبدٌ» لا أن يقتصر على مجد الاستتار. 

وأما السنةء فقول النبي كَل: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخما»(. 
وقوله: : إذا ما انسع الثوبُ» فتَعاطف به على منكبيك؛ ثم صل . وإذا ضاق عن 
ذلك فشد تفرك حَفَوَنْك ثم صل من غير رذله ")0 وغير ذلك من 


(۱) البخاري (۳۹۹) ومسلم .)۱۳٤١(‏ 

000( أخرجه أحمد (59171)» وأبو داود (541)» والترمذي (۳۷۷)ء وابن ماجه (100), 
من طرق عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة به. 
حسنه الترسذي» وصنححه ابن خزيمة (۷۷۵)ء واببن حبان (17/11)» والحاكم 
(". ورجّح الدارقطني إرساله في «العلل» (15/ 41). 

(۴) في الأصل والمطبوع: «من غير رداء؟؛ وتصحيحه من «المسند» (۲۲/ 47 4). 

0( برقم »)۱٤٥۹٤(‏ من طريق شرحبيل أبي سعد عن جابر بن عبد الله به. 
إسناده ضعيف» شرحبيل ضعفه جماعة من العلماء» كما في «الميزان» (۲/ 517), 
وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (851//7). 
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الأحاديث» وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضّها. 


وأما الإجماع» فقال أبو بكر بن المنذر(21: أ جمع أهل العلم على أن 
على المرأة الحرّة البالغة أن تخمّر رأسها إذا صلّت» وعلى أنها إذا صلّت 
وجميعٌ رأسها مكشوفٌ أن عليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الإجماع 
على اشتراط السترة في الجملة. 

وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزيّن العبد لربّه في الصلاة ة لأنه 
يناجيه» فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره. فلو صلّى في قميص 
واسع الجيبء ولم يزُرَّه ولاشدٌ وسطه» بحيث یری عورته منه في قيامه أو 
رکوعه» لم تصح صلاته؛ وإن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسّهاء لما 
روى سلمة د بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إن أكون في الصيد» وأصلّي 
ولیس علي إلا قميص واحد. قال: «فْرْرٌه وإن لم تجد ! إلاشوكة)رواهأحمد 
وأبو داود والنسائي". 


.)59/5( في «الإجماع» (ص۳٤) و«الأوسط»‎ )١( 

(؟) أحمد »)١5070(‏ وأبو داود (577)» والنسائي (774)» من طرق عن موسى بن 
إبراهيم» عن سلمة بن الأكوع به. 
قال البخاري في صحيحه /١(‏ ۷۹): «في إسناده نظراء وقد اختلف في تفسير قول 
البخاري هناء أهو لضعف موسى بن إبراهيم» أم للانقطاع بينه وبين سلمة» أم 
للاختلاف في إسناده. 
وصححه ابن خزيمة (۷۷۸)» وابن حبان (۲۲۹۲)» والحاكم (۱/ ۳۷۹). 
انظر: «بيان الوهم»(١/ ,)٥١۷‏ وافتح الباري» لابن رجب (۳۳۸/۲)» و«اتغليق 
التعليق» (۲/ .)۲٠۲‏ 


10۹ 


وعن أبي هريرة قال: نهى النبيّ ية أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه 


ا وأو داود2١).‏ 


ولذلك و جت آن تشستر الم ر اة رأسها:وإن كان بجر ر اناق عالبة 
مكشوفة الرأس. ولذلك وجب سترٌ المنكبين» »كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
فليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة جاز في الصلاة» إذ هي أشد. 


وسواء سترها بنفسه أو بغيره» مثل أن يكون ذو الجيب الواسع عريضَض 
اللحية أو غليظ الرقبة: لا یری عورته من جيبه لذلك» أو يضع يده على حرق 
في السترة [ص١/]‏ يستره بيده» أن المقصود السترة» وقد حصل. 


مسالة(": :(وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحرّة 
كلها عورة إلا وجهها وكمّيها . وأمٌ الولد والمعتّق بعضّها كالأمة). 
في هذا الكلام فصول. 


ع 


احدها 


ارا و و .0 


)١(‏ أحمد (۹4۰۱۷)ء وأبو داود (۳۳۹۹)» من طريق شعبة» عن يزيد بن خمير» عن مولى 
لقريش» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ لجهالة ة راويه عن أبي هريرة را لمعنه وانظر: «السنن الكبرى» 
للبيهقي (۲/ .)۲٤١‏ 

)۲( المستوعب» ))1917-١07/١1(‏ «المغني» (۲/ ۲۸۳-١۳۳)ء‏ «الشرح الكبير) 
ف «((YYT‏ «الفروع» (۲/ - 4(. 

(۳) نقلها المروزي وعبد الله وأحمد بن هشام. انظر: «مسائل الروايتين» .)٠١١/١(‏ 


۲۰ 


والأخرى: أنها القبل والدبر"'2» لأن ذلك هو المفهومٌ من قوله تعالى: 

لاسا يوكرى سَوْءَايَكُمَ 4 [الأعراف: »]۲١‏ و في/ '© قوله: #وحْنَظوأ وجه 4 
ا رو اسيس اقم ل بجا اش اذ لحي E‏ 
خيبر حسّر الإزار عن فخذه. قال: حتى إِنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّ يكه. 
رواه أحمد والبخاري" 

وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة غاج أن اا ر 
نَا دخلا عليه» وهو كاشفٌ عن فخذه» فلم يغطَّها. فلما دخل عثمان 
غطّاهاء وقال: «ألا أستحبي من رجلء والله | إِنَّ الملائكة لتستحبي منه؟» رواه 
أحمر(). 


ووجه الأول: ما روى جَرْمّد الأسلمي قال: مر رسول الله ياء وعلي 
بردة» وقد انكشف فخذي» فقال: «غط فخدَّكء فإنْ الفخذ عورة» رواه أحمد 


وأبو داود والترمذي(0) وقال: حديث حسن. 


وعن علي رهن قال: قال رسول الله يَكلة: ال 
إلى فخذٍ حي ولا مّت» رواه أبوداود وابن ا 


)١(‏ نقلها مهتا. المرجع السابق. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تحريف «ومن). 

(۳) أحمد(597١١).‏ والبخاري (۳۷۱). 

.)1501( ومسلم‎ »)۲٤۳۳۰( برقم‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه. 

(5) أبو داود (5016)» وابن ماجه »)١570(‏ من طريق ابن جريج» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. 


۲١١ 


9 « لان 00 
وعن ابن عباس قال: مر رسول الله ييو على رجل» وفخذه خارجة» 
فقال: «غط فخدّك فإنَّ فخذ الرجل من عورته». رواه أحمد. 


وروى الترمذي7" قوله: «الفخذ عورة)» وقال: حديث حسن غريب. 


3 03 ع2 َ# 

وروي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضًا. 

ولأن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح» وهذا 
يشترك فيه الفخذ وغيره. ولأن ما حول السوءتين من حريمهماء وسترّه تمامُ 
سترهما؛ والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك» فوجب أن يعطى حكمهما. 

وما تقل من كشف فخذه فهو والله أعلم إمّا أن يكون منسوححاء لأن 
أحاديثنا ناقلة حاظرة» أو يكون حصّل بغير قصدء أو يكون المكشوف أوائل 
الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليلء فإ الركبة والسرّة ليستا من العورة. 
وكذلك ما دون السرّة بقليل وفوق الركبة بقليل. نص عليه في مواضع. 


= إسناده ضعيف» قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة» وقال ابن الملقن في «البدر 
المنير» (4/ :)٤١ -٠٤١‏ «أعل هذا الحديث بالطعن في عاصم» والانقطاع بين ابن 
جريج وحبيب بن أبي ثابت» وبين حبيب وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه» بتصرف. 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (7/ »)5١‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)٤٠۷‏ 

)00 برقم »)۲٤۹۳(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن 
عباس به. 
إسناده ضعيف» أبو يحيى متكلم فيه» قال أحمد: «روی إسرائيل عن أبى يحيى 
القتات أحاديث مناكير جذا كثيرة»» انظر: «الميزان» (2087/5)» «البدر المنير) 
.)١87/5(‏ 

(۲( برقم (237457» بالسند السابق. وعلقه البخاري /١(‏ ۸۳). 

9 انظر: «مسائل عبد الله» (ص57). 


1۲ 


وحكي عنه: أنهما من العورة(١)‏ [ص۷۲] لأنهما تمام الحدّ ولا يحصل 
تمام السترة إلا بهماء فوجب سترُهما؛ كما وجب غسلٌ جزء من الرأس» 
وإمساك جزء من الليل. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ, وهي لا تتناول 
الركبة والسرّة. وقد روى الدارقطني 7" عن أيوب نة قال: قال رسول الله 
ب أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي بيا قال: «ما بين 
السرّة والركبة عورة)". وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة. 

وقوله: «(هما تمامُ الحدّه غير مسلّم؛ »بل إذا نزل عن السرّة قليلا 
وصعد عن الركبة قليلا جاز. نص عليهء لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه 
كه كانت الاكتفاء بالمآزر» والعادة انحطاطها عن السرَّة. وقد ذكر الإمام 


.)73١18 /١1( ذكره ابن عقيل. انظر: «المبدع»‎ )١( 

(۲) «السنن» (۱/ ۲۳۱)» من طريق سعيد بن راشد» عن عباد بن كثير» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يساره عن أبي أيوب به. 
اناده قتسف دا قال ابن الملقن في «البدر المنير» /٤(‏ /181): «سعيد بن راشد» 
وعباد بن كثير متروكان»؛ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۳۰)» من طريق سوار بن داود» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده به. 
في إسناده مقال» سوار متكلم فيه» وقد أخرج العقيلي في «الضعفاء؛ )١18/5(‏ هذا 
الحديث في تر جمة سوار وضعفه. وانظر: «البدر المنير» »)١69 /٤(‏ «إرواء الغليل» 
(۱/ ۳( 

(4) يعني: ابن عقيلء فيما يبدو. 


YY 


أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشد إزاره تحت السرّة(١2.‏ وسواء في ذلك الحرٌ 
والعبد» لعموم الأدلة. 
الفصل الثانى فى عورة المرأة الحرّة البالغة 

و جميعهاعورة» يجب عليها سترٌ بدنها في الصلاة إلا الوجه. وفي 
الكقين روايتان» وذلك لما روت عائشة كته أن النبى كك قال: «لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي7؟) 
وقال: حديث حسن. 

وعن أمّ سلمة رتا أنها قالت: يا رسول الله» كيف تصنع النساء 
بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا». قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: ١فيٌرخينه‏ 
ذراعاء لا يزدن عليه) رواه جيك والنسائى الو وقال: حديث حسن 

وعن ابن عمر أن نساء النبي يك سألنه عن الذيل فقال: «اجعلته شبرًا». 
فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجِعَلْنَه ذراعًا». فكانت إحداهن إذا 


أرادت أن تتخذ درعًا9؟) اريت ذراعاء فجعلته ذيلا. رواه 0 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أحمد (2757077» والنسائي »)٥۳۳۸(‏ من طريق نافع؛ عن صفية» عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد (185 5)» والترمذي (۱۷۳۱)» من طريق نافع» عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: احسن صحيح». 

(:) في الأصل والمطبوع: «ذراعًا»» تحريف. 

)2 برقم (07707/243147).: وأبو داود (5119)» من طريق زيد العمي» عن أبي الصديق - 


1٤ 


وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ بلا: أتصلّي المرأة في درع وخمارء 


وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابمًا يغطّي ظهورٌ قدميها' رواه أبو 
داود والدارقطنى7 '. والمشهور أنه موقوف على أَمٌ سلمة إلا أنه في حكم 
المرفوع» لأنها زوج النبي كَل ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر 
النبي يلك وهي مبتلاة بهذا الأمر؛ ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه 


ا 
ا 


فشت(5) بهذه الأحاديث 5 قدميها ورأسها عورة» يجب سترها في 


اا أولى. وأمًا الوجه» فلا تستره فى الصلاة | جماعا. 


(1) 


(١ 
2 


وأمًا الكمّان [ص۷۳] إلى الرْصغین"' ففيهما روايتان: 
إحداهما: ا التى يجب سنرّها فى الصلاة» كما 


الناجي» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعیف» من أجل حال زيدء. وانظر: «الميزان» (۲/ »)٠٠١‏ «ذخيرة الحفاظ) 
(T°)‏ 
أبو داود »)1٤١(‏ والدارقطنى (۲/ »)1١‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زيده عن آمه» عن آم سلمة به. 
في إسناده مقال» عبد الرحمن لين وقد خالف العامة برفعه» قال أبو داود: «روى هذا 
الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء 
وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد» عن أمه» عن أم سلمة لم يذكر أحد 
منهم النبي بيا قصروا به على أم سلمة». وانظر: «العلل» للدارقطني /١5(‏ 01(« 
«البدر المنير» (5/ "177١)؛‏ «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (۱/ 177). 
في المطبوع: «وثبت»» والمثبت من الأصل. 
الرصغ لغة في الرُسغ. وفي المطبوع: «الرسغين» خلافا لما في الأصل. 

10 


اختاره الشيخ كله وطائفة من أصحابنا(١؟»‏ لقوله سبحانه: ولا برت 
يته إلا ماظه رونا [النور: .]۳١‏ قال ابن عباس: هو الوجه والكمّان". 
وهو كما قال لأن الوجة والكفين يظهران منها في عموم الأحوالء ولا 
ع 3 مولي ولد ت عد 

يمكنها سترّهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: وير رهن عل حو 4 
[النور: ]۳١‏ فأمرهن بإرخاء الخمّر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن» 
فلو كان سترٌ الوجه واليدين واجبا لأمرّ كما أمر بستر الأعناق. 

وعن أسماء رضى الله تعالى عنها أنَّ النبىّ يلل قال: «إذا بلغت المرأة 
المحيض لم يصلح أن يُرَىَّ منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه 
أبو داو د وذكره الإمام أحمد وقال: «فلا تكشف إلا وجهها ويدها». 

ولأنّه أذن للنساء في إطالة الذيول. وفي حديث أم سلمة: أنها تصلّي 
في درع سابغ» ولم تذكر طول الكُّمٌ بأمر ولا اشتراط» فدلٌ على أنه غير 
مشترّطء وأن الصلاة تجوز معه» وإن لم يكن سابعًا. 


)01( وهو اختيار الشارح كما في ٠‏ مجموع الفتاوى» (57/ )١١4‏ و«الفروع» (۲/ .)١١‏ 

)۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۷/ 509)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(م/ :اه 3). 

)۳( برقم »)51١5(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة 
به. 
إسناده ضعيف» أعل بعدة علل» أعله طائفة بالإرسال: قال أبو داود: «هذا مرسل» 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة»» وأعل كذلك بضعف سعيد» لا سيما فيما يرويه عن 
قتادة» وبأن اثنين من أوثق الرواة عن قتادة ‏ الدستوائي ومعمر ‏ روياه عنه مرسلا. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم /٤(‏ 6 «البدر المنير» (5/ 51/6)., «إرواء الغليل» 
(5/ 2307 «النقد البناء لحديث أسماء» لطارق عوض الله. 
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ولأنَ الكف لا يجوز أن تغطّيه في الإحرام بلباس مصنوع على 
قدرهء فلم يكن من العورة كالوجه» وعكسّه القدمان. ولأنها تحتاج إلى 
كشفه غالبا فأشبه الوجة. ولأنَّ مباشرة المصلّي0') باليدين مسنون كالوجه» 
لأنَّ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفصًا ورفعًاء فإذا لم يكن سترُهما 
مكرومًا فلا أقل من أن لا يكون واجبًا. 

ومن نصر هذه الروايةء فله أن يبني ذلك على أن الوجه والكقين ليس" 
بعورة مطلقاء بل يجوز النظر إليه(؟) لغير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورةً في باب النظرء فلا يلزم أن يُستر في 
الصلاة» كالوجه وكالأمة الحسناء» ونح و ذلك مما يجب سترّه عن 
الأجانب» ولا يجب ستره في الصلاة. 


والثانية: هما عورة. وهي اختيار الخِرّقي وكثير من أصحابنا"» لقوله 
تعالی: #ولا ریت زد زتهي إل ماظه ر ينها [النور: ]۳١‏ قال عبد الله بن 
مسعود: الزينة الظاهرة: الثياب( . وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس 


)١(‏ في المطبوع: «قدر»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۲) يعني: الأرض. 

(۳) كذا في الأصل وكأنه أعاد الضمير إلى الوجه أو المجموع. وفي المطبوع: «ليسا» من 

)٤(‏ غيّره في المطبوع إلى «إليهما». 

(4) كذا في الأصل: «كان عورة... يستر» يعني الكففّ. وفي المطبوع: «كان... يسترا». 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۲۲) و«الإنصاف» (۳/ .)۲٠۸‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ 477): وابن جرير في «جامع البيان» 
(۱۷/). 


1۷ 


والحلية» بدليل قوله تعالى: #حذُوأ زِيتَتَو# [الأعراف: ]۳١‏ وقوله سبحانه: 
# قل من حرم زِيسَة أله الى أَحْرَجَ واوو # [الأعراف: ۳۲] وقوله تبارك وتعالى: 
ولا يرن أجلن سكم ما + ما فين ين يدهن 4 [النور: ]١‏ وإنمايعلم 
شرب الل الال رتو من الج الاين وقد اه شعن 
إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأباح لهن [ص٤۷]‏ إبداء الزينة الخفيّة لذوي 
المحارم. ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة 
هئ الثيات: ما البدن فيمكنها أن تُظهره» ويمكنها أن نُستره . ونسبة الظهور 
إلى الذيئة لل على أنه تظين تير قعل الترأة هذا کله دلبل على أن الذي 
ظهر من الزينة: الثياب. 

قال أحمد: الزينة الظاهرة: الثياب7١).‏ وقال: كل شيء من المرأة عورة 
حتی ظفرها". وقد روي في حديث: «المرأة عورة)"» وهذا يعم 
جما ون الک لا كدرو ريه ها ال ك ا الور 
كالقدمين. ١‏ 

ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورةً لولا أن الحاجة داعية 
إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكقين. ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا: هل 


(1) «أحكام النساء» للخلّال (ص٠۴).‏ 

(؟) «أحكام النساء» (ص 2717 ۳۲). وانظر: «مسائل أبي داود» (ص١5).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۷۳)» من حديث عبد الله بن مسعود. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غریب)» وصححه ابن حبان (0099255948), 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۸/ 57): «إسناده كلهم ثقات». وقد اختلف فيه 
رفعًا ووقفاء انظر: «العلل» للدارقطني (5/ .07”١6‏ 


۲1۸ 


يسمّى عورة أو لا؟ فقال بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: هو عورة» وإنما 
رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة» 
وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه. 


وقال الآمدي: من أصحابنا من قال: هو على الروايتين في اليدين. 
ومنهم من قال: ليس بعورة رواية واحدةٌ» وهو الصحيح. وهذا الخلاف 
الذي حكاه هو عورة في الجملة» وأمّا صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين 
المسلمين» بل يكره للمرأة سترّه في الصلاة» كما يكره للرجل» حيث يمنع 
من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة» على ما يأتي إن شاء الله ذكره 
اللهم إلا أن تكون بين رجال أجانب. وربما يذكر هذا إن شاء الله تعالى 
في غير هذا الموضع 

فأمًا المرأة المراهقة» فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبّاء لأن قوله 
عليه السلام: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(١2‏ يدل بتعليله ومفهومه 
على أن غير الحائض بخلاف ذلك. وكذلك قوله في حديث أسماء: «إن 
المرأة إذا بلغت المحيضّ لم يصِلّح أن ن يُرَى منها إلا هذا وهذا». دليل 
على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض. 


کا 7 ا 
وعن عائشة رول قالت : دخل على رسول الله وء وكانت في 


حجري جارية» فألقى على حقَرّه» فقال: «شقيه بين هذه وبين الفتاة التي في 
حجر أم سلمة: في لا أراها إلا قد حاضت, أو لا أراهما إلا قد حاضتا) 


۲1۹ 


رواه اكيز وأبو داود). 


والح الك كال ج ف انهو ار جين لأن الأصل بزاءة دض 
مما زاد على ذلك. 

وفي الآخر: هو كالمرأةء لأنه لا يتبيّن براءة ذمته إلا بذلك. وبكل حال 
فالمستحَبٌ له أن يستتر كالمرأة احتياطًا. 

الفصل الثالث [ص٠۷]‏ فى عورة الأمة 

ولا يختلف المذهب أنَّ رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليست0) 
بعورة في الصلاة؛ وقد نص أحمد على ذلك" . والمراد بذلك يداها إلى 
المرفقين» وقدماها إلى الركبتين» فى المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى 
أنصاف الساقين247. وتسمّى هذه الأعضاء ضواحيهاء لأنها تضحَى أي تبرز 
غالبًا. وهو معنى* قول الفقهاء: «ما يظهر غالبًا». 

وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبًاء لأن الحدّ الذي بين 


)200 أحمد (35701571715)) وأبو داود »)٦٤۲(‏ من طريق محمد بن سيرين» عن 
عائشة به. 
إسناده ضعيف» ابن سيرين لم يسمع من عائشةء كما في «جامع التحصيل» (551)؛ 
وانظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (1/ 1715). 

(0) في المطبوع: «ليس». وما ورد في الأصل سائغ. 

() المنصوص في «مسائل عبد الله» (ص”5): كشف الرأس,» وانظر: «المغني» 
(T/۲)‏ 

0) «الإنصاف» (۳/ ۲۰۳). 

(5) في المطبوع: «بمعنى)ء والصواب ما أثبت من الأصل. 


حم 


العورة وما ليس بعورة ملحق بالعورة كالحدٌ الذي بين رأس الحرّة ووجههاء 
فان غليها أن شفرف أن مشر ال جه لا يمكن الات وقد مضنت السة بالفرق 
بين الحرة والأمة في باب العورة» ويُذكر - إن شاء الله - في موضعه ما يجب 
أن تستره إذا خيف الافتتان بها ونحو ذلك. 

والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: يتا لي فل لاروك وباك 


َه 
ےو سر << سر 2 الوح سح م 


د ست e‏ م وم عم ي 27 عي سم چو > س 
ونا الْمَؤْمِنِينَ يذزيت عن من جَلَنِبِهِنَ ذلك أدفة أن يعرفن فلا يؤْذِينَ # الآية 
[الأحزاب: 04] والجلابيب هي الملاحف التي تحُم الرأس والبدن» وتسمّيها 
العامة «الأزر» وتسمّي الجلباب «الملاءة». ومنه قول النبي يك الِتَلِْسُها 
أختها من جلبابها(1' أي ليها" طرف الجلباب» تلتحف به» فتلتحف 
امرأتان بجلباب واحد. فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواجَ 
النبيّ َة وبناته ونساءَ المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين. ولسن 
داخلات فى نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: ليسا الت * وقوله: 
$ لِلَذبنَموْلوتَمِن متهم € [البقرة: »]۲۲٢‏ وقوله: ۾ الَدِينَ هرون نگم من 
سهم € [المجادلة: 7]» إنما عنى به الأزواج خاصّة. وإذا لم يكن داخلات 
فى الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة» لاسيما وتخصيص 
المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن. 


و 


وكذلك قوله تعالى: الاب زِينْتَهُنَ إلا لبعوكتهى 4 الآية لم 
تدخل فيه الأمة» لأنه لم ي یستشرن سيدهاء ولأنه قد قال: أو ما مگ 


.)۸۹٠( ومسلم‎ )۳۲٤( من حديث أم عطيّة في البخاري‎ )١( 
في الأصل والمطبوع: «لتعيرها».‎ )۲( 


۲۷1 


أَيْمَتْهُنَ 4. وإنما يكون هذا للحرّة. وهذه كانت سنّة المسلمين على عهد 
رسول الله بء مع علمه بذلك. 

فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما أولم النبيّ اة على 
صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. 
فلما ارتحل وطًاً لها خلفه؛ ومد الحجاب. متفق عليه(1). فعُلِجَ بهذا أن ما 
لکت يمانم لم يكوتوا برهن جب العراقرهوان آبة اسا 
الحجاب خاضة بالحرائر دون الإماء. 


قروق اوخ اد عن ان بن مالك أن عالطا 
رأى على أمةٍ قناعاء فتناو لها بدِرّته» وقال: لا تشّبّهي7) با لحرائر. 


EHNA 


رغ ن أبي قلابة ال حمر بن الخطاب ب ان لايم ا في 
خلافته وقال: إنما القناع لحرا 99 


وروی الأثرم “) بإسناده عن علي ي نة قال: تصلّي الأمة كما 
س لي كنف فإنّ مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من 


(۱) البخاري )٤۲۱۳(‏ ومسلم (1756). 

(۲( وأخرجه عبد الرزاق »)2٠754(‏ وابن أبي شيبة (١1۲۹)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
.)٤٤(‏ 

(۳) في المطبوع: «لا تتشبّهي»ء والمثبت من الأصل. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1۲۹۷). 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (5785). 


ا 


وهو ظاهرء فإنَّ الأمة إذا كانت تخرج مكشوقة الرأس» فأن() تتصحّ 
صلاتها هكذا كان أولى وأحرى؛ فإن ما تستره المرأة عن الناس أشد مما 
تستره في الصلاة» ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبّا عليها ولا كانت عادة 
إمائهن ذلك فمعلومٌ أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرًا ولا 
يغيّرون لهن هيئة. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا(). 

إذا كنت ذلك فلا يلف المذهب أيقنا أن ها بين النثة إلى الركبة منهنا 
عورة. وقد حكى جماعة من أصحابنا(" رواية أن عورتها السوءتان فقطء 
كالرواية في عورة الرجل. وهو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوضاء 
وعلى الشريعة عمومًا؛ فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم. وكلام أحمد 
أبعد شيء عن هذا القول. وإنما كان يفعل مث هذا أهل الجاهلية حين كانت 
الاد | لض قاو لآم طرف اسيك يو قد ترك قله و ها تقول 
انعو يجا ا وا ندا شه ننه O‏ 


حتى نهى الله تعالى عن ذلك. وأمر بأخذ الزينة عند المساجد» وسمّى 
فعلهم فاحشة(). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بأن»» تصحيف. 

)۲( في الأصل: «اخلاف». فإن صح كان «نعلم» تصحيف ايُعلّم). 

(۳) في «الإنصاف» (۳/ )۲١ ٤‏ أن جمهور الأصحاب ذكروهاء ثم نقل كلام المصنف من هنا. 

(4) انظر أشرابن عباس في «صخيح مسلم) )۳٠۲۸(‏ ومجاهد في «تفسير الطبري 
(۱۲/ ۳۷۷- شاكر). 


سا رن ص را ر 
ما 


(5) في قوله تعالى: 8 ولا علا جک قالوا وجَدَنًا عليه ابَآَثَا ونه ارتا يبا قل إت أله لا 


يام بالْفَحَمَاءِ ولون عل َو ما كا ََلَمُورت € [الأعراف: ۲۸]. 


VT 


وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال: عورة الأمة كعورة 
الرجل» بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين. وإنما قصد أنها مثله في 
المشهور في المذهب. 

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة» وهو 
الظهر والصدر والمنكب ونحو ذلك هل هو عورة في الصلاة؟ على 
وجهين. ومنهم من يحكيه على روايتين» لأنه قد أومأ إليهما. ومنهم من 
يقول: إن المنصوص عورة. 

أحدهما: أنه ليس بعورة؛ كما ذكره الشيخ #مَلدَئه. وهو قول ابن حامد 
وأبي الخطاب وابن عقيل لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن ا عن النبي ياء قال: «إذا زوج أحدكم خادمّه أو عبده 
أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة)" والمراد بالخادم: 
الأمة. وإذا جاز للسيّد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم [ص77] يكن 
عورة. 

والثاني: هو عورة. قاله القاضي في «الجامع» وابنه أبو الحسين» وذكر 
أنه منصوص أحمد"'. وهو اختيار أبي الحسن الآمدي“). وهو أشبه بكلام 
أحمد وأصحٌ؛ لأن علي نة قال: تصلَّي الأمة كما تسخرج27. ومعلوم 


.)15؟/١( «شرح الزركشي»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

() انظر: «شرح الزركشي» (۱/ 577) و«الإنصاف» (9/ .)7١7*‏ 
() «الإنصاف» (۳/ ۲۰۳). 

للك تقدم تخر يجه. 


V٤ 


أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر. ولأن الفرق بين الحرّة والأمة إنما هو 
في القناع ونحوه» كما دلت عليه الآثار. 

ا فيل نكن لجعت وسنتال تكو لا و ار 
الحرائر بالاحتجاب والتجلبّب بقي الإماء على ما كن عليه. فأما كشفٌ ما 
سوى الضواحي» فلم يكن عادتهن» ولم يؤذن لهن في كشفه» فلا معنى 
لإخراجه من العورة. 

ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد» وقميصٌ الأمة ورداؤها 
من زيتتها بخلاف الخمار. ولأن النبيّ يكل نهى الرجل أن يصلَّي في الثوب 
الواحد» ليس على عاتقه منه شي+(١)‏ تكميلًا للتزين بستر المنكب» فكيف 
ادلام أذ قصلي وطهيها رصيدوما هريمع الل يان اكفاك 
ذلك ناآ ا رفا انات مكب ار حل ران لأف أن 
زورة الآنة کو ا عرو الجند کی او لقان زجنا ات 
مظلة المهنة والخدمة» وحرمتّها تنقص عن حرمة الحرة» رخص لها في إبداء 
ما تحتاج إلى إبدائه» وقطع شبهها بالحرّة» وتمييز الحرّة عليها. وذلك 
يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة» فأما الظهر والصدر 
بات على الأصل. 

والحديث المتقدّم لا دليل فيه» لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك 
أن يكون المنظور ليس بعورة» فإنَّ النظر يباح من المالك والمملوك وذوي 
المحارم إلى أشياء يجب سترّها في الصلاة» لكن نظر الزوج والسيّد المباح 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳١۹(‏ ومسلم (017) بلفظ: «عاتقيه». وأخرجه النسائي )۷٦۹(‏ 

نلف الت 


ا 


لهما الوطء أعم من نظر غيرهما. 

وسواء SR,‏ 
E‏ 
أن السرَيّة لم تكن تُحجّب حجب الزوجة. 

هذا قول أكثر أصحابنا. وقال أبو علي بن البناء: حكمٌ المكاتبة والمدبرة 
والمعلّق عتقها بصفة حكمٌ أم الولد والمعتق بعضها("؛ لأنه قد انعقد لهن 

وأما أمٌ الولدء فقد نص أحمد على أنها تصلّى كما تصلى الحدّة0", 
لأنه انعقد لها سبب الحرية لازمّاء [ص۷۸] وينجرٌ لها من أحكام الحرية أنها 
لا تباع» ولا توهب» ولا توقف. ولا ينقل الملك في رقبتها؛ فصار فيها شائبة 
الحرية» فغلب حكمها لوجهين: 

اعا ا ا يمك قد سالد ةع هد اة الما 
بمقتضى ما فيها من الحرية واجبٌء وهو لا يمكن إلا بأن تكون كالحرَّة؛ وما 
لا یتم الواجب إلا به فواجب. 

لااد الأضل أن ال ةو الآنة وا واف واا ةلك 


(۲) «الإنصاف» (۳/ ۲۱۲). 
(۳) في «مسائل عبد الله» (ص۳٠)‏ أنه قال: «تصلّي بالخمار أعجب إلي». 


۷٦ 


في الآمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والامتهان» وهذا مفقود(!2 في 
أمّ الولد. 

ثم اختلف أصحابناء هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ على 
وجهين. وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في ذلك روايتين': 

إحداهما: أنه على سبيل الاستحباب» كما ذكره الشيخ ##لدَنّه. وهو اختيار 
الخرقي وغیره"» فیکره لها كشفٌ رأسهاء لکن لا تبطل صلاتها إن صلت 
مكشوفةء لأنها أمةء فأشبهت المكاتبة. ولأنها مال بدليل [تقويمها]!؟) بالقيمة 
إذا فتلت أو مانت تحت اليد العادية» فتكون كسائر الإماء. وما فيها من منع 
التصرّف في رقبتها لا يخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة. وما فيها من انعقاد 
سبب الحرية لا يوجب أخد أحكام الحرية كالمدبّرة» ولقد ميرت على غيرها 
لما فيها من شوب الحرائر بكراهة كشف رأسها. 

والثاني: على سبيل الوجوب. لما تقدّم. 

ر ااال ا في هار ها الد ف ادك إلا أن رن 
بالوجوب هنا هو القويٌ عند أصحابناء لأن فيها جزءًا حرا فوجب أن يعطى 
حكم الحرّة. وذلك لا يمكن إلا بستر جميعهاء فيجب. لأن ما لايتم 
الواجب إلا به فواجب. ولهذا قلنا فيما لا يمكن تقسيطه من الأحكام مثل 


)١(‏ في الأصل: «مقصود»» تصحيف. وأثبت في المطبوع: اغير مقصودا. 

(۲) انظر: «شرح الزركشي» /1١(‏ 4 57). 

(9) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۲۲) والمصدر السابق. 

ع وضعت علامة على «بدليل» ولكن لم يظهر شيء في هامش المصورة. وزاد بعده في 
المطبوع: «أنها تقوم دون إشارة. 


اا 


الاق اكا فان الى نك ةيطع فونه اندلا يكن أن بطق 


طلقتين وربعا. 
مسالة': (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح 
صلاته). 


التحريم. وهي اختيار الخلال. 


قال الآمدي: وهذا في الفرض» فأما النفل فتبطل رواية واحدةً" لأنّ 
المقصود به القربة» وهي لا تحصل بالمحرّمات» بخلاف الفرض فإنه يقصّد 
به القربة وبراءة الذمة» فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته. 

وأكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف. وهو الصواب» لأنَّ منشأ القول بالصحة 
أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية؛ فيجوز أن يشاب من وجه» ويعاقب من 
وجه247؛ كما تبرأ(*2 الذمة فإنها لا تبرأ إلا بامتثال الأمر» وامتثال الأمر طاعة. 


والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسّه على هذا الخلاف» 
لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاويرء إذا قلنا: إنه حرام. 


(٤۷۷ - ٤۷٦ ۰١ #1 «المغنى)(۲/‎ :.)١08:1951//1١( «المستوعب»‎ )١( 
.)4 ٤-۳۹ /۲( «الشرح الكبير» (۳/ ۲۲۴- ۰۲۲۵ ۳۰۱- ۳۰۳) «الفروع»‎ 

(۲) انظر: «مسائل الروايتين» )۱٥۸/۱(‏ و«الفروع» (۲/ ۳۹). 

(۳) «اختيارات ابن اللحام» (ص ١‏ ؟) و«الإنصاف» (۳/ 5 ۲۲). 

(5) قوله: «أكثر أصحابنا...» إلى هنا نقله ابن اللحام في «الاختيارات» (ص١‏ 4). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تبرأ». 


TYA 


قال أبو عبد الله الاو کا في سترة [ص۷۹] يحرم 
عليه لبشهاء ولا سترة عليه غيرهاء كُره له ذلك. وهل تبطل صلاته؟ على 
روايتين. وذلك مثل المغصوب وما اشتري بعين مال الحرام في حقٌ الرجال 
والنساء» ومثل الحرير وما غالبّه الحرير وما نُسِج بالذهب ونحو ذلك في 
ل لوحال 


ووجه الإجزاء أنَّ تحريم ذلك لا يخيّصٌ7" الصلاة» فأشبه من صلّى 
وهو حامل ثوبًا مغصويًا. ولأن النهي عن الصلاة في المكان والشوب 
المغصوبين ليس لمعنى في نفس الصلاة» كالصلاة مع الحدث والنجاسة» 
وإنما هو لمعنى:في غيرهاء وهو ما فيه من ظلم الغير والانتفاع بملكه بغير 
إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة» فيكون مطيعًا من حيث هو مصلء عاصيًا 
من حيث هو غاصب. 


031 


ووجه الأول: ما روت عائشة ينها عن النبي كَل أنه قال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرّنا فهو رذ متفق عليه. ومعنى «رد» أي مردود. وفى 
لفظ: «من صنع أمرًا علي غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد(؟؟. وهذه الصلاة 
ليس عليها أمر الله ورسوله؛ بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهيٰ عن 


.)١91/١( في «المستوعب»‎ )١( 

(۲( في المطبوع: «يخصّ»» والمثبت من الأصل. 

(۳) البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). 

)٤(‏ برقم »)۲٤٤٥۰(‏ وأبو داود (5707)) من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة وَوَإئَهَعَنهَا به. 


رجاله رجال مسلم» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (6۹). 


۲۷۹4 


هذه المئلاة فلا يكون مآمودًا بها فلايكون قدافعل ما أمربة فيبقى في 
عهدة الأمر. 

وقولهم: النهي لمعنى في غير المنهي عنه» وهي مأمور بها من وجه 
آخر= ليس بجيّدء لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قطء بل نهى عنها 
لمعنّى فيهاء ولمعئّى في غيرها؛ فن التقرّب إلى الله بالحركات المحرّمة 
وبالزينة المحرّمة يوجب١('‏ أن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة» 
ونفس الزينة التي هي شرط الصلاة؛ وأنه نهى عن عين 217 هذه الصلاة لمعتى 
يعود إليهاء كما هو منهيٌ عن الصلاة في المكان النجس وبالثوب النجس» 
وأوتىع فزت قراط المكان واللناسن أو لى :مم امخراط لها رتةه لما فيه 
من تدان ت لكر د ل اا علا ال م ا 
بالنهي عنهاء والنهي عن لبس الحرير ليش المغصوب والاستقرارٍ في 
المكان المغصوب أشد. 

ولأنّ النهي يقتضي فساد المنهي عنهء إذ لو كان فعا صالحًا صحيحا 
لماي عن ولآن الصلاة طاعة وق وال ات قن :هذا الوب واكان 
معصية» والشيء الواحد لا يكون طاعة [و]" معصيةً مع اتحاد عينه؛ فإنه 

وحقيقة الا أن الس والتكاة يط لف اة هره 
والأركان» ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهيٌ عنه لم يكن ما أتى 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «توجب». والضمير راجع إلى التقرب. 
(؟) في الأصل: «غين»» وفي المطبوع: «غير»؛ وكلاهما تصحيف. 
(۳) زادها في المطبوع دون إشارة. 


ا 


به هو المفروض: فلم يصح إتيانه به» وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين من 
ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له [ص٠۸]‏ بواجباتهاء مثل لبس خاتم 
الذهب» وحمل المغصوب؛ فإن ذلك معصية منفصلة عن العبادة» وإن كانت 
فيهاء فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرم» فإن هذه المعاصي تقابل 
الثواب إن كانت بقدره» مع براءة الذمة من عهدة الواجب» فيبقى لا له ولا 
عليه: لا يعاقب عقوبة التارك؛ ولا يئاب ثواب الفاعل؛ كما في الحديث: 
«ربٌ صائم حظّه من صيامه الجوعٌ والعطش. ورب قائم حظّه من قيامه 
الگھی(). 

أما إذا كان شرطٌ صحة العبادة التي لا تتم إلا به أو شرط وجوبها الذي 
به يمكن أداؤها أيصًا= مفعولا على الوجه المحرّم؛ كالماء والتراب في 
الوضوء والتيمّم» وكالزينة والبقعة في الصلاة» وكالمال في الححٌ- فإنه 
يكون متقرًا إلى الله بنفس ما حرّمه ومطيعًا له بفعل!؟) ما حرّمه. والتقرّبٌ 
إلى الله والطاعة له بفعل ما حرّمه محالٌ» ولا يصح ولا يجزئ. 

ولو كان عليه ثوبان» أحدهما محرّم» فقال أكثر أصحابنا: لا يصح أيضًاء 
لأن الماح لم يتعيّن سالا سوا كان فوقائيًا أو انا إذ هما فر غدفه 
شر اواك لو كان فی اقرب ممصو ون يكن سانا لد ن 
العورة؛ لأنه تابع للساتر. 

ومنهم من خصٌ الروايتين بمن صلَّى في سترة يحرّم عليه لبسّهاء ولا 
)١(‏ أخرجه أحمد (8807)) من حديث أبي هريرة. 

وصححه ابن خزيمة (۱۹۹۷)» وابن حبان »)۳٤۸۱(‏ والحاكم .)0695/1١(‏ 
(۲) رسمها في الأصل يشبه «بفدل»» وفي المطبوع: «بقدر». وكلاهما تحريف ما أثبت. 
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سترة عليه غير ها(. 

فاا تة السراويل إن كانت غغصيا أو حرياء فالمتصوصن عن أبحمل: 
التوقف عن الإعادة إذا صلّى بها" فتخرج على وجهين. 

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حكمُها" حكم السراويل؛ لأنها من 
مصالحه. | 

وأما عمامة الغصب والحريرء ففيها وجهان: 

أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو محمد ؛ لأنها ليست مما 
يجب للصلاة» فأشبهت خاتم الذهب. 

والثاني: يبطل. اختاره القاضيء لأنها وإن لم تكن شرطًا فهي من 
الحكم» كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها 
في الاستحباب» وإن لم تُلحَق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة. 

فإن لم يجد غير المغصوب. فهو كما لو وجد غيره» إذ0١)‏ كان التحريم 
باقيًا. 

وأما الثوب الحريرء إذا لم يجد غيره» فتصح صلاته فيه لزوال التحريم. 


)١(‏ في الأصل: «غيره»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) انظر: «الفروع» (۲/ .)5١‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «حكمهما»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «المغني» (۲/ )۳٠١‏ وفي «الإنصاف» (۳/ )۲٠١‏ أن جماهير الأصحاب عليه. 
(5) في «الإنصاف» (۳/ 73705): واختاره أبو بكر. 

(7) في المطبوع: «إذا» خلافًا للأصل. 


TAY 


وقيل: هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا. وهذا ضعيف. لأن 
المقتضى للفساد الحرمة» وقد زالت» فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة» أو 
كان قد لبسه لحكّة أو جَرَّبء وأولى: فان لَه عند عدم غيره جائز | جماعا. 

ولو كان جاهلًا بأنَ المكان أوالنوب محرّم ما لعدم علمه بأنه 
مغصوب» كرجل صلَّى في مسجد مدَّةٌ أو في دار» ثم علِم أنه مكان مخصوب» 
[ص۸۱] ورجلٍ لبس ثُوبًا هو حرير» وهو لا يعلم أنه حرير» أو لعدم علمه بأن 
الحرير محرّم» أو بأن القعود في هذا المكان حرام» ونحو ذلك- فلا إعادة 
عليه هناء سواء قلنا: إن الجاهل بالنجاسة يعيدء أو لا يعيد؛ لأن عدم علمه 
بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة. وهنا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن 
فعلّه معصية» بل يكون طاعة(١).‏ وإن وجب عليه ضمان لحم آدمي. 

فصل 

ولا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بينَ أن يكون قد 
غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة» وبينَ غصب منافعها بأن يدعي 
إجارتها دعوى كاذبة» أو يسكنها مدة بدون إذن أربابها. ولا فرق بين غصب 
ET‏ :5ن ار ساباط ةا مرفي يدل 
له. 

ولافرق بين أن يجعل المغصوب دارًا أو مسجداء مثل أن يغصب 
أرضًاء فيبنيها مسجدّاء أو يبني المسجد في الطريق الضيقة. ولا فرق بين أن 


)۱( انظر: «اختيارات ابن اللحام» ( ص۱ .(٤‏ 
(۲) الرّوشن: الكوّة. والساباط: سقيفة تحتها ممرّ نافذ. 


YAT 


يغصب جميع البقعة أو جزءًا مُشاعًا منهاء مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض 
o siti‏ 1 : ر . 3 

وكذلك لو کان بعض بدنه في موضع مباح وبعضه في موضع محرم لم 
تصحّ صلاته» كما لو کان بعض موضعه طاهرًا وبعضه نجسًا. 

اوا ل الملة ھا س یر تيدر عالا يفن 
المغصوبةء لأنها مستقرٌ له ينتقل بانتقالهاء ويقف بوقوفها. 

وإ فصا علق فراش خضو ب النفاط والحضير راللىي فة 
وان 

وإن صلّى على سرير مغخصوب» ففيه وجهان, أظهرٌ هما البطلان. 

وإن غصب مسجدًا بأن حوّله عن كونه مسجدًاء بدعوى ملكه. أو وقففه 
على جهة أخرىء أو تغيير بنيته لغير الصلاة- لم تصمّ الصلاة فيه. 

وإن بقاه مسجداء ومنع الناس من الصلاة فيه» ففيه وجهان: 

أحدهما: تصحٌ. وهو اختيار طائفة من المتأخرين. قال ابن عقيل: لأنه 
لم يصح غصبه حكمّاء بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه 
قياف كالحرٌ إذا عَضت20. وإذا لم يصح غصبه منت ال فيه. 
ولأن صلائه فيه ونه فيه غير محرّم» وإنما المحرّم منم الغير منه» فيكون هذا 
)١(‏ في «الاختيارات» (ص 45 ) زيادة: «أظهرهما البطلان»» وقد يكون في نص 
)۲( وانظر: «الفروع وتصحيحه» (۲/ .)٤٤ -٤۳‏ 
(۳) في المطبوع: «صلاته»؛ والمثبت من الأصل. 


YA 


مستثئى من غصبه إياه» كما استثنيت مواقيت الصلاة فى حقٌ العبد الآبق. 


دااني: لابصع. وح قو قوی قول سبحاك: وکن ميك 
مسد أل أن دگ فيا اسم وسم في حَرَابِهَاً أوْلَيِكَ ما لَه أن يَدَحُنُوهَا 
إلا حَابقِيتٌُ لَه في لذا رى وَلَهُمْ في الأخرة عَذَابُ عَظِيمُ 4 [البقرة: 
5.. فعاقب الله سبحانه [ص۸۲] من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله 
وسعى في خرابها بمنع العمّار الذين يعمُرونها بذكر الله» بأن حكم عليه بأنه 
ليس له أن يدخلها إلا خائمًاء فيكون هذا الغاصب ممنوعًا من لبثه في هذا 
المسجد عقوبة على منعه الناس. 

واستئناؤه ودخولّه خاتهًا دليلٌ على ثبوت المنع» لأنه إِمّا أن يكون خائقًا من 
الله تعالى أن يعاقبه» وذلك دليل على أن دخوله سبب العقوبة» فيكون حرامًا؛ 
وإما أن يكون خائفًا من الخلق بتسليط الله إياهم عليه عقوبة له. وإذا كان الله قد 
عاقبه بأن جعله لا يدخل إلا خائمًا كان دخولّه سببًا لحصول الخوف له 
والخوفٌ عقوبةٌ فلا يكون الدخول إليها مأذونًا فيه لأنَّ ما أذن الله فيه لم 
يجعله سببًا للعقوبة» ولأن الله تعالى منعه أن يدخل إلا معاقبًا بالخوف. 

فعُلِمَ أن الدخول ليس مباحًا مع مقامه على منع غيره لأنَّ ما أبيح لا 
يشترط في الإذن فيه حصولٌ عقوبة» ولأن دخول المسجد وإن كان مباحًاء 
لكن إباحة الشيء قد تكون مشروطة(١‏ بالكفٌ عن محرمات تتعلّق بجنسه 
كما قال تعالى: أت لم يِيِمَةٌ آلأنر إلا مایت لك عبر حلي لصَيْد وَأ 
رم € [المائدة: ١‏ فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الإحرام» 


000 في المطبوع: «شرطًا)» ولعله خطأ مطبعي. 
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فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذونًا له في ذلك المباح من جهة 
الشارع. فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن يكون مشروطا برعاية 
حرمته» والكفٌ عن منع عباد الله من بيته. وذلك أن المسجد إنما أبيح له أن 
يدخله بوصف الاشتراك, فأمًا دخولّه بوصف الانفراد فليس بجائز» کمن منع 
غيره من أخذ المباحات ليأخذها هوء مثل أن يمنعه عن الاحتشاش 
والاحتطاب والاصطياد. ثم يأخذ ما منعه منه» فإن هذا حرام» وإن كان مباحًا 
لو لم يمنع غيره. وكذلك لو منع الناس أن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان 
بيعه حرامّاء لأنه إنما باعه على الوجه المحرّم» وهو بمنزلة المكره على 
الشّرى7(١)‏ منه. 

وأيضًا فمن صور هذه المسألة: إذا احتجر موضعًا من المسجد» ومتع 
الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة. وقد كان السلف يكرهون الصلاة في 
المقصورة ويرون الصفتّ الأول الذي يلي المقصورة("). ولولا أنهم اعتقدوا 
أن دخو لها مع الاحتجار منهيٌ عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدَّم المسجد بل 
لما كرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد. فكيف يصح مع هذا 
أن يكون دخوله ولبثه غير محرّم إذا دخل على [ص۸۳] هذا الوجه. 

وأما قول ابن عقيل: إِنَّ المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه» 
فليس الأمر كذلك» بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعاء 
ويضمّن بالغصب عند من يقول: إن العقار يُضمَن بالغصب. وهو المشهور 
)١(‏ في المطبوع: «الشراء»؛ والمثبت من الأصلء وكلاهما صحيح. 


(۲) انظر: «مسائل الكوسج» (5117/5)., و«الأوسط» »)۱١۸/٤(‏ و«المغني» 
.(YTo /6(‏ 


YA“ 


في المذهب. ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرّق بين المسجد وغيره. ولا 
خلاف أنه متقوّم تقوم الأموال» بخلاف الحرٌ فإنه ليس بمال. نعم هو يشبه 
العبد الموقوف على خدمة الكعبة» فإنه ليس له مالك معيّن» ومع هذا فهو 
مضمون بالغصب بلا تردد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد 
حكمّه حكمّه(١2‏ من هذا الوجه. 


مسالة('): (ولبسٌ الحرير والذهب مباحٌ للنساء» دون الرجال إلا 
ضد الخ اجه لقول رسول ا في الحرير وال : «هذان حرام على 
ذكور متي جل لإنائها»). 

هذا الحديث رواه أبو موسى عن النبيٌ بل رواه أحمد والنسائي 
والترمذي(© وصحّحه. ورواه أيضًا علي بن أبي طالب ينف ولفظه: إن 
نبيّ الله لا أخذ حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله» ثم 
قال: (إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي» حل لإنائهم؛ . رواه أحمد وأبو داود 


)١(‏ حذفه في المطبوع» ظته مكرّرًا. 

(۲) «المستوعب» ))7550-170/1١(‏ «المغني» (۲/ -۳٠۴۳‏ ١١۳)ء‏ «الشرح الكبيرا 
(۳/ ۲۷۱-۲۸( «الفروع» .)۷٤ -٦٦/٤(‏ 

)۳( أحمد (۰۱۹۰۱۰ »)۱۹٦٩٤ ٤‏ والنسائى )٥ »0۱٤۸(‏ والترمذي (۱۷۲۰)» من 
طرق عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى به. 
قال الترمذي: احسن صحيح»» وصححه الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» 
.)٠٠١ /١(‏ وأعله بالإرسال جماعة» قال الدارقطنى فى «العلل» :)۷٦ /٠۳(‏ ااسعيد 
لم يسمعه من أبي موسى». وقال ابن حبان في اصحيحه) ٤(‏ 17 0): «(خبر سعيد بن 
أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح). وانظر: «البدر المنير) 
.)17٤۲/1(‏ 


TAY 


والنسائى وابن ماجه). 


والكلام في قصلين: 
أحدهما في الحرير 
فإنه حرام على الرجال» كماذكر في الحديثين المذكورين. وقد 
استفاضت الأحاديث عن النبي يك بتحريمه» فروى عمر وأنس نةا عن 
النبي يَككِد: أنه قال: (من لين العو في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق 


عليهما("). وأخرجه البخاري0 أيضًا من حديث ابن الزبير» ومسل من 
حديث أبى أمامة. 


وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن لبي بل نهى عن لبس 
الحرير والديباج. متفق عليهما(©). 


)0 أحمد (0 1/0 9120)» وأبو داود :)5٠01(‏ والنسائي (5 ١4‏ 0)» وابن ماجه (0960*), 
من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي» عن علي. 
قال علي بن المديني: «حديث حسن» رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم 
والإيهام» ,)١74/5(‏ وصححه ابن حبان (5 57 0). 
وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زرير» وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» /٥(‏ ۱۷۹). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني 
»)355١ /*(‏ «نصب الراية» (5/ ۲۲۳)» «البدر المنير» /١(‏ 5515). 

)۲( حديث عمر في البخاري (0875) ومسلم .)73١74(‏ وحديث أنس في البخاري 
(۲) ومسلم (۲۰۷۳). 

.)٥۸۳۳( برقم‎ )9( 

.)۲۰۷٤( برقم‎ )6( 

(0) حديث حذيفة في البخاري )٥1۳۲(‏ ومسلم .)7١71(‏ وحديث البراء في البخاري - 


TAA 


ويحرم بيه من رجل يلبسه» والإعانة على لبس الرجل إياه بتفصيل أو 
تخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التى تؤخذ عليه بهذا السبب من 
الخبائث. 

نأك يك دنا موز إذا انقو أن تمر حل وار اواك سه 
على وجه يشترك في لبسه الرجال والنشاء مل البنذكه31. 


وأما النساء فيباح لهن لبسّهء للحديث المذكورء ولما روى علي بن أبي 

طالب وَوَوَإَنَدْعَنُْ قال: أهدِيث للرسول يه خُلَّةٌ سيراك فبعث بها إلى 

0 
بعنثٌ بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء» متفق عليه“'. 


ع 


[ص٤۸]‏ وعن ابن عمر ونا أن النبي وك قال: «إنما يبس الحريرٌ في 
الدنيا من لا لاق له في الآخرة» اكان ذلك اد تي بحلل فبعث إلى 
امي ا . فراح أسامة في حُلّنَهه فنظر | آل قله عوك أنه قد اما 
صتع» فقال أسامة: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بعثت بها إليّ. فقال: «لم أبعث بها 
0 و 
إليك لتلبسّهاء ولكن بعثت بها(" لتشققها خمرًا بين نسائك» رواه مسلء(4). 


.)5١553( ومسلم‎ )07726( = 

(۱) في الأصل: «البنك)» والمثبت من المطبوع» وقد فسّر في الحاشية بمعنى: «لبنة 
القميص» وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب»» والوارد فيه وفي غيره: 
«البندكة» واحدة البنادك. 

(؟) البخاري )۲۹۱٤(‏ ومسلم (۲۰۷۱). 

)۳( في المطبوع: «بعثتها»» والمثبت من الأصل. 

(6) برقم (۲۰۱۸). 


1۸4 


ومن حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به» مثل الجلوس 
عليه» والاستناد إليه» وتعليقه ستورًا؛ فن لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل 
قول أنس: ولنا حصيرٌ قد اسودٌ من طول ما لبس (21. 

وقد جاء ذلك صريحًاء فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد 
SS‏ 
«لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله» رواه أحمد. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبي ية أن نشرب في آنية الذهب 
والفضةء وأن نأكل فيها؛ وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. رواه 
البخاري" 

وعن البراء بن عازب أن النبيّ ية نهى عن المياثر الحُمْر. متفق 
عليه“ . ورواه الترمذي ولفظه: نهى عن ركوب المياثر. 


)000 أخرجه البخاري )۳۸١(‏ ومسلم (10۸). ولفظهما: «فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود...). 

() برقم (۲۲۳۰۲)ء من طريق إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم» عن حبيب بن عبيد» عن أبى أمامة به. 
إسناده ضعيف» أبو بكر متكلم فيه» وقد تفرد به كما أشار إليه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ ١۹)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١5١/5(‏ «فيه أبو بكر بن أبي 
سن 

)€( عضي 
وقال: (احسن صحيح»» وهو في البخاري بلفظه (75776). 


۹۰ 


والمياثر: المراكب التي تكون على الرّحل والسّرج. سَمّيت ميائرٌ 
لوّئارتها(١2‏ ولينها. ومنه الوثْر والوّثير» وهو الفراش الوطيء. قال أبو 
عبيد": وأما المياثر الحُمْر التي جاء فيها النهي» فإنها كانت من مراكب 
الأعاجم من ديباج أو حرير. 

وعن علي بن أبي طالب قال: نهاني ‏ يعني النبيّ 6 عن لبس القَّيٌ» 
وعن الجلوس على المياثر. والمياثر: شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على 
الرّحل کالقطائفت الاز جران. رواه مسل (۳. 

OP‏ - والله أعلم حلا تع روبز التو السام 
ونحو ذلك . وذلك موجود في لبسه على البدن» وفي افتراشه» وجعله ستورًا؛ 
بل ربما كان ذلك بغير الس أعظم» إلا أنه أرخص فيه للنساء ر ا 
إلى التزين للبعولة في الجملة» كما أرخص لهن في التحلّي بالذهب» وكما 
أرخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة السّثْر؛ِ ولأنهن خلقن في الأصل 
ناقصاتٍ محتاجات إلى ما يتجمّلن به ويتزين. قال سبحانه: #أومن يكوا 
ف الْحِلَيَةِ وهو في الصا عير مين € [الزخرف: 18]. 

ويباح لهن افتراشّه والاستناد إليه» كما يباح لهن لبسّه على أبدانهن» في 
المشهور من المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا. 


)١(‏ في المطبوع: «لدثارتها)» تحريف. 

(1) في «غريب الحديث» /١(‏ 586). 

)۳( برقم (۷۸ ۰ ). وجاء ته تفسير «القَسي» أيضًا في الحديث عن علي رنه قال: 
«ثياب مضلّعة يؤتى بها من مصر والشام» فيها شبه كذا». وا 


«القَسّى» بعد فصلين. 
۲۹۱ 


وقال(١2‏ ابن عقيل: [ص٥٠]‏ لا يباح ذلك لأنَّ حاجة المرأة إنما هي إلى 
سه على بدنها دون افتراشه وتوسّده» ولأنه أحد المحرّمين» فلم يبح للنساء 
منه إلا ما تبع أبداتهن كالذهب. 

ووجه الأول: عموم أحاديث الرخصة: ولأن ذلك كلّهِ لباس» وقد أبيح 
لهن لبوس الحرير"'. 

فصل 

وما يحرم على الرجال فإنه عام في حقٌ الكبير والصغير» في المشهور 
من الروايتين. 

وفي الأخرى: لا باس بإلباسه الصبيّ لأنه غير مكلّفء ولأنه ضعيف 
العقل» فأبيحت له الزينة كالمرأة» كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ» 
بحيث لاپمتع منه. 


ووجه الأول7: عموم النهي» فإنه قال: «حرامٌ على ذكور أمّتي») 
ولم يفرّق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يُمنّع منه» كما 
يمت مق شرت المق وف الككذاث وغتير ذلك منك الم اناك »ون كاف 
ا که من ذلك» وان لكر واسداولابة مكعة من ذلك اه من يان 


النهي عن المنكر. 


)١(‏ في المطبوع سقطت الواو قبل «قال». 

(0) في المطبوع: «لباس الحرير»؛ والمثبت من الأصل. 

(9) في «مجموع الفتاوى»(57”/77١)أنهأظهرهما.‏ وکذافیه (۲۹/ ۲۹۸) 
و(۱/۳۰٥).‏ 

)6( تقدم تخر یجه. 


وما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا ننزعه 
عن الغلمان» ونتركه على الجواري. رواه أبو داود(١2.‏ ومعلومٌ أنهم إنما 
يفعلون هذا مفرّقين هذا التفريق بأمر رسول الله با لاتم لا يقدمون على 
نزع لباس كانوا يُلبسونه أولادهم, ثم ينزعونه عن أحد الصنفين دون الآخرء 
إلا عن توقيف. 

وأيضًا لما" روي أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمرء ومعه ابنه 
محمد عليه قميصٌ من حزير. فأدعل عم يده في جيبه: فشقه. فقنال 
عبد الرحمن بن عوف: فرعت الصبيٌ» أطرتٌ قلبّه! فقال عمر: تُلبسونهم 
الحرب ۳! 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعود. 
فتاه ابن له صغیر» وقد ألبسته أمّه قميصًا من حرير» وهو مُعجَّب به» فقال له: 
يابيّ من ألبسك؟ قال: أمّي. قال: أدنُه. فدنا منه» فشقّه ثم قال: اذهب إلى 
آمك فَلْتَلبِسكَ ثوبًا غيّره(؟). 

وعن سعيد بن جبير قال: قم حذيفة من سفر» وعلى صبيانه قمُصٌّ من 
حرير فمزّقه على الغلمان» وتركه على الجواري. 

رواهرً الخلال. 


)١(‏ برقم (50594)» من طريق مسعر» عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر به» قال مسعر: «فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه». 

(۲) في الأصل: «فما»» وفي المطبوع: «كما». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 517 .)751١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )10١45(‏ بنحوه» والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۱۹۷). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )16١557(‏ بنحوه. 


4۳ 


وهذا كله دليل على أنهم فهموا من الحديث عموم التحريم في 
الرجال). . وعمرٌ وحذيفةٌ من رواة حديث التحريم ذ فهم أعلم بمعنى ما 
ا 


ولأنذلك إجماع منهم فإنه لم يبلغنا أن(" أحدًا منهم أرخص فيه. 
وعبد الرحمن لم يخالف عمر في إنكاره عليه إلباسّه الحريرٌء بل أقرّه على 
إنكاره عليه ا ر كال لد أفزعت الصبيّ . فعلم أنه وافق عمرٌ 
علق أن الان عرد مين لبن اتن وأن ولك ال ا يكن فين 
فعلٍ [ص85] النساء» أو يكون" عبد الرحمن لم يكن سمع النهي. 

وقد روي أنه قاس ابنه على نفسه» لأنّ رسول لله َك كان قد أرخصص 
ا ابسن لحري للجكةء فقال له عمر: إنه ليس مثلّك. وهذا دليل على أنَّ 
ا مني کی ر 

ولأد تين الكلاة عا ب الاي یبای لان س سا 
للشهوة» بل يجب صونه عمًا يُشبه به النساة» ويصير به بمنزلة المخنَّثْ؛ فإنَّ 
ذلك سببٌ لاعتياده التشيّة بالنساء وتخنيثه إذا كبر؛ وربما كان سببًا للفتنة به» 
إلى غير ذلك من المفاسد. 


وأما إلباسه الذهبَ» فالمنصوص عنه فيه التحريم» لكن أصحابنا أجرّوا 


)۱( في الأصل بعده: : «والنساء»» ولعله خطأ من الناسخ. 

(۲) «أنَ) ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «ويكون»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)4( عند مسدد وابن منيع في «مسنديهما؟» كما في «المطالب العالية» »۲۲٤۳(‏ 464 57). 


۲4۹٤ 


فيه الروايتين» لعدم الفرق بينه وبين الحرير). 

ويباح لبس الحرير» وهو ما كان بقدر" أربع أصابع مضمومة» إذا كان 
تابعًا لغيره» مثل العَلّمِ والرّقعة في الثوب» ولِبّنة الجيب الذي تسميه العامة 
«الزّيق»» وسجُفيِ0(" الفِرّاء وغيرهاء والأزرار» وكففٌ الأكماء7؟ وَالفُرُوج 
به» وطرّف العمامة. هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامّة جواباته(*2. 


وقد روي عنه كراهة العَلَّم» لأنَّ ابن عمر كان ينزعه من الثوب. قال: 
وهو أسهل من المُضْمّت(21. قال الخلال: ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلّم 
في موضعين. أحدهما: توقف فيه» والآخر: أباحه على رواية أصحابه» وهو 
إجماع التابعين. 


وذلك لما روى عمر بن الخطاب نة قال: نهى النبي يك عن لبس 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. رواه الجماعة إلا البخاري. 


.)5128/7( انظر: «المبدع» (۱/ ۳۳۷) و«الإنصاف»‎ )١( 

(۲) «بقدر» ساقط من المطبوع. 

() جمع سجاف» وهو ما يركب على حواشي الثوب. 

)€( سيأتي شرحه بعد قليل. 

(4) انظر: «مسائل ابن هانیم» (؟557/5١).‏ 

(7) وهو الذي جميعه حرير خالص لا يخالطه قطن أو غيره. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 
(5611/5)» وأبو داود »)5١٠55(‏ وابن ماجه (70915). 

)۷( أحمد (2510 756), والبخاري (0۸۲۹)» ومسلم »)3١59(‏ وأبو داود ۰)٤١ ٤۲(‏ 
والترمذي ))17/7١(‏ والنسائي »)٥۳۱۲(‏ وابن ماجه .)۳٥۹۳(‏ 
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وفي لفظ أحمد وأبي داود': «وأشار بكفّه) . وذلك إنمايكون إذا 
كانت مضمومة فإنها إذا فرّقت كان موضعها ضعها أكثر من أربع أصابع» لأجل 
رع 
وعن أسماء ابنة أبى بكر رضى الله تعالى عنهما أنها أخرجت جُبَّة 
م ي 3-5 ەر چە 0 
طيالسة عليها لبنة شِبْرٌ من ديباج كسرواني» وَفَرْجَيها مكفو فين" به. فقالت: 
5 ت ا E‏ 
هذه جبة رسول الله ب كان يلبسهاء كانت عند عائشة» فلمًا قبضَّت عائسّة 
واج قبضتها | لي» فنحر' نغسلها للمريض د يستشمي بها. رواه أحمد ومسل( 
وهذا لفظ أحمد . وفي رواية: : قالت :يا جارية ناوليني جُبََةَ رسول الله له عل 
فأخرجّت جه طيالسة مكفوفة الجيب والكمّين والقَرْجين بالدّيباج. رواه أبو 
داود وابن ماجه(؟). 


وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي ية نهى عن لبس الحرير إلا 
و رواه آ ى 


.)٤١٤۲( احمد ۳۰۹ 56"), وأبو داود‎ )١( 

(۲) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)٤٤ /١١(‏ «كذاوقع في جميع النسخ. وهما 
منصوبان بفعل محذوف» أي ورأيت فرجيها مكفوفين . ومعنى المكفوف أنه جعل 
لها كمه بكم لکا وهوما يكف هجرام ربملت عليها . ويكون ذلك في الذيل 
وفي الفرجين وفي الكمّين». 

)۳( أحمد (5591417)) ومسلم .)5١59(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( لم أقف عليه وحديث معاوية في المسند ‏ وسيأتي تخريجه . جاء في النهي عن 
لبس الذهب إلا مقطعًاء والله أعلم. 
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فأما [ص۸۷] اليسير المفرد» كالتّكّة والشّرَّابة(١2‏ والمنطقة والخيط ونحو 
ذلك» فيحرّم في المنصوص)› ل ا 
المفرّق في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: «إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 
أربعة» يدل على أنه موضوع في غيره ل 
يحرم منفرداء فكذلك الحرير. ولأنّ الذهب والفضة في الآنية والذهب في 
اللباس إنما يباح يسيرّه إذا كان تابعاء فكذلك يسيرٌ الحرير ؛ لأنَّ هذه الأشياء 
تجتمع في السرف والفخر والخيلاء. 

ولو لبس ٿياباء في كلّ ثوب حريرٌ يسيرٌ بحيث لو جُوع ما في جميعها 
صار ثوبا= جاز ذلك وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جع ونج ثوبًا 
على حدةٍء لأنَّ هذا هو معنى قوله : انهى عن لبس الحرير إلا مقطْمًاك» فإنه 
إذا فُرّق في الثياب صار مقطَّمَاء لأنَّ كلّ ثوب له حكمٌ نفسه. 


فإن تسج مع الحرير غيرُه كالقطن والكتان والوَبْر والصوف ونحو ذلك 
فالذي ذكره أكثرٌ المتأخرين من أصحابنا: القاضى وأصحابه ومّن بعدهم: أنه 
إن كان الحرير هو الغالب حرم وإن كان الحرير هو الأقل جازء قال 
بعضهم: قولا واحدًا. 

فا را 
(۱)( ضبطت في المعجم تيمور» /٤(‏ ۱۸۹) بضم أولها . وفي «محيط المحيط» )٤٥۸(‏ 

لالع ی ا عام ف ا ی وير وا ای 


طرفها الآخر. وانظر «تكملة دوزي» )(5/ (YAY‏ 
(۲) انظر: «الفروع» (15/7) والآداب الشرعية (۳/ .)٤۹۳‏ 


4% 


أحدهما: يحرم أيضًا. وهو أشبه بكلام أحمد) لأنَّ الرخصة إنما 
جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع» وفي الخرء فألحقنا بذلك ما 
إذا كان الحرير هو الأقلء لأن الحكم للأكثر. أمّا إذا تساويا فأحاديث 
التحريم تَعٌمّهء ولم يجئ فيه رخصة. ولأنه قد تعارض المبيح والحاظر 
فعْلّبٍ الحاظرٌ"» كالمتولّد من بين ما يؤكل وما لا يؤكل. 

والآخر: يُكرّهء ولا يحرّم؛ لما روى ابن عباس قال: إنما نهى رسولٌ الله 
كه عن الثوب المُصْمّت من الحرير. قال ابن عباس: فأمًا العلّم من الحرير 
وسَدَى الثوب» فلا بأس به. رواه أبو داود" وأحمد واحتح به. ولأنه قد 
تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصلء وهو الجل. وإذا شككنا هل 
هو من القسم المباح أو القسم المحرّم كره سه ولا يثبت التحريمٌ بالشكٌ. 


وجعل بعض المتأخرين من أصحابنا الملحه(؟) والقميّ والة(5) 2 


)٦۷ /۲( ومثله في «اختيارات ابن اللحام» (ص٥۷)» ونقل في «تصحيح الفروع»‎ )١( 
عن كتابنا هذا قوله: «الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر».‎ 

)۲( في الأصل: «الحظر»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) برقم »)٤٠٥٥(‏ من طريق خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲۳١ /٤(‏ «خصيف بن عبد الرحمن ضعفه غير 
واحد؛؛ وكذا قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (51). وصححه ابن الملقن في 
«تحفة المحتاج» »)077/١(‏ والألباني بشواهده في «إرواء الغليل» .)١٠١ /١(‏ 

(6) فشّر في «جمهرة اللغة» (۲/ )١٠١706‏ «السّيّراء» بقوله: «ضرب من الثياب» يقال إنه 
الذي يسمّى الملْحَم». وفي «كشاف القناع» :)۲۸١ /١(‏ «الملحم: ما شدي بغير 
الحرير وألحمَ به». 

() في «الإقناع» مع «الكشاف» /١(‏ اع ما دی بإبريست وال يور أو ضوف د 


4۸ 


راس ”5 5 ت جا م 
صور الوجهين» وجعل التحريمٌ قول أبي بكر لأنه حَرَّم الملحّم والقسَّيّ» 
والإباحةً قولّ ابن البناء لأنه أباح الحَرّ. وهذا مع أن أبا بكر قال: ويلبس 
الخزَّ ولا يلبس المُلحَم ولا الديباج. وقال: نهى النبيّ اة عن لبس القسَّيٌ» 
وعن الحرير والذهب. 
وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب. فإباحة الخَرٌ دون 
المُلَحَم وغيره. وهذا أكثر في كلامه(١2.‏ قال: أكره لباس المُلحَم للرجال» 
فما الحَرٌ فلا بأس به. [ص۸۸] الخَرٌ ثخين يلي الجلد. والحرير لا يكاد 
OE SE US‏ تامعن سلد اله 
وقال: لا يعجبني إلا الخَرٌ قد لبسه القوم. وأمّا هذا المُلحَم المحدّث 
وسئل في موضع آخر عن الثوب سَداه حرير» ولّحمته قطن. فقال: هذا 
سيه بالخ لان الخرّ سَداه رر وهو الذي له اسحاب النى غو . 


وكره هذا لأن سداه قطن» وهو محدّث. وكذلك ذكر أبو بكر وعامة 
قدماء الأصحاب أن الخرّ الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح» 


= ونحوه». وانظر مايأتي في (۲/ )٠١‏ أن الخز اسم لثلاثة أشياء. 

)١٤١ /۲( انظر بعض أقوال الإمام أحمد في الملحم في «مسائل ابن هانى»‎ )١( 
.)519 /۳( و«الآداب الشرعية»‎ )٤ ٨۹۷ /۹( والكوسج‎ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «يشبه»» وهو تصحيف ما أثبت من «مسائل صالح». 

(۳) «مسائل صالح؟ (۲/ ۲۰۳). 
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وكرهوا الملحَم وغيره» وصرّحوا بأن هذه كراهة تحريم. فمن زعم أن في 
الخرٌٌ خلافا فقد غلط. 


والأصل في إباحة الخزٌ: ما روى عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيتٌ 
رجلا ببخارى(1) على بغلة بيضاءء عليه عمامة حر سوداءٌ» فقال: كسانيها 
رسول الله كَل رواه أبو داود). 

O‏ ا لل 
عبدالرحمن بن عوف 7 وأبو قتادة7؟»» وعمران بن حصيه 260 
وعائشة"» والحسن بن علي» وأبو هريرة77: وابن عباس وابن 


000( في المطبوع: رجلا نجارًاء» تحريف. 

() برقم (5078)» والترمذي (۳۳۲۱)» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي» عن 
عبد الله بن سعد» عن أبيه سعد به. 
إسناده ضعيف» قال ابن القطان في «بيان الوهم» :)5١1//17(‏ «عبد الله بن سعد 
وأبوه» لا تعرف أحوالهما»» وانظر: «نصب الراية» (771/84). 

(۳) لم أقف عليه. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة »)۲١٠۲۱(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۷۳). 

(4) أخرجه أحمد (۱۹۹۳۳)ء والطبراني في «الكبير» .)٠٠٠١(‏ 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (۸٠٠١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۷(. 

)۷( لم أقف عليه» وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠١٠)ء‏ والطبراني )۲۷۹١(‏ في «الكبير» 
عن الحسين بن علي. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (75110), والطحاوي في «شرح المعاني) »1۷۳١(‏ 1۷۳۸ 
©210١‏ والطبراني في «الكبير» (۳۲۷۳)» والبيهقي ف في «الشعب» (۸/ .)۲٠۸‏ 

)09 أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۲۷۳» 918 .)١١1‏ 


0 


الزن وابن عمد(" وان أبي أوفى270, وأنس بن مالك وأبو أبي 
الأنصاري ابن آم حرام ووابصة( 8 ومروان0")؛ في أوقات متفرقة. ولم 
ينر ذلك أحدء فصار إجماعًاء فثبت إباحة الخرّء وهو الذي يكون سَداء 

ع 5 س0 ؟ et: ES‏ ° 5 306 
حريرًا ولحمته وبرًا أو صوفا ونحوه. وكذلك في حديث ابن عباس: فاما 
العلّم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس. وقد احتجٌ به أحمد. 


وإنما كرهنا المُلِحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استثني منها ما استثني» 

۰ 4 . 5 لان 1 
وليس الملحم في معناه» كما سيأتي. ولأن النبيً بي نهى عن لبس 
ا وَالقَسَينٌ ثياب مخلوطة بحرير. قال البخاري فى (صحيحه)(١١):‏ 


)١(‏ أخرجه ابسن أبي شيبة »۲١۱۱۸(‏ ۲۳٠١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
.(VTY)‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۸/ ۲۹۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠۱۱١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (50111)) والطحاوي في «شرح المعاني» (31/75 »٦۷۳۹‏ 
١‏ ),)» والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۲۹۸). 

(5) أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» .)١7(‏ 

(1) أخرجه اروا .)4٤۸(‏ 

(۷) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» .)٦۷۳۸(‏ 

)۸( تقدم تخريجه. 

(9) في المطبوع: «في الملحم معناه»» والمثبت من الأصل. 

(۱۰) قدم ر 


)001 في اول باب بس لقني قبل الحديث 8500 ولفظه: «فيها حرير» وفيها أمثال 
اله 
ترج 


۳۰١ 


e e‏ ااام كم 
اللغة والحديث2): sS‏ 


قال بعضهو7): هو ضربٌ من ثياب کتان» مخلوط بحرير» يؤتى بو( 


من مصرء تب إلى قرية على ساحل البحر يقال لها «القس». ويقال: 
الَمّىّ: القَرّيّه أبدلت الزاء سيئّاء كما يقال: ألسمته الحجَّةَ أي ألزمته الحجة. 
وقيل: هو منسوب إلى القَس - وهو الصقيع - لبياضه. 

وتشيكها ]ان المكان هر فول اا بهن اعون" قري فة اف 
كلهم على أنها ثياب فيها حرير؛ وليست حريرًا مُصْمن وهذا ليس هر 
الملْحم. 

أشنا [نن4]نإن ا اح من و 


أحدهما EN‏ التق قرسو اعد وهو الذي بم مين ان 


)00( في المطبوع: «القسي». والمثبت من الأصلء وكذا في «الصحيح». 

(۲) كصاحب العين وأبي عبيدة وابن وهب وابن بكر. انظر: «مشارق الأنوار) 
.)۹١ 0(‏ والنص الآتي منقول من «غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ ۲۸۳). 

(۳) هو الزمخشري. وقوله منقول من «الفائق» (۳/ )١97‏ وانظر أيضًا: «أساس البلاغة» 
(ق س س). 

)€( في المطبوع: «بها)» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «نسبة»» والمثبت من الأصل. وكذا في مصدر النص: الفائق. 

(5) في المطبوع: «القسي», خطأ 

(۷) لم أجده في «العين». وحكاه عنه القاضي عياض في «المشارق)» كما سبق. 


۳۰۲ 


عباس جوازه بقوله: فأمّا العلّم من الحرير وسَدى الثوب فلا بأس به . 


والثاني: أن الخرٌ ثخين» والحرير مستور فيه بين نير" الوبر» فيصير 


الحرير بمنزلة الحشوة» ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر. ومعلوم أن 
الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر» إذ ليس في الباطن سرّف ولا فخر 
ولا خيلاء» ولهذا كان الصحيح جوارٌ حو الجباب والفُرّش به. وقد ذكر 
أحمد نة هذين الفرقين. فإذا كان الحديث عامًا في التحريم» بل خاصًا 
في الملحم» وإنما أببح الخز= لم جز أن يلحق به إلا ما في معناه. فعلى هذا 
كل ما سوى الخرّ من الملحّم يُكرّه لذلك. 

والخز: ما كان لّحمتة من الوبر ونحوهء مماله ثخانة تغطّي الحريرء 
فتكون الرخصة معلَّقَةَ بكون السّدى حريرّاء وكون اللّحمة من الوبر ونحوه. 

وقال القاضي: المُلْحَم: هو الذي سداه حرير ولّحمته غزل» أو لحمته 
و ماكانت لحمته أو سَداه َحرًا. فجعل الاعتبار 
بنفس ماسج مع الحرير من غير فرق بين السّدى والنّحمة» لن أحمد علّل 
بفخانة الخ وأنه بل الجا والخريك لا يكاة سين شن اسه 

وعنه: إن كان السّدى حريرًا حل مطلقًّاء على مارواه صالے()» 
O‏ 


)١(‏ سبق تخر یجه. 

(؟) نير» ساقط من المطبوع. والكلمة واضحة في الأصلء والتي قبلها كأنها «بر» مع 
إهمال أولها. فقرأتها «بين). ونير الوبر: لحمته 

)۳( في «مسائله» (۲/ ۲۰۴۳). 

)€( تقدم تخر یجه. 


۳ 


ثم كراهة الملحم كراهة تحريم. ذكره القاضي وغيره. وقال غيره من 
أصحابنا: هي كراهة تنزيه إلا أن يكون المنسوج مع الإبريسَم أكثر. 


وقد روي عن معاوية عن النبي يي قال: «لاتركبوا الخَرٌ ولا التمارَ) 
رواه أبو داود'). 

وفي حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: سمع النبي وله 
يقول: ١ليكونّنَ‏ من أمتي أقوام يستحِلُون اَن والحريرٌ والخمر والمعازف. 
ولينزلنَ أقوام إلى جنب لم تر عليهم سار( لهم يأتيهم رجل' ". 
فيقولون: ارجع إلينا غدًا. فييّتَهم الله» ويضّع العلّم؛ ويمسخ آخرين 
قِرَّدةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» رواه البخاري بلفظ «الجرً)» ورواه أبو 
دا 
قال أصحابنا: وهذا محمول على حر كثير حريرٌه؛ أو نوع من ريو 
سكن د كما سين ذا . قال بعض أصحابنا: الذي يسميه الناس اليوم 


(۱) برقم »)٤۱۲۹(‏ وأحمد (211840)» وابن ماجه (7707): من طرق عن وكيع؛ عن 
أبي المعتمر يزيد بن طهمان» عن ابن سيرين» عن معاوية به. 
رجال إسناده ثقات» وقد حسّنه النووي فى «الخلاصة» »)78/١(‏ وصححه الألبانى 
في «الضعيفة» (۱۰/ ۲۹۹). ٠‏ ۰ 

)۲( في المطبوع: «بسارحة). والمثبت من الأصلء وكذا في رواية الإسماعيلي للصحيح 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» .)٠١ /٠١(‏ 

)۳( في «الصحيح» : «يأتيهم - ر يعني الفقير - لحاجة». 

(4) برقم(1079). 


€ 


«الحَرّا هو مايعملونه من سقط الحرير ومُّشَاقَتِه('2 والتبر الذي يلقيه 
الصانع" من فمه من تقطيع الطاقات» فيدقونه كالقطن, ثم يغزلونه» 
ويعملونه ثيابًا؛ وهذا حكمه حكم الحرير. 

فظهر بهذا أن الْخَرَّ اسمٌ لثلاثة أشياء: للوبر الذي [ص١؛]‏ يُنسّج مع 
الحرير» وهو وبر الأرانب» واسمٌ لمجموع الحرير والوبر» واسم لرديء 
الحرير. فالأول والثاني: هو الحلال. والثالث: حرام. 

وأمّا حَشو الثياب والفّرش بالحرير» فالمشهور من الوجهين: أنه مباح 
من غير كراهة» لأنه لا يستبين» ولا يُستّمتع به» وليس فيه سرف. والوجه 
الآخر يحرّم. 

وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حَحرْ أو برد أو ستر عورة» أو تحصن 
من العدوء ولم يقم غيره مقامه= أبيح قولًا واحدًا؛ لأنه إذا أبيح للنساء لعموم 
حاجتهن إليه للزينة» فكأن يباح عند الضرورة أولى» فإن الضرورة الخاصّة 
أبلغ من الحاجة العامّة. ولأنه إذا اضطُرٌ إلى ما حُرّم من الأطعمة أبيح له 
فكذلك المحرّم من اللباس» لأنهما يشتركان في الاضطرار. 

وإن احتاج إليه لمرض أو حِكَةٍ يُرجى نفع الحرير وتأثيرٌه فيه ففيه 


روایتان: 


00( اماف اسف فن القع أو الهري ار الان ون اه وة 


انظر: «تاج العروس». 
() في المطبوع: «الصائغ»» والمثبت من الأصلء وكذا في «الآداب الشرعية» /١1(‏ 91) 
و«الإقناع» )97/١(‏ وغيرهما. 


0 


إحداهما: لا يباح» لعموم أحاديث النهي» ولأنه تداو بمحرّم يشتهى» 
فأشبّه التداويّ بالخمر. وتحمَل إباحة النبي كك للزبير وعبد الرحمن على 
تخصيصهما بذلكء لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس في حقهماء كما شهد لأبي 
بكر أنه ليس ممن يجرٌ ثوبّه خیلاء'). 

والثانية: يباح» وهي الصحيحةء لما روى أنس بن مالك نة أن 
لني يك رخص للزير بن العام وعبد الرحمن ب عو ار 
من حِكّة كانت بهما. رواه الجماعة". وما ثبت في حقٌ الواحد من الأمة 
ثبت في حَقٌ الجميع؛ إلا ما حص في موضعين أو ثلائة" مع أن أحدًا لم 
يحص بحكم إلا لسبب اختص به وهنا لم يختصًا بالسبب لأنَّ الحَكَّة هي 
التي وي ر اهما كنا و ت لما زلاد ااا 
في لبسه للحاجة إلى التزين به» فالحاجة إلى التداوي أو لى» بخلاف الخمر 
5 ان 9 ا ع و 1 
فإنها محرّمة مطلقا على كل أحد. وفي كل حال» وقد حرم قليلها وكثيرها. 

فصل 

وفي لبسه في الحرب روايتان. 

إحداهما: يحرم للعمومات فيه» ولأنه يحرّم في غير الحرب فحَرم في 
الحرب كالذهب. 

والأخرئ: يباح» وهي أقوىء لما روت أسماء بنت أبي بكر تھا 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 


)۲( أحمد (۱۲۲۸۸)» والبخاري (۲۹۱۹)» ومسلم (750175)» وأبو داود (4005), 
والترمذي (۱۷۲۲)» والنسائي »)٥۳۱۰(‏ وابن ماجه .)۳٥۹۲(‏ 


)۳( ١فى‏ موضعين أو ثلاثة») ساقط من المطبوع. 


۳۰٦ 


قالت: كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج» كان النبيٌ با أعطاهما إياه 
يقاتل بهما. رواه أحمد. 


وروی وكيع”7' بإسناده قال: قال ناس من المهاجرين لعمر بن 
الخطاب: إلا إذا لقينا العدوٌ رأيناهه7 قد كمَّروا على سلاحهم [ص١4]‏ 
بالحرير والديباج» فرأينا لذلك هيبة. فقال عمر: وأنتم إن شئتم فكفروا على 
سلاحكم بالحرير والديباج. 

ولان في ذلك إرهابًا للعدوء وكسرًا لقلوبهم» وإظهارًا لأبّيئَة جيش 
الإسلام= فجاز ذلك» وإن كان فيه اختيالء لأن الاختيال عند القتال غير 
مكروه؛ لما روى جابر بن عتيك أن النبيّ بيا قال: «إنَّ من الخيلاء ما يحب 
اله ومنها ما يُبغض الله. فالخيلاء التي يحب الله: اختيال الرجل في القتال 
واختيالّه في الصدقة. والخيلاء التي بض الله: الخيلاءٌ في البغي» أو قال: 


«في الفخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي7؟). 


.)5191/6( برقم‎ )١( 
:)٠٤٤ /0( في إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
فيه ابن لهيعة» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».‎ 

(۲) وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۲۷۱). 

(۳) في المطبوع: «ورأيناهم» زاد الواو. 

)٤(‏ أحمد (۲۳۷۰۰)» وأبو داود (3104). والنسائي (/7500)؛ من طرق عن يحيى بن 
أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن جابر بن عتيك» عن أبيه به. 
صححه ابن حبان (2746 8777)» وأعله ابن القطان بجهالة ابن جابر في «بيان 
الوهم» (٤/١١٤)ء‏ وحسنه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(0/١١؛).‏ 


انا 


وقد قال اة لأبي دُجانة لما اختال يوم أحد: «إنها لَمِشْيةٌُبغضها الله 
إلا فى هذا الموطن)(2. 
وف كر جسفن اعاعا أن روان فى للد ار اشرب وذلات 


مواضع. قال القاضى: والمسألة محمولة على أن ذلك قدر يسيرء فلا 
يحرم استعماله» كالطّراز والذيل والجيب0). 


والصواب: إقرار النصّ على ظاهره؛ لأنَّ الكيس إنمايكون أكثر من 
أربع أصابع» وذلك كثير. ولأنه مفردء ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير 
كالتكة. وإنما وجه ذلك أن المحرّم إنما هو لباس الحرير» والاستمتاعٌ به. 
ووضع المصحف فيه إنما هو جعلّه لباسّا للمصحف» ووعاءً له لِيُصان 
ويحمّظ. وما شرع له الكسوةٌ من شعائر الله جاز أن يُكسّى الحرير كالكعبة» 
وأولى. ولأن لباس الحرير إنما يكره للآدمي» لما فيه من العظمة والسَّرَف» 
وهذا أمرٌ مطلوبٌ لكتاب الله وبيته. 


)01( أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ 4 ١٠2)؛‏ من طريق محمد بن طلحة التيمي» عن 
خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة» عن أبيه» عن جده به. 
إسناده ضعيف» سليمان وأبوه مجهولان» كما في مجمع الزوائد» .)1١9/5(‏ 

() «الإنصاف» (550-555/9)., 

(۳) «الآداب الشرعية» (۳/ .)٤۹۳‏ 

(5) وبه قال الآمدي أيضًا. انظر: «الفروع» (۲/ )١١‏ و«الآداب الشرعية» (۲/ .)١۳۳‏ 


۳۰۸ 


افر نين هاون ال رة إن الكو فعا فة الت 
والمصحف. فإذا حصلت بأشرف الثياب كان ذلك تعظيمًا لحرمات الله 
بخلاف الزخرفة فإنَّهِ لا منفعة فيهاء بل تُلْهي المصلين. 

الفصل الثاني في الذهب 

وهو قسمان. أحدهما: لبسه. والثاني: التحلّي به. 

أا بسه» فيحرّم على الرجال لبس المنسوج بالذهب والمموٌّه به إذا 
كان كثيرًاء لما تقدَّم من حديث علي وأبي موسى 7 يته ولأنه أبلغ في 
السّرّف والفخر والخيلاء من الحرير والحاجة إليه أقل» فيكون أولى 
بالتحريم. 

وإذا استحال لونه ففيه وجهان. أحدهما: يحرّم, لعموم النهي. والثاني: 
لا يحرم لأنه قد زالت مظبَّةُ الفخر والخيلاء. 

فان لم يحصل منه شيء إذا جح يح قولّا واحدًا. 

وفي يسير الذهب في اللباس» مثل العلّم المنسوج بالذهب» روايتان 
مومّأ إليهما: 

إحداهما: يحرّم. وهو [ص!4] اختيار كثير من أصحابناء لعموم النهي» 
ولأنه استعمال للذهب» فحرّم كاليسير في الآنية. 


والثانية: لا يحرم. وهي اختيار أبي بكر وغيره"» لماروى معاوية بن 


(؟) كالمجد وحفيده والمصنف. انظر: «الفروع) (؟/ ۷۳) و«اختيارات ابن اللحام» 
(ص۷۷) و« مجموع الفتاوى» (١؟/‏ ۸۷)ء (70/ 15). 


۳۰۹ 


أبي سفيان أن النبيّ يلل نهى عن لبس الذهب إلا مقطّعًا. رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي(١2,‏ واحتمٌّ به أحمد» وفسّر قوله: «إلا مقطعًا) باليسير9). 


ولأنه أحد الأصناف الثلاثة» فحل منه اليسير التابع لغيره» كيسير الحرير 
ويسير الفضة في الآنية. والفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في 
اللباس ونحوه ظاهرء لأنَّ الآنية تحرّم من الفضة ومن الذهب على الرجال 
والنساء» واللباس يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقاء ويباح للرجال يسيدُ 
الفضّة منه مفردًا كالخاتم ونحوه» ولا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. 

وعنه رواية ثالئة: أنه يباح اليسيرُ لحاجة» سواء كان مفردًا أو تابعاء 
ولا يباح للتزين» وهي المنصوصة عنه صريحًاء وكذلك ذكر القاضي في 
اللباس. قال في رواية صالح وعبد الله" وأبي طالب وأبي الحارث 
- واللفظ له : أن النبيّ َة نهى عن لبس الذهب إلا مقطَّمًا قال: الشيء 
اليسير» كشد أسنانه» وما كان مثلّه مما لا يتزيّن به الرجل. فأمّا الخاتم 
ونحوه؛ فلا. وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب ‏ وهو اليسير 
منه - مباح مطلقاء لكن لا بدَّ أن يكون لحاجة. لأنه قد دلت النصوص على 


)١(‏ أحمد (135814). وأبو داود(779). والنسائى (60١5)؛‏ من طرق عن خالد 
الحذاء» عن ميمون القناد» عن أبي قلابة» عن معاوية بن أبي سفيان به. 
إسناده ضعيف» قال أبو داود: «أبو قلابة لم يلق معاوية»» وقال الذهبي في «الميزان» 
(3357/5): «الحديث منكر». وانظر: ابيان الوه دالا 0/70 

)( قال أبو عبيد في غریب الحديث» (6/ )۴١١‏ : فشر لنا أن المقطّم هو الشيء ء اليسير 
منه مثل الحلقة والشذرة ونحوها» . فهل قصد الإمام أحمد؟ 

0 لم أجده في في «مسائل صالح». وانظر: «مسائل عبد الله» (ص55 5). 


1۰ 


تحريم خاتم الذهب ونحوه. 

وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي ييا قال: «من 
تحلّى أو حَلَى بِكَرْيَصِيصة(١)‏ من ذهب كوي يوم القيامة» وا اخ 
وهذا نهى عن التحلَّى بقليل الذهب مطلقًاء ومفهومه يدل على أنه لا يحرم 
فته ها اليس بتخل. 

القسم الثاني: التحلّي به. فيحرّم على الرجل أن يتحلّى بالذهب المفرد 
كالخاتّم والسّوار ونحو ذلكء لما تقدّم من قوله عليه السلام: «هذان حرام 
على ذكور أمتى»"» ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة رمعت أن 
النبيّ ية نهى عن خاتم الذهب7؟). وعن ابن عمر يته أن النبيّ يكل 

ص 2 

فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله ية المنبر» فألقاهء 
ونهى عن التختم بالذهب. متفق عليهن. 

وجاء ذلك من عدّة وجوه. 


3 كاله ٠‏ 5 5 31 چ ۰ 2 
وقد تقدم قوله ب من تحلى أو حلى بخرتصيصة من ذهب كوي 


(۱) سيأتي تفسيرها عن أبي زيد. 

)۲( تقدم تخر يجه في كتاب الطهارة. 

)۳( تقدم تخر یجه. 

)€( تقدّم حديث البراء. وأما حديث أبي هريرة؛ فأخرجه البخاري (08714) ومسلم 
(۰۸4). 

(0) أخرجه البخاري )٥۸۷٦(‏ ومسلم (۲۰۹۱). 


51١ 


[ص”97] يوم القيامة». 

قال أبو زيد الأنصاري: يقال: ماعليها خرْئتصيصة. أي شيءٌ من 
الخ 

فأما التابع من الذهب» فيباح من جلية السيف مثل القبيعة('2) نص 
عليه. وعنه: ما يدل على المنع» لما تقدّم. 

والأول أصحٌ» لما روى مَزيدة العَصَري قال : دخل رسول الله ل يوم 
الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضّة. قال الراوي #كانك قبن ال فة . رواه 
ال 

وذكر أحمد7؟ أنه كان لعمر بن الخطاب سيف» فيه سبائك من ذهب. 

وكان في سيف عثمان بن تيف مسمار ذهب2060. 


ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا 


لل «الصحاح» (خربص). 

)۲( هي ما على طرف مقبضه. «شرح الزركشي» (۲/ .)٠٠۳‏ 

)۳( برقم (۱۹۹۰)» من طريق طالب بن حجیر» عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده 
مزيدة به. 
إسناده ضعيف» قال الترمذي: «حديث غريب»» وعلته جهالة هود فهو لا يعرف كما 
قال الذهبي في «الميزان» (4/ »)۳٠١‏ ثم حكم على الحديث بالنكارة في موضع 
آخر (۲/ ۳۳۳). 

(4) «فضائل الصحابة» ,.)١57/١(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة .)۲١۹۸۸(‏ 

۰ .)۲٠۹۹۱( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 


۳1۲ 


في القبيعة. فأمّا تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا يباح؛ لأن 
القياس المنعٌ مطلقًا. والمنصوص عن أحمد: الإباحة في القبيعة وغيرها من 
حلية السيف مثل المسمار فيه والسبائك» للأثر في ذلك ولعدم الفرق. 

راما تحلية غير الشف فقية قلاقة أوجه مرا إليها فى كلاعه: 


أحدها وخر نول الفافق راك اقم ا يمال إبن مل وأنى O‏ 
لا پیاے) لأنَّ العموم والقياس يق يقتضي التحريم طلقا وإنما حص من ذلك 
السيف للأثرء فيبقى الباقي على الأصل. 

والثاني - وهو قول أبي بكر" وغيره -: أنه يباح التحلّي باليسير منه 
مطلقًا إذا كان على وجه التبع» كما تقدّم في اللباس» وأولى. 

والثالث: أنه يباح في السلاح دون غیره). قال الآمدي: فأمَا استعمال 
الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف» والسبائك فيه» وقبيعة السيف» 
ونعله- فيجوز. 

وهذا أبين في كلام أحمد؛ قال في رواية الأثرم ” ' وإبراهيم بن الحارث 

ف افص حاف أن سقط بجعا في مار م دذهت؟ ال اغا خف 
فى الأنتان کی را كاة لضرور:. ف قد كان ست عن بن 


)١(‏ رسمها في الأصل: «موميا»» وكذا في المطبوع. 

(۲) انظر: «الهداية» (ص58). 

(۳) في «التنبيه» كما في «الهداية (ص۹٤).‏ 

)٤(‏ في «الإنصاف» (۷/ 87): «واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين». 
)0( «المغني» /٤(‏ ۲۲۷). 


1۳ 


حنيف مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف. 


وذلك لأنَّ المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه» فجاز أن يحلّى 
بما يفيد إرهابٌ العدو وخيلاءَ المسلم تكميلا لهذا المقصود. ولذلك جاز 
لبس الحرير حين القتال. 


ولأن الل ونحرّه في معنى السيف على هذا القول؛ فيخرّج فيه 
وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي» ذكره في المنطقة وفي 
حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة» وحكاه القاضى عن أحمد. 


وسائر مسائل التحلّى فى الزكاة. 


مسالة("2: (ومن صلى من الرجال فى ثوب واحد بعضه على 
عاتقه» أجرأه ذلك). 


[ص؛؟] أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه» فلا بأس بهاء 
لما روى جابر أن النبيّ يا صلّى في ثوب واحد متوشّحًا به. متفق عليه(" . 


)010( في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص٤٤):‏ «بضم اللام» نوع من آلة السلاح 
معروف في زماننا. وهو لفظ مولد» ليس من كلام العرب. ولم أره في شيء مما 
صنف في المعرّب. وأخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه 
قرأه على المصنف بالضم» فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس». وقد ضبطت 
في المعاجم الفارسية بفتح اللام. انظر: «برهانٍ قاطع» (۳/ .)١188/‏ 

)۲( «المستوعب)» (۱/ »)۱١۹‏ «المغني» (۲/ ۲۹۲- »)۲۹١‏ «الشرح الكبير) (۳/- 
 ) ۰‏ «الفروع» (۲/ ۳۷- ۳۸). 

.)٥۱۸( ومسلم‎ )۳٠۳( البخاري‎ (۳) 


14 


وقال عمر بن أبي سلمة: رأيتٌ رسول الله ية يصلي في ثوب واحد 
متوشّحًا به» قد ألقى طرقيه على عاتقيه. رواه الجماعة7١).‏ 


لكن الأفضل: أن يصلّي في ثوبين» لما روى أبو هريرة قال : قام رجل 
إلى النبيّ اء فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد» فقال: ١أوَكلّكم‏ يجد 
ثوبين؟» رواه الجماعة إلا الترمذي” . زاد البخاري": ثم سأل رجل عم 
فقال: إذا وسّع الله فأُوسِعُوا. جمع رجلٌ عليه ثيابه: صلّى في إزار ورداء» في 
إزار وقميص» في إزار وقبّاء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في 
سراويل وقباء» في تُبّان0؟) وقباء» في بان وقميص. قال: وأحسبه قال: في 
بان ورداء. 

وهذا يدل على أنَّ عادته كانت الصلاة في ثوبين» ويدل على أنَّ الإذن 
في الثوب الواحد إنما وقع رخصةً. وذلك لأنَّ المقصود من اللباس التزين 
لله في الصلاة» ولذلك جاء باسم الزينة في القرآن. ولهذا كان تميم الداري 
قد اشترى حُلَّة بألف درهم» فكان يصلَّي فيها بالليل50). 


وقال نافع: رآني ابن عمرء وأنا أصلي في ثوب واحد فقال: ألم 


)١(‏ أحمد(11779). والبخاري (300)) ومسلم »)٥۱۷(‏ وأبو داود (/257» والترمذي 
(۳۳۹)» والنسائی (7/515)» وابن ماجه (59 .)٠١‏ 

0( أحمد »)۷۱٤۹(‏ والبخاري (750): ومسلم (015): وأبو داود (575)) والنسائي 
(۷۳)» وابن ماجه (/ا5 .)١١‏ 

(9) برقم (756). 

(4) الثيّان: سراويل قصيرة الساقين أو بلا ساقين. 

)0( أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)19/١1١(‏ 


16م 


أكسكٌ؟ فلت: بلى. قال: أرأيئك لو بعشك فى حاجة» كنت تذهب هكذا؟ 
قلت: لا. قال: الله أحق أن تَرَيّن له. رواه ابن بطّة(١2.‏ ويدل على ذلك قول 
النبي كَك: «فالله أحق أن" يُستحيا منه»". 


ويستحبٌ له أيضًا تخميرٌ الرأس بالعمامة ونحوهاء لأنّ البيّ ول كان 
يصلّي كذلك. . وهو من تمام الزينة» والله تعالى أحق من تُرينَ له. 

وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعتٌ رسول الله اة يقول: 
فرق ما بيننا وبين المشركين العمائمٌ على القلانس' رواه أبو داود 
والترمذي!؟) وقال: غريب» وليس إسناده بالقائم. 

وعن أبي المليح قال قال رسول الله لاة: «اعتَمّوا تزدادوا جلما رواه 
هشام بن عمار» وهو مرسل. 


.)۳۷۷ /١( وأخرجه ابن خزيمة (0777» والطحاوي في «شرح المعاني»‎ )١( 

(5) «أن» ساقط من المطبوع. 

(۳) سبق تخريجه. 

0( أبو داود (074 5)» والترمذي (11/84). من طريق محمد بن ربيعة» عن أبي الحسن 
العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» قال البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 87): «إسناده مجهول لا 
يعرف سماع بعضه من بعض». وقال الترمذي: «حديث غريب وإسناده ليس بالقائ 
ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة». وانظر: «بيان الوهم» (۳/ ۲۸۸)» 
و«البدر المنير» (9/ 77 5). و«الميزان» (655/7). 

0 «حديث هشام بن عمار» (٩۸)ء‏ من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي مليح به 
مرسلا. . وهو مع إرساله شديد الضعف» فيه عبيد الله بن أبي حميد متروك؛ كما في 
«تقريب التهذيب» .)0717١(‏ 


۳1١ 


وقدروى أبو حفص مرفوعا: اصلاة بعمامة أفضل من سبعين صلا 
بغير عمامة . إنَّ الله وملائكته يصون على المتعمّمين10). 

والاستحباب كذلك في حم الإمام أوكد. نص عليه لأن صلاة 
المأمومين مرتبطة بصلاته» وهو أحدٌ المصلين ومتقدَّمُّهم» وهم ينظرون إليه» 
ويقتدون به. ولهذا كان استحباب التزيّن في الجماعات العامّة مثل الجمعة 
والعيد ونحو ذلك أوكد. 


[ص90] فصل 
وإذا صلَّى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ. وهو القميص والرداء 
ثم القميص مع السراويل» د ثم القميص مع الإزار» ڈ ثم الرداء مع الإزار» ثم 

الرداء مع السراويل. 

وإنما استحبينا مع الرّداء الإزارٌء لأنه كان عادة الصحابة» ولأنه لا يحكي 
تقاطيع الخلقة. واستحببنا السراويل مع القميص لأنه أستر» ولا يحكي 
الخلقة مع القميص. وقد روي عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله إبراهيم 
خليلًا قيل: وار من الأرض عورتك. فانّخَذ السراويلاتِ0'. 


5 وقد روي مسندًاء أخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۱۲)» من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن 
أبي المليح بن أسامة» عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» وفي سنده ابن أبي حميد المشار إليه سابقا. 

)00( لم أجد من أسنده» وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة» 
(1/ ١ه‏ ؟). 

(۲) لم أقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة (1611757) عن واصل 
مولى أبي عيينة به مرسلا. 


۳1۷ 


ورواه أبو محمد الخلال مرفوعًا عن أبي الدرداء نة قال: قال 
رسول الله وك «كان | إبراهيم الخليل إذا صلَّى ذكر کله( فكره له رب عر 
وجل ذلك» فبعث جبريلٌ» فأنى بثوب» فقطّعه سراویل» فأعطاه وخيّطه وله 
إبراهيم» فقال: ما أستر هذا وأحسنه!»". 

وعن أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يَتَسَرْوَّلون: ولا 
933 قال : انَسَرْوَلوا وَانَررُواء وخالفوا أهلّ الكتاب» رواه حرب(؛ كا 

والقميص وحده أفضل من الرداء؛ ؛ لأنه أستر وأوسع. قالت أم سلمة: 
كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله ل القميص . رواه أحمد وأبوداود 
والتزمذي 297 وقال: ديك تحسن: 


)01( كذا في الأصل وفي المطبوع: «كلمة». وفي «الفردوس»: «ذكره كله». 

)۲( لم أقف عليه مسندّاء وقد أورده الديلمي في «الفردوس» (۳/ 719). 

() في المطبوع: «يسرولون ولا يأتزرون». والمثبت من الأصل. 

0( وأخرجه أحمد (۲۲۲۸۳)» من طريق زيد بن يحيى» عن عبد الله بن العلاء عن 
القاسم» عن أبي أمامة به. 
قال الهيئمي في «المجمع» :)١١١ /١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح خلا القاس 
وهو ثقةء وفيه كلام لا يضر» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)١59‏ 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)٠٠٦/٥(‏ 

)0( أحمد (2737740)» وأبو داود (4070)» والترمذي (1777): من طرق عن 
عبد المؤمن بن خالد» عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة به» وفي وجه: عن 
عبد الله» عن آمه» أم سلمة به . وصححه البخاري كما في «العلل لكبير» (۲۹۰).. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ :)40١‏ 
«هو إما منقطع» وإما متصل بمن لا تعرف حاله... فالأول منقطع. والشاني عن أم ‏ 


۳1۸ 


والإزار وحده أفضل من السراويل وحده» لما تقدّم. 

وأما إذا جرّد منكبيه مع قدرته على سترهماء فلا تصح صلاته في 
الجملة. نص عليه في مواضع<(١).‏ ون على أنه إذا ستر منكبًا وأرى 
الآخرٌ كره له ذلك» ون في موضع على أنه لا إعادة عليه . 

فمن أصحابنا من أقرّ النصّ على ظاهره» وقال: تصحٌّ صلاته إذا ستر 
أحدهماء دون ما إذا جرّدهما. 

ومنهم من قال: لا تصح حتى يسترهماء لإطلاقه الكراهة لذلك. وجعل 
النصّ الثاني رواية أخرى أنه تصح الصلاة بدون الستر مطلقًا مع القول 
بوجوبه» كما قالوا في المواضع المنهيّ عنها. 

ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين. 

ثم إذا قلنا بوجوبه» ففي صحة الصلاة بدونه روايتان. 

وغه رؤاية أخرئ: أنه لا یکره كنت أحد المتكبين أضبلة: اء غلى أن 
ذلك هو اشتمال الصماء لأنه ليس بعورة» ولا يجب ستره خخار ج47 الصلاة» 


فأشبه الرأس. 


= عبد الله بن بريدة» وحالها غير معروفة». 

.)1809/9( انظر: «مسائل الكوسج)»‎ )١( 

(0) في المطبوع: «أبدى». والمثبت من الأصل. وفي شرح الزركشي: «أعرى». 
(۳) هي رواية مثنى بن جامع كما في «المغني» (۲/ ۲۹۰). 

)٤(‏ في المطبوع: «سترٌ مخارج»» تحريف. 


۳14 


والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين» لقوله سبحانه: 
عُذُوا يتت عندَكُل مسج [الأعراف: ]۳١‏ وما يستر المنكبين داخل في 
مسمّى الزينة شرعا وعرفاء فإنه يهم من ذلك أن لا يكون عريانًا. وإنما يزول 


التعرّي بستر(١2‏ [ص5؟] المنكبين» لما روى أبو هريرة نة أن رسول 


اله ي قال: «لا بصي أحدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقه منه شىء» 
رواه البخاري. ورواه مسلم» وقال: «على عاتقیه»(". 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله اة أن يُصلّى في 
لحافٍ لا وشح به وأن تُصلّي في سراويل ليس عليك رداءء رواه أبو 
داود7”". وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين فى الصلاة وفسادٍ الصلاة 
معه. 

8 . 8 00 ل واه ات 1 

وعن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبيّ ية عاقدي أَزّرِهم 
على أكتافهم كهيئة الصبيان» ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنّ حتى يستوي 
الرجال جلوسًا. متفق عليه ). 


)١(‏ في الأصل: «بستري»» زاد الناسخ الياء سهوًا. 

00 سبق تخريجه. وكذا «عاتقيه» في الرواية المطبوعة لصحيح البخاري. وفي رواية 
للأصيلي وغيره: اعاتقه» بالإفراد كما ذكر المصنف. انظر الطبعة السلطانية للصحيح 
(1/١م).‏ 

)۳( برقم (١1۳)ء‏ من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح. عن أبي المنيب عبيد الله 
العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 
قال العقيلي في «الضعفاء؛ (4/ )۷١‏ عن أبي المنيب عبيد الله العتكي: «لا يتابع على 
حدیثه» ولا يعرف إلا به؛. وصححه الألباني في «الصحيحة» (5/ 4609). 

(5) البخاري (757) ومسلم (451). 


۲۰ 


وعن جابر(1) وأبي سعيد”" أن النبيّ اة قال: ايا معشر النساء إذا 
سجد الرجال فاغضّصّن أبصاركرٌ» لا ترينَ عوراتٍ الرجال من ضيق الأزّر) 
رواه حه 


ولولا أن سترٌ المتكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأ 
وخوفف بدو العورة» ولوجب تكميل ستر العورة حتى يؤمّن النظرٌ إليها. ولان 
المقصود من الاستتار في الصلاة: التزيّنُ لله» بدليل أنها تجب حيث يجوز 
الكشف خارج الصلاة؛ فإِنَّ المرأة الحرّة يجوز لها أن تقعد في بيتها 
مكشوقة الرأس» وكذلك بين النساءء ولا تجوز صلاتها إلا مختمرة. وكذلك 
يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه؛ ولا تصح صلاته كذلك. وفي إبداء 
المنكبين خرو عن التزين مطلقًا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا 
يجالس في مثل هذا الحالء ولا أن يكشفه بين الناس» والرأسٌ بخلاف 
ذلك. 


ولأن من جرّد منكبيه يسمّى عاريًا وإن كان مختمراء ومن سترهما مع 
عورته سمي كاسيًا وإن كان بلا عمامة» والتعرّي مكروه بين الناس لغير 


)١(‏ أخرجه أحمد (1015170151177). من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر 
به. 
في إسناده ضعف» ابن عقيل تكلم فيه من قبل حفظه» كما في «الميزان» (۲/ »)٤۸٤‏ 
وحسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (۲/ .)٠٤١‏ 

(؟) أخرجه احمد(٤۱۱۱۲۱۰۱۰۹۹۲)»‏ وابن ماجه )٤۲۷(‏ مختصرًاء من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري به. 
في إسناده ضعف» لحال ابن عقيل» وقد تقدم الكلام عليه في التخريج السابق. 


۳۲١ 


حاجة» فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُسْرّع التعرّي() في 
الإحرام» وإنما شرع كشفٌ الرأس خاصّةً. ونهيُه يك أن يطوف بالبيت 
عريان يعم تعرية المنكبين وتعريةً السوءتين 

إذا ثبت هذاء فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيضًا لأن النبيً با نهى عن 
اشتمال الصٌّماء20 ومعناها: إبداءٌ المنكبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وقرّن بين اشتمال الصّمَّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد فعُلِمَ أنَّ كشفَ 
المنكب يشبه كشفَ السوءة. 

ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفٌ واحد منهماء احتجٌّ بذلك 
وبظاهر قوله: اليبس [ص/4] على عاتقيه منه شىء » ولأنه أحد المنكبين» 
فوجب سترّه كالآخرء ولقوله عليه السلام: «إذا كان الشوب واسمًا فَالبَجِف 
به)(0) . وفي لفظ: : افتعاطت7) به على منكبيك؛ ثم صل ونهيه أن 
يصلّى في لحاف لا بوسح به» وأن تصلّي في سراويل ليس علييك رداء0». 
وهذا مر بستر المنكبين. 


)١(‏ زاد بعده في المطبوع: «إلا» فاختل المعنى. 


() تقدم تخريجه. 


)۳( تقدم تخريجه. 

(:) تقدم قريبًا. 

(4) من حديث جابر» أخرجه البخاري (0751). 

0310 في الأصل والمطبوع: «تتعاطف»» تصحيف. وقد تقدَّم هذا اللفظ» وسيأتي مرة 
أخرى. 

0200 عدم لخر يت 

)۸( تقدّم قريبًا. 


Y۲ 


ومن فرق على المنصوص قال: النهيُ إنما جاء أن يصلي في ثوب 
واحد ليس على عاتقه منه شیء» أو على عاتقيه» فمتى ستر أحدهما فقد صار 
على عاتقه منه شیء» وجاز أن يقال: على عاتقيه منه شیء» وإن كان على 


ر د مه 


أحدهما. كما قال تعالى: لوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَورا © [نوح:١١]»‏ وهو في 
إحداهن» وقال سبحانه: ليرج ما الو الات € [الرحمن: 1؟]» وإنما 
١ .‏ 
يخرج من الملح وحده'! (. 
والواجب: سترٌ المتكب عند القاضى وغيره من أصحابناء لأمره 
2 3 3 
بالتوشح والتعاطف والارتداء فإن ذلك يقتضي الستر. 
وقال كثير منهم: إذا ترك على منكبيه شيئًاء ولو خيطًا أو حبلاء أجزأء 
لقوله: اليس على عاتقه منه شىء). وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب النبيّ 
كل إذا لم يجد أحدهم ثوبًا يصلّي فيه وضع على عاتقيه عِقَالّا ثم صلّى(". 
وقال أيضًا: السيف بمنزلة الرداء")ء كان أصحاب رسول الله ية يصلون 
وقال ر بعضهم: إن وضع على عاتقه شيئًا من اللباس الذي يصلح للت 
أجزأه» ولو كان يصف البشرة» أو كان لا يستوعب العاتق. فأمّا ما لا يقصّد 


)١(‏ كذا قيل قديمًا. والثابت علميًا أن اللؤلؤ يخرج من الاثنين. انظر: دائرة المعارف 
البريطانية» مقال «اللؤلؤ؛ (214181). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)2١4017(‏ وابن أبي شيبة (07011. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠١١(‏ وابن أبي شيبة (517157). 


يفون 


به السّتر كالحبل والخيطء فلا يجزئه. 
فصل 
ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين'. 
والأخرى: لايصح كالفرض» لعموم الحديث ولأنَّ باب الزينة 
واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل. 
ووجه الأول: أن النبيّ ية كان يصلّي في الليل بالثوب الواحد» بعضه 
على أهله"؛ والغالبٌ أن الثوب لا يكفي لذلك مع ستر المنكبين. ولال 
النفل يجوز قاعدًا وراكبًا(" مومبّاء كل ذلك تسهيلا لطريقه. والعادة أن 
الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين» بخلاف الفرض فإنه يُشيّرط له 
اکا اا خان و افق اما 
فصل 
ويستحب للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب 
تلتحف بهء أو إزار تحت الدرع» أو سراويل» فإنه أفضل من الإزار؛ لما روي 
عن ابن عمر أنه قال: تفلي البدرأة في الدع والجتما و را . رواه 


)0 س‎ 
E 


)001 نص عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحيح» (۲/ ۳۷). 

(؟) أخرجه مسلم .)0١15(‏ 

)۳( في المطبوع: «أو راكبًا»» والمثبت من الأصل. 

)€( «مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 085). وأخرجه ابن أبي شيبة »)1۲۳١(‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» .)511١(‏ 


Y€ 


وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع» 
تسبل الإزان فتَجَلْبَبُ به» وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في 
الصلاة [ص48] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه 000 

وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلي في درع وخمار وإزار 
تحت الدرع(). 

ويذكر في الحديث: «يرحم الله المُتَسَرْولاتٍ270©. 

ولا تضم ثيابها في حال قيامهاء لئلا يبدو تقاطيع خلقها. 

مسالة7؟): (فإن لم يجد إلا ما يسترٌ عورته سترها). 

هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: إن لم يجد [إلا]0*) ثوبًا يستر عورته فقط, أو منكبيه فقطء 
فإنه يستر العورة» ويصلي قائمًا عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين» ويصلّي جالسًا مومثاء لأ 
نص أحمد في الصورة الثانية يدل على أن ستر المنكبين مع ستر العورة 
بالتعود اول مين مكو الغوزة نقظ :وذلك لان الى كله هى أنيصلي 


.)١5117( وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)0075١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (484/4)» من طريق ليلى 
بنت [سعد]» عن عائشة بنحوه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (57 »)0١‏ من مرسل مجاهد. 

(4) «المستوعب» »)٠١۷١ /١(‏ «المغني» (۲/ ۳۱۷- ۳۱۸)» «الشرح الكبير» (۳/ ۲۳۲- 
۳)» «الفروع» (۲/ 07). 

(0) الزيادة من هامش الأصل. 


م 


الرجل في الشوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(١2؛‏ ولم يفرّق» فمتى 
ستر العورة به فقد ارتكب النهي. 

وحمل أبو بكر والقاضي الأحاديث التي تخالف ذلك على النافلة» فان 
ستر لمكب فيها ليس داجب وه3]لآن سر المكين لا يدل له و 
العورة له بدل» وهو الجلوس بالأرض» وضم فخذيه على عورته. 

والأول أصحٌ» لما روى جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ بلا قال: «إذا صليتٌ 
في ثوب واحد. فإن كان واسعًا فالتجف به. وإن كان ضيّقا فائرْرْ به متفق 
عليه". وفي رواية لأحمد0: : لإذا ما اسع الشوبٌ فتعَاطفٌ به على 


منكبيك» ثم صل. . وإذا ضاق عن ذلك فشدٌ به حَقَوّيك» ثم صل من غير رَد 
له)(٤).‏ 


ولان ستر العورة أولىء لأنها أغلظ وأفحش» وهو مُجِمّع على وجوبه 
وواجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل. وسترٌ جميعها واجبٌ 
اتفاقا بخلاف المنكب. . ولأنه إذا ستر المنكب فوّت القيا وسترَ العورة 
المحققة“» وتكميلٌ الركوع والسجود ولا شوت تعر العورة إلا م 


00( تقدّم تخريجه. 

)۲( تَقدَّم تخر يجه. 

)۳( تقدم تخر یجه. 

(4) في الأصل والمطبوع: «من غير رداء»؛ تحريف. وقد سبق مثل هذا التحريف من قبل. 
وتصحيحه من المسند. 

() في الأصل والمطبوع: «المخففة)» وفي حاشية الأصل: العله: المحققة»» وهو كما 
قال. 


۳۲٢ 


المنكب فقط» ومعلوم أنَّ هذا أخف, فيكون التزامه متعيمًا. 


الصورة الثانية: أن يستر الثوبٌ منكبيه وعجيزته» أو عورته. فالمنصوص 
هنا: أن يستر منكبيه وعجيزته» ولا يقتصر على عورته. فمن أصحابنا من قال 
بذلك هناء وفرَّقٌ بين هذه الصورة والتي قبلها؛ لأنه هنا إذا ستر عجيزته وقعد 
لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يُعمَّى عنه من أفخاذه؛ ولم يفته 
إلا القيام. ولأنه يتمكن من الركوع والسجود [ص؟4] بالأرض» ويحصل له 
سترٌ المنكبين وهو واجب. والسترٌ الواجب مقدَّم على القيام» كما سيأتي. 

وتر المتكب وإن سقط في النفل كما يسقط القيام» لكن سقوط القبام 

انيع عور د عوا رالا تيقد عن للباترم إداارم تمّ بإمام راتب 
قعد لمرض عارض» لتحصيل الجماعة. وقد علّله النبئٌّ يل بان في ذلك 
تعظيمًا للإمام كما يعظَّم الأعاجم بعضُهم بعضًاء فيكون ستر المنكب أوكد 
منه لذلك. وقد احتجٌّ أحمد لذلك بأنَّ أصحاب رسول الله ية كانوا يعقدون 
ا وتبدو بعص عوراتهم في السجود('» فَعْلِمَ أن منترالمتكب أوكند 
من ستر بعض العورة. 

ومن أصحابنا من سوّى بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر عورته 
ويصلّي قائمًا" لظاهر الخبر المتقدّم. والمحافظة على القيام وسترٌ بقية 
العورة أوجَبٌ من ستر المنكب» لأن القيام واجب بالإ جماع» والعورة يجب 
سترها في الصلاة وخارجها والفرض والنفل» فكان أولى. وهذا هو الذي 
ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في الأصل: «جالسًا» وفي حاشيته: «ظ قائمًا)» وهو الصواب. 


YY 


مسالة7١2:‏ (فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجّين. فإن لم يكفهما ستر 
أحدهما). 

ذش ك لأن الجن أغلط مو غر هنك ونه سارف هما فور 
لمجاورتهما تبعًا لهما. 

وكوثهما عورة ثابتّ بالنص المتواتر والإجماع» فيكون سترهما مقدّمًا 
الواجبّ فإن لم يكف الفرجين ستر أحدّهما: أيهما كان» لأنَّ كلا منهما عورة 
مغلظة مُجِمّع عليها. لكنّ سترَ أيهُما أولى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: القبل» لأنه يستقبل به القبلة» ولأنه يبرز إذا صلَّى قائمّاء ولأنه 
أغلظ يذليل أن من العلماء من تجوز عدار القبلة دون اسعقالهاء ر5 


يكره استقبال الشمس والقمر عند التخلّي دون استدبارهماء ولأنَّ القبل 


اول 

والوجه الشاني: الدبر. وهو أصحٌ بناءً على أنَّ صلاته جالسًا أفضل» 
فيستر القبلّ بجلوسه وضمٌ فخذيه» فإذا ستر الدبرٌ أمكنه السجودٌ بالأرض. 
ولو ستر القبل فإمًا أن يسجد بالأرض» فيفضى بدبره إلى السماء؛ أو يومىء 
بالسجود» فيفوت كمال الركن. 


-113“ /۳( «المغني» (۲/ ۳۱۸)ء «الشرح الكبير»‎ »)١168-١ هال/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)07 «الفروع» (؟/‎ 34 


۳۲۸ 


سسالة17: (فإن عَم بك حال صلی جالسًا يومىء بالركوع 
الود ون صلى قانما جاز): 


المشهور عن أحمد: أنَّ العريان ينبغي له أن يصلّي قاعدّاء يومئ بركوعه 
وسجوده. وهو اختيار الخرقي وأبي بكر [ص١٠٠]‏ وعامّة الأصحاب". فإن 
صلَّى قاعدًا أو سجد بالأرض جازء وهو أفضل من أن يصلّي قائمًا. وإن 
صلَّى قائمًا وسجد بالأرض جاز أيضًاء مع الكراهة فيهما. هكذا ذكر 
أصحابنا. 

وغ آله خا أا مد الا رض رة صل قاعذا أو قاطا اشتار 
ابن عقيل" . وكان أبو بكر يقول: هذا قول لأبي عبد الله أَل. فأما القيام فلا 
يجت قولا واحدًا: 


وروى... 7 الرواية أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه» بل هو 
أفضل أركانها الفعلية» وهو مجمع على وجوبه» فكان مراعاته أولى من 


-1175/1( «المغني» (۲/ ۳۱۱- ۳۱۳) «الشرح الكبير»‎ .)١158/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)017 /۲( «الفروع»‎ )۸ 

)۲( انظر: «مختصر الخرقي» (ص۲۲)ء و«الإنصاف» (۳/۳). وفي اشرح الزركشى» 
:)١١/١(‏ «ظاهر كلام الخرقي أن الجلوس على طريق الوجوب» وهو ظاهر كلام 
أحمد في رواية أبي طالب... لكن عامة الأصحاب على أن الجلوس على سبيل 
الاستحباب» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم». 

(۳) «الإنصاف» (۳/ ۲۳۹). 

)٤(‏ كذا في الأصل» بياض بقدر كلمة. وفي المطبوع حذف «وروى...» وأثبت مكانه 


«(ووجه هذه) دون تنبيه. 


۲4 


مراعاة السترة. ولقد كان القياس يقتضي إ يجاب القيام أيضًا لذلك إلا أنه 
أخفف من السجود» ولسقوطه مع القدرة في النافلة؛ وخلف إمام الحيّ إذا 
صلی قاعدًا» وهو مريض يرجى برؤه؛ وأنه يطول زمنه» وأنَّ فيه إفضاءً بعورة 
بارزة 0 إلى جهة القبلة. فلمًا فحشت العورة فيه» وطال زمنْ ¿ کشفهاء 
وخففٌ أمره؛ كان الاعتياض عنه بالستر أولى» بخلاف السجود فلن زمنه 
قصير» وهو أعظم أركان الصلاة ولا يبدو فيه إلا عورة الدبرء وهي أخفتٌ من 
القبل. 

والأول: المذهب» لما روى سعيد وأبو بكر وغيرهم() عن نافع عن 
ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم في البحرء فخرجواغراةً. قال: 
يصلون جلوسًا يُومئون برؤوسهم إيماءً. ولم يبلغنا عن صحابي خلافه. 

ولأنه إذا صلّى قاعدًا مومتًا فقد أتى ببدل القيام والركوع والسجودء بل 
قد أتى بركوع وسجود. هو بعض الركوع والسجود التامّين؛ فإنَّ الإيماء 
ا في عموم الأمر بالركوع والسجود. أو أتى ببعض الركوع 
والسجود الواجبين مع التمكن» وهذه صلاة مشروعة في الجملة للراكب 
على الراحلة وللمريض أيضًا. وأتى أيضًا بمعظم السترء وهو ستر العورة 
المغاّظة؛ فإنه إذا تضاءً(؟) ستر قُبله بفخذیه وستر دبره بالأرض» ولم يفته إلا 
كم الأركات وك الوط امس م . وهذا غير خارج عن جنس 
الساؤة ال ررغ 


)01 وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /٥(‏ ۷۸). 
(') في المطبوع: «انضام»» والمثبت من الأصل. 
٠‏ 


أما إذا قام وسسجد بالأرض» فإنه يستقبل القبلةً بقبله حال القيام» والسماءً 
بدبره منفر جا حال السنجود ويكشف في الجملة عورته e‏ 
محرّمةٌ حار الصلاة» فكيف تكون في الصلاة؟ ولهذا لم يُشرّع مشل هذه 
الصلاة في موضع آخر أبدّاء لاسيما إن كان العراة جماعة» أو كان العريان في 
فضاء من الأرض» فإنَّ كشفَ عورته يتفاقم فحسٌّه والسترُ أهمٌ من تكميل 
٤ 0‏ و 0 
الأركان» لأنه يجب في الصلاة وخارج الصلاة» وتكميل الأركان إنما يجب 
في الصلاة ل ل 
أولى مما يُقصّد في الصلاة فقط» لاسيما والسترُ يعم جميعَ أركان الصلاة» 
والركن ينقضي في أثنائها. 

يوضّح هذا أنَّ تكميل الأركان واجب في غير هذا الموضع» وكذلك 
كشفٌ عورته والإفضاء بها إلى أشرف الجهات محرّم في غير هذا الموضع 
في غير الصلاة» وهو في الصلاة أشد قبِحًا وتحريمًا. فإذا كان هذا الموضع لا 
3 0 2 و ء۶ 0 2 
بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل محرّم كان ترك الواجب أسهلء لأن النبيّ 
ية قال: «إذا أمرتكم بأمر فأثوامنه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه1(0). فالمنهیٌ عنه يجب تركه بكلّ حال» والمأمورٌ به إنما يجب فعله 
في حال دون حال. ولهذا لو لم يمكنه فعلٌ فرائض الصلاة إلا بارتكاب محرّم 
لم يجب فعلّها. ألا ترى أنه لو لم يمكنه ثوبٌ يلبسه سقط عنه حضورٌ الجمعة 
والجماعة؛ مع أن الجمعة من أوكد الواجبات» وأنْ شهود الجمعة والجماعة 
أوكد من تكميل الأركان؛ بدليل أن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في 
بيته» ولا يمكنه إتمامها في الجماعة؛ فإن صلاته في الجماعة أفضل . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۳1 


وقد كان يتوجّه أن لا تصحّ صلاته قائمًا لذلك. وإنما صحّحناها لأنه 
يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان» وهو مقصود في الجملة. ولأنه إذا 
لم يكن بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعيّن أحدهاء لكن 
الأحسن ما كان أشبه بالأصول. ولأن الستر قد عجز عنه إلا بترك واجب 
آخرء كما عجز عن تكميل الأركان إلا بترك واجب» فصارت الأدلّة الموجبة 
لأحدهما بعينه معارضة كالاأخرى. 

وهل ساوقا نين أو سهان عاق رواد يتين" ذكرهما الآمدي: 

إحداهما: يتربّعون» كسائر من يصلَّي جالسًا من المريض والمتنفل. 

والثانية: أنهم ينضامُون ولا يتربّعون. نص على ذلك» وهو الصحيح لأن 
ذلك أسترء فكانت رعايته أولى من رعاية هيئة مستحبّة. ولهذا استحببنا 
للمرأة أن تنضامً في ركوعها وسجودهاء وإن كان التفرّج هو المسنون 
للرجال. ولهذا لم يْسَنَّ للمرأة شي(" من هيئات العبادات التي هي مظِئَّة 
ظهورهاء كالرمل والاضطباع» والرقيٌ على الصفا والمروة ومزدلفة» ورفع 
الصوت بالإهلال» فكيف بهيئة تظهر بها العورة المغلّظة من الرجل؟ 

فصل 

فان لم يمكنه تكميل السجود إلا باتتقاض طهارته؛ مشل أن يطعن في 
دبره» ف فيصير الريح يتماسك [ص” ٠‏ في حال جلوسه. فإذا سجد خرجت 
منه - = فإنه يسجد بالأرض. نص عليه. 


.)۳١۳ /۲( «المغني»‎ )١( 
في المطبوع: «بشيء» خلافا للأصل.‎ )۲( 
۳۲ 


ومن أصحابنا من خخرّج(١'‏ أنه يومىء كالعريان» وكإحدى الروايتين في 
المصلّي في الموضع النجس؛ لأنَّ الطهارة شرط» فأشبهت السترةً» بل هي 
أوكد من السترة» للإجماع على وجوبهاء وللاختلاف في سقوطها بالعجز 
بخلاف الستارة. 

والمنصوص أقوى» لأنَّ السجود ركن مقصود لنفسه» فلا يجوز تركه 
مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة. 

والفرق يتن الطهازة والسقارة أن الطليارة إا تراد للصاؤف و ال رة 
لا يسقط(" لتكميل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطًا محضًا لا يجب في 
غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى. وأمًا الستارة فأمر مقصود في نفسه. 
واجب في نفسه» ومقصود في الصلاة» واجبٌ لها. وكشفٌ السوءة محرّم. 
وأيضًا فإن من جنس الحدث الدائم ما يصلى معه كما في المستحاضة 
والسلّس والجريح. فأما سجود الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماء» فلا عهد 
لنا به في الشرع. 

مسالة2: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهماء 
ولا إعادة عليه). 


.)۲١١ /7( هو المجد جذ الشارح في «شرح الهداية». انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «لا يسعب»»؛ وفي المطبوع: «لا يصعب»» ولعله تحريف ما أثبت. 

(۳) «المستوعب» (۱/ »)٠١۷‏ «المغني) (۲/ 717-716): «الشرح الكبير» (۲۲۸/۳- 
۱(« «الفروع» (۲/ -0١‏ 01(. 


ارفرضس 


وخرّج بعض أصحابنا('2 أنه يصلي عريانًا بناءَ على أن صلاة حامل 
النجاسة تجب إعادتها فى رواية» وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعا. 
ولأن احشاب: التجانة مخفا ف البدن والتر والبقعة: وبر العورة تحص 
E‏ 


ا و دو 


ذكر ابن أبي موسی" فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا وصلّى فيه» هل 
يعيد؟ على روايتين. ولو لم يصلٌ فيه أعاد قولًا واحدًاء لأنَّ مصلحة الستر 
أهم من مصلحة اجتناب النجاسة. لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء وثبت 
وجوبه بالكتاب والستة والإجماع المتقدّم. وسمّى الله تركه فاحشة» بخلاف 
اجتناب النجاسة. ولأن هذا الثوب يجب لبشه قبل الصلاة» فلم تصح صلاته 
بدونه» كما لو لم يجد إلا ثوب حريرء أو مايستر بعض عورته. ولأنه إذا 
تعرّى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان» وحصل الإخلال بالشرط. 
وإذا لبس الشوب النجس لم يحصل إلا الإخلال بشرط مختدّف فيه بين 
السلف» فكان أولى. 


ا ل جب الإغادة على العريانة لان الاس فح امد تارقن 


)۱( هو المجد جذ الشارح في «شرح الهداية». واختاره صاحب «الحاوي الكبير). انظر: 
«الإنصاف» (۳/ ۲۲۸). 

(۲( لم أجد كلامه في «الإرشاد»؛ وانظر الفصل الآتى. 

(9) في المطبوع: «وأنها», خطأ. 


€ 


عجّز عنه» فأشبه ما لو عجّز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود. 
وهو [ص”١٠]‏ عذر غالب. واجتنابٌ النجاسة هو من باب الترك» والعجز عن 
إزالتها عذر نادر. فلهذا فرّق من فرّق بينهما. ألا ترى أنَّ مفسدة التعرّي في 
الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقت» لآن دة لا تخ الان 
بخلاف حمل النجاسة فإِنَّ مفسدته تختص الصلاة. 


فصل 
وأما الإعادة» ففيها روايتان حكاهما ابن أبي موسى” وخوم اوت 
الأصحاب نقلاء وأقربهم إلى نقل نصوصه. وحكاهما غيره. 


١‏ وأمّا القاضي وأصحابه ومن تبعهم» فذكروا أنه نص هنا على الإعادق 
ونصٌ فى مسألة المكان النجس على عدم الإعادة. 


ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج» 
كما فى نجاسة البدن المعجوز عن إزالتهاء وكما في عدم الماء والتراب» 
وجعلوا هذا النص بناءً على قوله بوجوب الإعادة فى النجاسة المعجوز 
عنهاء وقد وفقو" في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى. 


)۱( في كاب Cs‏ اص 11 : اولا تجوز الصلاة ة في ثوب نجس مع العلم 
بحاله قولًا واحدّاء وإن فعل أعاد . فإن صلّى فيه جاهلًا بالنجاسة ففي وجوب 
الإعادة روايتان . وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. .. وکل موضع نجس... وإن 
صلَّى مع الجهل بحالهاء والعجز عن التحول عنهاء ففي وجوب الإعادة روايتان». 
وانظر الروايتين في الإعادة في «رؤوس المسائل» للشريف .)٠١۳١ /١(‏ 

(۲) في المطبوع: «وافقوا»» والمثبت من الأصل. 


To 


وعلى هذاء فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيء من ذلكء كما أن 
الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتهاء وكما في المنسية 
والمجهولةء وأولى؛ فد طهارة الحدث والسترة تسقط 2١١‏ بالعجز ولا 
تسقط بالنسيان. ولأن العاجز فعّل ما أُمِر كما أَمِرَء وامتثالٌ الأمر يقتضي 
الإجزاء بفعل المأمور به. فمن امتثل ما أمره الله به» فلا إعادة عليه البتة» لأنَّ 
الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. وقد قال لهم نبي الله لاز 
لما فاتتهم الصلاة» وسألوه عن الإعادة مرّتين ن: «أينهاكم عن الربا ويقبله 
منكم؟2"70 فكيف بمن لم يفوّت» وإنما اتقى الله ما استطاع؟ 

وطردٌ هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمّم في الحضر لعدم الماء؛ أو 
لخشية" أذى البرد ونحوهم. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن المستحاضة تصلّي مع وجود النجاسة؛ 
و إغادة غا رقن عدر ينه وجُرخه يثحب دمّاء ولم 


ا 


ولأنًا لو أوجبنا عليه الإعادة إذا صلّى في ثوب نجس ولم ُوجبها إذا 


صلَّى عريانًا لكان التعرّي أحسن حالاء فكان ينبغي أن يصلّي عريانًا . وقد 
تقدَّم تضعيفٌ ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «يسقط» هنا وفي الجملة التالية. 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( في المطبوع: «اخشية»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كرس 


ومن أصحابنا من فرق بين مسألتى المكان والثوب» على ظاهر ما بلغه 
من النص» بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتار» لكن إنما 
لا LSE‏ 
أوجبنا القضاء + لكرعمقاد :على اجتداب التعاسة ين بعض الوجوه. بخلاف 
[من4١١]‏ المخبوس: وبكل حال فعليه أن يتفى التجاسة ما أمكن. 

فإذا كان معه ثوبان نجسان صلَّى في أقلّهما نجاسة. 

وإن كانت النجاسة في طرف ثوب كبيرٍ استتر عتر بالطاهر منه» وإن كان 
حاملا للنجاسة؛ لأنّ دوو لحيس درن الوت اف مد محذورهما 


۾ مس و 


وقد تقدَّم حكمٌ من لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبًا مغصوبًا. 
فصل 
وأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس» كالمحبوس فيه إذا لم 


يكن عنده ما يحتجر به» فإنه يصلَّي فيه بلا خلاف» لأنه لا يقدر على غير 
ذلك. 


وفي الإعادة روايتان. المنصوص منهما: أنه لا إعادة عليه" وهى 
الصحيحة. وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتهاء إمّا بأن لا يجد لها 
طهورًاء أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء. 
فإن قلنا: يعيد على إحدى الروايتين» فلأنها إحدى الطهارتين» ولم يأت 
)000 في الأصل ما يشبه «بتقريب» وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
(۲( «المغني» .)١١/۲(‏ 
TV‏ 


بها ولا ببدل عنهاء فأشبهت طهارةً الحدث. ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر 
غير متصل» فأشبه صومٌ المستحاضة. 

والأول أصحٌ لما تقدّم» ولأنه شرط عجز عنه» فلم تلزمه الإعادة من 
أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة. SS‏ 
في المواضع المنهيٌّ عن الصلاة فيها كالحُش والحمام. والإعادة هنا 
أضعف» لأنه في هذه الحال ليس بمنهيٌ عن الصلاة فيهاء فأشبه المصلّي 
في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره. 

]ذا امي الحعيعة و ا 
تركها. نص عليه" لأنَّ الجمعة لا تُفعَل إلا في مكان واحدء فلو لم يشهدها 
لأفضى إلى تركها بالكلّية. ولهذا يصلَّي('» خلف كل إمام برا كان أو فاجرً 
وكذلك يصلّي27 خلف الإمام وإن كان ثوبه حريرًا أو مغصوبًا لذلك. 


ثم إن أمكنه الاقتداء ادم تحير لمان المسصريام يجز الدخول 
إليه» وإلا جاز للضرورة. ولا يتنقل فيه» لعدم الضرورة. 


وإذا كان الإمام جاهلًا بالغصبء فان صلاته وصلاةٌ من لم يعلم 


اا وما انوا ءوضل روس الى كنا رقي ميد صحيحة. إذا بلغوا 
العدة امسن ن فار ی اده مون ها ويا عا لما لآو کرو 


.)7١ 5 /۲( «المغني»‎ (000) 

(؟) في الأصل والمطبوع: «تصلي». 

(۳) في المطبوع: «تصلى»» والمثبت من الأصل. 
(4) في الأصل: «يكون». 


TA 


معدومة. وأمًا بدون ذلك» ففى وجوب الإعادة روايتان» خر جهما أصحابنا 
على الائتمام فيها بالفاسق. 


فأما المحبوس في مكان مغصوب. فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة 
قولًا واحدًاءكمن لا يجد[صه١٠]‏ إلا الشوب الحرير» لأنَّ لبشه فيه ليس 
بمحرّم عليه لأنه لم يدخل باختياره» إلا أن يكون قادرًا على الخروجء 
بخلاف من لم يجد إلا الثوب المغصوب فإن التحريم ثابت في حقّه. هذه 
الطريقة الصحيحة. 


ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين» كمن 
لم يجد إلا الشوب النجس. وعلى هذاء فمن لم يمكنه أن يصلّى إلا فى 
الموضع المغصوب. فيه الروايتان» وأولى. وكذلك من يُكرّه على الكون 
بالمكان النجس"'١2‏ والمغصوب» بحيث يخاف من الخروج منه ضررًا في 
نفسه أو ماله» ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس. 

والمحبوس في الموضع النجس يجلس في صلاته على قدمَيه» لأن ما 
سواهما يمكن صونه عن النجاسة» من غير إخلال بركن؛ لأنَّ إلصاقٌّ الأليتين 

وأما السجود. ففيه روايتان: 


إحداهما: أنه يومىء إلى الحدٌّ الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة 
كالعريان. 


)١(‏ في المطبوع: «بأماكن النجس)» والصواب ما أثبت من الأصل. 
۳۳۹ 


والثانية: يسجد بالأرض» لأنه فرض مقصود في نفسه» وممجمّع على 
افتراضه» فأشبّه مَن تنتقض طهارته بالسجود» وأولى؛ لأن طهارة الحدث 
أوكد من طهارة الخبث. 

وف يذل لمران إعنارة شغ و هة فو لها كما لزي رل الجاء إذا 


وهب له» والدلو والحبل إذا أعيرنّه('. 

وقيل: لا يجب عليه قبولهاء كما لا يلزمه قبولها إذا بُذلت له هة" 
وكما لا يلزمه قبول المال في الحج والكفارات. 

وقد حرج وجةٌ بأنه يلزمه قبولُ الهبة» لأنَّ العار في بقاء عورته مكشوفة 
أكثر من الضرر في المنّة التي تلحقه. لاسيّما(" عند من قال من أصحابنا: إنه 
يلزمه قبولٌ المال في الحجٌ فإنّ قبول السترة أوكد, لأنّ فرض السترة لا 
يتوقف على وجودهاء وإنما يتوقف على القدرة على تحصيلهاء كالماء في 
الوضوءء بدليل أنه لو أمكنه تحصيل السترة من المباحات لَرزِمّهء ولا يلزمه 
تحصيلٌ ما يح به من المباحات. 

ووجه الأول وهو المشهور:: أن قبول العاريّة لا منّة فيه في الغالب» 
بخلاف قبول الهبة» فصار قبونّها كقبول الماء والتراب في الطهارة» 


)١(‏ في المطبوع: «أعيره»» والمثبت من الأصلء ولا خطأ فيه. 
(۲) بعده في الأصل: «فإنه لا يلزمه قبوله». 
فرة في الأصل والمطبوع: «لأشياء؛» وهو تصحيف. 


{° 


وكالاسترشاد إلى طريق الجامع. ووجوبٌ( السترة لا يعتمد وجودهاء 
وإنما يعتمد القدرة عليهاء وهي حاصلة؛ بخلاف قبول الهبة» فإن فيه ضررًا 
عليه بالحقّ الذي يجب للواهب عليه» وإمكان إلحاق المنّة به. 

قال بعض أصحابنا: ولا يجب على مالك الثوب أن يُعيرّه» إذ لا ضرورة 
بالعريان إليه؛ كما لا يجب عليه أن يبذل له ماءً للوضوء» مع أنه يجب عليه 
ذل الماء للعطشء واللباس [ص١٠]‏ لخوف الضرر بالحر والبرد ونحو 
ذلك. 

وقياس المذهب أن هذا واجب لأنَّ ستر العورة من الحوائج الأصلية 
التي لا تختص بالصلاة» فمتى اضطُرٌ الإنسان إليه وجب بذله له» وإن لم 
يخف ضررًا بالتعرّي بخلاف الطهارة. وكشف السوءة فيه ضررٌ على الإنسان 
في نفسه أعظمٌ من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه» فيجب إعانته على 
إزالته ببذل الفضلء كإعانة(؟) الجائع والعطشان. 

وأيضًا فان هذا بذل منفعة لتكميل عبادة» هي واجبة في الأصلء ولا 
ضرر في بذلهاء فوجب» كتعليم الجاهلء ودلالة الغريب على طريق 
الجامع» ومناولة الماء والتراب لمالكهماء وتوجيه الأعمى إلى القبلة؛ 
ناف العاف فاته يذل عي 

وبكلٌ حال» فالمستّحبٌ أن يبذل لهم السترة» لأنه إعانة على تكميل 
العبادة» فأشبّه المتصدّقٌ على الرجل بالصلاة معه جماعةء وأولى. 


)غ0( في المطبوع: «ووجود». غلط. 
() في المطبوع: «كإغاثة»» والمثبت من الأصل. 


۳١ 


وكذا اغا الفا فل الجا لان عورتهن اغلظ: 

وإن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقًا يربطه عليه لزمه السَّترُ به لأنه مغط 
للبشرة من غير ضررهء فأشبّه الجلود والثياب. وقد أخبر الله تعالى عن آدم 
وحواء أنهما لفقا صقان تمان ورَقٍ َلك 4 [الأعراف: [YY‏ اي 
بمصعب بن عمير يوم أحد أن يُجِعّل على رجليه شي )١17:‏ 5 من الإذح (5) 
فإذا كان الإذخر كالثوب فى ستر المبّت» فكذلك فى ستر الحىّ. 

وإن لم يجد إلا طيئاء ففيه وجهان: 


أحدهما ‏ وهو اختيار ابن عقيل" -: أنه يلزمه أن يتطيّن به بدل الشوب. 
فما سقط منه سقط حكمٌ الوجوب فيه» وتحصل السترة بما بقي. 

اي الي وقيل: إنه المنصوص. 
قال أحمد: لأنه يتناثر ولا يبقى 47 . وهو الصواب المقطوع به؛ لأنّ السلف 
من الصحابة ومن بعدهم أمروا العُراة الذين انكسر بهم المركبٌ أن يصلُوا 
بحسب حالهه220) مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلو 2١7‏ من ماء البحر 
رات البز فيصير:طيئًا. فإن أكثر الستؤاحل يقرب ها الترات: 


)١(‏ في الأصل: «شيئًا». 

(۲( كما في «صحيح البخاري» (17177) ومسلم (440) من حديث خبّاب بن الأرت. 
(۳) «المغني» (۲/ .)۳٠٤‏ 

() انظر: «المغني» (۲/ )7١5‏ و«الإنصاف» (۳/ ۱۹۸). 

)0( انظر: «المصنف » لابن أبي شيبة (۲/ ۲) «الأوسط» لابن المنذر /٥(‏ ۷۸). 
)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 


5 


وأيضًا فان هذا مثلةء وهو ملوّث. مون يتنائر رطبًا ويابسَاء فلا يحصل به 
مقصود الستر في الغالب. وأيضًا فإن الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط› 
إذا خيف تأذيه بمطر أو بوبحل مع سخونة الهواء» فكيف يؤمر بأن يتطيّن. 
وأيضًا فسنبيّن إن شاء الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يسجَدّ على الطين. فإذا 
سقط تكميل الركن لتلوّث جبهته ويديه؛ فتلويتٌُ جميع عورته أولى 
[ص7١٠]‏ أن لا يجب. 

وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرًا. وكذلك إن وجد حفرة 
لم يلزمه النزول فيها؛ لأنّ ذلك لا يحصّل مقصوة الستر الواجب. لكن 
ينبغي 217 أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إذا أمكن» لأن ذلك أحسن 
من التعرّي في الفضاء. ولذلك أُمر المغتسل والمتخلّي أن يستتر بما أمكنه 
من ذلك. 

وإن وجد سترةٌ تضرٌّه كالباريّة( لم يلزمه الاستتارٌ بها. 

فصل 

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى» لأنها حينئذ 
وجبت عليه. وليس الاستتار بها عملا" يُبطِل الصلاة» فأشبه الأمة إذا 
أعتتقت في الصلاة والمارٌ بقربها. 

وإن كانت السترة بعيدة منه» بحيث تكون مسافتها مما تبطل الصلاة 


)١(‏ في الأصل حاشية: ١خ‏ يستحب له». 

(؟) الباريّة: الحصير الخشن (المصباح المنير). وانظر في أصل الكلمة: «المعرّب» 
للجواليقي ط. دار القلم (ص159١).‏ 

(۳) في الأصل: «عمل»؛ وتصحيحه من حاشية الناسخ. 


Er 


بقطعها'» أو كان يحتاج الاستتارٌ”'2 بها إلى عمل كثيرء فإنه يستتر» 
اف في ظاهر المذهب» كالمتيمّم إذا وجد الماء» وقلنا: يخرج؛ 
وكالمستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعا يوجب الوضوء. 


وفيه وجه مخرّج على من سبقه الحدث: أنه يستتر ويبني» كالوجه 
المخرّج في المتيمم والمستحاضة. 

والصحيح: الفرق بين مَّن حدث المُبطل له في أثناء الصلاة» ومن كان 
المُبطِلٍ موجودًا معه من أولهاء لكن لم يظهر عمله(" للعذر» كما تقدّم. 
وإنما نظير المتوضئ هنا الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة والسترة بعيدة منهاء 
أو كان المصلَّي مستترًا فأطارت الريح سترته» واحتاج رذّها إلى عمل كثير» 
فإن هذا كالمتطهّر الذي سبقه الحدث. لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحًا 
من غير قيام المُبطِل؛ بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم فإنَّ المبطل 
كان مقارنًا لأول الصلاة» وإنما عفي عنه للضرورةء ولا ضرورة إذا زال العذر 
في أثناء الصلاة. ولهذا قلنا: إن الإمام إذا عم بحدث نفسه في أثناء الصلاة 
استأنف المأمومون الصلاة» ولو لم يعلم حتى قضّوا الصلاة لم يُعيدوا. 

وإن وجد البعيدٌ عن السترة من يناوله إياها من غير عمل بطلت في أحد 
الوجهين؛ لانكشاف العورة زمنًا طويلًا بعد وجوب الستر. ولم تبطل في 
الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ» وهو اختيار الآمدي» لأنه لم يوجد منه 
عمل وقد أتى بالستر على الوجه الممكن؛ لأنَّ وجوب الستر بالقدرة على 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يبطل الصلاة يقطعها». 


(0) في الأصل والمطبوع: «إلى الاستتار». والظاهر أن «إلى» سهو من الناسخ. 
(۳) كذا في الأصلء وفي المطبوع: «علمه»» ولعل الصواب: «حكمه». 


t٤ 


الستر» لا بنفس ظهور السترة. 
فصل 

ولا تسقط السّترة لحي يهار دس لياه يجا سود aS‏ فلن 

نسي الاستتار وصلّى أو جهل وجوبه؛ أو أعتقت الأمة في أثناء اللصلاة 
7 ۰ ولم تعلّم حتى فرغت- لزمتهم الإعادة. قاله أصحابناء لأنَّ الزينة 
من باب المأمور به» فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث. 

وهذا الآن النائئ والجاحل يعمل وخر دقعل كفالمة له مير عه 
فإذا كان قد فعل محظورًا كان كأنه لم يفعله» فلا إثم عليه» ولا تلحقه أحكام 
الوثم. وإذا ترك واجبًا ناسيًا أو جاهلاء فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله. 
فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله» إذا كان الفعل ممكتا. وبهذا يظهر الفرق 
بين الزينة واجتناب النجاسة. 

ولأن النزيّن هو الأمر المعتاد الغالب» فتركه مع القدرة لا يكون إلا 
نادراء فلم يفرّد بحكم. 

فصل 

ويعفى عن يسير العورة قدرًا أو زمانًا. فلو انكشف منها يسير» وهو ما لا 
يفش في النظر في جميع الصلاةء أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة 
أو انحل مئره» فربطه- لم تبطل صبلاته. وسواء في ذلك العورة المغلّظة 
وال أن فاطق علدت الو لوقيف اكد مما رع عن سند 
المغلظة؛ لأنه يفحش من هذا فى العغرف أكثر مما يفحش من هذا. وقال 
القاضي وغيره: هما سواء في مقدار العفو. 


ا 


وعن أحمد ما يدل على أنه لا يعفى عن يسير العورة» كما لا يعفى عن 
شير طيارة الخدت 0 . ولأنه يجب ستره عن العيون» فاشترط سترّه في 
الصلاة. 

وعنه: التوقف في ظهور جميع العورة» إذا أعاد السّترّ بسرعة. 

ل ا 

نه("2. وقال أبو الحسن التميمي: إن بدت عورته وقتّاء واستترت وقنّاء 
ا ل i‏ 

والأول هو المشهور, لما روى عمرو بن سلّمة في قصة إسلام قومه لما 
ذكر أنه صلّى بقومه على عهد النبي لاب قال: : وكانت على بُردة إذا سجدتٌ 
تقَلّصَتُ عي . فقالت امرأة من الحيّ: ألا عفرا عا اس قفارتي | فقا 
لي قميصًا. رواه البخاري7؟). 

ومن احتجٌ بهذا قال: هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة» ولا يكاد مثلّها 
إقراره ومن جهة أن أحدًا من الصحابة لم يتكر ذلك. ولا يقال: فأنتم 

تقولون(”2 بهذا في إمامة الصبي في الفرض, لأنَّا ستتكلّم عليه إن شاء الله 
تعالى في موضعه. 
)۱( «شرح الزركشي» (۱/ »)٦۱۲‏ و«المبدع» (۱/ ۳۲۳). 


.)۳۲٤/۱( «المبدع»‎ )۲( 


() نقل قول التميمي في «المغني» .(YAA/Y)‏ 
(4) برقم .)٤۳۰۲(‏ 


(5) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تقولون». 
۳ 


ولأنه قد صح عنه ی أنه قال للنساء: ١لا‏ ترفعن رؤوسكنٌ حتى يستوي 

الرجال جلوسّاء لا ترَينَ عوراتٍ الرجال [ص؟١٠]‏ من ضِيق الأزّْر(21 وكانوا 
و ع ع2 و -- ٤‏ 

يعقٍدون أَزُرَهم على أكتافهم" ولولا أن يسير العورة يعفى عنه لأمّر 
الرجال بإعادة الصلاة منه» كما أمّر النساءَ بغضٌ أبصارهن عنه. أو لأمّر بذلك 
من كان يمكنه الاتزارٌ بإزار واسع» ولاَمَرهم" بالائتزار على وجو لا يؤدّي 
إلى كشف شيء من العورة. بأن يأتزروا على العورة فقط» كما ذكره في الإزار 

و 3 0 3 ىو 
الضيّق» فإن سترٌَ العورة أهمٌ من ستر المنكب» فإن الناس قائلان: قائل يقول: 
يجب عليه أن يستر العورة ويسجدَء وقائل يقول: يستر المنكبَ ويصلي 
جالسًا مومئًا. فأمًا أن يسترَ المنكب ويسجدَ مكشوف السوءة» فليس بجائز 
وفاقًا. 


ماع 4 


وأيضًا فان ذلك يشق عمومٌ الاحتراز منه» فإِنَّ المآزر والسراويلات 
تنح في العادة عن السرّة قليلاء والمرأة يبدو طرف شعرها ورُضغها0*) 
كثيرًاء وأكثر الفقراء لا تسلّم أثوابهم من يسير فتق أو حرق. 

وقد قال النبنٌ ي لما سئل عن الصلاة في الشوب الواحد: «أولكلكم 
ثوبان؟»). فلم يوجب من السترة إلا ما يجده عامّة الناس دون ما يجده 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) نبّه الناسخ على أن في الأصل: «ولأمرهن). يعني أنه أصلحه. 
(4) في المطبوع: «أطراف»». والمثبت من الأصل. 

(4) غيّره في المطبوع إلى «رسغها» بالسين» وقد سبق نحوه. 
() سبق تخريجه. 


E۷ 


ذوو اليسار. وقد صح عنه يك أنه كان يبدو بعص فخذه'. فعُلِم أنه ليس 
ب 

ولأنه لماعفي عن الكثير في الزمن اليسيرء فكذلك اليسيرٌ في الزمن 
الكثير. ولأنه شرطٌ للصلاة ليس له بدلّ» فعفي عن يسيره كاجتناب النجاسة. 
وطرده: القبلة في الانحراف اليسيرء والنية في تقدمها بالزمن اليسير. 

ولأنه إخلال بيسير من الشرائط» يشقّ مراعاته في الجملة» فعفي عنه. 
كيسير النجاسة. وطرده: طهارة الحدث» عفي فيها عن باطن الشعور الكثيفة 
ها قدت ع ا ا انكر الطاهرة ون لا نش ا أن 
الصلاة تصح مع كثيرها للضرورة» فجاز أن تصح مع يسيرها مطلقاء كالعمل 
الكثير. 

والمناسبة في هذه الاقيسة ظاهرة. 

وحدٌ اليسير: ما لا يفحُش في النظر في عرف الناس وعادتهم إذ ليس 
ا في اللغة و ن ر كان ونشو مو ا جرا لماش و 
غيرهما. 

فصل 

OE‏ جماعة» ويقف إمامهم وسطهم» لأنهم من أهل 
الجماعة»؛ وهي واجبة عليهم. ولأن الجماعة مشروعة في الخوف» مع ما 
فيها من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلك فَلَآنَ تُشرّع هنا أولى. ويؤمر 
كل واحد منهم بغض بصره» كما أمر النبيٌ ب النساء بغضٌّ أبصارهن عن 


(۱) سبق تخریجه. 


۳۸ 


الرجال). 


ويصلُون صما واحدًا إن أمكن. وإنغناق المعاد a‏ ت 
جماعتين. وقيل: بل يصلون صقوقًاء [ص ۰ وهو أصح. 

وإن كانوا رجالا ونائ والمكان واسع» صلّى كل نوع لأنفسهم. وإن 
كان ضيًّا صلَّى الرجال» واستدبرهم النساء. ثم صلّى النساء» واستدبرهنٌ 
الرحجال: 

وق تلك رتعاة اند ة اهناف قال ااا ارو فاو ا 
بعد واحد» لأنَّ مصلحة السّتر أهمٌ من مصلحة الجماعةء إلا أن يخافوا ضيقٌ 
الوقت» فيستتر بها أحدّهم؛ ويصلّي الباقون عراةً. 

ES‏ ع SS ESSE‏ لمحا 
على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت؛ كما لو وجد ماءً لا يمكنه 
استعماله إلا بعد فوات الوقت» أو سترة يخاف فوات الوقت إن تشاغل 
بالمشي إليها والاستتار بها. 

والأول: المذهب» لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت» وهو عاجرٌ 
عن شرط أو ركن في الحالء قادرٌ7؟) على تحصيله بعد الوقت- لم يجُزله 
تأخير الصلاة عن وقتها. ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة 


)١(‏ مرّآنفًا. 
(؟) في المطبوع: «واحد؛» والمثبت من الأصل. 
(۳) في المطبوع: «واحد» خلافا للأصل. 
)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «قادرًا». 
۳۹ 


أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى أن 
يقدر على ذلكء إذا علِمَ أو غلب على ظَّهِ أنه يقدر على ذلك. وهذا خلاف 
الكتاب والسنة والإجماع, فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته لجميع 
الشرائط والأركان المعجوز عنها. ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
البتة للعجز عن بعض الأركان. 

ومتى ضاق وقتٌ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدَّم الفعل في 
الوقت بدون الشرط. وإنما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان 
الوجوب في آخر الوقتء مثل نائم يستيقظ آخرٌ الوقت» فإ الصلاة واجبةٌ 
عليه حينئذ: فعلها بشروطهاء كما لو استيقظ بعد الوقت. 

وأا إن وجد سترةٌ يخاف فوت السصلاة بالمشي إليها والتشاغلٍ 
بالاستتارء فإن كانت الصلاةٌ قد أمِر بها في أول الوقت أو وسطه» والسترة 
بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بعد فوت الوقت- = فهذا يجب عليه أن يصلّي 
كريانًا: وهذه مسألة العراة المتقدمة» فإنه ما من عار إلا وهو يرجو الكسوة 
فيما بعد فإ أحدًا من الناس لا يكاد يبقى عاريًا على الدوام. هذ لان و 
الصلاة يتسع للاستتار والفعلٍ على الوجه المعتاد لو كانت السترة نة 
فإذا تغذرت سقطت. 

وكذلك إن استيقظ آخرٌ الوقت» والسترة بعيدة عنه بعدًا لا يجب عليه 
طلبها منه. فأما إن استيقظ آخرٌ الوقت» والسترة قريبة [ص١١١]‏ منه بحيث لا 
تجوز صلاته إلا بهاء فهنا لم يتسع 217 ما بقي من الوقت للسترة والفعل على 


)١(‏ في المطبوع: «لا يتسع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
0۰ 


الوجه المعتادء فلا تكون السترة متعذّرة» فيكون الوقت متسعًا لشرائط 
الصلاة وأفعالها؛ بخلاف مسألة الواحد بعد الواحد فد الوقت متّسع 
للسترة لو كانت ممكنة» وإتما السترة متعذرة ااتر نكن قا ريطا مرو فين 
الوقت» وتعدٌّرٍ ينشأ من تعدّر الشرط . فإن نشا من ضيق الوقت وسّعه 
الشارع» وإن نشأ من تعر الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع. ولهذا 
لو كانوا في سفينة أو موضع ضيّق لا يمكن جميعهم الصلاةٌ قيامًا صلوا 
واحدًا(١)‏ بعد واحدء إلا أن يخافوا فوت الوقت» فيصلي واحدٌّ قائمًا 
والباقون قعودّاء تقديمًا للصلاة في الوقت على ركن القيام. وقد تقدّم مل 
هذا الكلام في الطهارة» وسيجيء مثله في استقبال القبلة إن شاء الله. 

وإن كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته إلا فيهاء وينبغي له أن 
يعيرها لسائرهم ليصلُوا فيهاء كما تقدّم؛ إلا أن يضيق الوقت» فينبغي أن 
يعيرها لمن هو أحقٌ بالإمامة. وإن أعارها لغيره جاز. 

وإن بُذٍل الثوبٌُ لهم مطلقًاء وقد ضاق الوقتء أقرعٌ بينهم. فمن قرّع فهو 
اخ به إلا آن یکرت اعده أوالن:بالاماية فو اوی ب وإ كاتوا رسالا 
ونساءً فالنساء أحق. 

ومتى لم يستتروا إلا واحدّء لضيق الوقتء أو لعدم الإعارة؛ فإنه يؤمهم 
الكاسي» ويتقدّم أمامهم. قال بعض أصحابنا: يستحبٌ ذلك وقياس 
المذهب: أن إمامته واجبة: لأنَّ الجماعة واجبة على جميعهم» وهي لا 


)01 في الأصل: «صلَّى واحدًا»» وفي المطبوع: «صلى واحداء ولعل ما أثبت أنسب 
للسساق: 


“ه١‎ 


تمكن إلا كذلك؛ إلا أنيكون أميّاء فإنه يصلّي وحده لأنه لا وذ أن 
يؤْمّهم أنه أَمَيّ) وهم ف أو أحده. و پا لأنه كاس» وهم 
عراة. 


نك والشدل في الصلاة» وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبًاء ولا يرد أحدَ 
طرفيه إلى كتفه الآخر. 

وقال الآمدي وابن عقيل: السّدْل: هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن 
قدمیه» و یجُره» فيكون من باب إسبال الثوب9©. 


والتفسير الأول هو الصحيح» وهو المنصوص عنه0 


وعنه: إنما يكره على الإزار. أمَّا على القميص فلا حملا للنهى على 
اللباس الذي كانوا يعتادونه» وهو الارتداء فوق المآزرء وتعليلًا للنهي بخشية 
انكشاف المنكب» وذلك مأمون على المتقمّص ونحوه. وقد روى أبو الزبير 


)00 «أو أحدهم' كذا في الأصل والمطبوع. 

(۲( ذكر الناسخ في الحاشية أنَّ في أصله: «ولايأثم» . وانظر: «المغني» (۲/ .)١۲۲‏ 

(۳) «المبدع» (۳۳۰/۱). 

(4) في «مسائل صالح» ٤ /١(‏ ۳۷): «ايلبس الثوب» فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر 
فهو سدل». ونقل عن صالح في «الفروع» (057/5): «طرحه على أحدهما ولم يرد 
طرفيه على الآخر». وفي «مسائل ابن هانئ» /١(‏ 24) أنَّ السدل «أن يرخى ي الرجل 
ثوبه على عاتقه» ثم لا يمسّها. 

)0( «الفروع» (۲/ ١١)ء‏ «المبدع» /١(‏ °( 


oY 


قال: رأيتٌ ابن عمر يسدلٌ [ص؟١١]‏ في الصلاة(21» فيُحمّل هذا على أن عليه 


ووجه الكراهة: ماروى عطاء عن أبي هربرة وة عن النبيّ :أنه 
نهى عن السَّدُل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي7"'» وإسناده حسن. 

وعن أبي عبيدة بن عبد لله بن مسعود أن أباه كره السَّدُلٌ في الصلاة. 
قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبيّ يه نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن 
شر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه7". 

وعن علي أنه رأى قومًا قد سدّلواء فقال: ما لهم؟ كأتهم اليهود خرجوا 
من فَهْرهم. رواه سعيد. ورواه ابن المبارك» ولفظه: رأى قومًا قد سدلوا 
في الصلاة(0). 


.)۲۳۸١( أخرجه ابن أبي شيبة (؟5065)» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أحمد »)۷۹۳٤(‏ وأبو داود(157). والترمذي (۳۷۸)» من طريق عطاء» عن أبي 
هريرة به. 
صححه ابن خزيمة (۷۷۲)» وابن حبان (۲۲۸۹)» والحاكم (۱/ »)۳۸٤‏ وقد وقع في 
إسناده اختلاف» انظر: «العلل» للدارقطني (778/48). 

(۳) برقم »)١5117(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ »)۲٤۳‏ وقال: «تفرد به بشر بن رافع» 
وليس بالقوي». 

(:) يعني: مدراسهم. والفهر: عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من 
آذار من شهورهم العبرية (المعجم الوسيط). وتفسيره بالمدراس مأخوذ من السياق. 
انظر: «سواء السبيل» (ص57١-58١).‏ 

(5) وأخرجه عبد الرزاق »)١577(‏ وابن أبي شيبة (5957)» والبيهقي في «الكبرى» 
(؟/ (YET‏ 


or 


وعن ابن عمر أنه كان يكره السَّدْل فى الصلاة(). 

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السدل فى الصلاة(2. رواهما سعيد. 

وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر. 

وعلى هذاء فإنه يُكرّه السَّدلُه سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. 

فإن صلی سادلا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق7؟). وقال 
ابن أبي و في الإعادة روايتان» أظهرهما: لا يعيد. 

ويكره اشتمال الصّمّاءء لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله كك أن 
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه(2 منه شىء» وأن يشتمل 
الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. يعنى: منه شىء. متفق عليه9©. 


.)1644( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (47 18). 

.)۲۳۸٤( «الأوسط)‎ )۳( 

.)۳۳١/۱( «المبدع»‎ )6( 

0( لفظه في «الإرشاد» المطبوع (ص 255): «في الإعادة روايتان» إحداهما: لا إعادة 
عليه). 

(5) في الأصل والمطبوع: «عاتقه»» وقال الناسخ في حاشية الأصل: «كذا)» وفوق 
١عاتقه»‏ بين السطر: «ح فرجه صح». ولعله يعني أن الصحيح في متن الحديث: 
(فرجه)» وكذا في (اصحيح البخاري». 


.)٠١١١( ومسلم‎ )087١( البخاري‎ ۷( 


جر 


ot 


وعن أبي سعيد قال: نهى النبي ئة عن لبستين: واللبستان: اشتمال 
الصمّاء. والصمّاءً: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» NETE‏ لمن 
عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه 
شيء. رواه البخاري('. 

وعن جابر أن نبيّ الله اة قال: «لا ترتدوا الصَّمَّاءَ في ثوب واحد» رواه 
0000-5 

واشتمال الصّمّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب» وهو أن 
يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» وطرقيه فوق عاتقه الأيسرء أو بالعكس؛ 
لأنه كذلك جاء مفسّرًا فى الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو 


اعد قت وديم علق ERE OEE EE‏ 


وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود: واللَّيْسَتان: اشتمال 
الصمّاء. يشتمل في ثوب واحد» يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر» ويبرز 
شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحدء ليس عليه غيرٌه» يفضي 
بفرجه إلى السماء. وفي رواية: أن يجعل وسط الرداء [ص”١١]‏ تحت 


.)٥۸۲۰( برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (۲) 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ (€) 
تقدم تخريجه.‎ )٥( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


o0 


منكبه الأيمن» ويرد طرفيه على منكبه الأيسر. 

وهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة» إذا لم يكن عليه إلا الثوب 
الذي اشتمل به. فإن كان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار أو قميص () 
ففي الكراهة روايتان: 


إحداهما: يُكرّه. وهي اختيار ابن أبي موسى» لما روى أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبيٌ به أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما 
لىع لا أن با طفل عات ووه ا 

وذكر أحمد عن ابن عباس أنه كرهه» وإن كان عليه قميص). وقد 
روى سعيد عن ابن عباس أنه كان يكره اشتمال الصمّاء في الصلاة2*0. وفي 
لفظ": كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاةء فيُخرج يده من قبل 
صدره. ولأنه تخصيص لأحد العضوين المتشابهين باللباس» فكُره كالمثي 
في نعل واحد. 

فإن قيل: الحديث المشهور مقيّد بالثوب الواحد» فيحمل هذا المطلق 
عليه؛ ولأنَّ الاضطباع ليسة المُحرم» فكيف تكون مكروهة؟ 


)١(‏ في المطبوع: «وقميص»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في «الإرشاد» (ص٥۲).‏ 

(۴) برقم »)۸۲١١(‏ وأصله في «الصحيحين». 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(7) أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص۲۷). 


01 


فيقال: الاضطباع في الشوب الواحد أشدٌ محذورًاء لأنَّ فيه إبداء 
المنكب» ويَخْشى معه من ظهور العورة» ولا يحصل معه مقصود اللباس. 
ولهذا لا يُشْرّع الاضطباعٌ للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب. 

قال أحمد في رواية حنبل: الافنطاع إذا كان عليك إزار أو قميضي: وذ 
لم يكن عليك إزار ولا قميصء ففعلت ذلك» كانت لبسةً الصّمّاء تُبِيّن شقه 


الأيسر وفرجه 2 


بل هذه اللْبسة محرّمة» تبطّل الصلاة معها. قال ابن أبي موسى وغيره: 
إن اضطبع بشوب كان تحته غيرٌه أجزأته صلاته مع الكراهة» وإن لم يكن 
ضيه أغناد ال0 راا اله می و اخ دكاتت ل 
ا 

وذلك ن هة دوم السوزة غاا ور و غر أن شعن 
اللابس بذلك. والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة علق الحكم بالمظنَّة 
وأقيمت مقامً الحقيقة لوجودها معها غالبا ولعدم انضباطهاء كما أقيم النومٌ 
مقام الحدّث. 

ولأنَّ الله أمرٌ بالزينة عند الصلاة» ومن لبس هذه اللّبِسةً فلم يتزيّن لله 
فى الصلاة. 


3 


)١(‏ «المغني»(؟595/5). 
(۲) انظر: «الإرشاد» (ص 550) و«الإنصاف» (۳/ .)۲٤۸‏ 
(۳) في الأصل والمطبوع: «يظهر». 
(:) كذا بالفاء في الأصل. وفي المطبوع: «لم). 
oV‏ 


وأمّا اضطباعٌ المحرم» فذلك موضع مخصوص من النهي» لما كان فيه 
أولا من إظهار الجلّدء ثم صار سئة وشعارًا. ولهذا لا يُشرّع إلا في أول 
طواف يطوفه الأفقي [آص4١١]‏ خاصّةً. ولهذا فإنه إذا أراد أن يصلّي ركعتّي 
الطواف سوّى ردائه. 

والرواية الأخرى: أنه لا يكرّه. إلا إذا كان عليه ثوب واحد. قال الآمدي 
وغيره: : هو الصحيح لأ الأحاديث الصحاح المفسّرة ة إنما هي في الثوب 
الواحد. وقد علله في الحديث: الور اعة ا 


ومن أصحابنا من قال: يُكرّه الاضطباع على المشزر» ولا يكره على 
القميص'. وهذا قول قويّ» فإنَّ الأغلب على القوم كان الارتداء فوق 
المآزرء وقد ثهوا عن الاشتمال؛ ولأنَّ في ذلك كشفًا للمنكب في الصلات 
وهو مكروه أو مبطِل لما تقدّم؛ وقد نص أحمد على كراهته. ولأنَّ الذي في 
الحديث كراهة بروز الشق الأيمن؛ ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد 
تظهر من الناحية اليسرى» فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل 
ببروز الشقٌّ فقط. 

فإن قيل: فقد قال أبو عبيد”'؟: اشتمال الصمّاء عند العرب: أن يشتمل 
الرجل بثوب يجلّل به جسدّه كله ولا يرفع منه جانبًا تخرج فيه" يده . كأنه 
يذهب به إلى أنه لعلّه يصيبه شيء يريد الاحتراس منه» ولا يقدر عليه. 


.)۲٤۹ /۳( «الإنصاف»‎ )١( 
في اخزييا الحديت) 0100/13 ونتدافن ااي‎ (00 
في غريب الحديث» : (فيخرج منه)ا.‎ (۳) 


o۸ 


وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحدء ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه» فيضعه على منکبه» فيبدو منه فرجه. قال'): والفقهاء أعلم بالتأوبل. 
وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب» 
محم م اي ولف ا 0 
يكون ليده موضع تخرج منه('؟. فلذلك تسمّى «الصمّاء». قال بعض 
الفقهاء: يحتاج أن يخرج يده من صدره. فتبدو عورته. والتفسير الذي 
ذكرتموه مخالف لهذين. 

قلنا: أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوصٌ مفسّر في الحديث. 
والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيضًاء لأنه قال: 
الان يسع اق جلا اة فد اح قلي هنايك اما إذا 
اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أو : يضطبع. فإنه إذا اضطبع أبدى 
منكبه الأيمن» وستر منكبه الأيسرء وبقي شقه الأيسر غير مستور. والصورة 
التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن [فيها]" مستورًا والمنكب الأيسر» 
لكي الشق الأيسر باديًا(؟»؛ وظهورٌ العورة فيه أشدٌ لكون المنكبين 


)١(‏ يعني أبا عبيد رديت كان نمضت ل فال معني ا مان سير 
00( نقله ابن تميم عن السامّري. قال صاحب «الإنصاف» (7/ :)۲٠١‏ «ولم أره في 
«المستوعب))» وهو كما قال. ولم يزد في باب اللباس وستر العورة على قوله: 
«ونهى عن اشتمال الصمّاء على غير ثوب» لأن عورته تبدو). 
)۳( ياد سن 
)٤(‏ كذا في الأصل والمطبوع. يعني: يكون باديًا. 
۳0۹ 


ور وهذا أيضًا مما يحرّم» وتبطل الصلاة معه بلا ريب. [ص5١١]‏ 
AR‏ 

وأما الذي تقل عن ابن عباس" أنه يُخرج يده من قبل صدره فإن 
أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًاء وإن أخرجها من تحت الرداء 
فهو الذي ذكره أبو عبيد. 

وأما التفسيرُ المحكيٌ عن العرب» فهو أشبه بالاشتقاق» لأنَّ الصّخرة 
الصّمّاء: التي لا منفذ فيها. ومنه الأصدٌ. وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه. 

ويؤيدّه ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: 
نهى رسول الله يك أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه على منكبه. 
فتدعى تلك «الصماء»(". 

وروى أحمدا؟) عن أبي هريرة عن النبي يك أنه نهى عن الصمّاء: 

واليهود تلتحف» ولا تضطبع. وهذه الصورة مكروهة أيضًا لما يخاف 
معها من انكشاف العورة. وهي السَّذْل المتقدّم. وربما عرض الشيء فلا 


)01( في الأصل: «لكن المنكبان مستورين». وفي حاشيته: «لعله مستوران»؛ وكذا في 
المطبوع. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲( تقدم تخريجه. 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» (475379). 

() برقم »)٠٠٥۳١(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 
قال البغوي في «شرح السنة» (707/4): «حديث حسن صحيح!» و محمد صدوق 
غير أنه كان يخلط في روايته عن أبي سلمة» كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (۳/ 537). 


۳۹۰ 


يستطيع أن يُخرج يده إلا أن تبدو سوءته. وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة 
وخارج الصلاة. 

فظهر أن اشتمال الصَّمّاء يعم هذا كله لكن منه ما يحرم ويُبطِل» ومنه ما 
يُكرّه فقط. ومنه ما اخّلِف فيه كما تقدّم. 

یکره للمصلّي تغطيةٌ الوجه» سواء كان رجلا أو امرأةً. فيكره النقاب 
والبرقع للمرأة في الصلاة» لأنّ مباشر ة المصلي بالجبهة والأنف إا واجب 


أو مؤكّد الاستحبابء ولأنَّ الرجل إذا قام إلى الصلاة فن الله تعالى قبل 


وجهه» وإن الرحمة تواجهه»ء نسحي لهاو بائر ول بوسوابن عير 


وقاية. وقد كُرِه له تغميضٌ العين» فتغطية الوجه أولى. وقد روى الفقهاء ء في 
كتبهم عن النبيّ ل أنه رأى رجلا غطَّى لحيته في الصلاةء فقال: «(اكشف 
لحيتك,. فإن اللحية من الوجه)0©). 


ويكره التلثم على الفم» لما زُوي عن أبي هريرة نة عن النبي ككللة: 
أنه نهى أن يغطٌّى الرجل فاه فى الصلاة. رواة أبو داود وابن ماجه29 ولأنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود(455). والترمذي (۳۷۹)» والنسائي (۱۱۹۱)» وابن ماجه 
»)3١700(‏ من طرق عن الزهري» عن أبى الأحوص الليثي» عن أبي ذر به. 
نفا دی وه مسري 18 4ن رائق ا 09098 واعلدايق 
القطان بجهالة أبي الأحوص الليثي في «بيان الوهم» /١(‏ 175)» وانظر: ضعيف 
أبي داود: الكتاب الأم» .)۳١١ /١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(۳) تقدم تخريجه. 


۳٦1 


تش عل الكوش و هناد ا و ا من هو كر له ر ا 
والذكر والدعاءء لا سيّما والملك يضع فاه على فيه). 
وهل یکره التلة على الأنف؟ على روايتي.(7 


إحداهما: يكره لأ ابن عمر كره تغطية الأنف! "» ولأنه عضو في 
الوجه يسجد عليه» فأشبه الجبهة؛ ولأن سار إذا قلنا بوجوب السجود 
عليه - واجبة أو سنة مؤكّدة» فإن سجد على الحائل كان مكرومًا؛ وأنَّ حشر 
اللَثام احتاج إلى عمل؛ ولأنه ربما حصلت معه غنّة في الحروف ولأنه من 
الوجه وهو أبلغ من اللحية. 

والثانية: لا يكره [ص5١١]‏ تغطيتهء لأ النهي إنما جاء في الفم. وقد 
روى أحمد بإسناده عن قتادة حدّئني عكرمة عن ابن عباس: كان يغطَّي أنفه. 
يعني: في الصلاة. قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب وعطاء يكرهان 
ذلك!؟. ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القرآن والذكر معه. 


)012 أخرجه البزار (4/5١1)؛‏ من طريق فضيل بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي به. 
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رََدَنَهْعَنهُ بإسناد أحسن من هذا 
الإسناد. وقد رواه غير واحد. .. عن علي ريو نة موقوفًا»» وقال ابن الملقن في 
E‏ : «رجال المرفوع رجال الصحيح)» وبنحو هالهيثمي في 

مجمع الزوائد» (۲/ 49). والألباني في «الصحيحة» (۳/ .)٠٠١‏ 

)۲( لي ا a i‏ 
المطبوعة. والثانية عن حنبل» ونحوها في «مسائل الكوسج» (۲/ .)٠۲۹‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق ١57(‏ 5)» وابن أبي شيبة .)۷۳۸١(‏ 

40 لم أجده بهذا السياق؛ وأخرجه ابن أبي شيبة »)۷۳۹١(‏ عن همام» عن قتادة في _ 


بحسن 


هذه طريقة الجماعة. وأما الآمدي فقال: روي عنه: هو ما كان على الفم 


والأنف. 
وروي عنه: على الأنف فحسب. فعلى قوله إذا كان على الفم وحده لم 
يكرّه. وهذا غلط على المذهب. 


فصل 

ويُكرّه شد الوسط بالزْئّار والخيط ونحو ذلك» ممايُشبه زيّ أهل الذمّة 
في أشهر الروايتين» لأنَّ النبيّ ية نهى عن التشبّه بأهل الكتاب في عدّة 
مواضع. 

وعنه: لا يكرّهء لحديث الحزاء(١'‏ ولأنه لم يرد في ذلك نهي. 

وأمّا ما لا يُشبه شدَّهمء كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسمّيها العامّة 
«الحياصة)"» فلا يكرّه. نص عليه27) وعليه أصحابنا. 


وقال ابن عقيل والسامرّي: يكره بالزنّار والجياصة ونحوها. وليس 
بشيء» بل يستحّبٌ لمن ليس تحت قميصه مئزر ولا سراويل: أن يحتزم؛ لما 


= الرجل يغطي أنفه في الصلاة» فقال: حدثني عكرمة» أن ابن عباس كره الأنف. 
قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب والنخعي وعطاء يكرهونهء وكان الحسن لا يرى 
به يأسًا. 

)۱( تقدم تخر يجه. 

(۲( هي في الأصل طول شد با م السّرج. وقيل: حزام الدابّة. وقد استعمل في 
کل ما بده انان حفوه: انط : «تاج العروس» .)٥۴۸ /١۷(‏ 

.)٠١/۲(»ينغملا«‎ )۳( 

(5) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)۲٠١۲‏ 


1Y 


00 أبو سعيد عن النبي يك أنه قال: «لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم)(21. 
احتحّ به أحمد. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله بء عن بيع الغنائم حتى 
ملفا 4 0 7 2 5 0_9 

تقسّم» وعن بيع النخل حتى يحرّز من كل عارضء وأن يصلي الرجل بغير 


حزام. رواه أبو داوو. 


وذكر أحمد عن ابن عمر أنه: كان يصلّي وعليه القميصء» يأتزر 
ا 

وعن الشعبي قال: كان يقال: شد حَمَوّيك في الصلاة» ولو بيقال0). 
وعن يزيد بن الأصمٌ مله( . رواهما الخلال. 

وقد روى حرب» قال: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلّي. 
قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القمیص» وذهب إلى" أنه من زيّ 
النهوة. فذكرث:له الشروانًا نشد ذلك على الوسظ: فر خم فيه تليل: أق 


المنطقة والعمامة ونحو ذلك» فلم يكرهه. إنما كره الخيط» وقال: هو 
شب 007/9 
و ال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

»)20 تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (25079 ٠/ا56).‏ 

.)٠٥۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (561/5). 

() في المطبوع: «لما»» تحريف. 

20 جواب الإمام أحمد عن سؤال حرب نقله المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(۱/ ۳۹۹) أيضًا. 


۳€ 


فقد كره ما وافق زيّ أهل الكتاب» وهو الخيط على القميص ونحوه. 
ولم يكره على القباء» لأنه ليس من زيّهم. ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه» 
ورخص فى الخيط على القميص عند الحاجة. 

وكذلك ذكر القاضى. قال: نص أحمد على كراهة الخيط على القميص» 
لما فيه من التشِبّه بأهل الكتاب» لأنَّ من عادتهم شد الوسط بالزنًار. ولم 
يكرد القباء والسطفة لآن هذاعاذة الل 

وأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة» على عموم [ص7١١]‏ كلامه في 
سائر الروايات. 

ويُكرّه إسبالٌ القميص ونحوه وإسبال الرداء”"2؛ وإسبال السراويل 
والإزار ونحوهما؛ إذا كان على وجه الخيلاء. وأطلق جماعة من أصحابنا 
لفظ الكراهة» وصرّح غير واحد منهم بأنَّ ذلك حرام. وهذا هو المذهب بلا 
تردّد. 

قال أبو عبد الله: لم أحدّث عن فلان. كان سراويلّه شراكٌ نعله! 

وقال: ما أسفل من الكعبين فى النار» والسراويل بمنزلة الإزارء لا يجرٌ 
شيئًا من ثیابه(. 


)00( «الفروع» (۲/ 08)» و«المبدع» (۱/ 1137). 

(۲) في المطبوع: «ونحوه إسبال الرداء»» والمثبت من الأصل. 

(۳) قوله: «ما أسفل من الكعبين في النار» نقله في «الآداب الشرعية» )77١ /١(‏ ونحوه 
في «الفروع» (۲/ .)5١‏ 


1o 


فأمًا إن كان على غير وجه الخيلاء» بل كان عن" علَّة أو حاجة. أو لم 
يقصد الخيلاء والتزيّن بطول الثوب ولا غير ذلك فعنه: أنه لا بأس به. وهو 
اختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل: جر الإزار وإرسال الرداء في 
الصلاة» إذا لم يرد الخيلاءً» لا بأس به27؟. وقال: ما أسفل من الكعبين في 
النار» والسراويل بمنزلة الرداء» لا يجرّ ا شنا من ثبابه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء» لكن يكرّه. 
روا مدل يكين كلو ی روابة و ی فى مدر ا 
والإزار والرداء سواء إذا جرّه لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء . وأا إن 
كاين قبع في الساقين كما صنع ابن مسعود7", أو عل وف 


وفكتي 151 ارين واقلين طانناهين 2 فراع عد وه نات بي ل ل 


والأصل في ذلك: قوله تعالى : إن آله کے ب کل محال فځورر ‏ وقوله 
سبحانه: ولا تش ف لاض مرا € [لقمان: 18]: وقوله77) سبحانه: لين 


حَرَجوأمِن ديدرهم بطرا وَرِضَاء الاس € [الأنفال: 47]. فذمٌ الله سبحانه 


)١(‏ في المطبوع: «على)» تحريف. 

(؟) «كشاف القناع» /١(‏ ۲۷۷). ومثله في «رواية الكوسج)» .)5591١/9(‏ 

() يأتي تخريجه بعد قليل. 

(4) في المطبوع: «شيء)؛ والمثبت من الأصل. 

)0( في حاشية الأصل: «لعله لم يتعمده»» وكذا في المطبوع؛ وليس بعيدًا. لكن «اعتمد» 
بمعنى تعمد أيضًا. انظر: «تاج العروس» (۸/ .)٤٠١‏ 

(7) في المطبوع: «وقال»» والمثبت من الأصل. 


۳7٦ 


وتعالى الخيلاء والمرح والبطرّء وإسبالٌ الشوب تزيّنًا مُوجِبٌ لهذه الأمور 
وصادرٌ عنها. 


وعن ابن عمر عا ن النبيّ يا قال: «من جر ثوبّه يلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه فقال: «إنك لست ممن يفعل ذلك حيلاء» متفق عليه(1). 


58 و 
وعن ابن عمر عن النبي اة قال: ابينما رجل يِجُرٌ إزاره من الخيلاء 
حسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» رواه البخاري. 


وعن ابن عمر عن النبي َك قال: «الإسبال في الوزار والقميص 
والعمامة. مَنْ جر شيئًا خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود 


والنسائى وابن ماجه. 


و وي 


وعن أبي هريرة رة عن النبي بي قال: «لا ينظر الله إلى من جر 


إزاره بطرًا) متفق عليه ). 


.)3١86( ومسلم‎ )١570( البخاري‎ )۱( 

.)٥۷۹۰( برقم‎ )۲( 

(۳) أبوداود (5044). والنسائي (0774)» وابن ماجه (720177)» من طرق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه به. 
إسناده ليّن» ابن أبي رواد متكلم فيه» وبه أعل الحديث ابن حجر في «فتح الباري» 
(» وص ححه النووي في «المجموع» (507/54)) والعراقي في «طرح 
التثريب» .)١717//8(‏ 

2 البخاري (61/8) ومسلم (۲۰۸۷). 


۳1۷ 


وفي رواية لأحمد والبخاري': «ما أسفل من الكعبين من الإزار في 
النار). 


وعن أبي هريرة قال : بينما رجلٌ يصلَّي مسبلًا إزاره» فقال له رسول الله 
عله : اذ فتوضّأ» فذهَب» فتوضّأ [ص۱۱۸] ثم جاء .ثمقال: «اذمّب» 
فتوضّأً» فقال له رجل: يا رسول الله مالك آمرته أن يتوضًأء ثم سكتٌ عنه؟ 


قال: :انه كان بصي وهو مسبلٌ إزاره» وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا؛ 


رواه أبو داود( 1 


وعن ابن مسعود قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: امن أسبل إِزَارٌه في 
0 2 01 
sS‏ رواه أبو داود0؟). 


وعن أبي ذر رنه لمعنه عن النبيّ ية قال: اثلائة لا يكلّمهم الله بوم 
القيامة» ولا يزكيهم. TT‏ ال ا 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


.)01/41/( والبخاري‎ .)٠١554.495( أحمد‎ )١( 

(؟) برقم (408727128)» من طريق أبي جعفر المؤذن» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة به. 
إسناده ضعيف» أبو جعفر لا تعرف حاله» كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 
(575/4)» وانظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» .)۲٠۸/١(‏ 

(۳) من «السنن». 

)٤(‏ برقم (1۳۷)» من طريق أبي عوانة» عن عاصم» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود به. 
قال أبو داود: (روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعودا» وصححه 
الألباني في اصحيح أ داود: الكتاب الأم؛ (”/ 4 .)7١‏ 


۳۹۸ 


السا 

وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المَخيلة» 
وَالْمُطل ها نيول غل المقنّد»وإننها أطلق ذلك لان الغالك أن ذلك 
افا 

ومن كره الإسبال مطلقا احتجّ بعموم النهي عن ذلك» والأمر بالتشمير. 
ففن أي جری خابر بن شلبع ال یی فال :رابت ریا يعدو النام غ 
رأيه» لا يقول شيئًا إلا صدرواعنه. قلتٌ: من هذا؟ قالوا: رسول الله يكل. 
قلتُ: عليكٌ السلامٌ يا رسول الله مرّتّين. قال: «لا تقل: عليك السلام؛ عليك 

5 ع8 : 0 ل 

السلام تحية الميّت» قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك صر فدعوئه كسمه عنك؛ وإن أصابك عام نة سَنةٍ فدعوته أنبتها لك» 
وإذا كنت بأرض قفر - أو فلا - فضلَّتْ راحلتك فدعوته رها عليك». قال: 
قلتٌ: اعهّد إلي. قال: «لا تسب أحدًا» قال: فما سببثٌ بعده حرا ولا عبدًا ولا 
و قال: : ولا تحقِرّنَ من المعروف ولو أن تكلّم أخاك وأنت 
سيط لك » إنَّ ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف السّاق»› 
فإن أبِيتَ فإلى الكعبين. وباك وإسبالٌ الإزار. فإنها من المَخِيلة» وإن الله لا 
يُحِبّ المخيلة. وإن امرؤٌّ شتمك وعيّرك بما يعلّم فيكء فلا تعره بما تعلّم 
فيه» فإنما وبال ذلك عليه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه". وقال الترمذي: 


)0( أحمد »)5١404(‏ ومسلم »)٠١١(‏ وأبو داود ١817‏ 5)» والنسائي (55717؟). 

(۲) أحمد (۲۰۹۳۲)» وأبو داود »)٤۰۸٤(‏ والترمذي (۲۷۲۲)» والنسائي في «الكبرى» 
.)451١(‏ من حديث جابر بن سليم به. 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان »)٥۲١(‏ والحاكم 
(185/:5). 


۳7۹ 7 


وعن عبد الله بن عمر قال: مررت على رسول الله كك وفي إزاري 
استرخاءٌ فقال: «يا عبد الله ارق إزارَك)؛ فرفعتّه. ثم قال: ذا فزدت فما 
زلتٌ أتحرّاها بعْد. فقال له بعض القوم: إلى أين؟ قال: «إلى أنصاف 
الساقين» رواه مسلي(١).‏ 

وعن ابن الحنظليّة قال: قال رسول الله كلا ْم الرجل ريم 
الأسدي» لولاطول جُميِه وإسبال إزاره!» فبلغ ذلك خريماء [ص9١١]‏ 
فعَجل» فأخذ سفرةًء فقطّع بها جمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى نصف ساقيه. 


روآأه اخ وأبو داوو). 


ولأن الأشتال م ال ی كا ك فان سا ال ماف 


ومن لم ير بذلك باسًا احتج بقول النبي ييا لأبي بكر: (إنْكَ لست ممّن 


وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له: ارفع. 


.)50١85(مقرب‎ )١( 

(؟) أحمد )۱۷٦۲۲(‏ وأبو داود (5084)» من طريق هشام بن سعد» عن قيس بن بشر 
التغلبي» عن أبيه» عن سهل بن الحنظلية به. 
قال النووي: «إسناده حسن» إلا قيس بن بشرء فاختلفوا في توثيقه وتضعفيه» وقد 
روى له مسلم» «رياض الصالحين» »)۲٠١(‏ وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم) 
/٥(‏ 815) بالكلام في هشام بن سعدء ففي حفظه شيء. كما في «الميزان» (4/ 
۸). 


(۳) سبق تخریجه. 


V۰ 


فقال له الرجل: وأنت يا ابنَ مسعود» فارفع إزارك. فقال عبد الله: إني لست 
مئلّك إن لساقي حمُوشة(2 وأنا أؤمٌ الناس. فبلغ ذلك عمرٌ بن الخطاب» 
فأقبل على الرجل ضربًا بالدّرّة» وقال: أتردٌ على ابن مسعود؟ أترُدٌ على ابن 


و 


ولآن الأحاويث أكرها مك بالخلا يجهل المطلى عليه ماسر 
ذلك فهو باق على الإباحة. وأحاديث النهي مبنيّة على الغالب والمظنَّة 
وإنما كلامنا فيمن يتفق منه" عدمٌ ذلك. 

فصل 

وبكل خال: فالستة؛ تقضير الثبات: وحدٌ ذلك ما بين ضف الساق إلى 
الكعب. فما كان فوق الكعب فلا بأس به» وما تحت الكعب في النار؛ لما 
تقدّم من حديث ابي هريرة ري ڪن وأبي جُرَيٌ» وابن عمر(؟). 

ولما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله ا: «إزرةٌ المؤمن إلى نصف 
الساق. لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفلٌ من الكعبين فهو 
في النار» ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماءجه(2)2. 


)١(‏ حموشة الساق: دقّتها. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (70111) بنحوه. 

(۳) في المطبوع: «عنه»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

(4) تقدم تخريجها. 

)0( أحمد (۱۱۰۱۰)» وأبو داود (4097)) والنسائى فى «الكبرى» (4771)» وابن ماجه 
(oV)‏ 00 


۳۷۱ 


وعن حذيفة ري نة قال: أخذ رسولٌ الله اة بعَضَلة ساقه أو ساقي - 
فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أَبِيتَ فلا حم للإزار في 
الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود(١؟.‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي با قال("2: «ما تحت الكعبين 
من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي. 


وأما الكعبان أنفسهماء فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل 
الكعب» وإِنّما(؟) المنهئ عنه ما نزل عن الكعب. 


وقد فالخ اسفن من الكعبين في النار 0ك وقالابن حرب: 
سألت أبا عبد الله عن القميص الطويلء فقال: إذا لم يصب الأرضَ؛ لأن 
أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار». 


= وصححهابن حبان (55 20)» والنووي في «المجموع؟» .)٤٥۷ /٤(‏ 

)١(‏ أحمد(37717). والترمذي (۱۷۸۳)» والنسائى فى «الكبرى» »)41٠۰۷(‏ وابن 
ماجه (۳۷۲). 0 
قال الترمذي: «حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان »)١ ٤٤۸(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) (35515/5). 

(؟) «قال» ساقط من المطبوع. 

(۳) أحمد (230178). والنسائي في «الكبرى» (۹41۳۹)» من طريق داود بن أبي هند» عن 
أبي قزعة» عن الأسقع بن الأسلع» عن سمرة. 
رجال إسناده ثقات. 

() في المطبوع: «وأما»» خطأ. 

)٠(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 

(5) «الآداب الشرعية» (۱/ »)۳١١‏ وقد سبق ضمن كلام له. 


ون 


وعن عكرمة قال: رأيتٌ ابنَ عباس يأتزر» فيضّع حاشية إزاره من مقدّمه 
على ظهر قدمه» ويرفع من مؤخره» فقلت: لِم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيتٌ 
رسول الله [ص١7١]‏ باو يأتزرها. رواه أبو داود). 

وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: لم أحدّث عن فلانء لأنَّ سراويله 
كان على شراك نعله). 

وهذا يقتضي كراهةً ستر الكعبين أيضًاء لقوله في حديث حذيفة: «لاحقٌّ 
للإزار في الكعبين 001 

وقد فرّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين 
الإزازةفقال يستكت أن ركنون طول قميض الرجل لن الكعييين أو إن 
شراك النعلين» وطولٌ الإزار إلى مراقٌ الساقين. وقيل: إلى الكعبين47). 

ويكرّه تقصيرُ الشوب الساتر عن نصف الساق. قال إسحاق بن 
إبراهيم!*2: دخلتٌ على أبي عبد الله وعليّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الركبة» 
وفوق نصف الساق» فقال: یش هذا؟ وأنكره". وفي رواية: أيش هذا؟ لِم 


)000( برقم (50457)) من طريق محمد بن أبي يحيى» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات» وصححه الألبانى فى «الصحيحة» ۳/ )). 


(:) انظر: «الآداب الشرعية» (۳/ .)077-07١‏ 

() هو ابن هانئ صاحب «المسائل» .)١557/5(‏ 

(1) في المسائل المطبوعة: «فقلت له: إنه لم يُدَقّه فلذلك فهو كذا. فقال لي: هذه تّمرة: 
لا ينبغي». 


رفون 


00 
وذلك لأن النبيّ يك خد إزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق» وأمرٌ 
بذلك؛ وفعلّه؛ ففي زيادة الكشف تعرية لما يُسْرّع ستره» لاسيّما إن فعل 
تدا فد ةلكا قبطم ورو صنق بعد الو اعات لما لم يشي 
الشارع. 
ویکرّه اال العمامة أيضًا. قاله أصحايبناء لما تقدّم من الأحاديث 
العامّة؛ وقد جاء ذكرّها مصدّحًا به فی حديث ابن عم ٩‏ 

فأمًا النساءة إن إظالة الذيول لهي سئّة: نص علية» لما روك آم شلمة 
أنها قالت: يا رسول اكيت يض الساوابة رامن قال: «يُرخين شِيرًا). 
فقالت: إذن تنتكشف أقدامُهن. قال: «يُرخينه ذراعَا لا يزدن عليه» رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه” ". وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وعن ابن عمر قال: رخص رسول الله ية لأمهات المؤمنين في الذيل 
شِبْرَا ثم استزدنه» فزادهن شِبْرَاء فكنّ يُرِسِلْنَ إليناء فتَذُرّع لهن ذراعًا. رواه 
أبو داود السات 

وق ؤوانة اع ا ا ا 
(1) زاد في المطبوع قبله: «قال»» فاختل السياق. 
(0) تقدم تخريجه. 


V€ 


«اجعلنه شبرًا». فقلن: إن شبرًا ليست من عور فقال: «اجعلنه ذراعا» 
فكانت إحداهنّ إذا أرادت أن تتخذ ذراعًا أ رتح ذراعاء فجعلته ذيلا. 

ولهذا قال أصحابنا(١»:‏ أقل ذيل المرأة شِبْرٌ وأكثرٌه ذراع. 

قال بغفن أضحاننا: هذا فی حى من مق بين الرجال كنساء العرت 
اللاتي يمشين بين الحِدّل والصحراء. فأمَّا نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا 
يراهن رجل أجنبيٌ» فيكون ذيلها كذيل الرجل'. 

يكرّه للرجل الأحمرٌ المشبّع حمرةً في جميع أنواع [ص١؟١]‏ اللباس 

و 2 

من الثياب والفرّش والأكسية. وآلات الدوابٌ والأغطية وغير ذلك. ولا 
بأس بذلك للنساء. والمعصمّر المشبّع من هذا النوع. نص على ذلك في عدة 
مواضع: 

قال - وقد سيل عن لباس المعصفر المشَّبع -: أكرّه لباسّه. 

وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم» فقال: إذا كانت حمرة تُشابهُ 
المعصفر يكرّه ذلك. ش 

وفي موضع آخر: أنه كره المعصمّر كراهة شديدة للرجال0©. 


)١(‏ هو صاحب «المستوعب» )٠٠١ /١(‏ كما في «الآداب الشرعية» (۳/ 077). وانظر: 
«الفروع» (۲/ .)6١‏ 

(0) انظر: «الفروع» (۲/ )٠١‏ وعزاه في «الآداب السشرعية» (۳/ 077) إلى صاحب 
«المستوعب». 

(۳) نقله في «الفروع» (۲/ ۷۷) عن إسماعيل بن سعيد. 


Vo 


وقال ]يقب ا ا 
وقال المرّوذي(): ب E‏ بطانّة بتو خا فقال: لم صبغتها 


حمراء؟ قلت: للرقاع التي فيها. قال: وأيّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟ 


ر 


وقال: أولُ من لبس الثياب الحّمْرَ قارونٌ وآ فرعون, ثم قرأ: « مَكَرَبَ 


عل ومو ف زِينِوء € [القصص: 74]. قال: في ثياب حمر (". 


فلت له ارت الخو سنن بها لعتار كرض أن ا قال: 
للد 


قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له يَكّةَ لا يكون فيها حمرة20). 
قال: وأمرني أن أشتري له مُدَّاء فقال: لا تكون فيه حمرة(©. 


وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء أسود» له 


في «مسائل أبي داود» (ص 05١0‏ ”7). 

في كتاب «الورع» (ص185١).‏ 

المصدر السابق (ص185١).‏ 

في المطبوع: «آخذ به)» تصحيف. 

«الورع) (ص185). 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

وقيل: هو محمد بن أحمد بن واصل. قال الخطيب: وهو أصح. له مسائل رواها عن 
الإمام أحمد. توفي سنة “71. تر جمته في «تاريخ بغداد» (۲/ 5(:)571/ ۲۹۵) واغاية 
النهاية» (۱/ ۱۳۳). (۲/ ۸۳ 91) و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۷)ء (۲/ ۲۲۲). 


۳۷٦ 


قال القاضى: فظاهر رواية المرّوذي أنه كره العلّم الأحمر إجراءً له 
مُجِرّى طراز الذهب» وظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه وأجراه مُجِرّى 
الطراة الح و هواك اهف التعيلة فول غات الأضصعاي: 


وذكر القاضي في موضع من «خلافه» وبع من اتبعه: أن المعصمَّر لا 
يُكرّه للرجال والنساء» وأنَّ النهىَ كان خاصًا لعل لقوله في الحديث: لم 
ينهه ولا إِيّاك وإنما نهاني'. 


ومن أصحابنا من قال: إنما يُكرّه المعصفّر خاصّة. فأمّا ما صّبغْ بالحمرة 
من مَدَرِ وغيره» فلا بأس به» سواء صَبغْ قبل النسج أو بعده. وهذا اختيار أبي 
محمد ل" . وقد أومأ إليه في رواية حنبل» فقال: قد لبس النبيٌّ اة بردةً 
حمراء"'. كذلك ذكر الترمذيٌ في حديث الرجل الذي سلّم على النبي يل 
وعليه ثوبان أحمران7؟). قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا 
لَبْسَ المعصمّرء ورأوا أنَّ ما صُبِغْ [بالحمرة] بالمدّر أو غير ذلك فلا بأس 


)۱( أخرجه أحمد (01۷)» من حديث أبي هريرة به. قال الهيثمي في «المجمع» 
(۱۲۹/۰): «فيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب» وثقه ابن معين في رواية» وقد 
ضعف). 


و سور 


وقد صح قول علي نة بنحوه من وجو آخر عند أحمد )1١ 98 71٠١(‏ وغيره» 
وأصله في اصحيح مسلم» .)۲۰۷۸۰٤۸۰(‏ 
(۲) انظر: «المغني» (۱/ .)٠٠۲‏ 


(۳) سيأتي تخريجه. 
)٤(‏ سيأتي تخريجه. 


VV 


[به]» إذا لم يكن معصمَرٌا(. 

وذلك لأنَّ المعصمّر صكّت في كراهته أحاديث كثيرة في حقٌ علي 
وغيره للرجال دون النساء. فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله لا 
علي ثوبين معصفرين» فقال: (إِنَّ هذه من ثياب الكفارء فلا تلبَسُها) رواه 
أحمد ومسلم والنسائي". وفي رواية لمسلم [ص؟؟١]:‏ رأى النبي يك على 
ثوبين معصفرين» فقال: «أمّك أمَرتك بهذا؟» قلتٌ: أغسِلّهما؟ قال: «بل 
أخرقهما»(”". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أنَّ النبيّ ية رأى عليه رَيْطَةً 
مض جة ال فقال: «ما هذه؟» قال: فعرفتٌ ما كَرِة. قال: فأتيتٌ أهلى 
وهم يسجرون تَنُوَرَهم فقذفتها فيه ]» ثم أتيته» فأخبرته» فقال: «ألا کا 
بعص أهلك! فإنَّهِ لا بأس بذلك للنساء» رواه أبو داود وابن ماجه). وقال 
هشام بن الغاز: المضرّجة: التي ليست بمشبعة ولا المورّدة(0©. 


وقال الخطابي(1): المضرّج: الذي ليس صَبْعْه بالمشبّع التَامٌّ وإنماهو 


(1) «سنن الترمذي» »)٤١١ /٤(‏ وما بين الحاصرتين من «السنن». 

(۲) أحمد("١560., »5١‏ ومسلم (۲۰۷۷)» والنسائي (01157). 

(۳) برقم (۲۰۷۷). 

(5) أبو داود(5077)» وابن ماجه (۳۹۰۳)» من طريق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده به. قال الحاكم (5/ :)۱۹١‏ «حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقد اتفق 
الشيخان ينها من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي ووَوَزْنََعنًْا. 

)0( «سنن أبي داود». 

() في «معالم السنن» /٤(‏ ۱۹۳). 


لض 


5 5 م 2 5 1°« 0 ٠. ٠‏ 3 0 ص 
لطخ علق به. يقال: تضرّج الشوبٌ إذا تلطخ بدم ونحوه. والرّيطة: ملاءة 
ليست بلفقّين(1) إنما [هي](") نسح واحد. 

وقال الجوهري": يقال: ضرّجت النوبَ تضريجاء إذا صبغته 

3 00 TE 5 

بالحمرة» وهو دون المشبع» وفوق المورّد(؟). 

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبي ييا وعلي 
ثوب مصبوغ بِعُضْفْر مورّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتٌ» فأحرقتّه. فقال النبي 
يك: ما صنعت بشوبك؟). فقلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوته بعض 
أهلك!2200. 


$ 1 © ان :7 5 > 
2 0 
بالعصفر. رواه أحمد وابن ماجه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بفلقتين»» والتصحيح من «معالم السنن». 

(۲) من «معالم السنن». 

(9) في «الصحاح» (ضرج). 

(6) في المطبوع: «المورّدة»» والمثبت من الأصل. 

)0( أخرجه أبو داود .)5٠54(‏ 
إسناده ضعيف» فيه شفعة الحمصى مجهول» وبه أعله ابن القطان في «بيان الوهم» 
2٠١7 /(‏ غير أن الطريق السابقة تقويه. 

(7) في الأصل والمطبوع بالقاف» وهو تصحيف. وهو ممم ومُمَدّم. 

(۷) أحمد .)01/61١(‏ وابن ماجه .)3551١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۸٩ /٤(‏ الإسناده صحيح)» وصححه 
بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١۷ /٥(‏ 


۳7۹ 


وعن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبينٌ لله عن الت ختم 
بالذهب» وعن لباس القَسَيّء وعن القراءة في الركوع والسجود. وعن لباس 
المعَضمّر. رواه أحمد ومسل . وفي رواية صحيحة: نهاني عن المعصقر 
المفدّم0). 


قالوا: وأما الأحمر غير المعصمَّرء فلا بأس به» لما روى البراء بن عازب 
قال E TS‏ فى له حرا 
ارا فط أحسة قن زؤاه الحماعة97؟ 


وعن أبي ججحيفة قال :تيت النبيّ ل بالأبطح» وهو في قبة له حمراء؛ 
ثم رُكِرّتْ له عنزةٌ فخرج» وعليه جبةٌ له حمراءً أو حل حمراء فكأني أنظر 
إلى بويق شاه قال فصلئ نيعا إلى المادزة اله أو الق وكين .حفن 
عل 0). 


وعن عامر بن أبي هلال المزني قال: رأيت النبيّ اة يخطب بمنى على 

بغلة» وعليه برد أحمرء وعلي رََعَلَتَدََنَُ أمامه يعبر عنه. رواه أحمد وأبو 

داود(), 

)0( أحمد (۸۳۱)» ومسلم (۲۰۷۸). 

)۲( هنا أيضًا تصحف في الأصل بالقاف» وكذا في المطبوع. والحديث أخرجه النسائي 
(0۱۷۲۱۱1۸). 

)۳( أحمد »)۱۸٤۷۳(‏ والبخاري »)۳٣۵۱(‏ ومسلم (۲۳۳۷)» وأبو داود »)٤۰۷۲(‏ 
والترمذي (5 177)» والنسائي .)205٠0(‏ وابن ماجه (7099). 

)€( البخاري (775) ومسلم (7 ٠١‏ واللفظ للإمام أحمد ذ فى المسنده)» (۳۱/ 00). 

(4) أحمد (15970). وأبو داود (۷۳ 1ن رن فى عارك عت متلا له عن ا 


۴۸۰ 


وعن أنس قال: كان أحبٌٍّ اللباس إلى رسول الله ية الجبرة(21. متفق 


علله(؟). 


والأول هو المذهب المعروف المنصوصء [ص5؟1] لما احتجٌ به 


ا صر كا 


اجو من قوله سبحانه: 0 ف عل ومو في يتِه قال أل :ری دوت الحيزة 


ل و - م ام 


الدنيا يليت لمامئل مآ أو قَنْرُونُ ن 4% الآية [القصص: ۷۹]. 
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(© 
(0) 


قال جابر بن عبد الله: في القِرْمز7. 
وقال إبرا خی والس في ثياب حمّر» على لفظ أحمد. 


وقال مجاهد :على براذينَ بيض عليها سُروجٌ الأرْجُوَانَ عليهم 


قال ابن الملقن lk:‏ الإسناده حسن». 
الحبرة : برديماني مخطط. ونقل القاضي عياض في «المشارق» )۱۷١ /١(‏ عن 


الداودي أنه ثوب أخضر. ولم أرمّن ذكر أنه أحمر ليصخ الاستدلال به على لبس 
الأحمر. نعم» عقب الثوري على «حلة حمراء» في حديث أبي جحيفة بقوله: اثُراها 
جبرة»» يعني أنها كانت مخططة» فلم تكن كلها حمراء. انظر: «مسند أحمد) 
)٥۲ /۱(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٤۳۷‏ 

البخاري (0۸۱۳) ومسلم (۲۰۷۹). 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۳۲۸). 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۳۲۹). 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۳۲۹)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۱۳/۹*(. 


۳۸۱ 


المعتصغرات 0 وكذلك ذكر قتادة" وابن زيد”" وغيرهما أنه خرج» 
فو ا قال اتن رند وكان ذلك أولٌ 
يوم رُئیت المعصفرات فيما كان ُذکر لنا(؟). 

ومعلومٌ أن لله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الذمٌ له» والعيبٍ لما 
خرج فيه من الزينة فعُلمَ أن الثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة: ولا معنى 
لكراهتها إلا ذلك. 

س .- 3 * َل 1 

ون عبد ا ن عمرو قال هر عى يي يو رجل» وعليه ثوبان 
أحمران» فسلّمء فلم يَرّدَ عليه النبي كل رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسد(23. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في اتفسسيره» (۲/ »)٤۹۷‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۹/ ۳۰۱۳) بنحوه. 

(0) أخرجە عبد الرزاق في اتفسيره» (۲/ »)٤۹۷‏ والطبري في «جامع البيان» 
(۱۸/ ۴۳۰ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۹/ .)٣۰۱٤‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم في «زة تفسيره) (۹/ 5 ١‏ ۹( 

0( نقل الشارح الأقوال المذكورة كلها في تفسير الآية من «الكشف والبيان» للثعلبي 
(YT /۷)‏ 

)0( أبو داود ١79(‏ 5)» والترمذي (۲۸۰۷)ء من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى القتات» 
عن مجاهد» عن عبد الله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)» وص ححه الحاكم 
(/)» وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 4805): «ضعيف الإسناد)» وعلته 
أبو یحیی فإنه مختلف فيه. كما فى «الميزان» (5/ 085). 

)00 في طبعتي شاكر وبشار: احديث حسن غريب). 


FAY 


رق راقع بو كدي ب أذ ل ق رای رت فرت 
فکرهها(. 

وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله بك في سفر» فرأى رسو ل الله با 
على رواحلنا وعلى إبلنا أكسيةء فيها خيوطٌ عِهنِ حمر فقال رسول الله : 
ألا أرى هذه الحمرةً قد عَلَنُكم) فقمنا سراعًا لقول رسول الله َه حتّى نمر 
بلا فأخذنا الأكسية وتز اها عنها:رواة أحمت وانز داو مو عدية 
محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عنه. 

وعن [حبيب بن] عُبَيد [عن حُرَيث] بن الأبسٌ0" السّلِيحي أن امرأة 
بن بلي بذ الك تصديرةا تازيب أمراز رسك 1 لل ومن بصخ 
ثياًا لها بم عدرو ويا تعن كذلك [دطلع علينا سول 001 لله ]0 فلما رأى 
المغدرة رع فلم رأت ذلك زينبٌ عت أن سول اله ل وي قد كَرِه ما 
فعلّثُ. فأحدَّثْ؛ء فغسلَثْ ثيابهاء ووارث كل حمرة. ثم إن رسول الله كَل 


200 أخرجه أحمد (۱۷۲۷۲)» من طريق عثمان بن محمد» عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعيف» للانقطاع بين عثمان ورافع» وسيأتي في الطريق الآتية. 

(۲) أحمد »)١98017(‏ وأبو داود »)407١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن عطاء. عن 
رجل من بني حارثة» عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعيف» لجهالة الراوي عن رافع» وبذلك أعله ابن رجب في «فتح الباري» 


.)١/0( 

(۳) في الأصل: «وعن عبيد بن الأبح». وصححه في المطبوع: «وعن حريث بن الأبح» 
دون إشارة. 

(4) ما بين الحاصرتين من «سنن أبي داود»» والظاهر أنه سطر كامل سقط من المخطوط 
أو أصله لانتقال النظر. 


TAT 


رجع» فاطّلع» فلما لم ير شيئًا دخل. رواه أبو داود(. 
وعن عمران بن حصَّين أن نبي الله ڳل قال: لا أركتُ الْأَرَجُوَان ولا 
لبس المعصمر. و ا 


وعن البراء بن عازب أن النبيّ بي نهى عن الميائر الحُّمْر. متفق 
عليه(؟). 

وعن مالك بن عمير قال: كنت قاعدًا عند علٌ. قال: فجاء صعصعة بن 
0 » ثم قام» فقال: يا أمير المؤمنين» انهنا عمًا نهاك عنه رسول 
: لله لا . فقال :عن الب والحَدْتَم والمزفّت [ص؟؟1] والتقير. ونهانا عن 


eT‏ .رواه أحمد وأبوداود 
واا 


.)609/1( برقم‎ )١( 
وضعف إسناده ابن‎ »)41/5 /١( إسناده ضعيف» حريث مجهول» كما في «الميزان»‎ 
.)٠٤١ /۲( حجر في (التلخيص»‎ 

(؟) في «المسند» و«السئن»: «القميص المكقّف بالحرير». 

(۳) أحمد (19417/4)» وأبو داود (58 »)4٠‏ من طريق الحسن» عن عمران بن حصين به. 
قال الحاكم :)١١ /٤(‏ «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فإن مشايخنا وإن 
اختلفوا في سماع الحسن» عن عمران بن حصين فإن أكثرهم على أنه سمع منه)» 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ :)5٠0٠‏ «الحسن لا يصح له السماع من 
عمران» فهو منقطع). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)0( أحمد (2)471» وأبوداود (۳1۹۷)» والنسائي (2179)؛ من طرق عن إسماعيل بن 
سميع» عن مالك بن عمير» عن علي به. 
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و « | ان a‏ 5 و كه 
وعن عليٌ قال: نهاني رسول الله َة عن خاتم الذهب» وعن لبس القسي 
والميئرة الحمراء. رواه الخمسة'» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
2 ع 8 
وعن عبيدة عن علي َوَن قال: نهى عن مَيّاثر الأزجوان. رواه أحمد 
وأبو داود(' بإسناد صحيح. 
لبس الحمرة()- وفي لفظ: الحمراء . وعن القراءة في الركوع والسجود0. 
وفي رواية: عن لباس" القَّسّيّ والمياثر والمعصمّر(”). رواهما عبد الله بن 


= إسناده جيد» وصححه الضياء في «المختارة» ))75717/١(‏ وقد وقع في إسناده 
اختلاف» ينظر: «العلل» للدارقطني .)۲٤۲۹/۳(‏ 

)١(‏ أحمد (۷۲۰)» وأبو داود ».)5٠01(‏ والترمذي (۲۸۰۸)» والنسائي »)2١705(‏ وابن 
ماجه ٦٥ ٤(‏ ). 
قال الترمذي: «حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان ٤۳۸(‏ 0). 

(۲) أحمد (481))» وأبو داود »)٤٠٥١(‏ والنسائي .)٥۱۸٤(‏ 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۳۰۷). 

(۳) سيأتي تخريجه باللفظ الآخرء وقد أشار محققو «المسند» إلى وجود هذا اللفظ ' 
«الحمرة» في بعض نسخ «المسند). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله في زوائده على «المسند» (۸۲۹)» من طريق عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن ابن عباس» عن علي. 

(5) في الأصل: «لباسي». 

(5) أخرجه عبد الله في زوائده على «المسند» »)٠١٤٤(‏ من طريق إبراهيم بن فلان بن 


حنین» عن جده حنين» عن على به. 
وأصله في مسلم (۲۰۷۸)» من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن 
على به. 


TAO 


أحمد في «مسند أبيه). 


وعن أبي بردة أنَّ عليًا قال: نها: ني النبي وك أن أجعل خاتمي في هذه 
أو التي تليها - وأوماً إلى الوسطى د وای تيهنا . ونهاني عن لبس القَمّي؛ 
وعن جلوس على المياثر. قال يعني عليًا ‏ : فأما القَسّيّ فثياب مضلّعة يؤتى 
بها من مصر والشام. وأمّا المياثر فشيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الكخل كالقطائف الأو ران 

فقد نهى ية عن المياثر الخُمْره وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثّرة 
في النهي. والحديث عام في الميائر الحُمر» سواء كانت حريرًا أو لم تكن. 
ولو كان المراد بها الحريرء فتتخصيصّه الْحُمْرَ منها(" دليلٌ على أنَّ الأحمر 
من الحرير أشدٌ كراهةً من غيره. وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في 
الكراهة. 

وكذلك قولّه زوريف هران دلا ارين الا رار رو لا عي 
ولا الب المعصفّر» دليل" على أن الحمرة مؤدّرة. 

ثم أخاديث علي في بعضها: #غن القَسّيٌّ والويكرة التكمر والحزير»» 
وفي بعضها: ١عن‏ القَمِّي a‏ بعضها :عن القَمّيّ والميثرة 
الحمراء)» وفي بعضها: «عن مياثر الأرجُوان» . وهي كلها دليل على أنَّ 
الميائر هي الحُمْرء وإن لم تكن حريراء وأن مناطً الحكم حمرثهاء لا مجرّدُ 


eR 


وأخرجه أيضًا »)١١١١ ۱٠١۲(‏ من طريق أبي إسحاق» عن هبيرة» عن علي به. 
)۱( تقدم تخر یجه. 

(۲) في المطبوع: «بها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ودليل»» والواو مقحمة. 


۳۸٦ 


كونها حريرًا. 

ذلك أن الأ ران هو الأحمة العديدٌ الحمرة. أن استقاقه من 
الأرَج0١2»‏ وهو توهُج رائحة الطَّيبء لأنَّ الأحمّر يسطع لونّه؛ ويتوفّد. كما 
تسطع الرائحة الزكية في الأرائج. كال اوغ ا ن اليد 
الحمرة. والبَهْرّمَان0): دونه في الحمرة. والمُقفدَم: المُسْبَع حمرةً. 
والمضرّج دونه ثم المورّد بعده. 


ثم قول علي رنه في حديث آخر: «نهى عن لبس الحمرة أو 
الحمراءء وغ العترةالتجراء) بدل قوله: «المعصفر) دلبل على أن 
المعصفر إنما نهاه عنه لِحمرته. فتارة يعبر عنها باسمه الخاص» وتارة يعبر 
عنه بالاسم[ص5؟١١]‏ العام الذي هو مناط الحكم. 


وعن الحسن هَن أن النبىّ بلا قال: «إِيّاكم والحمرة فإنها من 


أحبٌ الزينة إلى الشيطان» رواه الخلال'. 


)01 في « جمهرة اللغة» (۳/ )١١١ ١‏ أنه فارسي معرب. وفي «الصحاح» (رجا) أنه 
«بالفارسية: أرغوان» وهو شجر له تور أحمر أحسن ما يكون» وكل لون يشبهه فهو 
أرجوان». وانظر وصف هذا الشجر في «الصيدنة» للبيروني (ص۳۲) و«مفردات ابن 
البيطار» /١(‏ ١١)ء‏ والكلمة بالفارسية بفتح أولها وثالثها. وقد تكون آرامية الأصل. 
انظر: «المعرب» للجواليقي (ص7١١))‏ تعليق المحقق. 

(۲( في «غریب الحديث» .)07117-111١/4(‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «النهرمان»» تصحيف. وهو: العصفر. والياقوت البهرماني من 
أحسن أنواعه» ويسمّى البهرمان أيضًا. انظر: «الجماهر» للبيروني (ص8 2٠١9-١١‏ 
.)١١17-1 64‏ والكلمة فارسية. انظر: «المعرب» (ص58١).‏ 

(:) لم أقف عليه من هذاالوجهء وأخرجه الطبراني في «الكبير (۸١/۸٤۱)ء‏ = 


FAY 


وعنه عن النبي بي قال: «الشيطان يحب الحمرةً والحمرةٌ من زينة 


وعن سعيد بن أبي هند قال: كان رسول الله ية يكره الحمرة» ويحبٌ 
الخضرة0©). 

وعن ابن عمر أنه: رأى على ابن له ثوبًا معصمّراء فنهاه. وأبصر على أهله 
ثيابًا معصفرةً فلم ينههه7". 

رواهنّ وكيع. وهذان المرسلان من وجهين مختلفين» وقد اعتضدا 
بقول الصحابة. وذلك يؤكّد الاحتجاج بهاء ويقتضي تعاضدها(؟» على 
الدلالة. 


وأيضًا إن النبيّ كَل إذا نهى عن المعصفر, فغيرُه من الأحمر المشبع 
أو لى بالنهي منه» إذ ليس في المعصمّر ما يُكرّه منه سوى لونه. وليس هو 


= والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (۲/ »)۳٠۲‏ من طريق الحسن» عن عمران بن 
الحصين به. 
قال الجورقاني: «هذا حديث باطل» وإسناده مضطربء والحسن لم يسمع من 
عمران شيئًا»» وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)7١1//5(‏ 

)012( أخرجه معمر في اجامعه» (١١/۷۹)ء‏ وابن الجعد في «مسنده» (۳۲۰۲)» من 
مرسل الحسن. 

() . لم أقف عليه من هذا الوجه. 
وأخرجه البزار (17/ 408) مسندّاء من طريق سويد بن إبراهيم» عن قتادة» عن أنس 
يرفعه» وفي إسناده ضعف؛ سويد ليّنء انظر: «الميزان» (۲/ .)۲٤۷‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (70779) بنحوه. 

0( في الأصل: «تعضادها». وأشار كاتبه في الحاشية إلى صوابه. 


FAA 


بأشدّها حمرةً» فغيرُه من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه 
a e 6 0‏ ا هام * .أ اك لح 
أو لى أن ينهى عنه. والتفريق بينهما تفريق بين الشيئين المتمائلين» وذلك غير 
جائز. 

وأيضًا فإن هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخرء فكان 
منهيًا عنه» كالحرير والذهب. ولهذا أبيح هذا للنساء كما أبيح لهن الحرير 

فأما الخفيف الحمرة» مثل المورّد ونحوه؛ فقد ذهبت بهجته وتوقده. 
وصار قريبًا من الأصفرء فلا يُكرّه. والأحاديثٌ التى جاءت في الرخصة في 
الأحمن حول على هنا فاته تن اح وان كاقت عجوت هة 

: وه‎ EI 

وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حمر. وهذا معنى 
قولهم: «حلة حمراء؟. 

وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه وجهان» ويبنى على ذلك صحة 
الصلاة فيه. وفيها وجهان: 
بالتحريم. ولو كان حرامًا لصح بتحريمه؛ كما صرح بتحريم الذهب 
والحرير؛ فإن الفرق بينه وبين الحرير ظاهر في الحديث. 

والثاني: لا تصح الصلاة فيه. قال أبو بكر: يعيد كل من صلّى في ثوب 
فى عم الضلاة فيه كالم و الا خم والخضت ونح لذن الت له 
نهى عن ذلك نهيًا مطلقاء وموجّب النهي التحريم» لاسيّما وقد قرّنه بِالقَسّيٌ 


.)۷۷ /۲( «الفروع»‎ )١( 
۳۸۹ 


وات لأف ةفد طا يدل عل أن الف و لر راا هف من 
باب واحد. كيف وسببٌ الكراهة فيها واحد. وقد امتنع من رد السلام على 
لابسهاء وإنمايترك رد السلام المفروض على المتلبّس بمعصية. 

وقد أمر عبد الله بن عمرو بتحريقهما'ء ولو كان الانتفاع بىا 
جائرًا لم يأمره بإتلاف ماله» [ص"؟] فعُْلِمَ أن ذلك كإراقة الخمر. وإنما لم 
يأذن له في الغسل - والله أعلم ‏ لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين. 

وأما قوله في الرواية الأخرى لما أخبره أنه حر قّهما(): «هلا كسوتها 
بعص أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساء)ء فيحتمل أن يكون لما استأذن الي 
َة في غسلها لِيلبّسها بعد الغسل أراد بي أن يقطع طمعّه في اللبس قبل 
الغسل وبعده وأن يعرّفه أن إتلافه المضرّج وإخراجه عن ملكه هو الواجب 
دون الغسل. فلما رآه قد سمّح بذلك قال: فإذا كنت كذلك» فأن تعطيه بعص 
أهلك خيرٌ من أن تتلفه. 

فأمّا الأصفرء فلا يُكرّهء سواء صبغ بزعفران أو غيره. وكذلك الأحمر 
المورّد ونحوه. نص عليه“ في مواضع. وقال: لا بأس بالمورّد. وكان 
يصبغ بالزعفران. وقيل له: الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل؟ فلم ير به 


)١(‏ في المطبوع: «بإتلافها»» والمثبت من الأصل. 
() في المطبوع: «بها»» والمثبت من الأصل. 
(۳) في المطبوع: «حرّقها»» والمثبت من الأصل. 
(5) «الآداب الشرعية» (۳/ 015). 


۳۹۰ 


بأسا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة. 


ونقل صالح(1 عنه أنه سأله: أيصلَّي الرجلٌ وعليه القميص المصبوغ 
ا اا2 .0 للا ع ۳ 
بالشاستے(؟ ف فد: بھی النبي َء أن پر عفر الرجل ٤‏ ونھی عن 
المعصمّر. فأمًا النشَاسْتَج والزعفران» فإن كان شيئًا خفيفا فلا بأس. وهذا 
يقتضي كراهة المزعمّرء وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد“ » لما روى 
أنس بن مالك أن النبيّ ية نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة(. 

وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي يي قال له وقد أحرم في جبَّة» وهو 
متضمّخ بخَلوق: «اغسل عنك أثرٌ الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت 
صانعًا في حَجَك) متفق عليه. 


)١(‏ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وفيها (۲/ ۱۹- )3١‏ سؤال آخر عمن صلى وبيده 
شىء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه» فقال: «أرجو» وقد نهى أن يتزعفر 
الرجل». 

(۲) قال الجوهري في تفسير الأرجوان: «صبغ أحمر شديد الحمرة. قال أبو عبيد: وهو 
الذي يقال له: النشاستج. والبهرمان دونه». وصوّبه أبو هلال العسكري في 
«التلخيص» .)۲۹7/١(‏ وقال البيروني في الياقوت البهرماني: إن البهرمان هو 
العصفرء ولا يقصدون في وصف الياقوت به زهرته لأنها صفراء» وإنما يعنون (صبغة 
السائل بعد خروج نشاستجه الأصفر». «الجماهر» (ص۹١٠).‏ وفسّره ابن أبي 
موسى في «الإرشاد» (ص ؛ )١‏ بماء العصفر. 

(۳) سيأتي في الحديث الذي بعده. 

() «الهداية» (ص۷۸) و«المغني» (۲/ ۲۹۹). 

»)٤۱۷۹( أحمد (۱۱۹۷۸)» والبخاري (58457)»: ومسلم (۲۱۰۱)» وأبو داود‎ )٥( 
.)05057571/١5( والنسائي‎ ».)58١5( والترمذي‎ 


۳۹۱ 


والأول هو الصحيح» لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة» 
وقال: رأيت رسول الله َة يصبغ بها. متفق عليه(. 

ولابي داود والنسائي”') عنه عن النبيّ يك أنه كان يصغ ثيابه بالحلوق 
كلها حتى عمامته . ولفظ أبي داود: : أن رسول الله لا کان يصبغ بها . ولم 
يكن شيء حب إليه منها. . وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. 

وفي رواية لأحمد7" عنه أنه كان يصبغ ثيابه» ويدهن بالزعفران» وقال: 
كان أحبٌّ الأصباغ إلى رسول الله وَل يدهن به» ويصبغ به ثيابه. 
كانتا بزعفران» وقد نفضتا. [ص7١1]‏ رواه الترمذي(). 


وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران. 


(۱) البخاري (177). ومسلم (۱۱۸۷). 

)۲( أبو دود (15 ٠‏ 4)» والنسائي (6084)» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن زيد بن آسلم» عن أبن عمر به. 
في إسناده ضعف. عبد العزيز فيه لين» انظر: «الميزان» (؟/ 589). 

)۳( برقم (9۷۱۷)» من طريق إسحاق بن عيسى» عن عبد الله بن زيد , بن أسلمء عن أبيه» 
عن ابن عمر به. 
في إسناده ضعف» عبد الله متكلم فيه من قبل حفظه» كما في «الميزان» (۲/ 470). 

() كذا في الأصل. وفي «السنن»: «مُلَيتينَ)؛ تصغير. 

)0( برقم »)۲۸۱٤(‏ من طريق عبد الله بن حسان» عن جدتيه صفية بنت عليبة» ودحيبة 
بنت عليبة» عن قيلة بنت مخرمة به. 
قال الترمذي: الا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان»» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» /١١(‏ 516): «إسناده لا بأس به). 


۳4۲ 


وقد نهى النبيٌ كل أن يلبس المُحرمٌ ثوبًا فيه ورس أو زعفران. فدلٌ 
على أنه لا ينهى عنه غيرٌ المحْرم. 

وعن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان النبيّ با يصبغ ثيابه 
بالزعفران حتى العمامة(١).‏ وعن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أن 
الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرًا بهاء فنزلت الملائكة وعليها 
عمائم صفر". رواهما وكيع في باب اللباس. 

راا أن يرعش ارخا قامرات أن على اذكه اوران فإن 
طيب الرجل ما ظهر ريحُه وخفي لونّه. وكذلك أمرّه للذي أحرم؛ وعليه 
جُبّة» وهو متضمّخ بخلوق: أن ينزع عنه الجبة» ويغسل عنه أثرٌ الخَلوق. وقد 
جاء مفسّرًا عن أنس عن النبيّ بل أنه نهى أن يزعفِر الرجل جلده. رواه 
النسائي7©. 


فصل 
6 يليت الكتواف قر« لدو وغيرها مر كان عا اورا 


نص عليه فقال: لا بأس بالعمامة السوداء فى الحرب وغير الحرب. 
لبس النبيي َة عمامة سوداء. وقال أيضًا: اى ا العمامة السوداء. قد 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (57 707)» وهو مرسل. 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۳۹۳)» والحاكم (۳/ 017 5). 

(۳) برقم .)٥۲٥۷(‏ 
وصحح إسناده العراقي في «طرح التثريسب» »)6١/6(‏ والعيني في «العمدة» 
(4/ ۳). 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» (۳/ .)١١٠٤‏ 


۳4۳ 


لبس النبي كك يوم الفتح عمامة سوداء وعمِّم(١)‏ عليًا بعمامة سوداء. 

وذلك لما روى جابر قال: دخل النبيّ ية مكة يوم الفتح» وعليه عمامة 
سوداء. رواه الجماعة إلا البخاري. 

وعن عمرو بن حريث أن الب 44 حطب» وعليه غمامة سوواء0©. 
وعن عائشة ينها قالت: خرج النبي بيا وعليه مط مرل من شعر 
أسود. رواهما أحمد ومسل(. 

وعن أمٌّ خالد ابنة سعد بن العاص أنَّ النبىّ اة ألبسها بيده خَميصةً(5) 
سوداءً. وقال: «أَبِي وأَخْلِقِي؛ رواه أحمد والبخاري” 

وقد كره أحمد نة لبْسَ السواد في الوقت الذي كان شعارٌ الولاة 
والجند. واستعفى الخليفةَ المتوكّل من لُبسه لما أراد الاجتماع به» فأعفاه 
بعد مراجعة. وكان هذا الزي إذ ذاك شعارٌ أهل طاعة السلطان في إمارة ولد 
العباس رََوَلنَدعَنْهُ. 


(1) في المطبوع: «وعم». خطأ 

)0( أحمد »)۱٤۹۰٤(‏ ومسلم »)۱۳١۸(‏ وأبو داود (5075)» والترمذي (1070), 
والنسائي (3859)» وابن ماجه (۲۸۲۲). 

)۳( أخرجه أحمد (181/75): ومسلم (109) : 

() المرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به» وتتلفع المرأة به. والمرحّل: الذي وُنّى 
بصور الرحال. 

)0( أخرجه أحمد (70191): ومسلم (75081). 

(5) الخميصة: ثوب خزٌ أو صوف معلّم. 

(۷( أحمد (710/001), والبخاري (08171). 


۳4٤ 


وكان مَن لم يلبسه ربما اتهم بمعصية السلطان والخروج عليه. والقصة 
فى ذلك مشهورة لما أظهر المتوكل إحياء السئّة وإطفاءَ ما كان الناس فيه من 
المحنة» وأجاز أبا عبد الله وأهل بيته بالجوائز المعروفة» وطلب اجتماعه به 
وكان يرسل إليه يستفتيه ويستشيره» [ص8؟١]‏ فأحبٌ أبو عبد الله أن لا يدخحل 
في شيء من أمر السلطان» ولم يقبل الجوائز» ونهى أهل بيته عن قبولها. ففي 
تلك ال اس من لس اراد 

وسأله رجل عن خياطة الخ الأسود» فقال: إذا علمتَ أنه لجنديٌّ فلا 
م | )0 

وسأله رجل: أخيط السواد؟ قال: لا. 


وسئل عن المرأة تأمر زوجها أن يشتري لها ثوب خر" أسود. فقال: 
هو للمرأة أسهل. 

قيل له: فيش" ترى للرجل؟ قال: لا يروع به. قيل: فترى للخياط أن 
يخيط له؟ قال إذا خاطه فأيش قد بقى؟ قد أعانه. وقال فى رجل مات وترك 
سوادًاء وأوصى إلى رجل. فقال: يحرّق حتى لا يُروّع به مسلم. 


aa ۶‏ 5 0 
قن لضان ری أن يحرّق؟ قال: يحرقه الوصى. 


(۱) «مسائل ابن هانۍ» (۲/ .)۱٤١‏ 
(۲) في الأصل: «اخرا» وتصحيحه من حاشيته. 
2 استبدل به في المطبوع: «فأيّ شيء». ومن الطريف أن الناسخ كتب الكلمة هنا وفيما 
يأتي «أيشن» بالنون. 
(4) في المطبوع: «الصبيان»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
۳40 


وكان يعذِر في لُبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه. وهذا لأنه 
كان لباس الولاة والأمراء وأعوانهم» مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء 
وإخافة الناس وترويعهم. ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطان. وكان الرجل 
المسودي إذا رُئي جيف ورُعِبٍ منه. لأنه مظنة الترويع» حتّى قال بعص أهل 
العلم يَضربٌ المثلّ بذلك: ترى الرجل مطمئنًا ثابتَ القلب ساك الأركان» 
فإذا عاين صاحبٌ سوا رعب من سلطانه» ودخله من الرّعب ما غيّر لونّه 
ورجّف قلبة» واسترخت قدماه» وذهب فؤاده. فلمًا كان معونة على الظلم 
والشرٌ وإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة. 
وكره أن يلبسه الرجل إذ ذاك لأنه من تشب بقوم فهو منهم؛ ولأنه يصير 
بذلك من أعوان الظلّمةء أو يُخاف عليه أن يدخل في أعوانهم. 

ری ی هذا كل تاو رعا رذعل بها لر ی ا ر 
طریقشّه بحيث يبقى كالسّيما علیه» فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها(١).‏ وکل 
لباس يغلب على الظنٌ أنه يستعان بأبسه على معصيةء فلا يجوز بيعه 
وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. ولهذا كره بيع الخبز واللحم 
لمن يعلم أنه يشرب عليه» وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر 
والفاحشة. وكذلك كل مباح في الأصل عَم أنه يستعان به على معصية. 
وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال» فهذه كراهة لسبب 
عارض. 


فأما لبس الجند أو غيرهم له في دار الحرب أو غيرهاء إذا لم يكن مظنة 


)000( الكلمة غير محررة فى المتن» وعلق كاتبها فى الحاشية: العله: وإبعادها». وكذا فى 
المطبوع. 


۳۹٦ 


الظلمء ولاسيما الظّمةِ فلا يكره البّه. 
وكذلك أيضًا لو لبست المرأة السواةتُحِدٌ به على ميّت» أو لبه 


الرجل» لم يجز لبسّه إحدادًا على [ص9؟١]‏ الميّت» لاله لا بع لمر ار مر 
حرا الؤتراك ود ل خرورو الا اأباي لو 1 


حتّى لو فرض أن الإحداد كان لہس القطن أو بت بتغيير 2١0‏ الهيئة ونحو ذلك 
دخل في النهي» كما يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه. 
فصل 

ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدوابٌ والطير وغير ذلك ولا 
ع ولا يعلّق وتر فيه صورة. ا 

قال في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسها("). 

وقال في رواية الأثرم وسئل عن الستر عليه يكون صورة قال: لا. ومالم 
يكن له رأس فهو أهون. وإن كان له رأس فلا" . 

وال اا انما عنيانها علق 

وقال أيضًا: إنما يكرّه ما كان نصبًا. وإذا كان تمثالا منصوبًا يُقطّع رأسٌه. 


)١(‏ في المطبوع: «تغيير»» والمثبت من الأصل. 
(۲) «مسائل صالح» /١(‏ 557). 
(۳) انظر: «مسائل أبي داود» (ص 0٠‏ 7) و«الآداب الشرعية (۳/ 5 .)0١‏ 


۳4۷ 


وقال في الرجل يصلي» وفي كمّه منديل حرير» فيه صور: أكرهه. 
وقال: التصاوير ما كُرِه منها فلا بأسر(). 


ع | , 4 )۲( 
وسئل عن الرجل يصلي على مصلى عليه تماثيل. فلم ير به بأسَا("). 
وقال أيضًا: إذا كانت توطأء فلا بأس بالجلوس عليه . 


وعنه: أن الصور التي على الثياب تُكرّهء ولا تحرّم. قال في رواية» وقد 
سئل عن الوليمة» يرى الجدران قد سّيِرَتْء أيخرّج؟ قال: قد خرج أبو أيوب 
وعبد الله بن يزيد. قيل(4): وإذا رأى على الجدران صورًا يخرج؟ فقال: 
نعم. قيل له: فإن كان في السّتر؟ فقال: هذا أسهل من أن تكون على 
الجدران. لا تضيّق علينا. وضحك. ولكن إذا رأى هذا وبّخهم ونهاهم. فقد 
نص على التفريق بين الصور في الثياب» فحرّمها في الجدران» وكرهها في 
التو 


وكذلك قال ابن أبي موسى: جميع التماثيل [و]207 الصور في 
الأسرّة والقباب والجُدران وغير ذلك مكروهة عنده. إلا أنها في الرَقّم أيسرء 
واتركه أققس و ا خن ر کلف :قال أبن عل 7ك و الل ما فيه رو جا 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(۲) «مسائل الكوسج)» .)87١7/9(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤۷١١(‏ 

() وهي رواية الفضل بن زياد كما في «المغنى» .)7٠١7/١١(‏ ولعل ما سبق أيضًا من 
فا وا ١‏ ۰ 

(5) في «الإرشاد» (ص۳۷٥).‏ 

(0) زيادة من كتاب «الإرشاد). 


۳4۹۸ 


ولا يحرّه(١).‏ 

وأما صنعتها واتخاذها في غير الثياب"' والأبنية ونحوها مثل السقوف 
والحيطان والأسِرّة: أو اصطناعها مجسّدة للبنات أو غير البنات") فيحرم 
ذلك كله قو لواحا وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم الدخول في بِيتٍ فيه 
صور» والصلاة فيه. 


ومن أصحابنا من جعل تعليقٌ السّتر المصوّر حرامًا قولا واحدّاء وجعل 
الخلاف في الكراهة أو التحريم في الملابس خاصّة. والصواب أن لا فرق 


ومن لم يحرّم [ص ٠‏ ذلك استدلٌ بما روى أبو طلحة ية عن 
م ا رَفَمًا في ثوب» متفق 
عليه”؟). فاستثنى الرَّهُمَ في الشوب» وذلك مختصٌ بمارُقِمّ في الأَباس 
ا ا E‏ 
محرّم7" بالاتفاق» وليس في الحديث إلا الاستثناء" مما يوجب التحريم 
وذلك يكون مع الكراهة. 


)000( «المغني» (0"08/5). 

(؟) في المطبوع: «الثوب»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «غير ذلك»؛ خلافا للأصل. 

0( البخاري )٥۹٥۸(‏ ومسلم .)۲٠١٠١(‏ وقوله «متفق عليه» ساقط من المطبوع. 

(5) في الأصل: «الأصل التصوير في محرم؛. وفي المطبوع: «في الأصل التصوير أنه 
محرم؟. 

(7) كذا في الأصلء وكتب ناسخه في الحاشية: «لعله: إلا استثناء» ومثله في المطبوع. 


۳44 


ولما يأتي من الأحاديث الدالّة على كراهة الصور المرقومة في الثياب» 
فتحمل تلك الأحاديث على الكراهة» وهذا على عدم التحريم» جمعًا بينهما. 

والفرق بين المرقوم في الشوب وغيره: أنَّ الصورة على غيره من 
الأجسام الصلبة تبقى ثابتة متتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله فتتحقق 
فيها مفسدة الصور» بخلاف الصورة على الشوب» فإنها تلتوي وتنطوي 
ويغيّرة١)‏ وضعها بطيّ الثوب ونشره؛ فلا تبقى("2 على صورة الحيوان الذي 
خلقه الله. وفيه ابتذال لنفس الصورة» فأشبهت الصورة التي توطأ وتّداس. 


ووجه الأول: ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال: 
الا تدخن ال هة اة ورا ولا علي بول جد رواة عسل رايد 


داوو. 


وعن علي رنه أنه قال لأبي الهيّاج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله يك لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سوّيته. وفى 


)١(‏ في المطبوع: «ويتغيّر»» وليس بعيدًا. والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «ولا تبقى» خلاقًا للأصل. ْ 

)۳( أحمد (577): وأبو داود (۲۲۷)» والنسائي (7511). من طرق عن عبد الله بن نجي 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالب به» وفي وجه: عن عبد الله بن نجي» عن علي به. 
في إسناده مقال» مداره على ابن نجي» واختلف في حاله» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (6/ :)١٠ ١‏ «فيه نظر)» وروايته عن علي منقطعة» كما في «جامع التحصيل» 
(۷)» وفي أبيه جهالة» وقد اضطرب عليه فى رواية هذا الحديث على أوجه»ء قال 
البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ :)۲٤۷‏ «مختلف في إسناده ومتنه». 
وصححه ابن حبان (۱۲۰۵)» والحاكم /١(‏ ۲۷۸)» انظر: «البدر المنير» »)۱۸١ /٤(‏ 
«ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» .)۷١/١(‏ 
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رواية: ولا صورة إلا طمستها. رواه مسلم وغيره'. 


2 


وعن ابن عباس ريكتها: دحل النبى بي البيتَ فوجد فيه صورة 


إبراهيم وصورةً مريم» فقال: «أمَا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بينًا 
فيه صورة». رواه البخاري. 

وعن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حشوت لبي لاز 
وسادة فيها تماثيل» كأنها نُمْرّقة فقام بين البابين» وجعل يتغيّر وجهة» فقلت: ما 
لنايارسول الله» قال: «مابالٌ هذه الوسادة؟» قلتٌ: وسادةٌ جعلتّهالكف 
لتضطجع عليها. قال: «أما علمتٍ أنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة وأنَّ من 
صنع هذه الصور يعذّب يوم القيامة فيقال: أخْيُوا ما خلقتم ٠!‏ متفق عليه(". 

وعن عائشة: أنها نصبت سترًا» وفيه تصاويرء فدخل رسول الله بف 
فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين» فكان [ص١١١]‏ يرتفق عليهما. متفق 
غل وفي رواية أحمد: فقد رأيته متكنًا على إحداهما وفيها صورة. 


وعمن عائشة: أن النبيّ به لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبُ إلا 
نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد(21 ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبًا 


)01 مسلم (2459» وأبو داود »)۳۲٣۸(‏ والترمذي (54 »)2٠١‏ والنسائي (5071). 
(0) برقم .)۳۳٣۱(‏ 

.)۲۱١٠۷( ومسلم‎ )۳۲۲٤( البخاري‎ (۳ 

)€( البخاري )۲٤۷۹(‏ ومسلم (۲۱۰۷- 46). 

(0) برقم .)5151١7(‏ 
(5) البخاري (0567)» وأبو داود »)٤۱٥۱(‏ وأحمد .)15157075751١(‏ 


6:١١ 


ورواه البرقاني والإسماعيلي17) ولفظهما: لم يكن يدع في بيته سترًا أو 


وبا فيه تصاوير إلا نقضَه!"". 


[و]”"“رواه الخلال7؟2 ولفظه: كان رسول الله بل لا يرى ثوبًا فيه 
تصاوير إلا نقَضّه. 


وهذا صريح في النهي عن الثوب والسّتر ونحوهما. 

وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «افقال20: إِنْي كنت 
أتبئّك الليلة» فلم يمنعني أن أدخلّ البيتَ الذي أنتَ فيه إلا أنه في البيت تمثالٌ 
رجل. وكان في البيت قرام تر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبٌ. 
فمُره" برأس التمشال الذي في باب البيت يُقطّعْ يصيّرْ كرأس شجرة. 
ومر بالسّتر يُقَطَمْ فيجعل وسادئين [منتبّذئين]7) تُوطآن. وأُمْرْ بالكلب 


)١(‏ عزاه إليهما الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» /٤6(‏ 4 ١٠)ء‏ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (۱۰/ ۳۹۸). 

0( في الأصل: «قضه). سهو. 

(۳) زيادة من المطبوع. 

جع عزاه إليه ابن رجب في «مجموع الرسائل» (۲/ ١1۸)ء‏ وأورده في «فتح الباري» 
)5١١/5(‏ من كتاب وكيع بإسناده. 

(5) يعني: جبريل. 

(7) القرام: ثوب رقيق ملوّن. 

(۷) في المطبوع: «فأمر» خلافًا للأصل. 

)۸( في المطبوع: «وأمر»؛ خلافًا للأصل. 

(9) مكانها بياض في الأصل» ولم ينبه عليه في المطبوع. والزيادة من «المسند 


و«الترمذي». وفي «سنن أبي داودا: «منبوذتين». 


۲ 


يُخرج» ففعل رسولٌ الله كَلِ. وإذا الكلب جَرْرٌ كان للحسن والحسين تحت 


سر۲ لهم. رواه أحمد وأبو داود المد ر صححه. 


وفي رواية النسائي": استأذن جبريل النبيّ بل فقال: «ادخل. فقال: 
كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إمّا أن تقطع رؤوسّهاء أو تجعل 
- بساطًا يوطأ؛ فإنّا معشرَ الملائكة لا ندخل بين فيه تصاوير». 

وهذه الأحاديث دالّة على أنَّ الملائكة لا تدخل البِيتٌ الذي فيه صود 
على الستور والثياب ونحوها. وإنما رخص فيما كان يوطأء لحديث عائشة 
وأبي هريرة» ولأنَّ الصورةٌ تبمدّل40) بذلكء ونهُان فتزول مظن تعظيم 
الصورة التي امتنعت الملائكة من الدخول لأجله. 


5 5 - 0 0 
وأما نفس التصوير عملا واستعمالاء فحرامٌ في كل موضع» لما روى ابن 
6 1 ا لن 8 
عمر أن رسول الله َة قال: «الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. 
أخيُوا ما خلقتم» متفق عليه . وروى البخاري عن عائشة نحوه. 


يقال: أ 
وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني 


)201 قال أبو داود: «والنضد: شيء توضع عليه الثياب شبه السرير». وانظر: #غريب 
الحديث» لابن قتيبة (۱/ 479). 

(۲( أحمد ٤٥(‏ ۸۰)» وأبو داود »)٤۱٥۸(‏ والترمذي .)78٠05(‏ 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه ابن حبان .)٥۸٩ ٤(‏ 

)۳( برقم (01776). 

)٤(‏ في الأصل: «تبذل»» والتصحيح من حاشيته. 

(4) البخاري (0101) ومسلم (۲۱۰۸). 

() تقدم قريبًا. 


۳ 


رجلٌ أصوّر هذه التصاويرء فأفتني فيها. فقال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 
«كلّ مصوّر في النار. يجعَلٌ له بكلٌ صورة صوّرها نفا تعذّبه في جهنم. 
فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجرةٌ وما لا نفس لها متفق عليه وفي 
رواية عنه قال: قال رسول الله َلةِ: امن صر صورة عذّبه لله حنى ينفح فيها 
الرْوحَ» وليس بنافخ. [ص۱۳۲] ومن استمع إلى حديث قوم يرون منه صب 
في أذنه الآنك0 يوم القيامة»7؟2 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأما حديث أبي طلحة؛ فالأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك الاستثناء فيه 
ليس من كلام النبيّ لا فإ ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: ١لا‏ تدخل الملائكة بينَا فيه كلبٌ ولا صورة)) وفي 
رواية: «ولا تمثال»' وفي رواية7"©: «ولا تصاوير». قال بعض الرواة: يريد 
صور التماثيل التي فيها الأرواح. متفق عليه. وكذلك رواه مسلم من 


)١(‏ يعني: يجعل الله سبحانه له... نفسًا. وفي المطبوع: «نفس»» اغترً بحاشية ناسخ 
الأصل. 

(۲) البخاري (0؟7١5)‏ ومسلم (۲۱۱۰). 

(۳) هو الرصاص الخالص. 

(:) أخرجها الترمذي .)۱۷١١(‏ وصححه ابن حبان .)٦۰0۷(‏ 

)٩(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ في المطبوع: «ولا تماثيل». والحديث أخرجه البخاري )۳۲٠٠١(‏ بلفظ: «ولا صورة 
تماثيل». 

(۷) أخرجه البخاري (0959). 

(۸) البخاري (5007). 

.)87-75١١5( برقم‎ )9( 


e 


حديث سعيد بن يسار [عن زيد بن خالد الجهني] 2١١‏ عن أبي طلحة أن 
النبيّ ي قال: «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا تماثيل». 

فلو كان أبو طلحة قد سمع النبيّ بل يقول: إلا رقمًا في ثوب» لما جاز 
له أن يروي اللفظ العام دون ما استثنى تثلى منه. ولو رواه كذلك لحفظه عنه مشل 
ابن عباس وغيره فلم أن حديئه عا كما أن أحاديث علي وأبي هريرة 
وعائشة عامّة أيضاء وأن الصور التي على الثياب من السّتور ونحوها مقصودة 
من هذا العامٌ؛ فإن تلك الأحاديث صريحة في هذاء وقد ذُكِر فيها المّتر 
والثياب. 


يبن ذلك أن حديث الاستناء مبهم محتملء إذ" سيق بلفظه عن 
بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري نة 
أن انب لا قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة». قال بسر بن سعيد: ثم 
اشتكى زید» فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلتٌ لعبيد الله 
الخَولاني ربيب ميمونة زوج النبيٌ يكِ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم 
الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في ثوب7©. 
فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أولّ الحديث» وإنما خمّض به صوته 
حتّى سمعها عبيدٌ الله» دون بُسْر بن سعيد. فلعله قالها ن عنده» ولم يرفعها 
في حديث عن النبي كَكِ. وكثيرًا ما يُدرج المحدّث في حديثه زيادة يبحسب 


(۱) زيادة من «الصحيح». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «إذا». 


0 


المستمع أنها مسوقة(١)‏ عمّن حدّث عنه. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من 
عدلة المسعى نه وقد صحّت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من 
الجملة التي قُصدت بالحديثء وبأ الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه . وقد 
روى غيرٌ واحد الحديث عن أبي للح و ا 


وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله يليك [ص۱۳۳] فالمراد 
بها والله أعلم ‏ ما رقم من الصور التي لا روح فيهاء أو ما(" كان يُوطأ 
ويّداس من الصور في الثياب» كما جاء ذلك مفسّرًا بالأحاديث الأخر. 


وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة 
الأنصاري يعوده» فوجد عنده سهلٌ بن حَنيّف. قال: فدعا أبو طلحة 
إنسانًا(" ينع نمطا تحته» فيه تصاوير. فقال له سهل: لِم تترّعه؟ قال: لأنّ 
فيه تصاويرٌء وقال فيه ابي بك ما قد علمتَ. قال سهل: أو لم يقل «إلّاما 
كان رقمًا في ثوب؛؟ قال: بلى» ولكنّه أطيّبُ لنفسي. رواه مالك وأحمد 
والترمذي”؟) وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ في الأصل: «متسوقة». 

(۲) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «إنسان»» تطبيع. 

)٤(‏ مالك (457/5)) وأحمد (۹۷۹١٠)»ء‏ والترمذي »)۱۷٠١(‏ من طريق أبي النضرء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن سهل بن حنيف به. 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان »)0861١(‏ وضعفه ابن 
عبد البر بالانقطاع في «الاستذكار» (۲۷/ )۱١١‏ كما أشار إليه المؤلف. 


٤٦ 


فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر': هو منقطع غير متصلء لأن 
عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة, ولا حفظ له2") 
عنهما ولاعن أحدهما سماعٌ» ولاله سن يدركهما به. ولا خلاف أن 
سهل بن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين بعد شهود صفین» وصلى عليه علي 

وليس كما قال ابن عبد البر. فهذا الحديث يقتضى أن أبا طلحة علِمٌ أن 
النبيّ ية استثنى الرَّقُمَ في الثوب» وليس فيه أنه سمعه منه. فيجوز أن يكون 
المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداس» أو أن تلك التصاوير لم تكن صُورَ 
ما فيه روح» كما فسّرته سائرٌ الأحاديث. 


فصل 
فأمًا تمثيل غير الصورة» فلا بأس به. قال أحمد وقد سئل عن الشوب 
الذي عليه تمائيل: لا بأس بذلك» لأنَّ النهيّ إنما جاء في الصورة. 
وكذلك الحيوان إذا قَطِع رأسّه أو طُمِس لم يبق من الصور المنهيّ 
غا قبل لا خمد في ارج يكترض اليك ف تارب 2 ال: 
نعم). قيل20) له: وإن دخل حمَّامًاء ورأى صورةً حك الرأس؟ قال0): 


(۱) في «الاستذكار» (۸/ 487). 

)۲( ورد «له» في الأصل قبل «عن أحدهما». والتصحيح من «الاستذكار». 
)۳( كذا في الأصل والمطبوع. يعني موضع التصاوير. وفي «المغني»: ايحكهاا. 
0( «المغني» .)٠٠٠١ /٠١(‏ 

(0) القائل: المرّوذي. انظر المصدر السابق. 

() القائل: المرٌّوذي. انظر المصدر السابق. 


¥۷ 


نعم. وقال: إذا كان تمثالا منصوبًا يقطّع رأسّه. 

وس عن الوص يدري للك ا انه لبه ا إذا كات 
صورةً يشترها. فقيل له: إذا كانت يدا ورجلا؟ فقال: کا 5 
له راس فهو صر قبل ل فاه خرن كنت ألمب راتات قال 

وقال أيضًا: لا بأس بلعب اللْعَّب إذا لم يكن فيه صورة, فإذا كان صورة 
ه0١2‏ , 

وقال أيضًا: الصورة: اا 

وقال بعض أصحابنا: إذا فطع رأسٌ الصورة أو لم يكن لها رأسٌ جاز 
ل ما فيه ذلك مع الكراهة. وقد أومأ أحمد إلى ذلك فإنه سئل" عن 
السّئر يكون عليه صورة. قال: لا. وما لم يكن له رأس فهو أهون. [ص٤۳٠]‏ 
وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء أبعاض الحيوان» ففى إبقائها 
إبقاء لبعض الصورة. لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس 
كان بمنزلة الشجر. فزال عنه التحريم» وبقيت فيه الكراهة. 

ووجه الأول: حديث أبي هريرة| 2 لمتقدم» فإن جبريل أمر النبيّ لاز 


برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطع ويّصيّر كهيئة الشجرة» فَعُلِمَ أنَّ 
الكراهة تزول بذلك. 


)١(‏ «المغني» )٠٠١ /٠١(‏ وفيه: «لا بأس باللعب ما لم تكن صورة». 
(۲) «مسائل أبى داود» (ص١6").‏ 
(۳( في رواية الأثرم. وقد سبقت في الفصل الماضي. 


۹۸ 


وعن عكرمة عن ابن عباس ووَعَليَدعَنْهَا قال: الصورة الرأس» فإذا قطع 
الرأس فليس بصورة. رواه الخلال وأبو حفص .١١(‏ 

وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب البنات» 
وتصنع لها لبا تسمّيها يل سليمان". وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس. 

ولان ما لن ەراس لآ يكن قم ا ولا روح ولأ فين و اهر 
بمنزلة الشجر ونحوها. والنهيٌ إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كماتقدم. 
ولهذا لم يكره أصحابنا تمثيل ما لاروح له» كالأتْرُحٌ والنارّنْج والشجر 
ونحوهاء كما نص عليه أحمد. فإنه لم يكره إلا الصورة, لأن النهي إنما جاء 
فيها خاصّةً. 

وكره بعص أصحابنا التصليبَ في الثوب» وفسّره بصورة الصليب الذي 
تعَظّمه النصارى. وحمل حديث عائشة أنَّ النبيّ ل لم يترك في بيته شيئًا فيه 
تصاليبٌ إلا نقضه"» على ذلك. ولأن هذا الشكل تعظّمه [النصارى](؛) 
ويعبدونه» فصار بمنزلة الأصنام التي كان المشركون يعظّمونهاء فكره لما فيه 
من التشبه بهم. وكلام أحمد يدل على أنه لا يكره من التماثيل سوى الصورة. 
وكذلك كلامٌ سائر أصحابناء فإنهم قالوا: لا بأس بلّبس ما فيه التماثيل التي 
لا تشبه ما فيه الروح. وفسّر القاضي وغيره حديث عائشة بالتصاوير» كما 


.)77١ /۷( وأخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
.)٤۹۳۲( أخرجه أبو داود‎ (۲( 
.)0۸٦٤( وصححه ابن حبان‎ 
سبق تخر يجه.‎ )۳( 
زيادة من المطبوع.‎ )4( 


روا الخلال: 


مسالة': (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه 
وموضع صلاته» إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه). 

الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة؛ من غير خلاف 
نعلمه في المذهب. فلو صلّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على اجتنابها لم 
تصمّ صلاته. وفي الجاهل بها والعاجز عن إزالتهاء روايتان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وكذلك قال بعض أصحابنا": « يجب اجتناب النجاسة . وهل ذلك 
شرط في صحة الصلاة؟ على روايتين TR‏ أنه شر ط E‏ 
موضع جن ا اة ار أا عا مده ار ن غالا ا تا 
على اجتنابهاء لم تصح صلاته قولا واحدًا؛ إلا [ص١۴٠]‏ النجاسة المعفرٌ 
عنها. . وإن صلّى في نجاسة بعلمه» ولم يمكنه اجتنابهاء أو علِمَها وأَنْسيّها. 
أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ» فهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين». 

فصاحب هذه العبارة لا يسمّيها شرطًا إذا قلنا: تسقط بالعجز والجهل 
والنسيان: كينا لا يكن واجبنات اتضلاة أركاثا إذاسقطظت بالتساةة وتا 
سحن رع اها لا سقط حمر ولا فسا كطيار لدت وال أكون 
)۱( «المستوعب» »)١١١ /١(‏ «المغخني» (۲/ -٤۷۸ ٤1۷ - ٤1٤‏ ١۸٤)ء‏ «الشرح 

الكبير؛ (۳/ ۲۷۹- ۲۸۹)» «الفروع» (۲/ .)٠١ 5-90١‏ 
(۲) هو صاحب «المستوعب» .)١56 /١(‏ 
() ذكر الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أو جاهلًا بالنجاسة)» وفي هامشه: (صوابه 

حاملا للنجاسة»» وأنه أثبت كما في الهامش. 


5٠ 


أصحابنا يسمّونها شرطًا وإن قلنا: تسقط بالنسيان» كما عبر به الشيخ ##اللنه؛ 
كما أن استقبال القبلة شرط» وقد يسقط بالجهل؛ وكما تسقط سائر الشروط 
ببعض الأعذار. ولأن مخالفة هذا الشرط غيرّه من الشروط في بعض 
الأحكام لا يمنع اشتراكها في أكثر الأحكام. وإنما سمي الشرط شرطًاء 
عل ال ور نين ادهل ديه كاش رانة اة 
وشروط الطلاق» وشرط الحمل» والشروط في العقود ونحو ذلك؛ سواء 
وجب في كل حال أو سقط في بعض الأحوال. وفي الجملةء فالخلاف في 
عبارة» لا في معنى. 

وإنما قلنا: إنَّ طهارة البدن من النجاسة شرطٌ للصلاةء لأنَّ النبيّ يل 
قال: «تنرّهوا من البول» فإِنَّ عانّةَ عذاب القبر منه0(١2‏ وقال: «إنهما لَيعذّبان 
وما يعذّبان في كبير. أنَا أحدهما فكان لا يستتر من البول»(2). 

وأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجارء وقال: «إنها تجزئ عنه200. ونهى 
عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار). وهذا كله دليل على أن إزالة النجاسة 
فرض. 

وإنما قلنا بوجوب ذلك في الثياب أيصًاء لأن النبي بيا قال لأسماء: 
«حتيه» ثم اغسليه» ثم صِلَّي فيه“ . وقال في حديث النعلين: «فإن رأى 
)١(‏ تقدم تخريجه 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


(5) أخرجه البخاري (۲۲۷)»ومسلم (۲۹۱). 


٤١١ 


فيهما حَبئًا َلْيِمسَحْه ثم ليصل فيهما)(1). فعلّق إذنه في الصلاة في الثوب 
والنعل على إزالة النجاسة منه. وعن جابر بن سمرة ووَلَهَعَنْهُ قال: سمعتٌ 
رجلا يسأل النبيّ ب أصلّي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم إلا 
أن ترى فيه شيئاء فتغسله)» رواه أحمد وابن ماجه". فإنما أباح الصلاة فيه . 
إذا رأى فيه نجاسة بعد غسله. 


وإنما قلنا بوجوب طهارة المكان الذي يصلَّي فيه» لقوله سبحانه: 
0 طهر بتي ايفين وال إبريت والرڪع جور € [الحج:٦۲]".‏ وهل 
تحم تطهيرّه من النجاسة الحسّيّة ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها. 
وقال تعالى: سما الْمُعْ روت جس فلايق را المد ألْكَرَامٌ € [التوبة: ۲۸]» 
فعلّل منعهم منه بنجاستهم 57 أن موان ضع الصلاة يجب صوثها عن 
الأتجاض: 


(1) أخرجه أحمد »)١۸۷۷(‏ وأبو داود (100). من طريق حماد بن سلمة» عن أبي 
نعامة السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري به. 
وصححه ابن خزيمة (۷۸7)» وابن حبان (۲۱۸۰)» والحاكم (۱/ ۳۹۱). 
وقد اختلف على أبي نعامة في هذا الحديث وصلا وإرسالاء ورجح الموصول أبو 
حاتم» والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)۲۲٠/۲(‏ «العلل» للدارقطني 
(۳۸/۱۱(. 
(؟) أحمد .)3١8750(‏ وابن ماجه (2047). من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» عن 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة به. 
صححه ابن حبان (۲۳۳۳)» ورجح أبو حاتم وقفه كما في «العلل) لابنه (007/5). 
م( في الأصل: «والعاكفين والركع» وذلك في سورة البقرة: .٠١١‏ 


1۲ 


ولأن [ص1"5] النبيّ ب قال: اجعلت لي کل أرض طَيِّةٍ مسجدًا 
وطهورًا) رواه الخطابي(١)‏ بإسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن 
تاوت عق أنسن: وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله و2"1. والطيبة: 
هي الطاهرة . فلما اختصٌ الأرض الطيبة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم 
في كونها مسجدًا طهورًا ولأ الحكم المعلّق بوصف مناسب دليلٌ على أن 
ذلك الوصف علَّة له. فعُلِم أن طهارتها مؤثّرة في كونها مسجدًا وطهورًا. 


ولأن النبيّ ية أمرهم أن يصبّوا على بول الأعرابي دَنويًا من ماء» وقال: 
إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا». فدل على وجوب تطهير موضع 
الصلاة» ووجوب تنزيهه من النجاسات. ولأنه نهى عن الصلاة في الأماكن 
التي هي مظنة النجاسات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالموضع الذي قد 
تحقّق وصولُ النجاسة فيه أو لى أن لا تجوز فيه الصلاة. والنهي يقتضي فساد 
المنهىّ عنه» لا سيما إذا كان من العبادات» وكان النهى لمعنّى فى المنهىٌ 
٠ e‏ ۰ ۰ 

ل ل ا 
E‏ و قَطهْرٌ4 [المدثر: E‏ 


ب را e a‏ 
أصابتها. 


.)٠٤١١ /١( في «معالم السنن»‎ )١( 
ولم أجد قوله في «الأوسط».‎ ١ و(۲/‎ )۳٥۲ /۱( وكذا في «شرح الزركشي»‎ )۲( 


1۳ 


وقد قل هذا عن بعض السلف. لكل جماهيرَ السلف فسّروا هذه الآية 
بأن المراد: زك نفسّكء وأصلِمٌ عملّك. قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن 
طهارة صاحبها من الأرجاس والآثاه7١).‏ 

وذلك أن هذه الآية في أول سورة المدَّنّ وهي أول ما نزل من القرآن 
بعد أول سورة اقرأء ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلًا عن إحدى0) 
الطهارتين التي هي من توابع الصلاة. ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة 
وتتمّاتهاء فلا تُفْرّض إلا بعد استقرار الأصول والقواعد, كسائر فروع 
الشريعةء إذ ذاك" لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. ثم إن الاهتمام 
في أول الأمر بِجمّل الشرائع وكليّاتهاء دون الواحد من تفاصيلهاء والجزء 
من جزئياتهاء هو المعروف من طريقة القرآن» وهو الواجب في الحكمة. 

ثم ثيابٌ النبيّ وه لم تعرض لها نجاسة:. إلا أن تكون في الأحيانء 
فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره» مع قلّة الحاجة وعدم 
الاختصاص بالحكم» في غاية البعد. وإذا حملت الآية على الطهارة من 
الرّجس والإثم والكذب والغدر [ص1072] والخيانة والفواحش كانت قاعدة 
عظيمة من قواعد الشريعة. والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من 
الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك مشهورٌ فى لسان العرب غالب فى 
عرفهم نظمًا ونثراء كما قال: ۰ 1 


(0) انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ .)٤٠١ -٤٠٥‏ 
() في الأصل والمطبوع: «أذى)» وهو تحريف. 
() كذا في الأصل والمطبوع. ولعل كلمة سقطت من النص» كأن يكون: «إذ حينذاك». 


٤ 


شا 1 Ca i‏ 
ياب بني عوفيٍ طهارَى نقية 


وقال الآخر: 
وإني بحمد الله لاثوبَ غادر ‏ لبستٌ ولا من خزية أتقنع) 


حتى إذا قيل: «فلان طاهر الثياب» طاهر الذيل» لم يفهم منه عند 
الإطلاق إلا ذلك. فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية» كما صار المجيءٌ من 
الغائط حقيقة في قضاء الحاجة» وكما صار مسيسٌ النساء ومباشرتهن حقيقة 
في الجماع؛ فيجب حمل الكلام عليه. ولذلك وجهان: 

أحدهما: أنّ اللباس يضاف إليه من الحكم ويُقصّد به الإضافة إلى 
الإنسان نفسه» للعلم بأن المقصود من في الشوبء لا نفس الشوب. ويجِعَل 
ذلك نوعًا من الكناية» كما قال الأنصار للنبيّ وه لنمنعنك ممانمتع منه 


رن 


الشاني: أن يراد نفس تطهير الثوب» لكنّ الطهارة في كتاب الله على 


)01( عجزه: وأوجُهُهم عند المشاهد عُرَّانُ 
والبيت لامرئ القيس في «ديوانه» (ص87). وقد استشهد به المصنف في «جامع 
المسائل» (5/ 776) أيضًا. 

)۲( البيت لغيلان بن سلمة الثقفي. انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ )1٠5‏ واغريب 
الحديث» لابن قتيبة (۲/ )1٤١‏ و« تهذيب اللغة» (5/ 7/ا١).‏ 

(۳) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد (۷۹۸١۱)»ء‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني 
معبد بن كعب بن مالك» عن أخيه عبيد الله» عن أبيه كعب بن مالك به. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (7/ 59): « رجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». 


t10 


قسمين: طهارة حِسّيّة من الأعيان النجسة ومن أسباب الحدث المعلومة» 
وطهارة عقلية من الأعمال الخبيثة. 

فالأول كقوله تع الى: # فيه رجال جورت أ ا 9 
مهرب #4( [التوبة: ۸٠٠]ء‏ نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجُون من 
البول والغائط(1). وقوله تعالى: ولا قروم عم يهن قدا َر كور من 
حَنَثُ مركا 00 لله يحب لوين ويح طهر * [البقرة: 175]. 

r‏ كقوله سبحانه: #إذا تبي السو فَقدَمُوأ ابی یی موسو صَدَقَة َلك 

ك وأطَهر € [المجادلة: ۲ وقوله تعالى: #صدفة تطهرهم ورکیم با 4 

[التوبة: »]٠١‏ وقوله تعالى: لانرج الأول تن ریک َه اا ي 
[النمل: 57]» في غير موضعء وقوله سبحانه وتعالى: #هَؤلَاهٍ بتاق هن أَظهِرُ 
کک [مود: ٨۸‏ وقوله: لابرد اله يذهب عنم الرس هل ابت 
NTS‏ 4 [الأحزاب: 85]» وقال: انما لمق ركت بحل € [التربة: ۲۸]» 
وقال: ی افوخ تھا کار يرون يجار لصت لر لطر 
وفلوبه 4 [الأحزاب: 08]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وإذا كان كذلك» فالثوب نفسه يكتسب صفة حقيقية من لابسه إن كان 
صالحًا أو فاسقاء حتى يظهر ذلك فيه إذا قوي تأثير صاحبه فيه» ويظهر ذلك 
في مواضع الخير ومواضع الشرٌ. ولأجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد 


() نبّه الناسخ على أن في أصله: «المتطهرين». 
() انظر: «تفسير الطبري ‏ شاکر» .)٤۹۰ -٤۸۳ /١5(‏ 


65١7 


ريق ساح أبن ي يان اتا وكات طينارة المي طيتارة 
للقدمين. [ص8١1]‏ واسبّحِبٌ تكريمٌ البقاع والثياب التي عملت فيها 
الصالحات» حتّى أعد سعد ووِدَإيدُعَنهُ جه ای شد تھا بندرًا كفت 
واستوهب بعص أزواج النبيّ باه منه بردةٌ لتتخذها كفئا. 

وهذا كثير. فالأمرٌ بتطهير عينه من الأنجاس أم بطهارة صاحبه 
بالضرورة. 

والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الآية تحُمّ نوعي الطهارة» وتشمل هذا كله 
فيكون مأمورًا بتطهير الثياب المتضمّنة تطهيرَ البدن والنفس من كل ما 
تدر ر عا الأعياق والأعتلاق والأعبال» لاد تطهيرها أن عل 
طاهرة» ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من النجاسة لم تكن مطهرة على 
الإطلاق؛ فإتھا متى أزيل عنها نجس دون نجس لم تكن قد طهرت» حتّى 
رال عنها كل تجسن . تلكا ااا اا من ا جا جیا 
منه» وهو داخل في عموم هذا الخطاب. 

يبن ذلك أنَّ الطهارةً من الخمر والبول والدم ونحو ذلك هي من تتمة 
الطهارة من أكلها وشربهاء وتكميل لذلك المقصود. وتحقيقٌ للتدزٌه من 
الأرجاس بكلّ طريق. وإنما حرّم الله سبحانه مباشرة هذه الأعيان الرجسة» 
كما حرم ممازجتها بالأكل و لما فيها من الخبث. وحرّم مباشرتها 
بالثياب قطعًا لملابستها بكل طريقء ومبالغة في اجتنابها. وعلى هذه 
فالحجة من الآية اندراج هذه الطهارة في العموم» وبذلك تندفع تلك 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ ١٤٠)ء‏ والحاكم (0717//8). 


1۷ 


الأسعلة(. 


فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مسعود رَََاِنَدَعَنَهُ قال: بينما رسول الله ا 

ك 9 5 e ٠.‏ 5 ع 
يصلي عند الكعبة» وجمع قريش في مجالسهم» إذ قال قائل منهم: ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى 
فرثها ودمها وسّلاهاء فيجيء به» ثم یمهله» حتى إذا سجّد وضّعه بين كتفيه! 
فاتبعث أشقاه فل ما سجد رسولٌ الله وضعه بسين كتفيسه. 
فاستضحكواء وجعل بعضّهم يُميل على بعضء وأنا قائم أنظر لو كانت لي 
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منعة طرحته عن ظهر رسول الله يإ. والنبيٌ ية ساجد ما يرفع رأسه» حتى 
انطلق إنسان» فأخبر فاطمةء فجاءت ‏ وهي جويرية ‏ فطرحته عنه» ثم أقبلت 
عليهم تسبهم. فلما قضى النبي يا صلاته رفع صوته» ثم دعا عليهم. وكان 
إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثا. ثم قال: «اللهم عليك بقريش!» ثلاث 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة [ص14] بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع» 
ولم أحفظه. قال: فوالذي بعث محمّدًا بالحؤٌ» لقد رأيتهم صرعى قد 
غيّرتهم الشمس. وكان يوما حارًا. متفق عليه . فهذا يدل ظاهره على أن 
اجتناب النجاسة لا يشترط لصحة الصلاة. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «أسؤلة»» بالواو مع علامة الهمزة فوقها. 
() في المطبوع: «المرء»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۳( هو عقبة بن أبي معيط كما في ااصحيح مسلم». 

.)۱۷۹٤( ومسلم‎ »)٥۲۰ ۰۲ 10( البخاري‎ (€) 


۸ 


قلنا: قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ» لأنه كان بمكة في أول الأمر. 
ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ» وفرض الطهارة إنما نزل 
اليد 


راشا قاد الك جاسة الام وتحاسة درام المتشركين إتما عل لما 
حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير» ولعل هذا التحريم لم يكن نزل بعد. 

وقيل: لعل النبيّ ية لم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى صلاته. 
والنجاسة إذا لم يُعلَّم بها لم تُبطِل. ثم إنه لم يطل الفصلء لأن فاطمة 
جاءت» فألقتها عن ظهره وأقبلت عليهم تسبّهم. فقد عُلِم أنهم ألقواعلى 
ظهره شیئًاء لکن لم يدر ما هوء وألقي عنه ‏ بأبي هو وأمي - ولم يدر ما هو. 

وقيل: هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره فيفيد أن فرث الإبل 
طاهر. و[أْم1](١)‏ الدم» فإنه كان دما يسيرًا معفوًا عنه» لأنّ الذي يعلق بالسّلا 
من الدم لا يكون كثيرًا في العادة. وأمًّا السّلا نفسه فإنه كان من ذبيحة 
المشركين» لکن لم يكن قد حرم أكلُ ذبائحهم وحُكِمَ بنجاستهاء فال 
المسلمين الذين كانوا بين ظهرانيهم إنما كانوا يأكلون من ذبائحهم. وإنما 
حرم الميتة وما هل لغير الله به. ثم إنه فيما بعد حُرّم اللحمُ» وحُكم بنجاسته 
لكونه من ذبيحة غير مسلم ولا كتابيٌ بمنزلة الميتة. والفرث نفسه لم يتير 
حكمه؛ لأنه لا يموت» وإنما هو كاللبن» فبقي على حاله. وهذا الوجه أقرب 
من غيره. 


)١(‏ زيادة مني. 
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فصل 

ويجب اجتنابٌ حمل النجاسة» وملاقاتها بشبىء من بدنه أو ثيابه» 
وحمل ما يلاقيها. فلو كان موضع قدميه أو ركبته أو جبهته في السجود نجسًا 
لم تصح صلاته من أجل الملاقاة. وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال 
قيامه أو سجوده. 

وقال ابن عقيل: إن لاقى ثوبه نجاسة يابسة على ثوب إنسان في حال 
القيام لم تبطل صلاته» لأنه ليس بمعتمد على النجاسة» ولا هى تابعة له 
فأشبه النجاسة على طرف الحصير. قال: وإن كان ثوبه يسقط عليها حال 

NTT‏ مجر ملاقاة ما هو حامل له(" للنجاسة مبطِل» 
بدليل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة. 

ولو وقعت عليه نجاسة فأزالها في الحال» لم تبطل صلاته في 
المشهور؛ [ص٠‏ 11] لأن زم ذلك سيور قب خضل شير افيا رةه فان 
انكشاف العورة في الزمن اليسير. وإن احتاجت إلى زمن كشير أو فصل 

ولو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته» وإن كانت مشدودة الرأس 

ولو حمل شيتًا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه» كما حمل النبيٌ 


)1( انظر قول ابن عقيل في «شرح الزركشي» (۲/ .)١١‏ 
(۲( في الأصل والمطبوع: «لأن»ء وهو تحريف» ولعل اللام المزيدة هي لام «الأول». 
() كذا في الأصل والمطبوع» ولعل «له» مقحمة. 


aA 


يكل أمامة ابنة أبي العاص» وكما كان الحسن يرتحله17١)-‏ لم تبطل صلاته 
وإن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك؛ لأن النجاسة هنا 
مستورة بأصل الخلقة. وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له» بخلاف ما 
في القارورة. 
نعم في البيضة التي فيها روج ميّت وجهان» لأنه من حيث هو مستور 
بأصل الخلقة يشبه يشبه الدم في الحيوان الطاهر» ومن حيث هو E‏ 
يُشبه القارورة. والأظهر أنه كالقارورة لأنَّ البيضة لم تكن محلا للرطوبات» 
ال SE‏ 
النجاسات الظاهرة والباطنة؛ لكنّ ما في باطن الحيوان تابع للظاهر" » وفي 
إخراجه عنه مشقة» بخلاف ما في البيضة» فإنه هو المتبوع» ولا مشقة في 
إخراجه منه. 
فصل 

وأا النجاسة المعفو عنهاء فقد تقدّم ذكرها قدرًا ونوعًا . والضابط لها 
في الغالب أن تكون مما شق الاحتراز منه مشقَّةٌ عائةٌ كالدم وما تولّد منه. 
وكأثر الاستنجاء؛ فيعفو الشرع عن قليله رفعًا للحرج» وإرادةً لليسر دون 


(۱) أخرجه أحمد »223١77(‏ والنسائي ))١١41(‏ من طريق عن محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب» عن عبد الله بن شداد. عن أبيه به. 
صححه الحاكم (۳/ :.)١8١‏ وقال الذهبي في «التلخيص»: «إسناده جيدا» وصححه 
الألباني في «أصل صفة صلاة النبي با 0/1/5 . 

(؟) رسمها في الأصل يشبه «كما». وهي ساقطة من المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «للطاهر». 


۲١ 


العو آذ أن کا 0 ا ا ھی يسفن 
ووا ي ر بف إن اا کا 
وو 

وأمًا الكثير فلا يعفى عنه» لأنه لا حرج في الاحتراز منه» وقد بلغ بكثرته 
وو ماي قرو ميته ي وسواء كان في موضع واحد أو موضعين 
من البدن أو الشوب أو المصلّى؛ فإ المفترق يُجمّع. فإن كان مجموعه 
كثيرًا بطل إلا فلاء إن كان في محل متصل. 

فان كان في محلّين منفصلين» » مثل ثوبين» أو ثوب وبدنء أو ثوب 
ومصلَّى - = ضُمّ أحدهما إلى الآخر في أحد الوجهين» اختاره ابن عقيل؛ ؛ لأنه 
صلّى ومعه دم كثيرء فأشبه ما في الشوب الواحد. وفي الآخر: لايَضَبُ لان 
ذلك آل فحنا رای عسل من ارت الر احا ف | جات غا 
لمقصود الرخصة. 

فصل 

وإذا بسط على نجاسة شيئًا طاهرًا أو طيّتها كُرهت الصلاة عليه 
[ص١14]؛‏ وصحّت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: لا تصح. هكذا 
حكاهما جماعة. 


وقال ابن أبي موسى(" وغيره : من بسط على بول لم يجفٌ أو على 
غائط رطب حصيرًا لم تجْزئه الصلاة :“فإ كانت الأرضق قن تعد تا انوك 


)000( في الأصل والمطبوع: «يخفف). 
)۲( في «الإرشاد» (ص87). 


<۲ 


فط عله حص اولي قليف جال ور ددا بطي فيه 
ب قد بالت عليه الحمير الأهلية لم يصلٌ فيه حتى يقلع الطينَ منه. 
وكذلك لو کبس أرضّه7" بتراب نجس لم يصلٌ فيه حتى يُزال ذلك التراب 
منه. 

وان افا نهار قدوية ا ا 
يصلي عليه؛ تابعةً له» وبين أن تكون منفصلة عنه» لكنه ملاقية. وهذا أشبه 
بمتصوص أخمده فإنه قال : إذا لم تعلق نتجاسة بالتوب يصلّي. ؤقال في 
المسجد المحسّوٌ بالقذر إذا فرش عليه الطوابيق والآَجُر: لا يصلّي فيه 
إلا أن يخرج عنه. وذلك لماروي عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجدء 
يعني: على مكان نجس» فقال: as‏ زوم عرد مساب 
بروث أو قذّر فنهاهم عن ذلك . رواه سعيد(6). 

ومن قال بالمنع مطلقًا قال: لأ المقرّ شرط لصحة الصلاة» فتشرط 
طهارته كالثوب. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تراب»» والمثبت من «الإرشاد». 

(۲) يعني: ردمها. وفي «الإرشاد»: افرشت»» وذكر محققه أن الكلمة غير واضحة في 
الأصل. فهذا صوابها. 

)۳( في رواية الكوسج (۲/ ٤١‏ ۷) وصالح» كما في الروايتين )٠١١ /١(‏ و«المستوعب) 
(۱11/1). 

() في «مسائل ابن هانئ» .)٦۸/۱(‏ 

)6( لم أقف عليه» وعلق أحمد كراهة ذلك عن ابن مسعود دون إسناد في «مسائل ابن 
هانى» .)18/1١(‏ 


AA 


ولو كان في السّفل نجاسة صحت الصلاة في العُلُو قولًا واحدًا من غير 
كراهة» لأنه ليس بمستقرٌ له» بدليل أنه لو كان السّفل مغصوبًا والعلو مبانًا 
صخت الصلاة في العلو. ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح 
مغصوبًا لم تصح الصلاة. قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب 
صيانته عن النجاسة كظاهره. ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلكء كما لو 
كان المسجد فوق بيت لإنسان. فإنه لا يلزمه صوثه عن النجاسة. ولذلك 
جوز أحمد بناء المسجد فوق المطْهّرة17). 


واحتجٌّ أصحابنا للأول بما ذكره أحمد" عن أبي موسى أنه صلَّى على 
الروث والنتن» وصلى والبريّة إلى جانبه» وقال: هذا وذاك سواء. وفي لفظ 
رواه سعيد: أنه صلى في سكّة اليربد على الروث والنتن» والبرية إلى جانبه 
نشل لرا صليت ف راهان ناراد س وال بهذا 
مبنيّة على أنه فرَش على ذلك الروث شيئًاء وصلى عليه؛ وإلا فقد يكون من 
روث ما يؤكل لحمه. وعلى قول ابن ابي موسی» فإنه يؤخذ بهذاء وبقول ابن 
ا 


واحتجُوا بأنه قد صح عن النبي :أنه كان يصلى على حماره» وهو 
متوجه إلى خيبر. رواه مسلم. وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمارء 


(1) يعني: الكنيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷۸۳۷). 

)۳( ساقطة من الأصل» واقترح زيادتها كاتب النسخة. 
() من حديث ابن عمر .)7/٠١(‏ 


(٤ 


ويسوّي بينه وبين الأرض. [ص45١]‏ وأمّا من لم يقل بنجاسة الحمار(١'‏ بين 
الدوابٌ وغيرهاء فلا حجّة عليه فيه» إن صح قوله ذلك. 
وأيضًا فإنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقهاء فأشبّه من صلّى على سرير 
SG E‏ وکو نة شر طا للصبحة من 
N IESE TE‏ 
«البصاق فى المسجد خطيئة وكفار تها دَفْنّها»". وكان أصحاب النبي يدفنون 
الَمْلَ في المسجد". فعُلِم أن باطنه ليس كظاهره من كل وجه. 
ولو صلَّى على فراش» في حشوها وبطائتها نجاسة» أو على بساط في 
باطنه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره؛ أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن- 
eS‏ عا 11 بي 
ااا 
وإذااصلئ عل حل او دلق رو اا كت مجلاتة ی 
المنصوص. وقال بعض أصحابنا: إن كانت النجاسة تتحرّك بحركته لم 
تصمّ صلاته» A O TD‏ 
)١(‏ بعد «الحمار» بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(۲( أخرجه البخاري )4١0(‏ ومسلم (0017). 
(۳) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
(؛) في الأصل: «مستعملا»» وفي هامشه: «كذا». ولعله تحريف ما أثبت» وسيأتي مرة 
أخرى بعد قليل. وفي المطبوع: «مستتبعًا». 


To 


ووجه الأول : أنه لم يحمل النجاسة؛ ولم يلاقهاء ولم يحمل ما 
يلاقيها= فأشبه ما لو صلَّى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة. 

اك الشيجانيها بتارو زارك أز[ذ اسك تووم اذتها ايحت 
أيضًا في المشهور. وفي وجه مخرّج: : أنها لا تصح» كما لو صلَّى على مدفن 
الفعاسة طلم الزواية المتقدمة 

ووجه الأول: أن ما يحاذي الصدر لا يُعتبّر استقرارة» بدليل ما لو كان 
رور ار فر لاف ماج الاعف السعة فإن امقر اهامح 
حتى لو وضعهاعلى قطن منتفش ونحوه. فلذلك اعتبرت طهارتها 
واشترطت في رواية. 

فإن كان المنديل أو الحبل متعلًّا به في يده أو وسطه أو نحو ذلك 
بحيث يتبعه إذا مشى لم تصمّ صلاته» سواء تحرّكت النجاسة بحركته في 
الصلاة أو لم تتحرّك؛ لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبًا لهاء 
وبمنزلة الحامل لهاء فأشبّه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويل» أو طرف 
عمامته المحلولة. وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب 
ونحوه؛ أو ليس له اختيار كالسفينة الصغيرة" والثوب النجس ونحو ذلك. 
فلو صلَّى ومِقَوَدُ الكلب بيده لم تصح صلاته . وكذلك إن كان بيده مِقوّد 


() الرّورّنة: الكوّة النافذة» فارسى معرب. 

(1). في المطبوع: «كانسفيه الصغير». وكذا في الأصل ولكن تبه ناسخه في الحاشية 
بقوله: «لعله: كالسفينة الصغيرة». وهو كما قال. انظر: «المستوعب» )١717//١(‏ 
و«المغني» (؟/5717). 


٦ 


بغل أو حمار إذا قلنا: [ص۳٤٠]‏ هو نجس. ويتوجّه الفرق بين ما يتبع بإرادته 


وعلى المعروف في المذهب» لو لم يكن له مَّن يمسك بغله أو حماره» 
ولايمكن ضبطه إلا بإمساكه؛ فينبغي أن يكون بمنزلة العاجز عن إزالة 
النجاسة» لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله» فلم يجب؛ كما 
لو لم يمكنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله» أو كانت عليه نجاسة 
ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على ماله» وأولى. 


ولو كان الحبل المعلّق به واقعًا على نجاسة يابسة لم تصحّ صلاته» لأنه 
حامل لما يلاقى النجاسة» فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه أو كمّه. 


وإن كان الحبل مشدودًا في شيء لا ينجرٌ بجرّه ومشيه» كحمل ميّت أو 
رو ر ی ا ی و وقد ران بج إذا انعط عليه اف 
أو سفينة كبيرة فيها نجاسة» أو ظرف كبير مملوء خمرّا= فإن كان طرف 
الحبل متصلا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصحَّ صلاته. وإن لم 
يكن متصلا بموضع نجس صخت كمسألة السفينة والظرف. لأن هذا ليس 
حاملا للنجاسة؛ ولا مستصحبًا لهاء وإنما هو حامل للحبل» فإذا كان ملاقيًا 
اھک كنا لو الأقاها ار تس اف إذا لاقن اد 


ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين أن يكون المحل متصلًا بموضء7١)‏ 
طاهر أو نجس» فلا تبطل صلاته فيهما إلا إذا كان ينجر معه» لأنه لا يقدر 


)١(‏ في الأصل: الموضع»» والتصحيح من حاشية ناسخه. 
A84‏ 


على استتباع النجاسة» فلا يضر حملّه لما يلاقيهاء كما لو أمسك سفينة 
عظيمة فيها نجاسة» أو أمسك7(١)‏ شجرة على غصنها نجاسة. وهذا يوافق 

وقال الآمدي: إذا كانت النجاسة في مركب» فشد 
كانت صلاته باطلة. ولم يفرّق بين أن يستطيع أن يها اول 

مسألة”"): (فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بهاء أو عَلِمّها ثم 
نسيهاء فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبتى على 
صلاته). 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

والرواية الأخرى: أنه يعيد صلاته سواء علِمَها قبل الصلاة ثم نسيهاء أو 
لم يعلم بها حتى سلّمء أو علِمَها في أثناء الصلاة. هذه الطريقة المشهورةت 
وهذه الرواية اختيارٌ كثير من أصحابنا كابن أبي موسى والقاضي 
وأصعايه1 9 

وذكر القاضي ذ فى «المجرّد) والآمدي أن الناسي يعيك» را واحدة؛ لأنه 
لوطه وف رجت غا ا ايعان فى ا 


)١(‏ في المطبوع: «وأمسك»» والمثبت من الأصل. 

-۲۸۹ /۳( «الشرح الكبير»‎ »)٤٩۷ - ٤٦٥ /۲( «المغني»‎ ,)٠١١ /١( «المستوعب»‎ )۲( 
.)۹۹ -٩۸ /۲( «الفروع»‎ ۳ 

(۳) انظر: «الإرشاد» (ص )8١‏ و«المبدع» (To /١(‏ 

.)۲۹۰ /۳( انظر: «المبدع» (۱/ 55 "7) و«الإنصاف»‎ )٤( 


0 


والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة. فأما الناسي 
فليس فيه عنه نص» فلذلك اختلفت الطريقتان. فإن قلنا: يعيد مطلقاء [ص4؟١]‏ 
فلأنها إحدى الطهارتين» فلم يسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث» ولأنه 
شرط من شروط الصلاة» فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس والقبلة. 

وإن قلنا: لا يعيد» وهي اختيار طائفة من أصحابناء وهي أظهر؛ فلما 
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يك صلَّى» فخلع نعليه» فخلع الناس 
نعالهم. فلما انصرف قال: «لِمَ خلعتم؟) قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت» 
فخلعنا. فقال: (إِنَّ جبريل أتاني» فأخبرني أنَّ بهما حَبّنًا. فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه» فلينظر فيهما. فإن رأى خبتًا فليمسحه بالأرض» ثم 
ل فار ر اواو وار 

واحتجّ به إسحاق بن راهويه» وذكر أن النبيّ ية حين أخبره جبريل عليه 
السلام أنَّ في نعليه قذْرًا كان راكمًاء فخلّعهماء ومفى في صلاته. ولو 
أبطل"“ حملّهما بغير علم لاستأنف الصلاةً. 

ولا يصح أن يقال: لعله كان مُخاطًا أو بُصاقًا أو نحو ذلك ممالا يُبطل 
الصلاة» أو كان يسيرًا من دم ونحوه. فقد قيل: إنه كان دم حَلّمة» لأن الخبّث 
اسم للغائط؛ وكذلك القدّر حقيقة في النجاسة. 

ولأنه لو كانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاة» فإنه عبث» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) في المطبوع: «أطيل»» وكذا في الأصل» ولكن علق كاتبه: العله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ» لكنها مصلحة: ولو أطيلء إِمّا من الناسخ أو غيره». 


ا 


والعبث في الصلاة مكروه جداء لا سيما وهو راكع» وخلع نعليه يحتاج إلى 
وك يه 

وأيضًا فإنه ية قد أمر المصلَّيّ أن بصق في ثوبه» إذا لم يجد مكانًا 
يبص فيه. وكانوا إذا وجدوا يسيرٌ الدم مضوا في صلاتهم. فعُلِم أنَّ حمل 
شيءٍ من البصاق ونحوه وحمل شيءٍ من يسير النجاسة المعفوٌ عن يسيرها لا 
كراهة فيه» ولا يشرّع لإزالته شىءٌ من العمل. 

وأيضًا فقوله في الحديث: «فإن رأى حًا فليمسحه. ثم ليصلّ فيهما) 
دليل على أن الصلاة لا تصح مع وجوده» وهذا لا يكون إلا في خبثِ هو 
0-7 

ولأن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم» ويبقى المعدوم على حاله» 
لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: 9لا راذنا 
إن يتا أ لمان € [البقرة: 1 فإنه قال: قد فعلتٌ. رواه مسلء20©. 
وروي عن النبي َة أنه قال: ١عْفِيَ‏ لأمتي عن الخطأ والنسيان»(". 


.)٠۳۷ /۱( و«مصنف» ابن أبي شيبة‎ »)١57/١( انظر: «مصنف» عبد الرزاق‎ )١( 

() برقم )١17(‏ من حديث ابن عباس. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» (۸/ 4 77) معلقًا من طريق الربيع بن 
سليمان المؤذن» عن بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس به. 
وقد اختلف على الأوزاعي في هذا الحديث. 
فأخرجه ابن ماجه (40 27١‏ والطبراني في «الأوسط» (۸/ »)۱١١‏ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» بلفظ: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» = 


4 


فإن ترك المأموّر به ناسيًا لم يؤاتحذ بالترك» ولم تبرأذمته من عهدة 


الإيجاب. لأنه لم يفعله. وإن فعل المنهيّ عنه ناسيًا كان كأنه لم يفعله. فلا 
بضرّه وجوده. وحمل النجاسة في الصلاة من باب المنهيات» فإذا وقع كان 
معفوًا عنه» بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة» فإنها من باب المأمورات» 
[صه؛ ]١‏ فإذا لم يفعلها بقيت عليه. ولهذا لم يفسد الصومٌ بالأكل ناسيًا. 


NRT 


الحا ١ء‏ فإن حا ته ظاهر المذهب. 
حتی ضر ضر تصح في هر 


فإن قيل: فلو جهل أن النجاسة محرّمة فى الصلاة. 
قلنا: إن كان ممن يُعذّر بهذا الجهل» فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله 


تعالى. فعلى هذا إن علم النجاسة في أثناء الصلاة ابتد(١2‏ الصلاة على 


(2351/5): لهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع... وليس 
ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية». 
وأخرجه ابن حبان (۷۲۱۹)» والطبراني في «الصغير» (۲/ »)٥١‏ والدارقطني 
9 ۰ من طريق الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير »عن ابن عباس» 
بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

صححه الحاكم »)۲۱١/۲(‏ وجود إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» .)۲١۲(‏ 
وأنكر هذا الحديث أحمد كما في «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله »)٥٦١ /١(‏ 
وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه .)١١١/6(‏ 

وقد روي هذا الحديث بمعناه عن عدد من الصحابة» انظر: «نصب الراية» (۲/ 55)» 
«جامع العلوم والحکم» (۲/ "0١‏ «البدر المنير» /٤(‏ /ا/ا١).‏ 

في المطبوع: «فابتدأ»» وفي المصورة التي بين يديّ «وابتدأ»» وفوق الواو ثلاث نقاط 
كأنها علامة للشك والحذف والظاهر أن الواو مقحمة. 


<۳١ 


الرواية التى توجب فيها الإعادة» لأن ما مضى من صلاته كان باطلا. 

وعلى الأخرى: يلقي النجاسةء ويم الصلاة كما فعل النبيٌ يله لأن ما 
مضى من الصلاة كان صحيحًاء فأشبه العاريّ إذا وجد السّترة؛ إلا أن تحتاج 
إزالتها إلى عمل كثير يُبطل الصلاة» أو زمن طويل» فقيل: تبطل الصلاة» 
كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه. 

ويتخرّج في الزمن الطويل أن لا تبطل» كما قيل في السترة. 

ويتخرّج في العمل الكثير أيضًا مثل ذلك» كما قلنا فيمن سبقه الحدث» 
وفي العاري وا لمتيمم والمستحاضة على وجه. 

مسالة': (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرةً 

و أ 8 
والحش والحمامَ وأعطان الإبل). 

الفصل الأول 
أنَّ الأرض كلها مسجد لنبيّنا ولأمته ية فى الجملة 

وقد تواطأت بذلك الأحاديث عن النبى يَلِ. فروى أبو ذرٌ رضى الله 
تعالى عنه قال: سألتٌ رسول الله :أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: «المسجد الحرام». قلت: اي قال: «المسجد الأقضى). قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة. ثم حيث أدركتك الصلاة فصّلّ؛ فكلّها مسجد» 


)010( (المستوعب» ))١17-1١948/١(‏ «المغني» (8548/5- ٠‏ «الشرح الكبير) 
(09--۳۱۷)» «الفروع) (۲/ ۱۰۵- ۱۱۸). 


E۲ 


متفق عليه(). 


وعن جابر بن عبد الله ينمتا قال: إن النبىّ لا قال: «أعطِيتٌ خمسًا 
لم عطي اعلاكار SS‏ شور . وجيلت لي الأرض 
مسجدًا وطّهورًاء فأيّما رجلٍ من أمني أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته. 
ك لي الغنائم» ولم تل لأحدٍ قبلي. وأعطيتٌ الشفاعة. وبیثت إلى 
الناس كاقّة) متفق عليه("). 


ل ل عر وا اي 


الله تعالى عنهم. منهم: أبو ذر7؟؛ وأبو موسى( وا واس » وغيرهم. 


(۱) البخاري (71777) ومسلم (070). 

0( البخاري )۳۳١(‏ ومسلم (071). 

.)٥۲۳( برقم‎ )۳( 

42 أخرجه أحمد »)۲٠١٠١(‏ والدارمي .)۲٠٠١(‏ 
صححه ابن حبان ».)3501١١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ 709): «رجاله رجال 
الصحيح» . وقد وقع في طرقه اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني (5077/57). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳۰۲)» وأحمد (191/0). 
قال الهيثمي في «المجمع» (508/8): «رواه أحمد متصلا ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح». 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳۰۰)ء وأحمد (7757)؛ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن 
مقسم» و مجاهد» عن ابن عباس به. 
قال الهيثمي ذ في «المجمع؟ (108/8) : «رجال أحمد رجال الصحيح» غير يزيد بن 


أبي زياد» وهو حسن الحديث»» وقال البوصيري فى «إتحاف الخيرة» (۱/ ۳۹۹): 
هذا إسناد رجاله ثقات). 


ARH 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ سول الله يك عام عا تببواك 
قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرّسونه. . حتى إذا 
صلَّى وانصرف إليهم قال لهم: : القد أُعطِيثٌ الليلة خمسًا ما أُعطِيهنَ أحدٌ 
قبلي. أمّا نا أريسلت إلى الناس كلهم عائئة ة [ص:١]‏ وكان مَن قبلي إنما 
يُرسّل إلى قومه. ونُصِرت على العدو بالرٌّعبء ولو كان بيني وبينه مسيرة 
شهر لَمْلِىء مني رعبًا . وأَحِلَّتْ لي الغنائم: أكلّها(١.‏ وكان من قبلي 
عط ن أكلهاء كانوا يُحرقونها. وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء أينما 
أدركتني الصلاة تمسّحتُ وصلَّيتُ» وكان من قبلي يعظّمون ذلكء إنما كانوا 
بصلُون في كنائسهم ويتيهم. والخامسة؛ هي ما هي! قيل لي: سل إن كل 
نبي قد سأل, فأخََرتٌ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ومن شهد أن لا اله 
إلا الله» رواه أحمد7') بإسناد جيد. 


4 إلى و 5 ع 2 
وقد تقدّم قوله في حديث حذيفة: «وجُعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء 
وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»7©. 


(1) بدل من الغنائم» ويجوز أن يكون «آكلّها؛ فعا مضارعًا. أفاده السندي كما في 
«حاشية المسند) )11٠ /١١(‏ وفي المطبوع: «كلّها؛ وهو خطأ. 

(۲) برقم (27074» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۱/ »)۳٤۹‏ من طريق يزيد بن 
الهاد. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 
صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (7778/4)» وقال الهيثمي في «المجمع» 
(۱۰/ «رجاله ثقات». 


٤ 


الفصل الثاني 
في المواضع المستثناة التي نه نهي عن الصلاة فيها 

وقد عد أصحابناعشرة ة مواضع 2200057 
01111111111100 
المغخصوب» والموذ ضع النجس. 

فأما الموضع النجس والمغخصوب» فقد ذكرنا حكمه. 

وأما ثلاثة منهاء فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة 
فيهاء وهي: المقبرة» وأعطان الإبل» والحمّام. وسائرها جاء فيها من 
الحديث ما هو دون ذلك. 

أما المقبرة والحمّام, فعن أبي سعيد الخدري دعن أن النبي لل عد 
قال : «الأرض كلها مسجد إلا المقسبرة والحكّام؛ رواه الخمسة إلا 
العننات 4030 وإسناده صحيح. 

وعن ابن عمر عن النبي ي قال: «اجعلوا من صلانکم في بيوتكم, ولا 
تجعلوها قبورًا» رواه الجماعة7"). وعن أبي مرئّد الغْنّوي قال: قال رسول 


)0( أحمد (۱۱۷۸۸)» وأبو داود (497)» والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤١(‏ من 
طريق عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به. 
صححه ابن حبان (۰۱۹۹۹ ۲۳۲۱)» وابن الملقن في «البدر المنیر .)٠١١ /٤(‏ 
ورجح إرساله الترمذي في «العلل الكبير» (75)» والدارقطني في «العلل» 
.)5١/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ 5 57). 

(۲( أحمد (5191)» والبخاري (477): ومسلم (۷۷۷)» وأبو داود (47 »)2٠١‏ والترمذي 
»)٤٥۱(‏ والنسائي »)۱٥۹۸(‏ وابن ماجه (۱۳۷۷). 


to 


الله ة: «لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها رواه الجماعة إلا 


البخاري وابن ماجه(1). 


وعن جندب بن عبد الله البجّلي قال: سمعت النبيّ اة قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: (إنَّمَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» 
اة ميلم" 

وعن أبي هريرة نة أن النبيّ ية قال: «لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم بان 1103 : 

وعن ابن عباس وعائشة أن النبيّ بيا قال لما تُزل به: العنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)7؟). 

وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبيّ ي كنيسة رأينها في 
الككة فنها لصاوي فقال: «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [ص۷٤٠]‏ 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور. أولئك شر الخلق عند 
الله يوم القيامة)20). 


متفق على هذه الأحاديث. 


)000( أحمد ,»)١7/7١0(‏ ومسلم (4۷۲)» وأبو داود (۳۲۲۹)» والتر مذي ))٠١5١(‏ 
والنسائي .)755١(‏ 

.)٥۳۲( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (475) ومسلم .)٥۳١(‏ 

)0( أخرجه البخاري )١74١(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 


۳٦ 


3 .- 1 ث یلان 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لعن رسول الله َو زائراتٍ 


القبور والمتخذين عليها مساجد والشّرّج» رواه الخمسة إلا ابن ماجه 


وصححه الترمذي 


00 


وعن ابن مسعود رنه عن النبي َة قال: «إنَّ من شرار الناس مَن 


تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن يتخذ القبور مساجد)(). وفى لفظ: 


«والذين يتخذون قبورهم مساجد) رواه ا بإسناد صحيح. 


(1) 


(۲) 


فر 


أحمد (۲۰۳۰)» وأبو داود (7777), والترمذي ٠(‏ ۲ والنسائي »)۲۰٤۳(‏ من 
طريق محمد بن جحادة» عن أبي صالح» عن ابن عباس به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ :)۳٤١‏ «اختلف كلام الحفاظ في أبي صالح 
هذا: هل هو باذام مولى أم هانئ الضعيف» أو ذكوان السمان الراوي عن أبي هريرة 
الثقة المحتج به في الصحيحين» أم غير هما». 

وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۳۱۷۹)» والحاكم ))017١/١(‏ وضعفه 
مسلم فقال: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه ولا 
يثبت له سماع من ابن عباس»» «فتح الباري» (۲/ ۳۹۹)ء وانظر: «العلل» للدارقطني 
(۸/ ۱۹۹ «إرواء الغليل» (۳/ .)75١7‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۹۳۸)» والبزار (4/ 175). 

وصححه ابن خزيمة (۷۸۹)» وابن حبان (/ا5815) . وقال الذهبي في «السير) 
:)١/0(‏ «حديث حسن» قوي الإسناد»» وعلقه البخاري ٩۷(‏ ۰ دون قوله: 
اومن يتخذ القبور مساجد». 

برقم (۲٤۳٤)ء‏ من طريق قيس بن الربيع الأسدي» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعود به. 

في إسناده ضعف» قيس سيئى الحفظء كما فى «الميزان» (۳/ ۹۳)» ويشهد له 
الرواية المتقدمة. ٠‏ 


7 


والأحاديث في هذ المعنى كثيرة؛ يُذكر بعضها إن شاء الله في الجنائز 
والحج مثل قوله ككِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد. اشتدٌ غضبٌ الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد( 217 وقوله عليه السلام: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا22. 


وأا أعطان الإبلء فقد تقدّم في باب نواقض الوضوء النهيّ عن الصلاة 
حياس ايت جار ب اسفره وهو في صحيح سكم . وتقادّم أيضًا حديث 
اا عزني و سيد تن وى ا . وفي حديث السبراء : «لاتصلوا 
فيهاء فإنها من الشياطين»" وهو حديث صحيح. 


وعن أبي هريرة نة هَن قال: قال رسول الله ها «صلوا في مرابض 
القع :و لسار قن مظان الإدل را اوو ی و :“دفي 


)١(‏ أخرجه مالك (۱۷۲/۱) ۔ ومن طريقه ابن سعد فى «الطبقات» )715١/7(‏ .عن 
عطاء بن يسار به مرسلاء ووصله البزار كما في «كشف الأستار» »)٤٤١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» (60/ ١٤)ء‏ وفي إسناده ضعفء انظر: «فتح الباري» لابن رجب 
5١/5‏ 4). 
وأخرجه أحمد »)۷۳٣۸(‏ والحميدي فی «مسنده» (۲/ 54 77) بإسناد جيدء عن أبي 
هريرة يرفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

)۲( أخرجه أحمد 88١ ٤(‏ )» وأبو داود (47 ))7١‏ من حديث أبي هريرة به. 
قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (۳۰۸): «حدیث حسن جيد الإسناد» وله 
شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة)» وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
.(YAT/YD‏ 


€۸ 


رواية لأحمد وابن ماجه!"2: لاك تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطنّ الإبل» 
فصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في معاطن الإبل». 

وعن عبد الله ينال قال قال رسول الله : اعبار اف مراف 
لباولا نسار فى ا لفت مين ی زرا اسم 
والنسائي وابن ماجه". وفي رواية لأحمد: «إذا حضرت الصلاة وأنتم 
في مرابض الغنم فصلُواء وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلُوا. 
فإنها لقت من الشياطين» وفي رواية له: «لاتصلوا في عَطَّن الإبلء فإنها 
من الجن خُلِقت. ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت؟). 

وأمّا قارعة الطريق فعن جابر بن عبد الله أنَّ النبىّ ل قال: «لا تصلُوا 
على جوادٌ الطريق» ولا تنزلوا عليهاء فإنها ماوى الحيّات والسّباع. ولا 
تقضوا عليها الحوائج» فإنها من الملاعن» رواه أحمد وابن ماجه(؟». 


وعن ابن عمر رتكا أن النبيّ يكل نهى أن يصلّى على قارعة الطريق 
أو يَضرّبَ الخلاءً عليهاء أو يبال فيها. رواه ابن ماجه(. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

.)۲۰٥٤١( برقم‎ )9( 

)٤(‏ أحمد »)۱٤۲۷۷(‏ وابن ماجه (۳۷۷۲)» من طريق هشام بن حسان» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله به. 
وصححه ابن خزيمة (3054»). وابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ ١٠)ء‏ وحسنه 
ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 186). 

() برقم »)۳۳١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲/ »)۲۸١‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن = 


۹ 


وأمّا سائرهاء فروى ابن ماجه(١‏ من حديث أبي صالح كاتب الليث» 


حدّثنى الليث» حدثني نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب [ص8؛ ]١‏ أن 
رسول الله با قال: «سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهر بيت الله» 
والمقبرة» والمزبلة» والمجزرة. والحمّام وعطن الإبل» ومححّة الطريق». 


وعن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر أن 


رسول اله يل نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: في المجزرة» والمزبلة 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام؛ وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت 
الله رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي وقال: ليس إسناده بذلك 
القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن 


000 


00 


قرة بن عبد الرحمن» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ :)٠١‏ «في إسناده ابن لهيعة وقرة» وضعفهما 
مشهورا» وبنحو ذلك ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)59/١1(‏ 

ورجح الدارقطني كونه من مرسل الزهريء «العلل» .)١57 /١۳(‏ 

برقم »)۷٤۷(‏ من طريق أبي صالح كاتب الليث» عن الليث بن سعد» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن أبيه به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 40): «هذا إسناد ضعيف» لضعف أبي 
صالح كاتب الليث»» وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» .)١١١ /١(‏ 

عبد بن حميد كما في «المنتتخب» (555/1). وابن ماجه(2755). والترمذي 
)»من طرق عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر 
به. 

ضعفه الترمذي» وأبو حاتم في «العلل» لابنه (۲/ ۳۳۸)» وقال الزيلعي في انصب 
الراية» (۲/ :)۳۲١‏ «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه»» وقال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۳/ 4١‏ 5): احديئه منكر جدًا). 


ل 


سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمّري عن نافع عن ابن عمر عن 

عمر عن النبيّ َك مثله. قال: وحديث ابن عمر عن النبي ية أشبه وأصح من 

حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر [العمري](١)‏ ضعّفه بعض أهل 
وهذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين: 


أحدهما: أن رواته عدول مرضيّون» وإنما يُخاف على بعضهم من سوء 
حفظه. وذلك إنما يؤر في رفع موقوف» أو وصل مقطوع» أو إسناد مرسل» أو 
زيادة كلمة» أو نقص أخرى. أو اختلاط حديث بحديث» وشبه ذلك مما 
يؤتى الإنسان فيه من جهة تغّر حفظه. أما حديث كامل طويل يحدّد فيه أشياء» 
ويحصيها جملة وتفصيلاء فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا 
أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبيّ 
كك أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي يَلِ. وإلى ذلك أشار الترمذي في كون 
عبد الله بن عمر تكلم فيه من جهة حفظه. لكونه" أدخل في إسناده عمر. 
والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا؛ على أن رواية ابن 
ماجه قد صرّح فيها بأن الليث سمعه من نافع» والإسناد إليه صالح إلا أن يكون 
قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة 
يأر" عنه» وتارة يذكر النبيّ ية من غير واسطةء فإن ابن عمر على 
خصوصه وغيرّه من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة. 
)١(‏ زيادة من سنن الترمذي». 


(؟) في هامش الأصل: «خ لا لكونه». 
(۳) في المطبوع: «يؤثره». 


الوجه الثاني: أن عل الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ 


الراوي؛ فإذا كان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين ادى کل 
يما مكل هنا کی لكين كان للك وليل عل أن كل معيهما حلظ ماع 
ولم يله [صة؛١]‏ حفظه في هذا الموضوع. ولهذا لما خشي النبيٌ يك أن لا 
يكون ذو اليدين ضبّط ما قاله استشهد بغيره من الحاضرين'. وكذلك أبو 
بک الضديق را غ SS‏ 


ا 


الجدّة حتى شهد المغيرة بن شعبة("). وعمرٌ يعن في طلبه شاهدًا مع 
أبي موسى على حديث الاستكئذان7". لم ي يكن ذلك خشية أن يكون 
المحدّث كدب فان مقادير هؤلاء عندهم كانت أجل من أن يتوم فيهم 
الكذب. وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبط, فإذا اعتضدت رواية برواية 
أخرى دل ذلك على الحفظ والضبط. 


وقد قال سبحانه لما أمر باستشهاد امرأتين #أن تول إِحَدَنْهُمَا مرك 
ل ور مع عر © ۶ 8 ا عه 2 ع ن ع 
ِحَدَسهَمَا الأُرئ * [البقرة: 5 وأخبر النبئ ىة أن نقص عقلهن أوجتبّ ان 


.)٥۷۳( ومسلم‎ )٤۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹۷۸)» وأبو داود »)۲۸۹٤(‏ والترمذي (۲۱۰۱)» وابن ماجه 
(0» من طرق عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي بكر به. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان (25071) والحاكم 
(371/5")» وقال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 87): «إسناده صحيح لثقة رجاله» 
إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديقء ولا يمكن شهوده 
القصة». وانظر: «إرواء الغليل» (5/ .)٠٠١‏ 

)۳( أخرجه البخاري )1۲٤٥(‏ ومسلم )1١107(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


۲ 


يكون شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد. فعُلِم أن الضلالٌ الذي هو 
النسيان» ونقص العقل الذي هو عدم الضبطء ينجبر بانضمام المثل إلى 
المئل» لاسيّما إذا كان المحدّث جارّما بما حدّثه» وليس الحديث مما يتوهّم 
دخولٌ الغفلة فيه» ولم يعارضه ما يخالفه» ولا قامت أمارة على عدم حفظه؛ 
بل قامت الشواهد على صحته إِمَّا بنصوص أخرى أو بقياس. 

وقول الترمذي: «ليس إسناده بذلك القوي» لأجل مابُكُلّم في حفظ 
زيد بن جَّبيرة. وقد تقدم القول في مثل هذاء وذكرنا أن الكلام في الحديث 
تعليلًا وتضعيمًا شىء وأنَّ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأنَّ أهل 
الحديث يريدون بالضعيف كثيرًا ما لم يكن قويّا صحيحًاء وإن كانت الحجّة 
تُوجب العمل به. وعبارتّه إنما تدل على أنه ليس بتامٌ القوة. وهذا صحيح: 
لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كله إن 
كان بين الليث وبين نافع فيه العمري. وإن كان قد سمعه منه» فالليث 
حجة إمام. 

الفصل الثالث 
في الصلاة في المواضع المنهىٌ عن الصلاة فيها 

وفيها روايتان: 

إحداهماء وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز. 

والثانية: أنها تكرّه» وتستحَبٌ الإعادة. ومن أصحابنا من يحكى هذه 
)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
(۲( في الأصل: «ولا العمري)» والمثبت من المطبوع. 

ره 


الرواية بالتحريم مع الصحة. ولفظ أحمد فيها هو «الكراهة)'» وقد يريد 
بها تارة التحريم» وتارة التنزيه. ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على 
وجهين مشهورين. 

ومن أصحابنا من يقول: الروايتان في الجاهل بالنهي» كما سيأتي. أمَّا 
إن علم بالنهي لم صح صلاته روايةٌ واحدةٌ. والصحيح: أنَّ في العالم 
بالنهي خلافا عنه» وقد جاء ذلك صريحًا عنه. 

فإن قلنا: تصح؛ فلعموم الأحاديث [ص١٠٠]‏ الصحيحة بأنَّ الأرض كلها 
مسجد كما تقدَّم. ولو كان ذلك يختلف لَسّه» لأنّ تاخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. ويحمّل النهيٰ عن هذه المواضع على الكراهة جمعًا 
بينهما. ولأن عل النهي في بعضها كوثها مظنّة النجاسة» وفي بعضها كونها 
بحلا شاط وأن بها مايقل فلك المي رتكاف اندع 
صلاته. وذلك أكثر ما يوجب الكراهة. ولأنه موضع طاهر لا يحرم المقام 
فيه» فأشبة الإصطبلات. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ قوله: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام) 
إخراج لها عن أن تكون مسجداء والصلاة لا تصح إلا في مسجدء أعني: فيما 
جعله الله لنا مسجدًا. وهذا خطابٌ وَضْعٍ وإخبار» فيه أن المقبرة والحمّام لم 
تا سد وميا ادرو كنار انم المعرد هر الأرضن اة 
فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في غير موضعه» فلا يكون معتّدًا 
به كمالووقع في غير وقته» أو إلى غير جهته» أو في أرض خبيشة. وهذا 
الكلام من أبلغ ما يدل على الاشتراطء فإنه قد بوهم أن العبادة تصح مع 
)00( انظر: (مسائل عبد الله (ص1١)‏ و«صالح) .)577/١(‏ 


٤٤ 


التحريم إذا كان الخطابٌ خطابّ أمر وتكليف. أمًا إذا وقعت في المكان أو 
في الزمان الذي بن أنه ليس محلا لها ولا ظرفاء فإنها لا تصح إجماعا. 

وأيضًا فإنَّ نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مرّةٌ بعد مرّة 
أوكد شيء في التحريم والفسادء لاسيّما وهو نهي يختصٌّ الصلاةً بمعنّى في 

0 1 ١ 3 3 

مكانهاء فإن الرجل إذا صلى فى مكان نهاه الله ورسوله أن يصلي فيه نهيًا 
يختص الصلاة لم يفعل ما أمره الله به» فيبقى في عهدة الأمرء بل قد عصى الله 
ورسوله» وتعدی حدوده. 

وأيضًا لعنته ية من يتخذ القبور مساجد. ووصيته بذلك في آخر عمره» 
وهو يعالج سكرات الموت» بعد أن نهى عن ذلك قبل موته بخمس» وبيانه 
أن فاعلي ذلك شرارٌ الخلق من هذه الأمة ومن الأمم قبلها= بيان عظيمٌ لقبح 
هذا العملء ودلالةٌ على أنه من الكبائر وأنه مقارب للكفرء بل ربما كان كفرًا 
صريحا. 

وأيضًا فإن قوله: «لا تجوز الصلاة فيها» صريحٌ في التحريم» والتحريم 
يقتضي الفساد خصوصًا هناء ولذلك لا يصح أن يقال هنا بالتحريم مع 
الصحةء وإن قلنا به في الدار المغصوبة» لأن النهي هناك ليس عن خصوص 
الصلاة» وقد يقال: إنه ليس لمعتى في المنهيّ عنه. وهنا النهيّ عن نفس 
الصلاة في المكان المخصوص لمعتى في نفس المنهيّ عنه. 

وأيضًا فقوله: «لا تجوز دليل على أنه لا تجزىء لأن العبادة7؟) 
الخاد هن العاضية الثافدة وز هاس 181]الموقوقة الحردودة ا5ا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: لا يجوز» وبعده لا يجزئ». 
(۲) في الأصل: «العادة». 


0 


كانت الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مُجزئة. بل قوله: ١لا‏ تجوزا 
أبلغ من قوله: «لا تجزىء» لأن هذا يعُمٌ الفرض والنفل» وذاك يختص 
الفرض'. وأيضًا فإن الصلاة في المكان النجس فاسدة» مع أنه لم ينطق 
كتاب ولا سئة بأنها فاسدة ولا أنها غير مجزئة» وإنما فهم المسلمون ذلك 
ار اه سم اد الطيبة. فهذه 
08 نياك ارال أن لاف زلا ة فيها. 
فإذاقيل: إن الصلاة على مكانٍ فيه قطرةٌ بولٍ أو خمرء أو في بعض 
مساقط ثوب المصلَّي لا تصح اعتمادًا على قوله: : «جُيلت لي كل أرض 
ل نجنا وطهور0") واسطباطا من تع نايل مع ا 
حسنٌ وفقه صحيح- فما هو أبين منه وأصرَّحٌ, من النهي الصريح والاستفناء 
ل مع كونه أصحٌ وأشهرء وهو عن السلف أظهر وأكثر= اول أن 
يعتمّد عليه فان هذا كالإجماع من الصحابة. 
Cg‏ 00 
7 12110110000111 
(۱( في الأصل والمطبوع: «النفل»» ومقتضى السياق ما أثبت. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(*) في المطبوع: «وأولى»» زاد الواو من غير تنبيه» وهو خطأ. فلفظ «أولى» خبر لما 
الموصولة في قوله: «فما هو أبين». 
2 لم أقف عليه عند ابن ماجه» وقد أخرجه عبد الرزاق »)٠١۸١(‏ وابن ن أبي شيبة 


.(V0۷( 
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البخاري في «صحيحه)17). 
وقال علي بن أبي طالب ي ڪَنه: لا صل في حمّام أو عند قبر". 
وقال جابر بن سمرة يكن لا تصل في أعطان الإبل. 
وكذلك روي عن ابن عمر رََآرَهءَئهَا 6 . ذكر ذلك ابن حامد. 


وعن ابن عمر(*2 وابن عباس كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى 
أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابى" عن ابن عمر أنه رخص فى الصلاة 
في المقابر. فلعل ذلك إن صح - أراد به صلاة الجنازة. 


القبور مساجد رواه عبد الرزاق87). 


.)4۳/۱( )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة .017/71/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۹٠۲(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۸۷). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ ۳۹۰). 

(5) لم أقف عليه. وأخرج عبد الرزاق (۹۳١٠)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)٤١١/١(‏ 
مايدل على إجازته الصلاة فى المقبرة. 

)0 أخرجه عبد الرزاق (٤۱0۸ء‏ 1948). 

)۷( تقدم تخريجه. 

(۸) برقم .)۱٥۸١(‏ 
إسناده ضعيف» فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه» كما في «الميزان» 
(١/ره"؛).‏ 


۷ 


وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل أنصلَّي في مناخ الإبل؟ قال: لا 
ولكن صل في مرابض الغنم. رواه مالك وغيره17). 


وعن عبد الله بن عمرو قال: تُكرّه الصلاة إلى حش» وفي حمّام» وفي 


وقال إبراهيم: كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة فإن 
قرت اة رة راع القدون فصلا واا 

وقد قدّمنا عن عمر وغيره من الصحابة أنهم نهواعن قراءة القرآن في 
الحمام» فكيف بالصلاة التي لا بّد فيها من القراءة» والتي يشترط لها ما لا 
يشترط لمجرّد القراءة. 

وهذه مقالات انتشرت» ولم يعرّف لها مخالف» إلا ماروي عن يزيد 
ابن أبي مالك قال: كان واثلة [ص۲١٠]‏ بن الأسقع يصلَّي بنا صلاة الفريضة 
في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. رواه سعيد7؟). وهذا محمول على أنه 
تنحى عنها بعص التنخُّي» ولذلك قال: "لا يستتر بقبر). أو لم يبلغه نهىٌّ 
رسول الله بء عن الصلاة فيهاء فلما سمع النبيّ َة ينهى عن الصلاة إليها(5) 


.)۳۹۱٤( وابن أبي شيبة‎ .)١١9/1( مالك‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة (077049. 

)۳( وأخرجه ابن أبي شيبة .)۷٦٦۳(‏ 

)2 وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) زاد بعده في المطبوع: «تنحى عنها» دون تنبيه» فاختلٌ السياق. فإن جواب «لما 
سمع» جاء فيما بعد» وهو: ١عمل‏ بما بلغه). 


۸ 


لأنه هو راوي هذا الحدي يث ولم يبلغه النهىٌ عن الصلاة فيها- عمل بما 
بلغه» دون ما لم يبلغه. 

راقاار اديت المتهون فى حمل GS‏ عاك ود 
الأحاديث خاصّة. وهي تفسّر تلك الأحاديث» وتبيّن أن هذه الأمكنة لم 
تُقصّد بذلك القول العامٌ. ويوصّح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: أنّ الخاصٌ يقضى على العام والمقيّد يفسّر المطلقء إذا كان 
الحكم والسبب واحداء والأمر هنا كذلك. 

الثاني: أنَّ قوله: «جُولت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا بيان لكون جنس 
الارن ا له وان جود عابي لا عتم ان كتوق عن د 
مخصوصة. كما كان في شرع من قبلنا. لكنّ ذلك لا يمنع أن تعرصٌ للأرض 
صفة تمنع السجود عليها. فالأرض التي هي عطّن أو مقبرة أو حمام» هي 
مسجد لكل اتخاذها لما[. .1" له ماع عرض لها إخرائجها عن حكمها. 
ولو خرجت عن أن تكون حمّامًا أو مقبرةً لكانت على حالها. وذلك أن 
اللفظ العام لا يْقصّد به بان تفاصيل الموانع» كقوله تعالى: لوأل كمي 


ررکم 2 


وراه دلِحكم أن ير تم واب امو گم € [الساء: )٤‏ وقد علم أن العقد لابدً فيه من 
ا لا 


)١(‏ يعني حديث أبي مرثد الغنوي في النهي عن الصلاة إلى القبور» وقد تقدّم. 
0 في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» وكتب في المطبوع مكانها: «(وجدا» دون 
إشارة إلى البياض ولا ما أثبته 


۹ 


و 


تقد الظينازة فى قله مك سيق كل رضن 0او د 
بالاستثناء المحقق والنهي الصريح أولى وأحرى. 

الرابع: أن تلك الأحاديث إنما قصِد بها بيان اختصاص نينا با وأمنه 
بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة» دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم حيث 
حُظِرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنيِّة للصلاة» فذكر ية أصل 
الخصيصة والمزية» ولم يقصد تفصيلٌ الحكم. واعتضد ذلك بأن هذه 
الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض» فلما اتفق قأنّها وأنه لم يتمكّض 
المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناءها. فأما أحاديث النهي» 
فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن» وهذا بين لمن [ص"5١]‏ 
تأمّله. وما ذكروه من تعليل النهي» فسنتكلم عليه إن شاء الله. 

إذائبت ذلك فمن صلّى فيها غير عالم بالنهي فهل تجب عليه 
الإعادة؟ على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضؤ من لحم الإبل لغير 
العالم. وكثير من متأخري أصحابنا ينصرون البطلان مطلقًا للعمومات لفظًا 
ومعنّى. والذي ذكره الخلال أن قوله استقرٌ أن(" لا إعادة. وهذه أشبه 
لاسيّما على قول من يختار منهم أنَّ من نسي النجاسة أو جهلها لا إعادة: 
فيكون الجهل بالحكم فيها كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يُعدَّر. 

ولأ النهي لا يثبت حكمه في حقٌّ المنهيّ حتى يعلم؛ فمن لم يعلم فهر 
کالناسي» وأولى. ولأنه”” لو صلَّى صلاة فاسدة لنوع تأويل؛ مثل أن يمس 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲( «قوله استقرٌ أن» ساقط من المطبوع. 
(۳) في حاشية المخطوط: «بدل لعله». 


0۰ 


ذكره أو يبس جلود السباع ويصليء ثم يتبيّن له رجحان القول الآخر لم 
تجب عليه الإعادة مع سمعه للحجّة. فالذي لم يسمع الحجة يجب أن يعذر 
لذلك؛ إذ لا فرق بين أن يتجدّد له فهمٌ لمعتى لم يكن قبل ذلك أو سماعٌ 
للم لم يكن قبل ذلك إذا كان معذورًا بذلك؛ بخلاف من جهل بطلان 
الصلاة ة في الموضع النجس» فإِنَّ هذا مشهور. 

ولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة» ثم تين له أنه مقبرة» فهنا ينبخي 
أن يكون كما لو صلّى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته» ثم علِمَ بعد ذلك» 
وقد تقدّم قول عمر لأنس: «القبرَ القبر». ولم يأمره بالإعادة لأنه لم يكن 
يعلم أن بين يديه قبرًا. 

الفصل الرابع 

أنَّ أكثر مماس بم سوس 

ومنهم من لم يعد مواضع النهي إلا أربعة فقط» وهي الاو 
والحمّام» وأعطان الإبل؛ سوى الموضع لين ف 
الذي ذكره الشيخ مله وهو مقتضى كلام الخِرّقي وغيره لوجهين: 

أحدهها : أن النهي إنما صح في المقبرة والحكًام وأعطان الإبل. 


وال أسو ا اعالامنهاء اا وسائرٌ الأمكنة مدارها على حديث ابن 
عمر» وإسناده ليس بالقوي» ولا يعارض عموم الأحاديث الصحيحة: لاسيّما 


)١( -‏ في الأصل: «يلمس»» وتصحيحه من حاشية كاتبه. 


0١ 


وقد استثنى في حديث أبي سعيد المقبرة والحمام خاصّةٌ دون غيرهماء 
وقال: «الأرض كلها مسجد). 


الشاني: أن النهي إنما كان لأنها مظِنّة النجاسة. وهذه العلة يمكن 
الاحتراز عنها غالبًا في تلك المواضع» فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب 
التجاسة غالا 

والأول أظهر لوجهين: 

أحدهما: الحديث المذكور. وقد تقدَّم الجواب عن تضعيفه» لاسيّما 
ا ل م ل اي 
0 
فكيف إذا لم يعارضه إلا عمومٌ ضعيفٌ لكونه مخصوصًا بصور كثيرة» أو 
قياس ضعيف؟ ثم إن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص أخرى مثل 
جوادٌ الطريق7١2‏ ومثل ظهر بيت الله الحرام" فإن فيه آثارًا عن الصحابة. 

والمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحكام» فصار ذلك 
الحديث معتضدًا بالآثار التي توافقه» وبفحوى الخطاب الذي يطابقه. وقوله 
كه في حديث أبي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»() 
يشبه - والله أعلم ‏ أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
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تكون إلا على الوجه المنهّ عنه» فإنَّ المقبرة والحمّام لهما هيئة مخصوصة 
يتميزان بها عن سائر البقاع. وأعطان الإبل والمزبلة ونحو ذلك فَإتهَا لا تتميّرٌ 
بنفس هيئة الأرض» وإنما تتميّز بما يكون فيها. 

الوجه الثاني: القياس في المسألة. وفي ذلك ثلاثة7١)‏ مسالك. 

أحدها ‏ وهو مسلك كثير من أصحابناء منهم أبو بكر والقاضي 
وغيرهما -: أنَّ الحكم ثبّت تعدا فيتعلّق(1) بنفس الأسماء ومفهومها من 
غير زيادة ولا نقص. 

وإذا قال بعض الفقهاء: هذا الحكم تعبد» فله تفسيران: 

أحدهما: أن يكون الحكم شرع ابتلاءً وامتحانًا للعباد» ليتميز المطيع 
عن العاصي» ويثاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والإسلام؛ كما 
يعامّبٍ العاصي على محض المعصية والمخالفة» وإن لم يكن في نفس 
العمل لولا الأمر - معتى يقتضي العمل. ومثلٌ هذا أمرٌ الله خليله بذبح ابنه» 
وتحريمٌه على أصحاب طالوت أن يطعّموا من النهر إلا غرفة واحدة. وكثيرٌ 
من الأحكام من هذا النمط. وهذا التعبد حق واقعٌ في الشريعة عند أهل 
السنّة خلاقًا للمعتزلة ونحوهم إلا أنَّ الصلاة في هذه الأماكن ليست - والله 
أعلم ‏ من هذا القبيل؛ لأنه قد أشير فيها"' إلى التعليل. 

ولأنَّ مواضع الصلاة مبنيِّة على التوسعة والإطلاق في شريعتناء ولا 
تناسب الحَجُر والتضييق. ولأنه لا بد أن تشتمل هذه الأماكن على معان 
)١(‏ في الأصل: «وذلك فيها ثلاث؛؛ وفي المطبوع: ...١‏ ثلاثة). 
(۲) في المطبوع: «يتعلق»» والمثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «منها». 

to 


اقتضت المنمَ عن الصلاة فيها وامتازت بتلك المعاني عن غيرهاء وإلا كان 
النهيٌ عنها دون غيرها تخصيصًا بغير مخصّص. ولأن من نعم“ النظرٌ عَم 
اشتمالها على معانٍ انفردت بها عن غيرها. 

التفسير الشاني: أن يُعنّى بالتعبد أن المكلّف لم يطّلِع على جكمة 
[ص65١]‏ الحكم جملةً ولا تفصيلاء مع أن العمل يكون مشتملًا على وصفٍ 
لأجله عُلّقَ به الحكم» سواء كان الوصف حاصلًا قبل نزول الشريعة وإرسال 
نبينا يك أو إنما حصل بعد الرسالة. 

والحكم المعلّق به قد يُطلّق على تفس خطاب الله الذي هو الأمر 
والنهي والإباحة» وعلى موجّبٍ الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة 
والجل. والأول إضافة إلى الفعلء والثاني: : صفة ثابتة للفعل لكنها صفة 
أثبتها الشارع له . وقد يطلّق الحكمٌ على التعلّق الذي , بق الات و 
الفعل. وقد يعنى بالحكم أيضًا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع» أظهرها الشرع» 
كما يقوله بعض أصحابناء منهم التميمي وأبو الخطاب. وأكثرهم لا يبت 
حكمًا قبل الشرع» وإنما كان ثابنًا عندهم بعص علل الأحكام. فمن قال: إِنَّ 
الحكم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسير» فقد ذكر أنه لم يظهر له حكمةٌ 
الحكم على وجه منضبط» فأدار الحكمَ على الاسم. فهذا مسلك سديد7") 
في نفسه. وإن لم يكشف فقة المسألة. 

والمسلك الثاني: مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم. علَّلوا الصلاة 


010 في المطبوع: «أمعن' تبعًا لما علّقه كاتب النسخة في هامشها: «لعله أمعن». وما ورد 
(۲( في الأصل والمطبوع: اشديد»» تصحيف. 
0٤‏ 


بالمقبرة» بأن التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم؛ فيتنجس. :وين كال 
هذا من أصحابنا قال: لما كانت المقبرة في الجملة مظنَّةَ النجاسة علق 
الحكم وإن تخلّفت الحكمة في" آحاد الصورء لأن المذهب لا يختلف 
عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة» وإن كان بعض الفقهاء يجوز 
الصلاة في المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة. 

وكذلك علّلوا الصلاة في الحمّام بأنه مضب الاقذار والأوساخ من 
ابول والدم وما تولّد منه والقيء وغير ذلك. وهذا في الحُش والمزبلة 
والمجزرة ظاهر. وكذلك الطريق هو مظتة أرواث الدواب وأبوالها. 

رأ أغطان الأب اها يعن اتا يتحايتة ار الا ر اجات انو ك 
وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين أعطان الإبل وبين 
مرابض الغنم» لأن فيها أبوالها أيضًاء وحكمٌ بول الإبل والغنم واحد. 

وعلّل ذلك بعضهم بان فيها شماسا" ونورا فربما تفرت» فأفزعت 
المصلّى؛ وقطعت7© صلاته» وحَبطته. وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف 
حركتها وسكونها. وأجاب [أبو] إسحاق بن شافلا وغيره عن ذلك بأنه لو 
كان ذلك لماضكى ا كله إلى ال ولما صلى عليه(" وأيشالو 


)١(‏ في الأصل: «أفي»» وفي المطبوع: «إلى». 

0( في المطبوع: «شموسًا»» والمثبت من الأصل» وكلاهما مصدر. 

(۳) في المطبوع: «وقت»» تحريف. 

)٤(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. 

() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (0017) ومسلم (007) عن ابن عمر ينها 
00( كما في حديث ابن عمر أيضًا. أخرجه البخاري (449) ومسلم .07٠١(‏ 


{00 


کان كذلك لجا صلی بين الال في الدفرة وهو لاف سا المسلمين: 
وخالاف نا كان تفعله رول الله كله واصضحابة ر اا فلو کات هده العلة 
لكان النهيٰ عن الصلاة عندها سواء كان في أعطانهاء أو غير أعطانها ولم 
يكن [ص56١]‏ النهي عن الصلاة في مباركها وأعطانهاء سواء كانت حاضرة 
أو غائبة. 

وقال بعضهم: إن مواضعها مناخ الركبان» وكانوا يبولون ويتغوّطون في 
أمكنتهم» ثم يرتحلون. فنهى أن يصلّى في أمكنتها لموضع أبوال الناس. 

وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض» 
لأن الإبل إنما تأوي إليهاء وتعطِنٌ فيها. والغنم إنما بوا وشراح إلى 
الأرض الصلبة. قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الخوّارة التي يكثر ترابها 
ربما كانت فيها النجاسة» فلا يبين موضعهاء ولا يأمن المصلّي أن تكون 
صلاته فيها على نجاسة. فأمًا العَرّاز الصّلب من الأرضء فإنَّه ضاح بارز, لا 
يخفى موضع النجاسة إذا كانت فيه. 

وهذا تكلّف بارد. فإنَّ الأول يقتضي أن النهي عن مواضعها في الأسفار. 
ون ي فإن التصلاة ي ك المراضيع جائرة ا اف وان 
المعطن إِمّا موقفها7") عند صَدَرها عن الشرب» أو المكان الذي تأوي اليه. 

والثاني يقتضي كراهة الصلاة في كل موضع سهل» وهو باطل. ثم هو 
خلاف تعليل الشارع يكل ثم إن ماذكره من الفرق بين معاطن الإبل 


)١(‏ الكلمة مضبوطة في الأصل. 
() في المطبوع: «بوقوفها»» والصواب ما أثبت من الأصا . 
في المطبوع: «بوقو ٍ من الاصل 
0٦‏ 


ومرابض الغنم ليس بمطَّرد(١2)‏ بل ربما كان الأمر بخلاف ذلك. 

المسلك الثالث: تفسيرٌ النهى عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه 
بمادلٌ عليه كلام رسول الله يكللة. 

فأما القبور, فإِنَّ الصلاة عندها تعظيحٌ لهاء شبية بعبادتهاء وتقرّبٌ 
E a ak‏ يجيء إلى 


قبر نبي أو رجلٍ صالح» » فيصلّي عنده م: متقرّبًا بصلاته عنده إلى الله سبحانه. 
وهذا نوع من الشرك وعبادة الأوثان» بل هو أحد الأسباب التي عدت بها 
الأوثان. 


قيل: إنهم كانوا يصلُون عند قبور صالحيهم؛ ثم طال العهد حتى 
صوّروا صُوَّرَهمء وصلوا عندهاء وعكفوا عليهاء وقالوا: إنما نعبدهم ليقرّبونا 
إلى الله زلفى. ولمّا كان النصارى قد 8« اذو أُحَبارَهْم وَرَهبِككَهُمْ 
أربسانا يِن دوين الله وَألْمَسِيحَ ات َر ما ابروا إل درا 
إلا ودا إلَهَ إلا هو شیک حي ب کوت »© [القوية: ۳١‏ 
كان العكوف عند القبور والتماثيل فيهم أكثرٌ. 

ولهذا قال ل عن الكنيسة التي أخبر عنها: (إنَّ أوئئك إذا كان فيهم 


الرجل الصالح» فمات بنّوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)"'. 


)١(‏ في المطبوع: «بمضطرد)؛ خلافا للأصل. 


(۲) سبق تخريجه. 
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وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبّد. واشتدٌ غضبٌ الله [ص107] على 
قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد22(70. 


وقال عليه السلام: «إنّ من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألاء فلا تنخذوا القبورٌ مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»'. 


الما نهن عن ذلك أن السا عندها واكتكاذها شاج فرت من 
غا 0 ا ن رن ناف 
الحجارة والخشب حخلقتهم» وإنماكانوايقولون: إنها تماثيل أشخاص 
معظَّمين من الملائكة أو النجوم أو البشرء وإتهم بعبادتهم يتوسّلون إلى الله. 
فإذا تول العبد بالقبر إلى الله فهو عابدٌ وثن» حتَّى يعبد الله مخلصًا له 
الدين» من غير أن يجعل بينه وبينه شفعاء وشركاء» كما أمر الله تعالى بذلك 
في كتابه؛ ويعلمَ أنه ليس من دون الله ولي ولا شفيعٌ» كما أخبر تعالى. 

ولهذا جمع النبيّ كه بين مَحق التماثيل وتسوية القبور المُشرفةء إذ 
كان بكلا هما" ينول بعبادة البشر إلى الله. قال أبو الهاج الأسدي: قال 
لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولٌ الله كللِ؟ أن 
لاتدع تالا إلا طسولا فيرا شرف ل رة .روا الجماعة إا 
البخاري وابن ماجه. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( كذا في الأصلء وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة (ص775). 
)٤6(‏ سبق تخريجه. 
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وأخبر النبيٌ يكل أن هذه" الأمة ستتبع سَئَنَ من كان قبلها حذو القَذّة 
بالقدّة حتى لو دخلوا جْحْرَ صب لدخلوا معهم. قالوا: يا رسول الله؛ اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟». 


وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تُعبد اللات والعزَّى() وحتى تضطربَ 
ألَياثُ [نساء](؟» دوس حول ذي الخَلَصَّة صنمٌ كان لهم في الجاهاية(. 
ولهذا قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: لا يجوز أن يُبَنَى مسجد على 
تز ولا ماين القبوك والواتحت فى المشاجد الميكة عاق ثرت الايا 
والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا تُتَّخْذْ مساجد» بل يُقطّع ذلك 
عنها إما بهدمهاء أو سدّهاء أو نحو ذلك» مما يمنع أن تُنَّحْذْ مسجدًا. ولا 
تصح الصلاة في شيء منهاء ولا يجوز الوقف عليهاء ولا إسراج ضوء فيهاء 
سواء كان بدهن أو شمع» ولا يصح النذر لهاء بل هو نذر معصية» فتجب فيه 
كمَارةٌ يمين» لأنه بك لعن مَن يتخذ القبورٌ مساجد» ولعن من يتخذ عليها 
السّرْجٍ2"7» ونهى عن اتسخاذها مساجد)» وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل 
القول فى ذلك. 
)١(‏ في الأصل: «هذا»» ونبّه عليه كاتبه في الحاشية. 
(۲) من حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه البخاري (1107) ومسلم (1779). 
)۳( من حديث عائشة. أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 
)٤(‏ من «الصحيحين». ونبّه على ذلك كاتب الأصل في حاشيته. 
)0( من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )۷۱۱١(‏ ومسلم (1905). 
(7) سبق تخریجه. 
(۷) سبق تخریجه. 


(۸) سبق تخريجه. 


0۹ 


وأمّا من يصلَّي عند القبر اتفاقًا من غير أن يقصده فلا يجوز أيضّاء كما 
لا احور ا ون يلاي او اوو و مما يعبد من دون الله 
لما فيه من التشبه [ص08١]‏ ببّاد الأوثان» وفتح باب الصلاة عندهاء واتهام من 
يراه أنه قصّد الصلاةً عندها ولأ ذلك مظن تلك المفسدة, فعُلّقَ الحكم ها 
لأ الحكمة قد لا تضيظ؛ ولان في ذلك حسما لهل الماد وتحقيقٌ 


الإخلاص والتوحيدء. وزج النفوس17) أن تتعرض لها بعتا 
وتقبيسًا" لحال من يفعل ذلك. 
ولهذا: نهى النبي يِه عن الصلاة عند طلوع الشمس» لذن الكفنان 


يسجدون للشمس حيئئذ(؟). ونهى أن يصلّي الرجل» وبين يديه قنديل أو 
نحوه*2. وكان إذا صلّى إلى سترة انحرف عنهاء ولم يصمُّد لها صَمْرَ)(9). 


)١(‏ في الأصل: «زجرًا لنفوس)» وقال كاتبه في الحاشية: «لعله: للنفوس». وكذا أثبت 
ا 

)۲( في الأصل: «بها لعبادة». والمثبست من المطبوع. وفي الأصل والمطبوع: «أن 
يتعرض1. 

(۳) في الأصل: «وتقبيح»» وصوابه من حاشية كاتبه. 

(4) كما في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم (877). 

(4) لم أقف عليه. 
وقد آثر عن بعض السلف كراهة الصلاة إلى ما فيه نارء أخرج ابن أبي شيبة (7775) 
عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال : بيت نار». وانظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (۳/ ۲۲۷). 

(7) أخرجه أحمد (۲۳۸۲۰)ء وأبو داود (1۹۳)» من طريق الوليد بن كامل» عن 
المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود. عن أبيها. 
إسناده ضعيف» الوليد فيه لين» والمهلب مجهول» وقد اضطرب في إسناده ومتنه» = 


2 


كل ذلك حسما لمادة الشرك صورة ومعتّى» كما نهى سعدا أن يدعو 


بإصبعينء وقال: «أخلْ أحنْ)(21, وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان0), 
وأن يحلف الرجل بغير الله. وقال: «من حلف بغير الله فقد شرك" . 


ولعل نمضن النامن: يكن زليه أن ذلك كاة ف أو الأمئر قرت الحية 
بعبادة الأوثان؛ وأنَّ هذه المفسدة قد آينت اليوم. وليس الأمر كما تخيّله 
فان الشرك وتعلق القلوت :قير الله غنادة و انعا عالت غل لري الناين 
في كلّ وقت» إلا من عصّم الله. والشيطان سريم إلى دعاء الناس إلى ذلك 


وقد قال الحكيم الخبير # ومابومن أكار رھ کڪ رهم باه اوشم مُفْرَوٌنَ € [يرسف: 
TS‏ تير آلا الْأصَمَام (0) (0) ربا 0 


ی عا سد سه 


أضلَلن کیا من الا فن عن قله من € [إبراهيم: »]۳٠-۳٠‏ وقد قال الناس 


= وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ١١)ء‏ وابن رجب في «فتح الباري» 
٠/70‏ وابن حجر في «الدراية» (۱/ .)۱۸١‏ 

(۱) أخرجه أبو داود »)١5994(‏ والنسائي (۱۲۷۳)» من طريق الأعمش» عن أبي صالح»› 
عن سعد بن أبي وقاص به. 
وص ححه الحاكم .)0277/1١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» 
(376/6).: وقد اختلف فيه على الأعمش» كما بينه الدارقطني في «العلل» 
/٤(‏ ۳۹۷)» وله شواهد من حديث أنس وأبي هريرة ورجل من الأنصار. 

(۲) أخرجه أحمد (757776)., وأبو داود »)٤۹۸٠(‏ من حديث حذيفة به. 
وصححه النووي في «الأذكار» (٤٤٤)ء‏ وقال الذهبي في «المهذب» (۴/ 58 :)١١‏ 
«إسناده صالح)» ووقع في سنده اختلاف. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (565). 

(۳) أخرجه أحمد (5077). وأبو داود )۳۲٣۱(‏ والترمذي ,.)١1570(‏ من طرق عن 
الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر به. 
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لرسول الله ية في غزوة حنين عقيبَ فتح مكة: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: 
ا ا ل 
إنها السّئّن. لتتبِعن سنن من قبلكم)(1) . وسيعود الدين غريبًا كما بدأء ويصير 
الصغير كبيرًاء فكيف تؤمن المفسدة؟ بل هي واقعة كثيرة. فهذه هي العلّة 
المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة ة في المقبرة واتخاذ القبور 
مساجد. لمن تأمّل الأحاديث» ونظر فيها . وقد نص الشارع على هذه لعل 
كما تقدّم. 

فأما إن كان التراب نجسّاء فهذه علَة أخرى قد تُجامع الأو لى» لكن تكون 
المفسدة الناشئة من اتسخاذها أوثانًا أعظم من مفسدة نجاسة التراب» فإن تلك 
تقدح في نفس التوحيد والإخلاص» الذي هو أصل الدين وجماعه ورأسّه. 
والذي بُعثت به جميعٌ المرسلین» كما قال سبحانه وتعالى: 9 وَبَعَلَ مَنَأَرْسَلْنَا 


0 جعلتا من دون لمن اله ِعْبَدُونَ € [الزخرف: 45]» وقال: 
س لَكُم ِن الین مَا وی يو د وَاَلَدِىَ أَوَحََتا إِليَكَ € إلى قوله: لان 
ر A‏ 2 + ر رم 


7 [ص؟ه١]‏ لزن ولا لشرد 5 بر على آَلْمُنْركينَ ما دعوم لله 4 
[الشورى: .]١7‏ ولهذا كانت فاتحة تحه دعوة المرسلين من نوح وهود وصالح 


= حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (4768). والحاكم /١(‏ ١٠)ء‏ وأعله البيهقي في 
«السنن الكبرى» )١59/٠١(‏ بالانقطاع بين سعد وابن عمرء وانظر: «البدر المنير 
.)5١ /9(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۰۲۱۸۹۷ )۲۱۹٠١‏ والترمذي (۲۱۸۰)ء من حديث أبى واقد 
الليثي. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح)» وصححه ابن حبان .)٦۷۰۲(‏ 


1۲ 


وشعيب وغيرهم #أعبدوأ أله م لمن لو غیرد 4 [الأعراف: 9ه هى *الاء .]۸٥‏ 

وقد تفارق الأولى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه أو 
انت امقر جذيدة لالجد المي على فو لي أذ ربخل سالج فإن 
تربته لم يدقن فيها غيرُه؛ فلا نجاسة هناك البتة» مع ما فيه من نهي الشارع. 

وأما أعطان الإبلء فقد صرّح النبي بي في توجيه ذلك بأنها من 
الشياطين 2١0‏ وا حافت من الشياظ 00 وفي رواية": أنها چن خلقت 
اوج الى ع راان روز مره 

والشيطان: اسم لكل عاتٍ متمرّد من جميع الحيوانات» والشياطينُ من 
ذرية ابليس ثُقارب شياطينَ الإنس والدوابٌ؛ فمعاطنها مأوى الشياطين. 
أعني أنها في أنفسها جنّ وشياطين لمشاركتها لها في التو والتمرّد والنفر 


(1) في حديث البراء بن عازب» سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 

(؟) أخرجه أحمد (/17178). وابن ماجه (774)) وابن حبان (۱۷۰۲)» من طرق عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل يعن مرفوعًا. 
رجاله ثقات» وقد صححه ابن حبان» ومغلطاي في «الإعلام» (۱/ ۱۲۸۱). وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)57١‏ 

(۳) لحديث عبد الله بن مغفل» رواها الشافعي في «الأم» (۲/ ۲۰۸) بإسناد ضعيف. 

ش انظر: «فتح الباري» لابن رجب» و«السلسلة الضعيفة» .)۲۲٠١(‏ 

(:) أخرجه أحمد .)11١9(‏ والدارمي »)۲۷٠۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (۹/ ۱۸۸)» 
من طريق أسامة بن زيد» عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي» عن أبيه به. 
قال النسائي بعد إخراجه إياه: «أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث)» وصححه 
ابن خزيمة (75155)) وابن حبان (۱۷۰۳)» والحاكم .)11١7 /١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة (417 10). 
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ين ولك عن لخادت ران ذرية الس دة بها 

وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم» نهى 
الشارع عن الصلاة فيهاء لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكس على 
المصلي مقصوده من العبادة؛ بل هي من أبلغ الأسباب المانعة من صحة 
العبادة وصلاحها؛ كما فصل الأماكنَ التي هي مألف الملائكة والصالحين 
مغل المساجد الثلاقة لما يرجى هناك هن/مري د الرحمة والبركة وكمال 
العبادة؛ ولما يخاف هنالك من نقص الرحمة والبركة ونقص العبادة. ألا 
ترى إلى قوله: #وقل رت أَعوذ يك من هَمراتٍ القَمِطِينِ ا وأعود يك رب أن 
يحصْرُوي € [المؤمنون: 48-97]؟ ألا ترى أنَّ المسجد صِينَ عن كل ما ينشر 
الملائكة من التماثيل والجنب وارتفاع الأصوات ونحو ذلك؟ 

فلم أن مواضع العبادة يُقصّد أن تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة 
والملائكة؛ وأنَّ ما كان محلا لضدٌ ذلك لم يُجِعَل موضعَ صلاة وس لعل 
التي أومأ إليها الشارع هنا أومأ إليها في مواضع أتحرء فإتهم لما ناموا عن 
صلاة الفجر بعد القفول من غزوة خيبر واستيقظوا قال يا: اليأخذ كل رجل 
منكم برأس راحلته» فإنَّ هذا منزلٌ حصنا فيه الشيطانٌ» 2١7‏ مع أمره بصلاة 
الفائنة حين ينتبّه لها وقوله كَِ: «لا كفارة لها إلاذلك)". فَعُلِم أنَّ الصلاةً 
ببقعةٍ يحضرها الشيطان أمرٌ محذورٌ في الشرع. 

واعتبر هذا المعنى في قطع الصلاة بمرور المارٌ [آص١٠٠]‏ فقال لما سكل 
عن الفرق بين الكلب الأسود والأبيض والأحمر: «الكلب الأسود 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


٤ 


شیطان»'. وقال: إن عفرينًا من الجر تفلت علي البارحة ليقطعَ علي 
الصلاةء فأمكنني الله منه» فاَعَشّه۲() الحديث". وفي رواية: «مرّ علي 
الشيطانٌ» فتناولته» فأخذته فخنقته)(؟). 

ونحن نقول بجميع هذه السنن» ونعلّل بما علَّل به رسولٌ الله لف فإنه 
يعلم ما لا نعل وأمرٌه يتبّع علمّه؛ بأبي هو وأمي. وحيتئذ فيجب طردٌ هذه 
العلّء فان الحُشَّ مع أنه مظنة النجاسةء فإنَّ الشياطين تحضره» كما قال عَكِ: 
«إن هذه الحشوش محتضرة» وأمّر عند دخو لها بالتسمية والاستعاذة من 
الشيطان الرجيه(0 

وكذلك الحكام» فإنه مع أنه مظنة النجاسة» فإنه بيت الشيطان» كما جاء 
في الأثر الذي ذكرناه في الطهارة: أن الشيطان قال: أيْ رب اجعل لي بينًا. 
قال: بيتك الحمّام(') وهو محل للخبّث. والملائكةٌ لا تدخل بينًا فيه خبّث. 

وأما المجزرة والمزبلة» فهي كالحمّام سواء وأسوأ لأنها مظنّة 
النجاسة. وهي ‏ والله أعلم ‏ محتضّرة من الشياطين» فإِتهم أبدًا يأوون 


(۱( من حديث أبي ذْرٌء أخرجه مسلم .)01١(‏ 

)۲( أي خنقته. 

2( من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (571) ومسلم .)٥٤١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (١۳۹۲)ء‏ والبيهقي (۲/ ۲۱۹)ء من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به. 
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه» قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۸۸/١(‏ (أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وانظر: «جامع التحصيل» (5 .)7١‏ 

(0) سبق تخريجه. 


٤0 


مواضمٌ النجاسات. فما خبّث من الجمادات والأجساد مقرونٌ أبدًا بما خبُث 
من الحيوانات والأرواح» وليس اعتبارٌ طهارة البقعة من الأجسام الخبيثة 
بدون اعتبار طهارتها من الأرواح الخبيئة» بل العناية بتطهيرها من هؤلاء 
الخبيثين والخبيئات من الأماكن أولى. ولما كان هذا مُعْيبَا عن عيون الناس 
عَلّقَ الشارِعٌ الحكم بمظنّة ذلك وعلامته(21» وهو مكان النجاسات. 

وأما قارعة الطريق» فقد صرّح با بأنها مأوى الحيّات والشباع. 
وهذا ‏ والله أعلم - ينزع إلى ذلك؛ لأن الحيّات والسّباع من أخبث شياطين 
الدوابٌ ومأواها أسوأ حالا من مأوى الإبل. 

وقد أشار أبو بكر الأثرم7" إلى نحو من هذه الطريقة» فقال لما ذكر حديث 
زيد بن جبيرة» واعتمّده؛ وبين الجممٌ بينه وبين الأحاديث المطلقة» فقال: «قول 
النبي يَكِِْ: اجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا إنما أراد به الخلافَ على 
آهل الكتناب» لآم لايصلرة إلى كات رجهي فقال: فلت على 
الناس بذلك وبغيره. ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضم لمعانٍ غير معاني 
أهل الكتاب». قال: «[فأا]*) الحمام والمقبرة» فإنَّ الحمام ليس من بيوت 
الطهارة» لأنه بمنزلة المراحيض التي يغتسل فيها("2 من الجنابة والحيض. 


)١(‏ في المطبوع: «علاقته». 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) في كتابه #ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص5١١7-1١1١).‏ 
(؟) سبق تخريجه. 

)٥(‏ زيادة من كتاب الأثرم. 

() في المطبوع: «الذي»» والمثبت من الأصل ومصدر النقل. 
)۷( في الأصل والمطبوع: «فيه). 


a 


والمقبرة أيضًا إنما رهت للتشبّه بأهل الكتاب» لأنهم يتخذون قبورٌ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. وسائر المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها 
[ص١١١].‏ ومعاطنٌ الإبل قال: إنها لقت من الشياطين. فقد بين في كل 
معناه»). هذا كلام الأثرم. 

وقد تبيّن بما ذكرناه أنَّ العلّة في أكشر هذه المواضع كونها مأوى 
الشياطين ومألفهم, وأنَّ إلفَ الشيطان إياها بسبب النجاسة وغيرها. 

فإن قيل: فعندكم تجوز الصلاة في الموضع الذي نسي الصلاةً فيه» وهو 
موضع شيطان. وتجوز في السوق بنص الستة'» وبها يركز الشيطان 
رايته"2. وقد كان ية يصلَّي على البعير وإليه (©. ڈ ثم ما كان مأوى الشيطان 


فينبغي أن تكون الصلاة فيه أفضل» كما فُضّل ذكرٌ الله في السوق لأنه ا 
الغفلة ©)ء وكما أنَّ الأذان يطرد الشيطان60). 


قلنا: الأماكن قسمان» أحدهما: ما يألفونه ويلزمونه» ولا يمكن طردهم 
عنه مطلقاء لثبوت المقتضى لحضورهم» مثل الحُش والحمّام وأعطان 
الإبل. فهذا الذي لا تصح الصلاة فيه. 


.)159( ومسلم‎ )٤۷۷( انظر حديث أبي هريرة في البخاري‎ )١( 

(۲( كما قال سلمان الفارسي في حديثه في اصحيح مسلم» .)۲٤١۱(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

5( أخرجه الترمذي )۳٤۲۹(‏ وابن ماجه (۲۲۳۵) من حديث عمر. وانظر «مجموع 
الفتاوى» (۱۸/ 56). 


(9) سبق تخريجه. 
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والثاني: ما يعرضون فيه» ولا يقيمون» مثل السوق وموضع النوم عن 
الصلاة. فهذا تُكرّه الصلاة فيه» نص عليه. ومتى أمكن طردهم بالصلاة 
والذكر لم تُكرّه الصلاة. ولهذا لم تكره الصلاة على البعير ولا إليه» بخلاف 
البقعة التي اتخذها موطتا ومدارًا (. 


الفصل الخامس 
في تحديد هذه الأماكن 

أما المقبرة. فلا فرق فيها بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وما انقلبت 
تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا 
يكون؛ لما تقدّم من الأحاديث وعمومها لفظًا ومعنّى, ولأنّا قد بيّنًا أنه لا 
يجوز أن يراد بتلك الأحاديث المقبرة العتيقة المنبوشة فقطهء لأنه نهى عن 
الصلاة في المقبرة» ونهى عن اتخاذ القبور مساجد» ونهى عن اتخاذ قبر 
النبي أو الرجل الصالح مسجدًاء ومعلوم أنَّ قبور الأنبياء لا تُنببش؛ ولأن عامّة 
مقابر المسلمين كانت جديدة» ولا يجوز أن يطلق «المقبرة»» ويريد بها مقابر 
المشركين العنّقء مع أن المفهوم عندهم مقابرهم. ولا يجوز أن يريد بها ما 
يتجدّد من القبور العُّقَ دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده فإ ما يعرفه 
المتكلّم من أفراد العام هو أولى بالدخول في كلامه. 

ثم إنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجب أن يقرّن بذلك قرينةٌ ندل 
فليو ا وول يدل عن أن ال هر هذ رمن المعادان ل 
الكلامٌ على خلاف الظاهر المفهوم منه من غير أن يُنصَب دلي على ذلك. 


)0 في الأصل: «قدارا»» وفي المطبوع: «دارًا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
€۸ 


ثم إنه نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد» وأكثر 
ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة» بل لا يكون إلا كذلك. ثم هم 
يفرشون [ص۲٠١]‏ في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتهاء فعَلِمَ أنه 
كله نهانا عن ذلك. 

وبالجملة» فمّن جعّل النهى عن الصلاة فى المقبرة لأجل نجاسة 

ثم لا يخلو إِمًا أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلَّى في هذا 
اسع وا كلت لقي أن ا قير حف ال هلان 
النبيّ باد قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك00١2.‏ وقال: 
«لعن الله اليهودَ والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" وقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنّوا على قبره مسجدًا» الحديث". وقال: 
«العن الله زوّاراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجدٌ والسَّرْجَ)0؟) فع 
بالنهي أن يتّخذ شيءٌ من القبور مسجدًاء وحص قبورٌ الأنبياء والصالحين؛ 
النهي عن أن يتّخذ قبر واحد مسجدًاء كما هو فعل أهل الكتاب. ولذلك إن 


0010 تقد تخر يجه. 
(۲( تقدَّم تخر يجه. 
)۳( تقدّم تخر يجه. 
)€( تقدّم تخر يجه. 


۹ 


لم يكن عليه مسجد لكن قصّده إنسان ليصلَّي عند فهذا قد ارتكب حقيقةً 
المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد اتخذ القبورٌ 
مساجدّ يقصدها للصلاة فيهاء والصلاة عندهاء كما يُقصّد المسجدٌ الذي هو 
ميحد اة فه فإن كل كان أعا للعلا فيه او فا لذلك فهو متمد 
ذل كل ماغات السلاء قن ور كبن قال ات لي الأرض 
مسجدًا وطّهورًا»(١‏ وقال عليه السلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمّام("2 وسواء كان في بيت أو مكان محوط» وقد بني عليه بناءٌ لأجله 
أو لم يكن. 

وأما إن كان في موضع قبرٌ وقبران» فقال أبو محمد(": لا يُممّع من 
الصلاة هناك؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. 
وليس في كلام أحمد وعامّة أصحابه هذا الفرق» بل عمومٌ كلامهم وتعليلُهم 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور. وهذا هو الصوابء فإنَّ 
قوله كَكِّ: لا تتخذوا القبور مساجد)(؟) أي لا تتخذوها موضع سجود. 
فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا؛ إذ المسجدٌ في 
هذا الباب» المرادُ به: موضع السجود مطلقَاء لاسيّما ومقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد» فيكون المقصود: لا يُنَخَذْ قبرٌ من القبور 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

)۲( تقدّم تخريجه. 

)۳( في «المغني» (۲/ .)٤۷١‏ 

)4( تقدَّم تخريجه. 

(5) في الأصل: «ألا»» وفي حاشيته: «لعله: أي». 


داع 


مسجدًا من المساجد. ولأنه لو اتَّخِذ قبرُ نبي أو قبرُ رجل صالح مسجدًا 
لكان حرامًا بالاتفاق» كما نهى عنه كَل فعُلِمَ أن العدد لا أثر له. وكذلك 
قصدّه للصلاة فيه وإن كان أغلظ» لكن هذا الباب [ص177] سوي في النهي 
فيه بين القاصد وغير القاصد سدًا لباب الفساد. ولأنه قد تقدَّم عن علي 
رین آنه قال: لا تصل في حمام ولا عند قبر(). 


YAN EE 
فيه. فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولًا" لحريم القبر المفرد وفنائه‎ 
المضاف اليه.‎ 

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرة» سواء كان 
له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. 

فأمًا إن لم يكن في أرض المقبرة» وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو 
عن شماله» جازت الصلاة فيه. يعنون: إذا لم يكن قد بني لأجل صاحب 
القبر. فأما إن بني لأجل صاحب القبر بأن يُنَّخَذْ موضعًا للصلاة لمجاورته 
القبرَ وكونه في فنائه» فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله يَكِةِ. وأما إن 
كانت المقبرة أمامه» فسيأتي إن شاء الله. 


هذاقول القاضي وغيره. وقال ابن عقيا د إن بني بعد أن تقلبت 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في الأصصل: #مساو لا وفى هامشه: «لعله مساويا»؛ والصواب ما أثبت من 
المطبوع. 

() في «الفصول» كما في «الإنصاف» (۳/ .)۳٠۸‏ 


۷1 


أرضها بالدفن لم تجز الصلاة فيه. وإن بُني مسجد في ساحة طاهرة» 
وججعلت الساحة مقبرةً» فالمسجد على أصل جواز الصلاة, لأن أكثر ما فيه 
أنه في جوار مقبرة» فلم يمنع من الصلاة فيه» كسائر ما جاورها من الدور 
والمساجد. 

والصحيح أنه لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة 
أو عتيقة» كما تقدم. 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا: إن بني مسجد في المقبرة لم تصحّ 
الصلاة فيه بحال؛ لأن أرضه جزء من المقبرة. وإن كان المسجد متقدمًا 
فانَّخِذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه إلا أن تكون المقبرة في قبلته. 
وفسّروا إطلاق القاضي وغيره بهذا. 

فإن زال القبر إمّا بنبش الميّت وتحويل عظامه مثل أن تكون مقبرة كفارء 
أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر؛ فلا بأس بالصلاة هناك لأنَّ 
مسجد رسول الله اة كانت فيه قبور المشركين» فأمّر بهاء فتُبشت لما أراد 
اة 

وإن لم يعلم بلاه"'» أو كان ممن يعلم أنه لم يبل لکن قد ذهب 
تمثال القبر واندرس أثره» بحيث لم يبق علّمٌ على الميت» ولا يظهر أنَّ هناك 
أحدًا مدفوتا= فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند 
المدفون هناك لأن هذا ليس صلاةٌ عند قبر» ولا يقال لمثل هذا مقبرة. 


)01( في الأصل: «بناه»» وفي هامشه: «لعله: بلاه» وكذا في المطبوع. 
(5) في الأصل: «لا يبلى» والمثبت من المطبوع. 


1۲ 


لذا الد [سستتاعيل وات اجر دران فى جر ال 
a as‏ وعدت رسيي 0 
مدفونون بين زمزم والمقام"؛ مع أنَّ الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنّة 
المتواترة والإجماع. لأنه لا يُدوهّم أن تلك الأمكنة مقابر» ولا أن الصلاة 
عندها صلاةٌ عند قبرء ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية أن تُنَخذ 
[ص؛4؟١]‏ أوثانًا تَعّد. فإذا كان هناك تمشالٌ أو عَلَميُشر بالمدفون كان 
كصورته المصوّرة إذا صلّي عنده» فيصير وثنًا أما إذا فيد هذا كلّهء فلا عين 
ولا أثر» وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنًاء حتّى لو فرص خشيةٌ ذلك 

فصل 

وأمّا الحكام» فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسّل الذي يتعرّى 
الداس فيه ويغتتسلون فيه من الوؤسطاني والجواني» وبين المسلخ وهو 
ال لدي وك ا ملك ما دحت سيان ا 
يصلی فيه. ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه بابه. 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد »)١ /١(‏ وقال الألباني في «تحذير الساجد) 
(14): «لم يبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء 
الكرام دفنوا في المسجد الحرام». 

(۲) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (4/ ۲۳۷)» والطبراني في «الكبير» ))5١4/11(‏ 
وضعفه الألباني في «تحذير الساجد؛ (58). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (4۱۲۹)» وأحمد في «المسائل برواية صالح»  )47(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (7/ )٤٤١‏ -» والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 1۸)» عن 
عبد الله بن ضمرة السلولي موقوفا عليه وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)144/١1(‏ 


VT 


وكذلك تون الحمام لا تجوز الصلاة فيه لأنه مزبلة. هذا تعليل 
القاضي وغيره. فعلى هذا إذاعَلِم أنه لا يوقد فيه إلا وقود طاهر» فهو 
كالمزبلة التي عَلِمٌ أنه لا يوضع فيها إلا شيء طاهر. وجعل ابن عقيل وغيره 
الأنُون داخلا في مسمّى الحمام؛ فيكون النهي فيه لعلتين. 

وقيل: تجوز الصلاة فيما ليس مظنَة للنجاسة من الحمام كالمسلّخ 
ونحوه تعليلًا للحكم بكون البقعة مظنَّة النجاسة» فإذا تين طهارتها زال 
سبب المنع. 

والأول: المذهبء. للنصوص المتقدّمة. فإِنَ اسم الحمّام يشمل 
الجوّاني والبرّاني» فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع؛ ولآن الملة لو 
كانت مجرّد النجاسة المتيقنة" لم يكن فرق بين الحمام وغيره"". ولو 
كانت مظنة( النجاسة أو توهمها لوجب أن تحرّم الصلاةٌ في كل بقعة 
شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها. 

وقد تقدّم أن العلّة التي أوما الشارع إليها كونها محتتضرة من 
لاط وها القدو يمينا كزين . ثم لوكانت العلّة مجَرذ أنها مظئة 
النجاسة؛ فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استثنائها إلحاقًا للنادر 
بالغالب» كما هو في أكثر المواضع التي تُعَلّق الأحكام بالمظانٌ. 


)١(‏ في المطبوع: «المتبقية»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في المطبوع: «وغيرها»؛ والمثبت من الأصل. 
() الكلمة غير محررة في الأصل. 

(4) تقدم تخريجه. 


(V٤ 


وق 
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وأما الحش» فهو المكان المُعَدٌ لقضاء الحاجة؛ فلا تصح الصلاة في 
شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك» سواء في ذلك موضع التغوّط أو 
موضع الاستنجاء أو غير هما. فأمّا المطاهر التي قد بني فيها بيوت للحاجة 
وللاغتسال(١)‏ أيضًاء وبرًانيها للوضوء فقطء أو للوضوء(') والبول= فينبغي 
أن تكون نسبة برّائيّها كنسبة برًانيٌ الحمام إليها. ولا يصلَّى فيهاء بل هي 
أولى بالمنع من الحمام» لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمام. 
ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام. 

فأما ما ليس مبنيًا للحاجة» وإنما هو موضع يُقصّد لذلك» كما في البرٌ 
والقرى» ومنه ما قد اعتيد لذلك» ومنه ما قد قعل ذلك فيه مر أو مرئين 
[ص70١]‏ فينبغي أن يكون من الحشوش أيضًاء فإنَّ الس في الأصل هو 
البستان» وإنما كنواعن موضع التغوّط به» لأنهم كانوا ينتابونها للحاجة» 
ولأن العرب لم يكونوا يتخذون اكتف قريبًا من بيو تهم» وإنما كانوا ينتابون 
الصحراء. فعُلِمَ أن تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول الله يكِ. فإذا طهر 
المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حشا. 


فصل 
وأما أعطان الإبل» فالمنصوص عن أحمد أنها الأماكن التي تقيم بها 
الإبل وتأوي إليها"'. 
)١(‏ في المطبوع: «والاغتسال»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «وللوضوء». 


)۳( «المغني» (۲/ .)٤١١‏ وانظر: «مسائل صالح» (۲/ )۲١٠‏ ورواية الأثرم في «المغني» 
(VT /0(‏ 


Vo 


ومن أصحابنا من قال: هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. 
وذلك أن الإبل بعد أن ترد الما فإنها تناح بمكان» لتسقى بعد ذلك عَلَلّا 
بعد نهل» فإذا استوفت ردت إلى المراعي. 


وعبارة بعضهم أنه المواضع التي بقرب النهرء فتّناخ فيه الإبل حشَّى ترد 
الحاء: يهام ها قبل الرروة: 

رالا الأولى اد لأن هذا شير امل اة فاو اعانا 
مَباركها عند الماء لتشرب عَللا بعد نهل. يقال: عطّنت الإبل تعطّن وتعطِن 
إذارَوِيت» ثم برّكت(١2»‏ فهي إبل عاطنة وعواطن. وقد ضربّث بِعَطَّنء أي 
es,‏ 


ومنه قول النبى يكل فى ذكر رؤیاه: اثم أخذها ابن الخطاب. فاستحالت 
غَرْبًا. لم أر عبقريًا من الناس يَفري فَرْيَه حتى ضرب الناس بِعَطّن270©. 
كأنهم امتلؤوا من تلك البئر» ثم صدروا رواءً كهيئة الإبل إذا رَويت. ومنه: 
إسقاء رَواء. [و]7*) قولهم": فلان واسع العطن والبلد. وأعطن الرجل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تركت»» تصحيف. 

(۲) «الصحاح» (عطن). 

(۳) من حديث أبي هريرة وابن عمر. أخرجه البخاري (۳۹۳۳ 7771) ومسلم 
الى (YAT‏ 

(6) من قولهم: «اللهمٌ أسقنا إسقاءً رَواء». نقله الأزهري عن أبي زيد في «التهذيب» 
.)۲۳١/۹‏ وفي الأصل والمطبوع: «استقا». 

() من هنا إلى آخر بيت لبيد منقول من «الصحاح» (عطن). 


۷٦ 


بعيرّه إذا لم يشرب» فردَّه إلى العطّنٍ ينتظر به. قال لبيد: 
عافقاالماءةفلمتُعطِنهما إنمايُعطن من يرجوالعَلل1(0) 

وتوسّعوا فى ذلك حتى قالوا لمرابض الغنم حول الماء: معاطن. 

والصواب أن الأماكن التي تقيم بها مراد من الحديث() كما نص 
أحمد؛ لأن فى بعض ألفاظ الحديث أن السائل قال: أنُصلي في مبارك 

.هه ع 0 ٠‏ هو 6و 

الإبل؟7 قال: والمبارك: التي يكثر بروكها فيها. والمواضع التي تقيم بها 
أولى بهذ الاسم من مصادرها. ولأنه قايَّل بين مَعاطن الإبل ومُراح الغنم 
ومّرابضهاء فعْلِمَ أن المعاطن للإبل بمثابة المراح والمرابض للغنم. ومُراح 
[الغنم]7؟2: ما تقيم فيه وتأوي إليه» فكذلك معاطن الإبل. 

ولأنه إذا ثهي عن الصلاة في المواضع التي تقيم بها ساعة أو ساعتين» 
فالمواضعٌ التي تبيت بها وتأوي إليها أولى بهذا الحكم. فإما أن يكون 
الحكم أريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه [ص5؟١]‏ أو يكونوا قد توسّعوا 
في العطّن حتى جعلوه اسما لكل مأوى لهاء كما توسّعوا فيه حتى جعلوا 
للغنم أعطانًا وللناس أعطانًا. فإذا قلنا: إنه لا تجوز الصلاة فيما تقيم فيه 
وتأوي إليه كما نص عليه جازت في مصادرها عند الشرب» فيما ذكره من 
رجّح هذا القول من أصحابنا. 


)00 «شرح ديوان لبيد» (ص 185). وفي الأصل: ايعطنهما)» تصحيف. 
(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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والصحيح: أنَّ المعاطن تعُمٌ هذا كلّه على ظاهر كلام أحمد. فإنه قال: 
هي الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليهاء وعلى هذاء فسواءٌ أوت بالليل أو 
النهار. وهذا لأنَّ لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كله كما تقدَّم فلا وجه 
لإخراج شيء منه من الحديث. وهذا لأن اللفظ إذا توسّع أهل العُرف فيه 
حتى صار معناه عندهم اعم من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى 
اللغوي عن اللفظ. بل يصير بعضه. ولأنه مكان تعتاده الإبل وتأوي إليه؛ 
فأشبه مبيتهاء وهذا لأنّ العطن الذي يكون عند البئر أو الحوض أو النهر قد 
عد لمقام الإبل وبُروكها فيهاء فكان من مبركهاء كما لو أَعِدَّ لمقامها فيه نهارًا 
دون الليل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن تكون الإبل في المعاطن أو لا تكون» ولا 
فرق بين أن تكون قائمة حال الصلاة أو غير قائمة» لأن النهي تناول الموضع. 

وقال ابن حامد والقاضي وسائر أصحابنا: فأما مكان نزولها في سيرهاء 
لكان انه لعفل EE E E‏ 
فالصلاة فيه جائزة» لأنه لا يسئّى عطنًا . وقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يُسأل عن موضع فيه أبعار الإبل» نُصلَّي فيه؟ فرخحصّء ثم قال: إذا لم يكن 
من معاطن الإبل التي ثهي عن الصلاة فيهاء التي تأوي إليها الإبل(. 

ردنك لأن الماک ا مُعَدَّة لمقام الإبل؛ وإنما مقامها فيه 
عارض» فلا يتناو لها النهيٌ لفظًا ولا معتّى. ولان النبيّ َة وأصحابه إنما 
كانوا يرتحلون في أسفارهم في الح والعمرة والغزو وغير ذلك على 


.)٤۷۳ /۲( «المغني»‎ (000) 


7 


لإبل» ومع هذا فكانوا يصلُون في مناخ إبلهم؛ وكانوا يصلُون عليها وإليهاء 
وهذا ظاهر مشهور في سِيّرهم. ولأنَّ تلك الأمكنة ليست أخصّ بالإبل من 
الناس الذين نزلوا بها. والكراهة إنما نشأت لسبب في المكان الذي انفردت 
به» أو غلبت عليه؛ والله أعلم. 
فصل 

وأمّا المجزرة» فقال أصحابنا: هي الموضع الذي ينح فيه الحيوان 
معروفًا بذلك للقصًابين والشوّائين(!) ونحوهم. ولا فرق بين أن يكون 
الموضيع نظبغا من ا والأرواث [ص1717] أو غير نظيف» أن النهي تناول 
الموضع. والعلُ كونه مظن النجاسة و محلا للشياطين» وهذا عامٌ. . وهذاهو 
المشهورء وعلى الوجه الذي يعذّل الحكمٌ فيه بحقيقة النجاسة» تجوز 
الصلاة في الموضع الذي بيقنت طهارته. 

وأما المزبلة؛ فقالوا: هو الموضع الذي تُجمّع فيه الزبالة» مشل 
المواضع التي في الطرقات ونحوها. ولا فرق بين أن يكون عليها نجاسة من 
الزبالة أو تكون طاهرة. 

ولفظ بعضهم: لا فرق بين أن يُرمَى فيها زبالة طاهرة أو نجسة. وهذا 
أن المكاق معد لإلقاء ال بالات التجسة والطاهرة فخلرميعكن الأرقات 
عن النجاسة لا يمنعه أن يكون معدًا لهاء كالحمّام الذي عُسِلت أرضه. وإذا 
كان معدًا لها تناوله النهيّ لفظا ومعتّى. فو غلل "وجوه التسياسة فإنه تعر ره 
إذا ثيقنت طهارة المزبلة. 


)١(‏ في المطبوع: «السوابين». وفي الأصل بإهمال السين ونقط الياء. ولعل الصواب ما 
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فصل 

وأما قارعة الطريق» فقال أصحابنا: هي الجادّة التي قد صارت محَجَّة 
وسواءٌ في ذلك طريق الحاضر والمسافر. فطريقٌ الحاضر مثل الشوارع 
المستطرّقة بين الذّروبٍ والأسواق» وطريقٌ المسافر هي الجادّة التي قد 
صارت محجّة. سمّيت جادَةٌ من قولهم: أرض جَدَدء وهي الصلبة. وفي 
المثل: من سلّك الجدّد أمِنَ العئارٌ. وأَجَدَ الطريقٌ صار جَدَدا(. فالجادّة 

هي الطريق الى مدت و صرت برط الئاس والدوات واتسكى قار 
لكثرة تاد حورلا فإما أن تكون سمّيت بذلك لأنها تقرّع الأرجل إذا 
قرعتها الأرجلٌ, أو يكون المعنى ذات قرع» أو فاعلة بمعنى مفعولة. 

والمحجّة: هي الجادّةة سُميّت بذلك لأنَّ الحجّ هو القصدء والطريق 
هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم 

قال أصحابنا": وقارعة الطريق هي التي تسلكها السابلة والمارٌة 
وليس المراد بذلك كلّ ما سّلِك؛ لأنَّ المواضع لا تخلو من المشي عليها في 
الجملة. قالوا: ولا بأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يَمْنَةٌ ويَسْرَة 
لأن النهي إنما ورد عن الصلاة فى محجَّة الطريق وفى جوادٌ الطريق. 
والمحجّة: الوسط. والجواةٌ: ما صلب بالمثي. ٠‏ 

ومنهم من رخص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين؛ لأنَّ أحمد إنما 
نص على ذلك. قال بعضهم: ولا بأس بالصلاة ة في الطرقات التي يقل 


)۱( «الصحاح» (جدد). 
(0) انظر: «المستوعب» .)١5١ /١(‏ 
لول 


كني ترج اعات ال ر سان نجرا لیف 
الطرقات: التي يكثر لها الجمع» كا جُمَّع والأعياد والجنائز؛ لأنَّ الحاجة 
تدعو إلى ذلك . 
الفصل السادس 
في علو هذه الأمكنة وسطوحها 

قال كثير من أصحابناء منهم القاضي وأكثر أصحابه كالآمدي [ص58١]‏ 
وابن عقيل وغيرهم: لا فرق في الحمام والحُشٌ وأعطان الإبل بين سُفْلِها 
وَعُلُوهَاه لن الأميم يتتاول الجمية» والحكم معلى بالاسن .قال الآمندي 
وابن عقيل: عُلْوُ المجزرة كسُفْلِها. ولم يذكره القاضي في المواضع المنهيّ 
عنهاء ولم يعدّها ولا في المنهيٌ عنه عَلْوَ المزبلة. 

ومن أصحابنا طائفة طردوا الحكم في عُلّْوِ جميع المواضع المنهي 
عنها على طريقة هؤلاء لأنهم منعوا من الصلاة في عُلْوٍ الأنُون مع تعليله 
بأنه مزبلة. قالوا: ويدخل في كل موضع منها ما يدخل فيه مطلقٌ البيع والهبة 
من حقوق» من سفله وعلوه» اعتبارًا بما يقع عليها الاسم عند الاطلاق. ولأن 
الحكم تعبد» فيناط بما يدخل في الاسم. 

والفرق بين علو المزبلة وغيرها ‏ على ما ذكره الأولون : أن عُلْوَ 
المزبلة لا يسكّى مزبلةٌ لأنَّ المزبلة: المكانٌ المُعَدٌُ لوضع الزبالة في الطريق 
ونحوه. ومعلوم أنَّ عُلْوَ تلك البقعة لايسمّى مزبلةء بخلاف الأعطان 


.)59/51( انظر: «النكت والفوائد السنية»‎ )١( 
.)۳٠۸/۳( انظر: «الشرح الكبير»‎ )۲( 
۸۱ 
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والحشوش والمجازر فإنها أبنية تبتی لشىء يُقصّد سترة» ويُجعل سقفه تابعًا 
لقراره» فيتناوله الاسم. 


وأمّا أبو الخطاب(2, » فلم يمنع من هذه السطوح إلا من سطح الحُشُ 

والحمّام خاصة وا ا 
هيئة مخصوصة: لا تُنَّحَذ إلا لما بني له» حسّى لو أريد لاتخاذه لغير ذلك 
70 فكان الاسم متناولا لجميعه» وهو كان(" قد اعد لشيء 
واحد» بخلاف العطن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه؛ لا يختص ببناء 
دون بناء» حتَّى لو انخِدٌ عطنُها مُراحَا للغنم جازت الصلاة فيه مع أنَّ 
صورته باقية. علو العطن ليس متَّخدًا للإبل ولا مبنيًا لذلك بناءً يحْصّه» فلا 
يلحق به. 


وكذلك المجزرة والمزبلة إلا ی مجزرة ومزبلة بالفعل فيهاء لا 
بنفس بنائها. فليس العُلّو تابعًا للسَّفْل في الفعل» ولا فى البناء المختصٌ 
بذلك. 


ومن أصحابنا من قال بجواز الصلاة ةعلى عُلْوِ جميع هذه المواضع 
وهو ظاهر كلام كثير من أصحابن؛ لاما فوق سقف ال والحمام قدلا 
يدخل في النهي لفظًا ولا معتى؛ لأن الاسم قد لا يتناوله . فإنه لو حلف: لا 


(1) في «الهداية» (ص79). 
(۲) «كان» ساقط من المطبوع. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «عد». والظاهر أن الهمزة سقطت في النسخ. 
)€( لم يظهر حرف الميم في الصورة. وقراءة المطبوع: «أنها». 
AY‏ 


يدخل حُشّا ولا حمّاما لم يحدّث بصعود على سطح حُسٌ أو حمام» بخلاف 
من حلف لا يدخل دارّاء لأن الحُش والحمّام ونحوهما أسماء لأماكن معدة 
لأمور معلومة» وظهورٌها ليست من ذلك في شيء. وكوثها مظِنّة النجاسة أو 
مظِنّة الشياطين لا يتعدَّى إلى ظهورها والهواء تبح للقرار في الملك 
[ص59١]‏ ونحوه. أله يتبعه في كل شي فليس كذلك» فإنَ كل أحد يعلم 
أن هرادالا لو اة وخر ال الى دوا طخ اس ا 

فأمًا إن كان العُلو قد انّخذ لشيء ء آخر بحيث لا يتبع السفل في الاسم» 
فإنه تصح الصلاة فيه. قال أحمد في رواية أبي داود: ادات رل جد 
فأراد غيرٌه هدمه وبناءه» فأبى عليه الأول فإنه يصير إلى قول الجيران 
ورضاهم. إذا أحبوا هدمّه وبناه. وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد» ويعمل في 
أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشايخ ضَعفىء وقالوا: لا نقدر نصعد. فإنه 
يرفع» ويجعل سقاية. لا أعلم بذلك بأسّا. وينظر إلى قول أكثرهه(١؟.‏ فقد 
نص على بناء المسجد على ظهر السقاية. 

[و]" قال في رواية حنبل: لا ينتفع بسطح المسجد. فإن جعل السطح 
مسجدًا انتفع بأسفله» وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحه. وكذلك قال 
القاضي وغيره. 

فإن كانت المساجد مغلقةً على حوانيت أو سقايات فالصلاة فيها 
جائزة؛ لأنَّ ما تحتها ليس بطريق. وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب 


)١(‏ «مسائل أبي داود» (ص59). 


)۲( زيادة مني. 


AY 


مل : إن كان المسجد سابقًاء وجُعل تحته(") طريقٌ أو عطّرٌ أو غيدهما 

من مواضع النهي» أو كان في غير مقبرة» فحدثت المقبرة حوله- لم يمنع 

بغير خلاف. لأنه لم يتبع ما حدث بعده. وهذا يقتضى أنه جعل من صور 
٤‏ 7 1 

الخلاف ما إذا أحدث المسجد على عطّن ونحوه من أمكنة النهى. 


والذي صرّح به الأصحاب هو ما ذكرناه» وهو منصوص أحمد. والفقه 
فيه ظاهرء فن العُلُو إذا اذ لشيء آخر غير ما انَّخِذ السّفْل له لم يكن 
أحد هما بأن يجعل تابعًا للآخر بأولى من العكس. وإنما يُجعل تابعًا له عند 
الإطلاق. ألا ترى أنه لو قال: بعك هذا الحُش وفوقه مسكن أو مسجد لم 
يدخل في مطلق البيع» بخلاف ما لو كان ظهره خاليًا. ولأ الهواء إنما يتبع 
القرارٌ في العقود عند الإطلاقء فإذا فَيّد العقدُ بأن قيل: بعنّك التحتاني فقط» 
لم يدخل. واتخاذ العلو لأمر آخرٌ غير ما انَّحذ له السفل بمنزلة إخراجه عن 
كونه تابعًا له في القول» وتقييدٌ له بصيغة توجب الانفراد. ولو حلف: لا 
حل خنا امعط ]بل اور أو ستتاماء فده اف اغا ور 
هذه الأشياء لم جز أن يقال: إنه يحنث في يمينه. 


وأما علو المقبرة» فإن كان قد بني على المقابر بناءً منهيًا" عنه 
كالمسجدء أو بناءً في المقبرة المسبّلة» كانت الصلاةٌ عليه صلاةً في موضع 


.)40/0 /۲( في «المغني»‎ )١( 
في المطبوع: «تحت»» خطأ.‎ )۲( 
في المطبوع: «منهي»؛ والصواب ما أثبت من الأصل.‎ )( 


A“ 


محدّم. أما البناء [ص١1]‏ في المقبرة المسبّلة» فإِنَ الصلاة عليه صلاةٌ 
على مكان مغصوب. والصلاة في علو المسجد صلاة في مسجد في القبور. 
وأيضًا فإنَّ الصلاة على ظهر البناء المذكور اتحادٌ للقبور مساجد» ودخول 
في لعن النبيٌ يكل أهلّ الكتاب عليه؛ فانهم لما اتخذواالأبنية على 
قبور أنبيائهم وصالحيهم لُينوا على ذلك» سواء صلّوا في قرار المبنى أو 
ار 


وان كان الميت قد ذفن في دار» وأعلاها باق على الإعداد للسكنى» 
فل ما ذه سانا رز الفا فيه لأن ذلك ل من الق أا 
ولا تبعاء إلا أن نقول بإلحاق العلو بالسفل مطلقًاء على الوجه الذي تقدَّم في 
علو العطّن والحْش إذا كان مسجدًا. 


وإن لم يبق مُعَذا للسكنى ونحوهاء فهو كما لو ذفن في أرض مملوكة؛ 
ثم بني عليه بناء لم يُعَدَّ للسكنى . فعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر 
أصحابه» لا يصلَّى فيه لأن هذا البناء منهيّ عنه» وهو تابع للقرار في الاسم؛ 
فنا هده ا وف الو لار و اسه ولآن اياده ة في علو هذا 
المكان بالنسبة للمّيت كالصلاة في أسفله. ولأنّ حكمة النهي عن الصلاة 
عند القبر هو ما فيه من التشبّهِ بعبادة الأوثان» والتعظيم المفضي إلى اتخاذ 
القبور أوثانًا؛ وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الأبنية وعلوهاء سواء 
قصد المصلّي ذلك أو تشبّه بمن يقصد ذلك؛ وخيف أن يكون ذلك ذريعة 
إلى ذلك. ومن أجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلو تابعًا للقرارء 
فإنه يلزمه أن يجوز الصلاة فيه. 


CAO 


فصل 

وأا عَلْوُ الطريق مشل السوابيط17 والأجنحة؛ سوت كانة ناد أو 
تاكن ا هور عة آنه لا صل هل السا ال ان ارفاك 
والأنهار التي تجري فيها السفن. وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد: 
أكره الصلاة على نهر وعلى ساباط". وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود 
نف وعلّل ذلك في غير موضع بأنه لا يجوز إحدائه؛ وأنه في حكم 
الغصب. وكذلك علله القاضي وكثير من أصحابه وغيرهم. لهند خصوا 
هذا بالساباط المحدث. قالوا: فإن كان الطريق محدئًا بعد ما بنى المسجده 
كل اناب عن ملك سهد اء ا عو نعم بون ذلك ی ا 
فلا كراهة فيه؛ لأنّ أحمد إنما كره الصلاة على اتخاذه. هذا لفظ القاضي. 
قال: وقد تتوجّه الكراهة أيضًا . وهذا الوجه هو مقتضى ما ذكره الآمدي وابن 
عقيل» فإنهما عمِّما المنع» وعلّلا ذلك بأن الهواء تابع للقرار بدليل أن سطح 
المسجد يتبعه في أحكامه. :وكا لك :سطع الندان قعل هذا كل طررق ل 
يصلَّى فيه [ص۱۷۱] لا يصلَّى في سقفه. وأما حكاية هذا عن القاضي فلا 
يصح. 

والأول هو المذهب المنصوص. لأنَّ السّاباط والجناح المبنيّ على 
الطريق ليس داخلا في اسم الطريق. وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي بُني 
فيه» بخلاف سائر السقوف فإنها قد تتبع ما تحتها في الاسم» كما تقدم. وإذا 
)١(‏ في المطبوع: «السوابط»» والمثبت من الأصل» وهو جمع «ساباط»» وقد تقدَّم 

لمشيل 0 + 
(۲) انظر: «مسائل عبد الله» (ص55). 


61 


لم يكن البناء تابعًا فالهواء أيضًا ليس بطريق» وإنما هو من حقوق الطريق. 
ولا يلزم أن يكون حكم حقّه كحكم نفسه في كل شيء . ولأن النبي ية عل 
النهي عن الصلاة في الجوادٌ بأنها مأوى الحيّات والسّباع» وهذا مفقود في 
العلو. ولأنَّ الصلاة على يّمنة الطريق ويّسرته تجوز لكونها ليست من 
الجوادٌ والمحجّة. فالعلو أبعّد عن الجادّة والمحجّة من ميمنتها وميسرتها. 
ولو كان غصبٌ الميمنة والميسرة لا يجوزء ولو صلَّى فيها وهو غاضب لها 

ولان العُلوَ إنما يتبع القرارٌ في حكمه إذا لم يميّر عن السّفْلء بل يُجعَل 
سما له فقط. فأمًا إذا أُعِدَ لشيء غير ما أَعِدَ له السّفل لم يكن طريقا البتة 
كالمسكن والمسجد المبنيّ على ظهر السّقاية ونحوهاء فإنه ليس بسقاية. 
ولأنَ الصلاة في السفينة [و]( على الراحلة تجوز في الجملة مع مسيرها 
في الطريق» فالصلاةٌ على سقف الطريق أولى أن لا يكون صلاةً في الطريق» 
وأولى بالجواز. 

قال بعض أصحابنا: ولأنه لو كان [علّةُ]21 المنع في علو الطريق كونه 
تبععاله لجازت الصلاة في الساباط على النهر» لأنه موضع للصلاة في 
الجملة» بدليل ما لو جمد ماؤه أو كان في سفينة. وهذا ضعيف, لأنه إذا 
جمد لم يبق طريقا للسفن» فإن مر الناس فيه واتخذوه طريقا لم تجز الصلاة 
فيه. وأما الصلاة في السفينة» فهي كالصلاة على الراحلة تجوز مع مسيرها 
في الطريق. فثبت أنَّ علّة المنع أنه بناءٌ في هواء الطريق» وهذا غير جائز؛ لما 


)١(‏ زيادة من حاشية الناسخ. 
)۲( زيادة على 


CAV 


سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه؛ فيكون كما لو بنى جناحًا أو ساباطًا 
في ملك غيره؛ فإنه يكون غاصبًا بذلك» وتكون الصلاة فيه صلاةً في مكان 
مغصوبت” 

فعلى هذا إن كان الساباط جائرًا مثل الساباط المبنيٌ على درب غير نافذ 
بإذن أهله. فإنه جائز بلا تردد. وكذلك إن كان الساباط لا يض بالمارّة» وقد 
أذن فيه الإمام» فإنه جائز فيما ذكره أصحابنا. وإن كان بدون إذن الامام لم 
يجز في المشهور. وحكي رواية أخرى بالجواز. فأما ما يضرٌ بالمارّة فإنه 
ممنوع رواية واحدة. 

وأما المسجد المبني في الطريق» فإن كان يضيّق الطريق لم يجُزء لأنه 
غصبٌ للطريق. وإن كان الطريق واسعًا بحيث لا يضرٌ المارّة بناؤه فيه» فعنه: 
يجوز. [ص۱۷۲] وعنه: لا يجوز. 

وعنه: إنما يجوز بإذن الإمام خاصّة. فإذا جاز إحداثه في جانب الطريق» 
فإحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجواز. ولهذا لا يجوز لأحد 
أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناءً» وإن جاز أن يبني فيه مسجدًا 
للناس. وقد يجوز أن يبني لنفسه ساباطًا إذا أذن فيه الإمام. 

وقد روى محمد بن ماهان السّمسار 2١7‏ عن أحمد أنه تجوز الصلاة في 
الساباط المحدّث على الطريق» ذؤن:الناناط الخدت عل التهيرء فا 
فن اسجابدا بان الطزيق ل الاد في الجملة إذا اتصلت الصفوف في 


() النيسابوري المتوفى سنة ۲۸٠‏ له مسائل حسان عن الإمام أحمد. تر جمته في 
«طبقات الحنابلة» (۲/ .)١١١‏ 


EAA 


الحم والأعياد بخلاف النهر الكيير: ويحتمل أن تكون عله أن في اتتخاذ 
الساباط على الطريق منفعة لأبناء السبيل» لأنه يسترهم من الحرٌ والمطر 
والثلج» بخلاف الساباط على النهر فإنه لا منفعة فيه لأحد. 
فصل 

وأما الصلاة إلى هذه المواضع» فقد نص أحمد في مواضع على كراهة 
الصلاة إلى المقبرة والحُش والحمام. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد 
بين القبور لا تصلّى فيه الفريضة . وإن كان بينها وبين المسجد حاجر 
فرص أن يصلَّى فيه على الجنائزء ولا يصلّى فيه على غير الجنائز. وذكر 
حديث أبي مرئّد عن النبي کلا: «لاتصلُوا إلى القبور)(١2‏ وقال: إسناده جيد. 

وقال في رواية الميموني» وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر والحش: 
TES‏ 

وقال في رواية أبي طالب» وقد سئل عن الصلاة #في ا 
والحشء فكرهه( "ك وقال: لابين أذ كر في القبلة ر سرلا 
حمام» وإن كان يجزئه ولكن لا ينبغي. 

قال أبو بكر في «الشافي»: يتوجّه في الإعادة قولان: 

أحدهما: لا يعيد» بل يُكّره. وهذا هو المنصوص في رواية أبي طالب» 
وهو اختيار القاضي. 


e 5 


(۲( في المطبوع: «فكرهه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
)۳( في المطبوع: «وكرهه)» والمثبت من الأصل. وقد يكون صوابه أيضًا: انكرهه». 


۸۹ 


والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بكر: وبه أقول'. قال ابن عقيل: 
نص أحمد على حش في قبلة مسجد لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن 
حامد: لا تصح الصلاة إلى" المقبرة والحُش. ولم يذكر الحمام. وقال 
كثير من أصحابنا منهم الآمدي: لا تجوز الصلاة إلى القبر. وصرّح جماعة 
منهم بأن التحريم والإبطال مختص بالقبر» وإنما رهت الصلاة إلى هذه 
الأشياء لما تقدّم عن أبي مرئّد الغنوي أن النبي ية قال: «لا تصلوا إلى 
القبور“". وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر2). 


وعن عبد الله بن مسعود رَيوَلَيَُعَنَةُ أنه كان يكره الصلاة فى [ص17] 


مسجل قَباليُه نيد أو قذّر. رواه البخاري في «تاريخه»(20. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تُكرةً الصلاة إلى حُش. رواه 
سعيد(). 

وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكره ون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: 
الحمام» ال والقبر. رواه حرب. 


() انظر: «المغني» (۲/ .)٤۷۳‏ 

)۲( في الأصل والمطبوع: «في»» ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح 
الكبير» (۳/ ۰ و«المبدع» (۱/ .)۳٠۰‏ 

(۳) سبق تخر یجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(6) «التاريخ الكبير» (5/ )١79 /١‏ وفيه: «قبلته». 

(1) تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخريجه. 


۹۰ 


وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلمًا 
من غير كراهة. وهو قول ضعيف جذا لا يليق بالمذهب. 

ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاضّة» لأن النهي عن النبي وَل 
إنما صح في الصلاة إلى القبور كما تقدّم. ولأنها هي التي يخاف أن تُتخذ 
أوثاناء فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم» وذلك أعظم من الصلاة 
بينها. ولهذا كانوا يكرهون من الصلاة إلى القبر ما لا يكرهونه من الصلاة 
إلى المقبرة. وهذا(١)‏ حجة من رأى التحريم والإبطال مختصًا بالصلاة إلى 
القبر» وإن كره الصلاة إلى تلك الأشياء. وهو قول قوي جدًاء وقد قاله كثير 

ووجه الكراهة في الجميع ما تقدَّم عن الصحابة والتابعين من غير 
خلافٍ علمناه بينهم. ولأنَّ القبور قد انّخْذت أوثاناء وغبدت»؛ فالصلاةٌ إليها 
تشبه"' الصلاة إلى الأوثان. وذلك حرام وإن لم يقصده المرء. ولهذا لو 
سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك. 

وال والحمَّامُ موضعٌ الشياطين و مستقرّهم. وقد أمر النبي يل 
بالدنوٌ إلى السّترة خشيةً أن يقطع الشيطان على المصلّي صلاته"ء وقال: 
«تفلَتَ علي البارحةً شيطانٌ» فأراد أن يقطع على صلاتي»7؟2 وقال: «الكلب 


)١(‏ في المطبوع: «هذه»» والمثبت من الأصل. 

6 في الأصل والمطبوع: «بالصلاة إليها يشبه»» وأشار كاتب النسخة في هامشه إلى 
الصواب. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


الأسود يقطع الصلا 8 ) ووجه ذلك يانه شيطان :035 ذلك أن مررة 
الشيطان بين يدي المصلّي يقدح في صلاته» فالصلاة إلى مستقرٌه ومكانه 
ا بين يدي المصلّي. ولأن الصلاة إلى الشيء ء استقبال له» وتوججه 
إليه» وجعلٌ له قبلةٌ؛ فإنَّ ما يستقبله المصلّي قبلةٌ له» كما أن البيت قبلة له. 
بين هذا أن النبىّ ية نهى عن النخامة في القبلة". والاستقبال داخل في 
حدود الصلاة. ولهذا أمرنا أن نستقبل في صلاتنا أشرف البقاع وأحبّها إلى 
لله وهو بيته العتيق. فينبغي للمصلي أن يتجنّب استقبال الأمكنة الخبيثة 
والمواضع الرديئة. ألا ترى أنَا ثهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» فكيف 
إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة؟ 

قال الفا فى ولان الي وال مد الا وقد نا كران السا 
إا 


قال: [ص174١]‏ ويكره الصلاة إلى قوم من أهل الذمة. نص عليه في 
رواية عبد الله“ في ملاحين مجّوس يكونون بين يدي القوم في السفينة وهم 
يصلون”*2: ينحونهم ويصلون. وقال في رواية أبي طالب: هو نجس. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «وتبين»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)2 لم أجدها في امسائله». 

)0( ارت وس ارن ا ساط نن اط ولف تلاق لماوح الا 

0( قراءة المطبوع: «بنجوفهم»؛ وفسّر في التعليق معنى منجاف السفينة. ولعله تصحيف 


ما أثبت. 


۹۲ 


وكرهه. قال: وإنما كره ذلك لأن من الناس من يقول: إنهم أنجاس. وقد كره 
للانسان أن يصلَّي مستقبلا لنجاسة» لأن قبلته جهة رحمته. ولهذا منع 
القاضي أن يستقبل القبلة بغائط أو بول» فأولى أن يكره للمصلَّي ذلك 

وقال غير القاضي: لا نُكرّه(١)‏ الصلاة إلى شيء من النجاسات. 

ولا فرق مص كرك ا س و کرو كدق لاه عدا 
المسجد أو في باطنه. واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلّي وبين الحش 
ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم یکره كما لو كان بينه وبين المارّ حائل. 

والأول هو المأثور عن السلف» وهو المنصوص» حتَّى قال في رواية 
أبي طالب في رجل حفر كنيمًا إلى قبلة المسجد: : يهدم. . وقال في رواية 
المرّوذي في كنيف خلف قبلة المسجد: ا وقيل له: إن الدار 
لأيتام» والحائط لهم» ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء؟ قال: إن 
كان وصيًّا غيّر الكنيفَ أو حوّلّه. وإن كانوا'"© صغارًا لم يرخص لهم أن 
يضربوا عليه الساج. وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع. فقيل له: يضيق 
المسجد. فقال: وإن ضاق. قال القاضى: فقد نص على إزالة الْحُشُ من ظهر 
الل ول الوذ لخدن مق ونين امسو ادا بالباع لازي E‏ 
حتى يفصل بين الحُش وبين قبلة المسجد. قال ابن حامد وغيره: ومتى كان 
بين الحُشُ وبين حائط المسجد حائط آخر جازت الصلاة إليه. 

فأما المقبرة إذا كانت قَدَّامَ حائط المسجد. فقال الآمدي وغيره: لا 
تجوز الصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة» حتى يكون بين حائطه 
)١(‏ في المطبوع: «لا نكره»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل: «كان». 


۹۳ 


وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم أن هذا منصوص أحمد لقوله المتقدم 
في رواية الأثرم. 

وقال القاضي: إذا لم يكن يعني المصلّي ‏ في أرض المقبرة بل 
كانت المقبرة أمامه. فقال شيخنا: إن كان بينه وبينها حاجز جازت الصلاة 
لأنه ليس يصلَّي فيها ولا إليها. وإن لم يكن بينه وبينها حاجز لم تجُز 
الصلاة» كما لو كان في أرضها. فإن كان بينه وبين هذه الأشياء عدَّة أذرع لم 
تكره الصلاة» على ما نص عليه في رواية المرّوذي. 

فصل 

وأما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنهاء فقال القاضي: تكره الصلاة 
إليهاء كما تكره إلى هذه المواضع. فتكره الصلاة إلى الطريق [صه7١]‏ 
وأعطان الإبل والمجزرة» لأن النصّ على واحد منها تنبيةٌ على غيرهاء ولأتها 
مار التجاساكة 

وقال كثير من أصحابنا: لا تكره الصلاة إلى بقية المواضع. وهذا هو 
المنصوص عن أحمد في بعضها. قال في رواية ابن هانىء ‏ وقد سئل عن 
الصلاة إلى شط النهرء والطرينٌ أمامه -: أرجو أن لا يكون به بأس» ولكن 
طريق مكة يعجبني أن يتنخّى عنه(١2.‏ ونحو ذلك نقل المرُُوذي. وذلك لأنَّ 
الأثر لم يرد بذلك. ولأنّ النبيّ بك كان تُنصّب له العنزةٌ فيصلّي إليهاء 
والناس مرون بين يديه("). وقال: (إذا صلَّى أحدكم فليجعل بين يديه مثل 


.)51//1( «مسائل ابن هانىئ»‎ )١( 
.)٥٠۳( كما في حديث أبي جحيفة. أخرجه البخاري (9"75) ومسلم‎ )۲( 


۹٤ 


ا بيو الطزيق وغبرهاء تم 
الععلم بأن المرور أكثر ما يكون في الطرقات. 

وهذه المسائل ومايشبهها تناب باب القبلة والسّترة» وإنما هذا 
استطراد. 

وأما الصلاة فى الكعبةء فالنفلٌ فيها أخفٌ من الفرض. فإذا صلَّى النافلة 
في جوف الكعبة صحّت صلاته. هذا هو المعروف والمشهور عن أحمد 
وأصحابه. 

وحُكي عنه رواية أنه لايصح النفل فيها. وحكي عنه أنه يصح ولا 
يستحَبٌ» لما سيأتي في الفرض. 

ووجه المذهب: ماروي عن عائشة عتا قالت: كنت أَحِبٌّ أن 
أدخل البيت» فأ 5997 (' فيه. فأخذ رسول الله هه بيدي. فأد : خلنى ال لحجنٌ 
فقال: «صَلَّى فى الججر إذا أردتٍ دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت». 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه(". وصححه الترمذي. 

وعن عثمان بن طلحة هَن قال: قال لى النبيئٌ يك: (إِنّى كنت 
رأيت قرنى الكبش حين دخلتٌ البيت» فنسيتٌ أن آمرك أن تخمّرهماء 


)١(‏ أخرجه مسلم (549) من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(۲) في المطبوع: «وأصلي»». والمثبت من الأصل. 

(۳) أحمد (355717)» وأبو داود (۲۰۲۸)» والترمذي (817)» والنسائي (۲۹۱۲). 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح». وصححه ابن خزيمة (7014). 


40٥ 


فَكَمَّر هماء فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يُلهي المصلي» رواه 


اخم وأبو داود(). 


وعن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله ية البيت هو وأسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة» فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنت أول من ولّج» 
فلقيتُ بلالاء فسألته: هل صلَّى فيه رسولٌ الله ؟ فقال: نعم بين العمودين 
اليمانيين. متفق عليه" . 


وفى رواية للبخاري" عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الكعبة جعل 
الباب قبل ظهرهء ومشىء حتى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قِبِلّ وجهه 
قريبًا من ثلاثة أذرع صلّى؛ يتوخََى المكان الذي أخبره بلال أن النبيّ 4لا 
صلی فيه. 

وفي رواية لأحمد والبخاري 0 أنه قال ليلل اه کی وول أنه لله َك 
في الكعبة؟ قال: نعم» بين الساريتين ين اللتين عن يسنارك إذا وخلت. . ثم خرج 
[ص7١]‏ فصلَّى في وجه الكعبة ركعتين. 


وفي رواية مت متفق عليها(6): قال: جعل عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن 
يساره» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. وان 


.)5١70( أحمد (3777370177"9). وأبو داود‎ )١( 
.)۱۳۲۹( ومسلم‎ )١1594( البخاري‎ )( 

(۳) برقم (005). 

.)۳۹۷( أحمد(۲۳۹۰۷) والبخاري‎ )٤( 

.)۱۳۲۹( البخاري (505) ومسلم‎ )٥( 


۹٦ 


ان و ا 


ل 00 


ل الله كله حين دخا الكعبة؟ قال: / ووا اوا 
رر و حیں :2 ل خم بر 


وعن ابن عمر وأبي جعفر عن أسامة وَوَْنَهَعَنَهُ أن رسول الله بيو صلى 


فی الكعبة. رواه اخ 


وعن عثمان بن طلحة نة أن النبيّ يلل اا فی الت ركعنين» 


وجاك حين(؟) تدخل» , بين الساريتين. و چ 6 


(010) 
(0 


7 


ر 


62 
(6) 


البخاري (۲۹۸۸) ومسلم (۱۳۲۹). 


أبو داود ))7١75(‏ وأحمد .)١160087(‏ 

في إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه» كما في «الميزان» (5/ 577)» وبذلك أعله 
النووي في «شرح مسلم» (9/ »)۸٤‏ وابن القطان في «بيان الوهم» /٤(‏ ۲۸۸). 
وصححه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (7/ 516). 

برقم (511/09)» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي» عن أبي 
جعفر الباقر» عن أسامة به. 

إسناده ضعيف» للانقطاع بين الباقر وأسامة» انظر: «جامع التحصيل» (3577)»؛ وقال 
ابن كثير في «جامع المسانيد» /١(‏ 710): «منقطع أو معضل)» وبنحوه ابن حجر في 
«إتحاف المهرة» (۱/ ۲۹۳). 

في المطبوع: «حيث)» تصحيف. 

برقم »)۱٥١۳۸۷(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عثمان بن طلحة به. 

إسناده ضعيف» للانقطاع بين عروة وعثمان» قال البخاري في «التاريخ الكبير = 


۹۷ 


فقد أمَر كلا عائشة بالصلاة ال وصلى هو في ابیت وأمر 
بِصّون البيت عما يُلهي المصلّي فيه" . فعُلِم أن الصلاة فيه جائزة» وأنه 
موضع للصلاة. وقوله في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام»(؟) 
دليل على أن باطنه ليس من مواضع النهي. 
النبي بي البيتَ دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج منه. متفق 
عليه" . وفي رواية عن ابن عباس عن أسامة نحو ذلك رواه أحمد 
و 

فيل أمادخول الي الك والصلا فييناء فد قنك عان وجنه لا 
يمكن دفعه» وكان ذلك عام الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبيٌ بل عام الفتح» 
وهو مُردف أسامة على القصواء» ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث. 
أ 1 


= (5/5١5):«مرسلء‏ لا يتابع عليه حماد»» وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» 
.(TYA/Y)‏ 

)۱( تقدم تخر یجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخر يجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «أنه). 

)3( البخاري (۳۹۸) ومسلم .)۱۳۳١(‏ 

)۷( أحمد )1١154(‏ ومسلم (۱۳۳۰). 


(۸) سبق تخریجه. 


۹۸ 


وأما حديث ابن عباس» فربما ظنّ أنه كان في حجّة الوداع» وأن النبيّ 
کیا حينئذ لم یصل فيها؛ إلا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه 
أراد دخوله عام الفتح أيضًا. 
فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين 
وإلا(١)‏ فحديث ابن عمر هو الصواب» لأنه مثبت عن بلال شيئًا شاهده 
وعاينه» والمثبت أولى من النافي؛ ولأن ابن عباس لم يدخل معهم» بل كان 
إذ ذاك صغيرًا له نحو عشر سنين» وإنما روى الحديث عن أسامة» وقدروى 
غيره عن أسامة خلافه. فإن لم يكونا واقعتين» فلعل أسامة كان مشغولًا 
بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه؛ فلم ير النبيّ يكل يصلّيء 
eS‏ ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة [ص/77١]‏ أو 
عثمان أن النبىّ اة صلى فيه. 
فصل 
ولا بد أنيكون بين يديه شيء من الكعبة في حال قيامه وركوعه 
وسجوده. فلو سجد على منتهى السطح أو على عتبة الباب لم تصح صلاته 
لأنه لم يستقبل شيئًا من القبلة» بل هو مصلٌ إلى غير الكعبة. فإن كان الذي 
بين يديه ليس بشاخصء مثل أن يصلَّي لي الباب وهو مفتوح وليست له 
عتبة شاخصة» أو يصلي على السطح ولا سترة أمامه» لم تصح صلاته في 
المنصوص من الوجهين. 
(1) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعهاء والصواب حذفها. وقد تكرر نحو هذا التركيب في 


كتب المصنف وتلميذه ابن القيم انها عليف في كتاب «الداء والدواء» 
(ص 9 0 


۹۹ 


قال في رواية الأثرم: إذا صلّى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته. وقال في 
رواية ابن الحارث: لا يصلّي فوق بيت الله الحرام. وقال في رواية الأثرم: 
أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز. واحتجٌ بالحديث «لا قبلة له». 
وهذا اختيار الآمدي وابن عقيل» وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا. 

وفي الثاني: تصح. وهو اختيار جماعة من المتأخرين» وهو الذي ذكره 
القاضي ف في ١المجرّداء‏ فإنه قال: تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجّه إلى غير 
الباب» وإن توجّه إلى الباب وهو مغلق أو مردود أجزأه. وإن كان و 
وكان بين يديه من عرصة البيت جازء وإن لم يكن لم يجز. قال: وإن انهدم 
البيت وبقيت العرصة؛ ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرض» 
وصلّى بناحية العرصة متوجّهًا إليها- أجزأء . وإن وقف على العرصة لم 
تجزئه الفريضة. وإن كانت نافلةء ولم يكن بين يديه شيء منهاء كأن(١2)‏ وقف 
آخرها متوجهًا إلى غيرهاء لم تجزئه. وإن وقف على العرصة وبين يديه منها 
ما يتوجّه إليه وسجد أجزأه. 

قال: ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة. وتجوز صلاة النافلة إذا كان 
بين يديه شيء منها. فان لم يكن بين يديه شيء منها کان" وقف على السطح 
بحيث لا يكون بين يديه شيء من أرض السطح لم يجزته» إلا أن يكون بين 
يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمّرة. فإن كان فوقه لبن أو جر معبًاً بعضه 
على بعض» أو خشبة معروضة غير مسمّرة- لم تجْزئه؛ لأنه ليس من البيت» 
بدليل أنه لا يتبعه في البيع. وكذلك لو كان حبل ممدود. 


)١(‏ في الأصل: «كأنه»» والمثبت من المطبوع. 
(۲) انظر التعليق السابق. 


فهذا يبن أن القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين 
يديه يء من العرصة؛ وأن المشروط عنده أحد أمرين: شيء من أرض السطح 
أو البناء؛ كما أنه فى الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين: إا كون الباب سترةً 
له» أو كون شيء من العرصة بين يديه. وهذا إيضاح وتبيين؛ لأنه يلزم من كون 
الباب والسترة بين يديه أن يكون بين يديه شىء [ص178] من العرصة. 

ووجه ذلك أنَّ الواجب استقبال هوائها دون بنائهاء بدليل المصلّى على 
أبي قبيس وغيره من الجبال العالية» فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء» بدليل 
ما لو انتقضت الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه يكفيه استقبال العرصة والهواء. 
فعلى هذا إذا صلى في الحِجْر وهو مستدبر البناء أو مستقبل الممرٌء وقلنا: إن 
استقبال الحجر جائز» فيجب أن يجزئه. وفيه قبح. 

والأول أصح؛ لما تقدَّم من الحديث عن النبي يا أنه قال: اسبعة 
مواطن لا تجوز الصلاة فيها». وعَدَّ منها افوق ظهر بيت الله. وفي لفظ: 
«ظاهر بيت الله)(21. 

وعن عمر وَوَلَِدَعَنَهُ أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة". ذكره 
القاضي. 

فلو لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله 

١ 2 "5 ات‎ 

وباطنه فرق. بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله. 

ولا يجوز أن يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة؛ لأن الحديث 


(؟) لم أقف عليه. 


عام في جميع المواضع التي فوق الظهر عمومًا مقصودًاء وهذه الصورة 
نادرة لا يجوز أن تُقصّد وحدها من مثل هذا العموم؛ من غير قرينة يبين 
بها مراد المتكلم» فإنَّ هذا لو وقع كان تلبيسًا. ثم إن هذه الصورة أمرها ظاهر 
لا يخفى على أحد. فلا تكاد تُقصّد بالبيان. ثم إن مثل هذه الصورة تقع في 
الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل البابَ مفتوحًا. لم جميع المواضع 
التي ذكر أنه لا تجوز الصلاة ة فيها من المقبرة والحُس والحمام لا يصلّى في 
فى ھا كذلك:ظهن الک يجن أن لا تفای كا ننه يننا ظاهر 
لمن تأمّله. 

وأيضًا فإن هذا إجماع عن السلف» كما حكاه أحمد يَََلِيَدَعَنَكُ وكما 
سيأتي تقريره. 

وأيضًا فقول النبيّ ككِ: «هذه القبلة202. وفي حديث آخر: «استحلالٌ 
الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا»7؟ دليل على أن القبلة هو الشيء 
الم هناك الدى شار ليه ويتكن سال وه کو ا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مع». 

(۲) في المطبوع: «أنه»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه؛ وسيأتي مرة أخرى. 

)€( أخرجه أبو داود (۲۸۷۵)» من طريق عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن 
إسناده ضعيف» قال البخاري: «عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» في حديثه 
نظراء أسنده العقيلي في «الضعفاء» (۳/ »)0١١١‏ ثم أخرج هذا الحديث في تر جمته» 
وقال الحاكم /٤(‏ ۲۸۸): «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان»» 
قال الذهبي معقبًا: «قلت: لجهالته» ووثقه ابن حبان». 


0۰۲ 


وأيضًا فان لله سبحانه قال: وکو ري لكف وفيت وا 
آلسجُو € [الحح:٠۲]»‏ وقال: #جمل الله الكنبسة أَلِيَتَ الحرم قبا لتاس » 
[المائدة: ۷٩]ء‏ فبيّن أن الطواف والركوع والسجود إنما هو متعلّق بالبيت» 
والبيت أو الكعبة لا يكون اسما إلا للبناء. فأمًا العرصة والهواء فليس هو بيتا 
ولا كعبة. 

وأيضًا فلو كان استقبال هواء العرصة [و]' الطواف به كافيًا لم يجب 
بناء البيت» ولم يُحتج إليه. فلما أمر الله إبراهيم خليله ببناء بيته وبدعاء الناس 
إلى حجّه حينئذ» وكان من أشراط الساعة خراب هذه البنية= عَلِمَ أن دين الله 
منوط بينية [ص۱۷۸] تكون هناك وأن لا يكون وجودها وعدمها سواء» وأنَّ 
هن الس ة ال زو لكلا تود يده نقد ت الوعة الحن يما كوم مد 
رفع كتاب الله المنزل من الصدور والمصاحفء وقبضي أرواح المؤمنين 
الذين هم أهل دين الله. وذلك دليل واضح أنه لا دين يقوم لله إلا بوجود 
البنية المعظمة المكرّمة المشرّفة. 

وأيضًا فإن النبيّ بك سن لكل مصلّ أن ينصب بين يديه شينًا يصلي إليه. 
وكره الصلاة إلى الهواء المحض. فكيف تكون قبلة الله التي يجب استقبالها 
هواءً محضًا؟ 

وأما ما ذكروه من الصلاة على" أبي قبيس ونحوه فإنما ذاك لأنَّ بين 
يدي المصلّي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مساوتة له» فن المسامتة 
غير مشروطة؛ كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام مع أن المأموم خلفه 
)١(‏ واو العطف من حاشية الناسخ. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «إلى)» تحريف. 
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فكذلك المصلّي على أبي قبيس خلف الكعبة ووراءهاء وإن كان أعلى منها. 

وأمّا إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب 
شيئًا يصلّي إليه» لأنَّ أحمد جعل المصلَّي على ظهر الكعبة لا قبلة له. فعْلِم 
أنه جعل القبلة الشيء الشاخص. 

وكذلك قال الآمدي: إن صلَّى بإزاء الباب وكان الباب مفتوحًا لم تصح 
الصلاة» وإن كان مردودًا صحت الصلاة. وإن كان الباب مفتوحًا وبين يديه 
شيء ء منصوب كالسترة صحّت الصلاة لأنه يصلَّي إلى جزء من البيت. فإن 
الكناناليت - والعياذ بالله - وصلَّى وبين يديه شيء صت الصلاة . وإن 
لم يكن بين يديه شيء لم تصح الصلاة. وإن صلَّى على ظهر الكعبة الفرض 
لم تصحٌّ صلاته. وإن صلَّى النفل وليس بين يديه شيء لم تصح صلاته . فإن 
كان بين يديه شيء صحّت صلاته. 

وهذا من كلامه يدل على أن البناء لو أزيل لم تصحٌّ الصلاة إلا أن يكون 
بن يديه ني وإنما يعني به - والله أعلم شيئًا شاخصاء كما قيّده فيما إذا 
ت وكذلك قوله في الصلاة على الظهرء إلا يجوز أن يفرّق 
بين الصلاة على الظهر والصلاة على الباب؛ ولأنه علّل ذلك بأنه إذا صلى 
إلى سترة فقد صلَّى إلى جزء من البيت. فعُلِم أن مجرّد العرصة غير كاف. 

ويدل على [ذلك] ما ذكره الأزرقي في «أخبار مكة)("2 عن ابن 
جريج قال: سمعتٌ غير واحد من أهل العلم ممن حضر بناء ابن الزبير حين 


)١(‏ زيادة من حاشية الناسخ. 
(؟) .)5١0 7/1١١‏ 


هدم الكعبة وبناهاء وذكر الحديث إلى أن قال: فما ترجّلت الشمس حتى 
الفا ااا ری ت جرا ا E‏ 
ا . ولم يقرّب ابن عباس وووَإَْهَعَنْهُ مكة 
حين هدمت الكعبة [ص ٠‏ حتى فرغ منها. وأرسل إلى ابن الزبير: لا تدع 
الناس بغير قبلة. انعِبْ لهم حول الكعبة الخشبَ» واجعل عليها الستور 
E yy‏ 
رلته وذكر الحديث. 


وقد رواه مسلم في «(صحيحه»" عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم 
البيت وأعاده على قواعد إبراهيم قال: فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل 
ابن الزبير أعمدة» فستر" عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. 

وعدامن ابن ان وان ن الزبير كتف دليل على أن القبلة التي يطاف 
بها ور إليها لايد أن : سينا با شاخصاء وأن | صة ليست 

منصو 

قبلة. ولم يُنقل أن أحدًا من السلف خالف ذلك ولا أنكره. 

نعم» لو فُرض أنه قد تعذَّر نصبٌ شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك 
إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان7؟)» فهنا ينبغي أن يكتفى 
حينئذ باستقبال العرصةء كما يكفي المصلّيَ أن يخُطَّ خط إذا لم يجد سترة» 


a (000)‏ ا . ولعل الألف بعد الواو تحرفت إلى النون. ٠‏ وفي 
«أخبار مكة» كما أثبت 


00 برقم (۱۳۲۳۳). 
)۳( في الأصل والمطبوع: لايستر)» وهو تصحيف ما أثبت من «الصحيح». 
42 كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )۱٥۹۱(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 
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فإ قواعد إبراهيم كالخطٌ ولأنه فر قد عجز عنه» فيسقط بالتعدر كغيره 
من الفروض. 

ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند [تعذّر](١2‏ استقبال البناء الاكتفاءٌ بها 
عند القدرة على استقبال البناءء لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز 
كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما. وقد قال النبي يكِ: «إذا أمرئكم 
E‏ . ولا يمتنع الصلاة في شيء من الأوقات ولا 
الطوافٌ بالبيت لعدم البناء أصلا إذا تعذر في تلك الساعة الطواف والصلاة 
إلى بناء» كما لا يمتنع الصلاة ة لتعذّر شيء من شروطها وأركانها. 

وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أنَّ البناء إذا زال صحّت الصلاة إلى 
هواء البيت» مع قولهم: إنه لا يصلي على ظهر الكعبة. ومن قال هذا يفرّق 
بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبّل» بخلاف ما إذا كان هناك قبلة 
ُستقيّل. ولا يلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان معدومًا سقوطٌ 
استقباله إذا كان موجوداء كما فرّقنا نحن بين حال إمكان نصب شيىء»؛ وحال 
یا ل ناف اا رين انال رور اج را 
والعجز. 

فإذا قلنا: لا بد من الصلاة إلى شىء شاخص فإنه يكفي شخوصه. ولو 
أنه شيء يسير كالعتبة الي للباتٍ. قاله ابن عقيل: 

وقال أبو الحسن [ص١18]‏ الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا 
كان مفتوحًاء لکن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صخت الصلاة. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) سبق تخریجه. 


فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوهاء بل لا بد أن يكون مشل مؤخرة 
الرّحل لأنها السترة التي قدَّر بها الشارع القبلة المستحبة» فلأن تُقَدّر بها 
القبلة الواجبة أولى. 

ثم إن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمّرة ونحو 
ذلك» مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك» جازت الصلاة 
إليه؛ لأنه جزء من البيت. وإن كان هناك لبن أو اجر بقي(١)‏ بعضه فوق 
بعض» أو خشبة معروضة غير مسمّرة أو حبل ونحو ذلك» لم يكن قبلةء فيما 
ذكره أصحابنا؛ لأنه ليس من البيت. 

ويتوجّه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة لأنه شيء شاخص في هواء 
البيت» فأشبه بناءه» فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم يتصل بها. 
ولأن البيت كان رَضمًا" من الحجارة غير مبنيّ» مع كون الطواف به كان 
مشروعا . ولأنّ حديث ابن عباس وابن الزبير فيه دليل على الاكتفاء بكلّ ما 
يكون قبلة وسترة» فن الخشب والستور المعلّقة عليها لا تت تتبع في مطلق 
البيع . 

فصل 

فا استقبال الحِجْرء فقال ابن عقيل في (الواضح)7"): لايستقبل هواءه 

ولا يعتدٌ بالصلاة إليه» بخلاف هواء الكعبة في العلو إذا صعد على أبي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: انُضّد) أو «عبّي»» وقد سبق قريبًا قوله: 
«آجرٌ معبأ بعضه على بعض». 

(0) الرَضم والرَّضَم: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض في الأبنية. 
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قبيس. ولو همت العمارة جاز استقبال هوائها بخلاف الحِجر. قال: 
وخروج الحجر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القرآن المنسوخ 
تلاوة» فحكمه ثابت» ولا تجوز الصلاة به(١2.‏ 

وذلك لأنَّ الججر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلةء لأنّ القبلة 
ما بني للاستقبال» والحِجُر ليس كذلك وإن كان من البيت. ولأنه في 
المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام» وإنما وردت أحاديث بأنه 
كان من البيت» فعول بتلك الأحاديث في وجوب الطواف به» دون الاكتفاء 
بالصلاة إليه احتياطًا للعبادتين. 

وقال القاضي في «خلافه»: يجزئه التوجّه إليه في الصلاة» وتصح 
صلاته كما لو توجّه إلى حائط الكعبة. وهذا أقيّس بالمذهب لأنه من البيت 
ا ا ا وخا م اف هن الخلق الك لما ها 
الزبير. ظ 

وال ر كل لين من اليا و فا لداعل فى ود الت س ادر 
وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ولا بد أن يستقبل 
شينًا شاخصًا منه» فإن استقبل ما ليس بشاخص مغل أن يصلَّي إلى الممرٌ أو 
إلى ناحية الشام» فإ الجدار الشامي من الججر ليس مبنيًا في الكعبة؛ فعلى 
الوجهين المتقدمين. ١‏ 


[ص؟8١]‏ فصل 


وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصحٌ صلاة النافلة» ففيها روايتان. 


(۱) قارن النقل بما ورد في كتاب «الواضح» المطبوع. 
0۰*۸ 


إحداهما: أنها كصلاة النافلة على ما تقدَّم من الأحاديث: لأن الفرض 
والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلك. مثل 
القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجّهت به ونحو ذلك؛ فالتفريق 
بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل. ولأن الاستقبال الواجب في الفرض 
واجب في النفل على المقيم» ولو لم يكن المصلّي في البيت مستقبًا للقبلة 
لما صح فيها النفل. ولأن النبيّ َة قال لعائشة: «صلي في الجر إذا أردتِ 
دخول البيت» ولم يفرّق. وقال للسّاون: «إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت 
شيء بُلهي المصلي)7١2‏ ولم يفرّق. 

والرواية الثانيةء وهي المشهور نصًا ومذهبًا: أن الفرض لا يصح في 
الكعبة: لأن الله سبحانه قال: ولك لَه رها ول وجك مَظرَ 
لْمَسْجِ د ألْحَرَارٌ # [البقرة: :]١54‏ أي نحوّه وتلقاءه بإجماع أهل العلم» لن 
«الشَّطْر) له معنيان» هذا أحدهما. والآخر بمعنى النصفء وذلك المعنى 
ليس مرادًاء فتعيّن الأول. وإذااكان اله قد رقن ر الوعنه تحير لع 
وذلك هر الصلاة إليهاء فالمصلّي فيها ليس بمصل إليهاء لأنه ل يقال لمن 
صلّى في دار أو حانوت: امف . وكذلك قال ابن عباس رب عَتْعنها: 
إنما مر الناس أن يصلوا إلى الكعبة» ولم يؤمروا أن يصلُوا ا 


ولأنَّ التوجّه إليها إنما يكون باستقبالها كلّهاء أي استقبالٍ جميع ما 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين. 
(۲) لم أقف عليه بلفظه» وأخرجه بمعناه عبد الرزاق في «المصنف» /٥(‏ ۷۹-۷۸) من 


عدة أوجه. 
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يحاذيه منها. فإذا استقبل بعضّها فليس بمولٌ وجهه إلى الكعبةء بل إلى بعض 
ما يسمّى كعبة. 

ولأنه إذا استقبل البعضّ واستدبر البعصَ فليس وصفه باستقبالها بأولى 
فو ووه امتا رهاجين امار حا يا الاسفال المطلى: لهذا 
قال ابن عباس: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك. ذكره أحمد. 

هة أن اا عولط اسه كنا ااا الم 
وأخرجهما") مخرجًا واحدًا في قوله تعالى: #أن طهر بن لِلطأيِينَ وَالْمكفِينَ 
اليك السجُو 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: #وَلْيَظوَهواَالَيْتٍ ألمي يني ) 
[الحج: ۹ كما قال تعالى: فول وجهلت سَطرٌ ألْمَسْجِر الْحَرَاوٌ # [البقرة: 
4. ثم الطواف فيه لا يجوز فكذلك الصلاة فيه. ولما وجب على الطائف 
أن يطوف به كلّه وجب على المصلّي أن يستقبله كلّه. واستقبالٌ جميعه 
بعصا ينان كو ا كلها امام ران جرع افر مات بدت 
و محاذاته» فإن المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء؛ إذ لو كانت من 
ااي اال ال ك لسغي ولا ال ا ا للكبير. 
نعم» لو خرج هو على مسامتتها ببعضه لم يكن مستقبلًا لها. فعلى هذا لا 
يصلي الفرضّ في الحِجْر. نص عليه فقال: لا يصلّي في الحِجْر الحجرٌ 
E‏ 


.)۳٠١ /۲( والحميدي‎ »)۹٠٥۹( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) يعني الطواف والصلاة. وفي الأصل: «وأخرجها». وفي المطبوع: «وإخراجها». 
والصواب ما أثبت. 

(۳) انظر: (الإنصاف» (۳/ .)۳۳۱١‏ 
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فأمًَا [نذر 2١7‏ الصلاة» فإن ندّر الصلاةً فى الكعبة جازء كما لو نذر 
الصلاة على الراحلة. 


وأمًا إن نذر الصلاءً مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة, لأن النذر المطلق 
يُحدَّى فيه حذوٌ الفرائض. فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعتد 
بهاء كما لو ندر أن يهدي هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الهدايا الواجبة. 
ولو نذر أن يهدي دراهم أو دجاجة ونح و ذلك صح نذره. وقدروى 
أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إني نذرث أن 
أصلّي في البيت» فقال: «صلي في الججرء فإنه من البيت»"'. 

وهل المانع استدبارٌ بعضه فقطء أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على 
وجهين: 

أحدهما: أنَّ المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم» 
وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة» فقال: في نفسي منه شيء. وحكي 
عن ابن عباس أنه كان ينكره9). 

ولأنه يجعل بعص البيت خلقّه. والتطوع أسهل. والصلاة فوقه أشد من 
الصلاة فيه. وفي بعض كتب أصحابنا هذه الرواية: الصلاةٌ فوقه أسهل من 
الصلاة فيه» وأظنه غلطًا في الكتاب. فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب» أو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) لم أقف عليه» وقد تقدم ذكر كراهة ابن عباس الصلاة في الكعبة مطلقاء انظر: 
«المصنف» لعبد الرزاق /٥(‏ ۷۹-۷۸). 


٥۱۱ 


على منتهى السطح بحيث لا يكون خلفه شيء» أو وقف خارجًا منه وسجد 
على بعضه كالحِجْر والشادّزوان0١2‏ ونحو ذلك= صخت صلاته. 

والوجه الثاني: لا بد أن يستقبل جميعَّه» فلا تصح صلاته في هذه 
الصور. وهذا أقيس» كالطواف فإن الطواف به لا فيه» وكذلك الصلاة إليه لا 

وأما صلاته بيا في البيت» فإنها كانت تطوعا. ولذلك أغلق عليه البابٌ 
متاو اسان وال وعشمان و وإنماكان يصلَّي المكتوبة 
بالمسلمين كلهم في الجماعة العامة ئّة. ولأنَّ ذلك الوقت لم يكن وقت 
مكتوبةء لأنه دخل مكةً ضحَّى» وفي تلك الساعة دخل البيت» ثم صلّى 
بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد. ولا يجب إلحاقٌ الفرض به لأنه كا 
ضلئ ذاخل لیف ر کین م عر فم إلى لیت ركشي قال 
«هذه القبلة»"» فيشبه - والله أعلم ‏ أن يكون ذكرهُ لهذا الكلام في عقب 
الصلاة خارجَ البيت بيانًا لأنّ القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كنّهاء لاد 
يتوم متوهّم أن استقبال بعضها كاف في الفرض, لأجل أنه صلّى التطوع 
في البيت؛ ولا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا ب 
أن يكون لهذا الكلام [ص؛184] فائدةٌ وعلمٌ شيء قد يخفى ويقع في محل 
الشبهة. 


)١(‏ وهو من جدار البيت الحرام ما ترك من عرض الأساس خارجّاء ويسمّى تأزيرًا لأنه 
كالإزار للبيت. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) سبق تخریجه. 
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وابن عباس روى هذا الحديث؛ وفهم منه هذا المعنى» وهو أعلم بما 
سيع »لكن لم يبلغه حديتٌ بلال أنه ية صلَّى داخل الكعبة» فحمل 
الحديتٌ على العموم في المكتوبة والتطوع. فالواجب أن يوضع حديتٌ ابن 
عباس موضعه» وحديتٌ ابن عمر موضعه ويُعمّل بكلا الحديثين. 

يبن ذلك أنه هة لما صلَّى داخله أغدق عليه البابٌ» وكانت الفرائض 
كلها إنما يصليها ارج البيت. ولو كانت المكتوبة جائزة في البيت لكان 
يمكنه أن يصلي المكتوبة بالناس في الحِجُر تحصيلًا لفضيلة أداء الفرض 
في الكعبة. فلما لم يفعل شيئًا من ذلك دلَّ على أنَّ ذلك خاصٌ بالتطوع. 

وهذا لأن الشارع يوسع في تجويزه على أحوال ؛ شتی لا تجوز في 
تعر مركي تر قله دل جور لوطتو N‏ 
جهة توه لقوله تعالی: لوطأل لتر كاسما ولوا كه وة أ 4 [البقرة: 
6 لثلا يكون الاستقبال مانعًا له من الصلاة. فكذلك من دخل بيت ربّه 
وأحبٌ الصلاة لربّه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام» فعفي له عن كمال 
الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيلا لمقصود الزيارة وتحية البيت» إذ 
كان هذا المقصود لا يمكنه فعلّه إلا فى البيت» وكان فر كمال الاستقبال 
لأ سكن ما الت ر اوا فيه لاد ذلك امن ليزت كسا فا ف 
صلاة المسافر سواء. فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان» 
فكانت المحافظة على كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في 
نفس البيت» ولا حاجة إلى فعله في البيت» فلم يسقط فرض الاستقبال 
فال ولهذا فت هة رول اه كله وة اقات الر اشد بنذلك ألا 
ترى أن الفرض لو كان مشروعا في البيت لكان ينبغي أن يقف الامام في 


o1۳ 


الحِجْرء ليحصل فضلٌ الصلاة فيه والصلاة إليه؛ فإنَّ ذلك أكمل ‏ لو كان 
ممكنًا ‏ من الصلاة إليه فقط ومعلوم أنَّ هذا خلاف سنّة رسول الله يل 
فصل 

قال أكثر أصحابنا: لا تكرّه الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة. 

وذكر ابن عقيل فيهما روايتين: إحداهما كذلك'. والثانية: تكره. 
واختارها لأنَّ فيه تعظيمًا لها و وتككيا لجمعهت؟ وا م ریما روا درلا 
إليها فيكون غصبًاء ولأنها مواد ضع الكفر ومحل الشياطين» فكُّرهت الصلاة 
فيهاء كما كُرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. 


ا 0 : ماروي عن عمر روا هَن أنه صلَّى في كنيسة 


وعن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسًا بالصلاة في البيّع إذا استقبل 
القبلة0). 


0010 ومثله في «مسائل الکوسج» (۲/ 5 57). وانظر: «الفروع» (۸/ ۳۷۲). 

(۲( لم أقف عليه من حديث عمر بن الخطاب» وأخرجه ابن أبي شيبة (5 40 4) بمثله عن 
عمر بن عبد العزيز. 
وقد أخرج عبدالرزاق »)٤١١ /١(‏ والبخاري في «باب الصلاة في الببعة» تعليقاء »عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور»» 
وأخرج ابن أبي شيبة )٤۸۹7(‏ عن بكر بن عبد الله قال: [كيّب] إلى عمر من نجران: لم 
يجدوا مكانًا أنظفء ولا أجود من بيعة؟ فكتب: «انضحوها بماء وسدرء وصلوا فيها». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (۲/ .)١54‏ 


o1٤ 


رساي نري الاعل بعرو و عن دن ا 


سيكون بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران. 

وعن أبي راشد التنوخي قال: صلَّى المسلمون حين فتح حمص في 
كئيسة النصارى حتى بنوا المسجد. 

واھ عير 

ولم يبلغنا عن صحابي خلافٌ ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في 
مظنة الشهرة. ولأنه ية قال: «جُيلت لي الأرض مسجدًا)7؟ ولم يستثن 
الي والكنائس فيما استثناه. ولأن الكفار لو استولوا على مساجد الله 
واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكرّه الصلاة فيها لذلك. 

فأما إن كان فيها صورء فمن أصحابنا من لم يكره الصلاة ة فيها أيضًا. قال: 
لان نبي ل لما كان يوم الفتح دحل إلى البيسته فصلى فيه وكانت فيه 
تماثيل (. والمذهب الذي نص عليه عامّة الأصحاب: كراهة الصلاة» بل كراهة 
الدخول إلى كلّ موضع فيه تصاوير» فالصلاة فيه أشدٌّ كراهةٌ من دخوله. 


:)۲۹۳/١( في المطبوع: «حنا»» والمثبت من الأصل. وفي «حلية الأولياء»‎ )١( 
«يَوحَنَا؛. وهما واحد. وقد ذكرت الكنيسة في أخبار حمص. انظر «فتوح البلدان»‎ 
(ص۱۳۲).‎ 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ »)١95‏ واب بن أبي شيبة (4905) مختصرًا. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)6( تقدم تخريجه. 
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فان كانت الصورة قد مُثلت في بيوت العبادةء فالصلاة هناك أقبح وأشدّ 
كراهة» حتی قد قال أحمد(١2‏ فيمن صلی وفي كُمّه منديل حرير فيه صور: 
٤‏ ¢ 2 3 7 
اكرهه. قال القاضى: لان التصاوير فى الثوب المحرم. فكانه حامل لشىء 
محرّم» فجرى مجرى جلوسه في بیتٍ فيه صور» وذلك مكروه. 

وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه» ولا ينبغي أن يسك فيه» لظهوره في 
دين الاسلام؛ فان الذين نُقِل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من 
الصحابة شرّطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل. وقد ذكرناه عن ابن عباس . 
وذكر ابن المنذر" عن عمر بن الخطاب نة أنه قال لنصرانيٌ: إلا لا 
ندخل بِيّعكم من أجل الصور التي فيها. 

وعن مقسّم قال: كان ابن عباس لا يصلي في بيت فيه تماثيل7؟). 

وعنه عن ابن عباس أنه قال: لا يصلَّي فى كنيسة فيها تماثيل» وإن صار 
أن يخرج فيصلي في المطر* رواهما سعيد0). 


ولأن النبيّ بلا لما ذكرت له الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من 


(۱) في «مسائل عبد الله (ص54). 

(۲) لم يسبق ذكره. 

)۳( في «الأوسط» (۲/ ۱۹۳) وقد تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (47157). 

(0) لفظه في «مسند ابن الجعد» :)۲۳١۳(‏ «فإن كان فيها تماثيل خرج» فصلى في 
المطر». 

)030 أخرجه ابن الجعد (۲٤۳)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 197). 


المادك 


التصاوير قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء 
وصوّروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله)(1). وكل واحد من 
اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرّم» فالصلاة م فيها تشبه الصلاة 
فى المسجد على القبر. 

ولأنه بعث عليًا رنه على أن لا يدع تمثالا إلا طمّسه ولا قبرًا 
مُشرقا إلا سوًاه2"7. فإذا كان [ص187] طمسّها واجبًا لأنها بمنزلة الأوثان» 
فالصلاةٌ فى المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان» فهل يقول 
أحد: إِنَّ هذا جائز بلا كراهة من غير ضرورة؟ 

وقد قال ب «لا تدخل الملائكة بينّا فيه صورة)"ء فكيف لا تُكرّه 
الصلاة فى مكان تمتنع 47 الملائكة من الدخول إليه دائمًا؟ ولأنّ الصور قد 
تُعبد من دون الله وفيها مضاهاةٌ لخلق الله؛ فالصلاةٌ عندها تشبه نشه يون يدها 
ويعظّمهاء لاسيّما إن كانت الصورة في جهة القبلة» فإن السجود إلى جهتها 

وأما صلاة النبي با في الكعبة» فهو حجّة أيضًا قويّة» لما روي عن ابن 
عباس قال: دخل النبيٌّ اة البيتَ» فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم؛ 
فقال: «أمَا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة. هذا إبراهيم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخر يجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ في المطبوع: «تمنع»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
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مصور» فما له يستقسم؟)) وفي رواية(: لحاراق الور الي 
يدخل حتى أمرّ بهاء فمُحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط(" و في O‏ لما قدم 
as‏ ار ا د 
دا قد لهو أهم لم ستقسما بها ف ندعل ای كبر في نراي 
ولم يصلٌ. رواه البخاري(0) 

فهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى مُجيت الصورء فكيف يقال: 
إنه ية صلى في الكعبة» والتماثيل فيها؟ 

وقد روى الأزرقيٌ7' أنه لا لما دخل البيتَ أرسل الفضل بن عباس» 
دجاه جما رمم ثم أمر بشوب. بل بالماء» وأمر بطمس تلك الصو 
فطَوِسَثْ. را ليسي حت خرن ور 
د ل ا رار كان E‏ بعد ل لجنيا 
فهو قد شرع في إزالة المنكر, فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصورٌ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري )770١(‏ وقد سبق. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) البخاري (77017). 

(4) تقدم تخريجه. 

.)١5١١( برقم‎ )5( 

4 في «أخبار مكة» .)٠١١ /١(‏ وقوله: «فبْل بالماء» ساقط من النصٌ المطبوع لكتاب 
الأزرقي. 


ه١‎ 


مستقءّة..ولهذا جاز للرجل أن يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد أن 
ينكر» وإن كان الحضور قبل الإنكار. 
فصل 
ا لى ف نزام العف نص عليه في رواية عبد الله( 
واحتجٌ بما رواه بإسناده عن حجر بن عَنْبّس الحضرمي قال: : خرجنا مع 
علي بن بي طالب إلى النّهروان حتّى إذا كنا بابل حضرت صلاة العصر 
فقلت: الصلاة! فسكت» مرتين. فلمًا حرج منها صلَّىء ثم قال :“هنا كنت 
أصلَّي بأرض حسف بهاء ثلاث مرّات. 


وروى أبو داود في «سننه)" عن عمّار بن سعد المرادي عن أبي 
صالح الغفاري أن علي نة مر ببابل وهو يسير» فجاءه المؤدّن يؤدّن(؟) 
بصلاة العصر. فلمًا [ص۱۸۷] برز منها أمر المؤذنٌ» فأقام الصلاة. فلما فرغ 
قال: إنَّ حبيبي(2) نهاني أن أصلَّي في المقبرة» ونهاني أن أصلّي في أرض 
بابل فإنها ملعونة. 

ولان النبي ية نهى عن الدخول إلى مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 


(۱) (ص686). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة .)۷٦۳۸(‏ 

)۳( برقم (540). إسناده ضعيف» أبو صالح الغفاري لم يسمع من علي» كما في «تغليق 
التعليق» (۲/ ۲۳۲)» وقال البيهقى فى «معرفة السنن) (۳/ 07 5): الإسناده غير 
قوي»؛ وكذا ضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ .)017١‏ 

(4:) يحتمل قراءة «يؤذنه» كما فى «سنن البيهقي) (57515). 

(5) تحرّف في الأصل إلى «جبريل». 
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وس إن اجتزنا بها الإسراع. فروى ابن عمر أنَّ النبىّ يكل لما مرّ بالججر 
قال: تار باون الاين a‏ إلا أن تكونوا باكين. نإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا علیهم» أ أن يصيبكم مثلُ الذي أصابهم) ثم قنّع 
رسول الله با رأسَهء وأسرع ال حي اجار الواذى: فى 

وقد قيل: إنه اة أسرع السيرٌ بوادي محسّر صبيحة مزدلفة» وسن 
للحجيج الإسراع فيه؛ لأنه المكان الذي نزل على أهل الفيل فيه العذابٌء 

و 1 ي 

وحسّر فيلهم فيه» أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة. ويقال: إنه يخسّف 
بقوم فيه. 

فإذا كان المكث في مواضع”') العذاب والدخول إليها لغير حاجة 
منهيًا(") عنه» فالصلاةٌ بها أولى. ولا يقال: فقد استثنى ما إذ كان الرجل 
باكيّاء لأنّ هذا الاستئناء من نفس الدخول فقط. فأما المكث بها والمقام 
والصلاة» فلم يأذن فيه» بدليل حديث علي» ولأن مواضع السخط والعذاب 
قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيهاء وصارت الأرض ملعونة» كما صارت 
مساجدٌ الأنبياء مثل مسجد إبراهيم ومحمد وسليمان صلى الله عليهم مكرَّمةً 
لأجل من عبد الله فيهاء وأسّسها على التقوى . فعلى هذاء كل بقعة نزل عليها 
عذابٌ لايصلّى فيهاء مشل أرض الجر وأرض بابل المذكورة» ومشل 
م ال ار تقول ا ويد اد 4 ا 

فإن صلَّى فهل تصحٌ صلاته؟ فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصحٌ 
)١(‏ البخاري (4707015419) ومسلم (۲۹۸۰). 
(؟) في المطبوع: «مواقع» والمثبت من الأصل. 
2 في الأصل: «منهي»؛ وتصحيحه من حاشية الناسخ. 
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لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تُكرّه الصلاة فيه ولا تَحرّم» لأنَّ أحمد كره 
ذلك ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي تجوز" الصلاة فيها. 

ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان"» أحدهما: 
أنه محمول على التحريم. وهذا أشبه بكلامه» وأقيس بمذهبه»ء لأنه قد قال 
في الصلاة في مواضع نهى النبيّ ل عنها: يعيد الصلاة. وكذلك عقد 
القاضي والشريف أبو جعفر وغيرهما الباب في ذلك بأنّ كل بقعة قعة نُهى 
عن الصلاة فيها مطلقًا لم تصمّ الصلاة فيها كالأرض النجسة. 


وهذا ظاهرء فان الواجب إلحاق هذا بمواضع النهي» أن النبيّ لا نهى 
عنه» كما نهى عن الصلاة ة في المقبرة» ونهى الله نه أن يقوم في مسجد الضرارء 
ونهى النبيّ بلا عن الدخول إلى مساكن المعذبين عمومًا . فإذا كان الله نهى عن 
الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصّاء ونهى [نبيّه]" عن الدخول إليها 


)١(‏ في «مسائل عبد الله» (ص18): «سمعت أبي سُّئل عن أرض الخسف يصلى فيهاء 
فكره ذلك). 

(۲) في الأصل وفي المطبوع: «لا يجوز»» والظاهر أن ١لا»‏ مقحمة. 

م2 انظر: «المسودة» (ص ١‏ 01) و«الفروع مع التصحيح» /١(‏ 145). 

)٤(‏ انظر: «مسائل عبد الله» (ص57). 

)0( في الأصل: «عند القاضي. .. ذلك» . وعلق الناسخ على «أبو جعفر» بأن صوابه: «أبي 
جعفر) . ثم على على «الباب» بقوله: «لعله: في ذلك الباب» . أما e‏ 
فأثبت في المتن: «عند. .. أبي جعفر وغير هما طرد الباب في ذلك». ف فغيّر «أبو جعفر» 
وزاد كلمة «طرد» دون إشارة إلى ما فعل. والظاهر أن (عند» تصحيف «عقد» كما . 
أثبت» والعبارة بعدها سليمة. 

() زيادة يقتضيها قوله فيما بعد: «خلفاؤه). 
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عموما'» وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون [ص188] وأصحابه» مع أنَّ الأصل 
في النهي التحريم والفساد= لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجةٌ لاسيّما 
والنهي هنا كان مؤكّدًا. . ولهذا لمٌاعجّنوا دقيقّهم بماء أهل ثمود أمرهم أن 
يَعلِفُوه النواضح ولا يتطعموه( '» فأيّ تحريم أبيّن من هذا؟ قوم مجاهدون في 
سبيل الله في غزوة العسرة”" التي غلب عليهم فيها الحاجة؛ وهي غزوة تبوك 
التي لم يكن يحصي عددّهم فيها ديوان حافظ» وخرجوا في شدّة من العيش 
وقلّة من المالء ومع هذا يأمرهم أن لا يأكلواعجينهم الذي أعر أطعمتهم 
عندهم. فلو كان إلى الإباحة سبيل لكان أولئك القوم أحقٌّ الناس بالإباحة. 
فعُلِم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهيَّ تحريم. 
ثم إنه قد قرّن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة ثم 

جميع الأماكن التي ثهي عن الصلاة yT‏ 
بال هذا المكان يُستثنى من غير موجب إلا عدم العلم بالسنّة فيه؟ 


فصل 
قال الآمدي وغيره: تُكرّه الصلاة في الرَّحَىء ولا فرق بين علوها 
وأسفلها والسطح. هكذا روى جماعة من السلف. 
هكذاذكروا الع جلا انها من الصوت الذي يُلهي المصلّي 
ول ل ل اد . وكانوا يكرهون رفع 
)0( في الأصل والمطبوع: «خصوصًا»؛ والسياق يقتضي ما أثبت. 


)۲( انظر حديث ابن عمر في (صحيح البخاري» (۳۳۷۹) وااصحيح مسلم» (۲۹۸۱). 
)۳( في الأصل: «عسرة العسرة»» ولعله سبق قلم. 


o۲ 


فصل 

السنّ أن يكون موضع الصلاة مستقرًا مع القدرة. فإن لم يصلّ على 
مكان مستقِرٌ مثل أن يقوم على الأرجوحة التي تُرجحه» وهو يصلّي وهو 
معلّق بالهواء؛ أو يسجد على متن الماء أو الطين» أو على متن الهواء بأن 
يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له؛ أو يسجد على ثلج أو 
قطن أو حشيش ونحو ذلك من الأجسام المنتفشة ولا يجد حجمّه- لم 
تصحّ صلاتهء لأنَّ القيام والقعود والركوع والسجود واجب» وإنما تتم هذه 
الأركان على المكان المستقرٌ. ولهذا لا يجوز أن يسجد بالإيماء» وإن بلغ 
الى ا يحرف از كان ادها تعن عه فتك أن التقتص رك لانت إلا 
بالاستقرار. 

فإن وضع يديه أو رجليه على غير مستقِرٌ فإن قلنا: السجود على 
الأعضاء السبعة واجب» وهو المشهورء فهو كالجبهة. وأما إن كانت 
أعضاؤه على مكان مستقِرٌء وتحته هواء» لم يضرّ ذلك. 

فإن صلَّى في سفينة» وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام [ص184] 
والاستقبال وغيرهما؛ أو على راحلة بأن تكون معقولة وفوقها مقعد واسعء 
أو يكون في مِحَفَّةِ كبيرة أو محول واسع؛ فهل تصح صلاة الفرض لغير 
عذر؟ على روايتين» أشهرهما عند أصحابنا: أنها تصح. قالوا: وسواء كانت 
الدابّة والسفينة سائرتين أو واقفتين. 

وفي الأخرى: لا تصح» لأن مكانه ليس بمستقِرٌ لأنها إن كانت سائرة 
فهو تابع لها في الحركة؛ وإن لم يكن في نفسه متحرّكَاء فهو كالمصلّي في 
الأرجوحة. وإن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة. 
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ومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفينة» وقال في الراحلة: لا 
تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلا لعذر» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ووجه الأول: ما روى عبد الله بن عتبة قال: سافرت مع أبي الدرداء 
وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي 
كك فصلوا في السفينة قيامّاء وأمّهم بعضُهم بمقدَّمهم. قال: ولو شنا أن 
ر ا ركع عرفا ر سر الشاط رو 
ولأنه مكان معتاد للتمكن عليه أتى فيه بجميع الشرائط والأركان» فصحّت 
صلاته عليه كالسرير. 


وأما كون المصلَّي متحرّمًاء فليس بصحيح» لأنه في نفسه ساكن 
مستقرٌ وإنّما يوصف بالحركة على سبيل التبع» لأنّ مستَفَرّه متحرّك لكن 
تلك الحركة لا أثر لها في صلاته» فإنه لا فرق بين الجلوس في السفينة 
والجلوس على الأرض. 

وأما الصلاة على العجلةء فقال ابن عقيل: لا تصح الصلاة على العجلة. 
قال: وهي خشبة على بَكَرء تسير على تلك البَكَرء لأنْ ذلك ليس بمكان 
مستقرٌ عليه» فأشبه الأرجوحة. وعد غيده من أصحابنا الصلاة فيها كالصلاة 
في السفينة» تصح في ظاهر المذهب. وهذا أجود. 


)000 في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة هنا وفيما بعد والظاهر أنه بالجيم كما أثبت. 
في «غريب الحديث» لابن الجوزي )١57 /١(‏ أن ابن سيرين كان يختار الصلاة 
على الجُدٌ وهو شاطئ النهر وبه سيت جُدَّة. وانظر: «النهاية؛ ٤١ /١(‏ ۲). 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة (57757). 
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فصل 

فأما المعذور, فمن لم يمكنه الخروج من السفينةء إِمّا لبعده عن 
الساحل» أو لخوفه من عدرٌ أو نحو ذلك» فإنه يصلّي فيها على حسب حاله. 
فإن أمكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك» سواء كانت سائرة أو واقفة؛ لما روى 
ابن عمر قال: سئل رسول الله يَكِ: كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل فيها 
قائمًا إلا أن تخاف الغرقّ) رواه الدارقطني والحاكم في (صحيحه»'. 
ولأنَّ أركان الصلاة يجب فعلّها مع القدرة عليهاء لما نذكره إن شاء الله 
ا 

وإذا دارت السفينة» فقال ابن أبي موسى"' وغيره: يستقبل القبلة في 
الفرض» ويدور إليها كلما دارت السفيئة. [ص١14]‏ ويُعدّر في النفل أن لا 
يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة. وهذا يشبه الراكبَ في العَمّارية7) 
والمحمل ونحوهما. 

وفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا أمكنه وجهان. 


)۱( الدارقطني /١(‏ 756), والحاكم »)٤0۹/١(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عمر به. 
قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وهو شاذ 
بمرة)» وحسنه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) في «الإرشاد» (ص88). 

(۳) فسّرها في «المصباح المنير» بالكَجَّاوة» وهي كلمة فارسية بمعنى الهودج والمحول. 
وانظر: «تكملة دوزي» (۷/ ۳۰۸). 
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وإن لم يمكنه القيام في السفينة بأن يخاف الغرقء أو يهيج به المِرّة(١)‏ 
فيمرض ونحو ذلك» لصغرها وسيرهاء أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود 
ا ا واو ا 
رسد علي ا فا من الا حال والغات و اة وغيرها إن أمكنه.. ولايد 
من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة» فإن عجز أوماً إيماء. 


فان أمكنهم أن يصلُوا قبا فرادى واحدًا(؟) بعد واحدء ولم يمكنهم أن 
يصلوا جميعًا إلا بجلوس بعضهم؛ فقال جماعة من أصحابنا ا 
وُخداتًا مع اتساع الوقت ولا يسقط القيام هنا للجماعة"» بخلاف المريض 
الذي لا يمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفرادء فإنه يصلّي في 
الجماعة إن شاء؛ لأنّ حكم العجز لا يثبت لغير معيّن. ولهذا قلنا في العراة: 
إنهم يصلُون في الثوب احا بعد واحد. وعلى هذا فإذا خافوا خروج 
الوقت بالصلاة قيامًا صلى بعضهم قاعدًا كما في العراة. وقال ابن أبي 
موسی: لم يختلف قوله: إنه إن قدر جميمُهم على القيام جاز أن يصلُوا 
جماعة في السفينة. فإن غجزوا عن القيام؛ فهل يصلون جماعة آم لا؟ على 
روايتين ن. أجاز ذلك في إحداهماء ومنع منه في الأخرى» واختياري أن ذلك 
جائز. 


)١(‏ الورّة: حلط من أخلاط البدن. وقد غيّره في المطبوع إلى «الموج» دون تنبيه. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «واحد». وقد أثبت كما جاء بعد قليل. 

إفرة في الأصل: «لجماعة»» والمثبت من المطبوع. 

(:) في المطبوع: «واحد» خلافا للأصل. 

(4) في «الإرشاد» (ص۸۸). 


وقال غيره: إن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض صلى من أمكنه القيام 
ثم قعدوا)» وصلّى الآخرون. وإن ضاق بهم الوقت صلى كل واحد 


بحسب [مکانه". 


زا عجرو اعن الا فل رة جماعة؟ على روايتين. وظاهر ما 
اختاره ابن أبي موسى من الروايتين هو قياس المذهب» وهو آن يصلُوا 
جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم. ثم إن كان موضع القيام واحدًا قام فيه 
الإمام؛ وإن كان أكثر من واحد صلَّوا على المقاعد التي كانوا عليها قبل 
الصلاة؛ لأن من أصلنا جواز القعود خلف الإمام إذا صلَّى قاعدًاء لأن فضل 
الجماعة أسقط القيام. وكذلك المريض له أن يصلّي جماعة مع قعوده وإن 
أمكنه الصلاة وحده قائمًا. ولأنَّ الجماعة مع الخوف فيها مما يميد الصلاة 
في الجملة أعظم من ترك القيام» ثم احتول ذلك لأجل الجماعة. ومن تأمّل 
[ص!14] الشريعة علِم أنَّ الشارع يحافظ على الصلاة جماعةً" كيفما 
أمكن» ولا يبالي ما فات في ضمن الجماعة. 

ولأنَّ من أصلنا أن الجماعة واجبة» والقيام واجب أيصًاء لكن القيام 
ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقاء ويسقط في الفرائض في مواضع. وأمًا 
الجماعة فلم نجد الشارع أسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قط. 


)١(‏ في الأصل: «قعدا» وصوابه من حاشية الأصل. 
(۲) انظر: «المستوعب» .)١177/1(‏ 
(۳) في المطبوع: «صلاة الجماعة» خلافا للأصل. 
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فصل 

وأما العذر في الراحلة» فثلاثة أسباب: الخوف والوحل والمرض. 

فأما الخوف» فمثل الذي يخاف في نزوله من عدرٌء أو من انقطاعه عن 
الرفقة الذين لا يحتبسون له» أو لا يمكنه النزول لكونه على مركوب لا ينزله 
عنه إلا إنسان» وليس هناك من ينزله عنه؛ أو يمكنه النزول ولا يمكنه الصعود 
ولا يقدر على المثى» أو يخاف انفلات الدابّة بنزوله» ونحو ذلك مما يخاف 
ف اززل کبزا فى دة أو بط اله واه يعي على عي حال كما ملي 
الخائفٌ من العدوٌء على ما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى -» لعموم قوله 
سبحانه: « إن ِم جال َو رکا [البقرة: ۲۳۹]. وفي حديث ابن عمر: 
افإن كان نوف اشد من ذلك صلوا ركبانا وزجالا مسعقبلي القبلة وغير 
مستقبليها»17). لاسيما إذا قلنا: إن طالب العدرٌ يصلَّي على الدابة إذا خاف 
من فوته» فن ما يخافه في هذه المواضع قد يكون أشدَّ ضررًا مما يخافه من 
فوت العدو. ولأنَّه يخاف في النزول ضررّاء فجاز أن يصلي على الدابة 
كالخائف من العدو. ولأنَّ القيام والاستقبال من أخفٌ فروض الصلاة 
يسقطان في التطوع» فإذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل هذا الخوف. 
فسقوطً القيام والتوجه أولى. هكذا ذكر طائفة من أصحابنا. 

وقال ابن أبي موسى': لم يختلف قوله: إن التوجه إلى القبلة في 
المكتوبة في سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة إلا في حال المسايفة 


خاصة. 


.)۸۳۹( أخرجه البخاري (4575) ومسلم‎ )١( 
في «الإرشاد» (ص۸۷).‎ (۲) 
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السبب الشانى: الوحل. فإذا خاف التأذّي في بدنه أو ثيابه بالوحل 
والمطر والثلج بأن لا يمكنه بس شيء عليه نّا لكثرته وأذاه للبسط أو لعدم 
البسط» ولا يمكنه الوقوف عليه إلا بضرر؛ فإنه يصلّي على الراحلة بأن 
يستقبل القبلة ويقف إن كان مسيره إلى غير القبلة . وإن كان جهة مسيره إلى 
القبلةء فقال أصحابنا: يصلّي في حال سير الدابة» كما يصلّي في السفيئة. 
هذه إحدى الروايتين 

وعنه: يلزمه النزولٌ إلى الأرضء والسجودٌ على متن الطين. نقلها حنبل. 

[ص؟5١]‏ وكذلك الروايتان فيمن كان فى ماء أو طين. فعلى الرواية 
الأولى يومىء إلى الح الذي لو زاد عليه درف وهذه الرواية اختيار 
الخرقي وأكثر أصحابنا(١2.‏ وعلى الرواية الأخرى» يسجد على متن الماء أو 
الطين. وهو اختيار أبي بكر. 

وقال ابن أبي موسى": «اختلف قوله في الغريق يُصلَّي في الماء 
والطين على روايتين» قال في إحداهما: يومىء بالركوع والسجود. وقال في 
الأخرى: يسجد على متن الماء. والقائمٌُ في الماء والطين؛ العاجز عن 
الخروج عنه يصلَّي ويومىء في الركوع والسجود إيماء" قولًا واحدًا». 
وفرّق بين الماء والطين» وهو فرق حسن. فإن قلنا: يجب النزول ويجب 
السجود على الطين» فلما روى أبو سعيد قال: رأيتٌ النبيّ ية سجد7؟) في 


010( انظر: «مختصر الخرقي» (ص77) واشرح الزركشي» .)٦۱۸ /١(‏ 
(؟) في «الإرشاد» (ص١8).‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع ا 
() «سجد» ساقط من المطبوع. 


A 


الماء والطين حتّى رأيت أثر الطين في جبهته('. 

زف عا فال العامة :هل رخف للحساء أن يلين عن 
الدوابٌ؟ قالت: ما رخص لهن في شدَّة ولا رخاء. رواه أبو داود). 

ووجه الأول: ما روى يعلى ابن أمية أن النبي يك انتهى إلى مضيق هو 
وأصحابه» وهو على راحلته» والسَّماءٌ من فوقهم» والبلَّة من أسفل منهم» 
فحضرت الصلاة فأمر المؤدَّنَ فأذن وأقام, ثم تقدَّم رسول الله ية على 
راحلته» فصلَّى بهم يُومئ إيماءً» يجعل السجود أخفض من الركوع. روا 
أحمد والترمذي". وعن أنس بن مالك: أنه صلّى بهم المكتوبة على دابته» 
والأرض طين. ذكره أحمد وغيره7؟2. وقد رواه الدارقطني مرفوعًا إلا أنه 


(۱) رواه البخاري (119) ومسلم .)١١1517(‏ 

(؟) برقم (۱۲۲۸)ء من طريق النعمان بن المنذر» عن عطاء» عن عائشة به. 
رجاله ثقات» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /٤(‏ ۳۸۸)» 
وأورده الدارقطني من وجه آخر كما في «أطراف الغرائب» »)٤٤٤ /٥(‏ وقال: تفرد 
به النعمان بن المنذر» عن سليمان بن موسى» عن عطاء»» وسليمان فقيه صدوق له 
مناكير» كما في «الميزان» (۲/ .)3١5‏ انظر: «تحفة الأشراف» (؟1١1/١51).‏ 

(۳) أحمد »)۱۷١۷۳(‏ والترمذي »)٤۱١(‏ من طريق عمر بن ميمون بن الرماح» عن أبي 
سهل البصري» عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن أبيه» عن جده به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء تفرد به عمر بن الرماح البلخي» لا يعرف إلا من 
حديثه»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۷): «في إسناده ضعف» ولم يثبت 
من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره»» وكأنه يشير إلى جهالة عمرو وأبيه» كما 
ذكر ذلك ابن القطان في «بیان الوهم» /٤(‏ ۱۷۹). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۲/ .)٥۷ ٤‏ والطبرانی فى «الكبير» .)۲٤۳ /١(‏ 

.)٠٠۹-٠٠١ /۲( «العلل» (۱۲/ ۵)ء وانظر: «بيان الوهم؛‎ )٥( 
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قال: المحفوظ عن أنس فعلّه غير مرفوع. ولم ينقّل عن صحابي خلافه. 

السبب الثالث: المرض. فعنه: أنه ليس بعذر في الصلاة على الراحلة. 
نص عليه مفرّقا بينه وبين الوحل؛ لأ ابن عمر عن روى عن النبي 
يك أنه كان يوتر على راحلته» ويسبّح عليهاء ولا يصلَّي عليها المكتوبة. 
متفق عليه" . وكان ابن عمر يُنَزِل مرضاه. لبمار بالا كا ور 
أحمد. فَعْلِمَ أنه قهم من فعل النبيٌّ كله استواءَ الصحيح والمريض في هذا 
الحكم. ولأن المريض لا ضرر عليه في صلاته بالأرض» بل ذلك أهوّن 
عليه من صلاته على الدابة. وإنما قد يشقٌ عليه حركة النزول فقط» وهذا 
يعارضه حركة هر الدابة. 


رف أن البجريضى دهان ف الدائقة لأن 0 عي و 
[ص5١]‏ أعظم من مشقَة التلوّث بالطين. 

ثم من أصحابنا من أطلق الروايتين. وعلى هذه الطريقة فقد اختار جدّي 
#للله: إن تضرّر بنزول أو لم يكن له من يُنزلهء فإنه يصلَّي على الدابة. وإن 
لم يتضرّر فهو كالصحيح!؟). 


ومن أصحابنا من جوّز ذلك» فقال: إن كان النزول يزيد فى مرضه. أو لا 


)١(‏ في رواية أبي طالب. ونقل أبو إسحاق بن إبراهيم ومهتًا الجواز. انظر «الروايتين 
والوجهين» (۱/ )۱۸١‏ و«المغني» (7777/5). 

(۲) البخاري (۱۰۹۸) ومسلم .)۷۰١(‏ 

(۳) أخرج البيهقي (۲/ ۷) من طريق الأوزاعى» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان ينزل 
مرضاه في السفر حتى يصلوا الفريضة في الأرض. 

.)۲۳ /0( نقله عن المجد في «الإنصاف»‎ )٤( 
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يقدر على الركوب إذا نزلء أو لا يجد من ينزله- جازت صلاته على 
الراحلة» رواية واحدة. وإن لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول 
روايةة واحدةٌ. وإن شق عليه النزول من غير زيادة في المرض» فهو على 
الروايتين. وهذه الطريقة أصوب. والله أعلم. 

مسالة7١):‏ (الشرط الخامس: استقبال القبلة» إلا في النافلة على 
الراحلة للمسافر» فإنه يصلّي حيث كان وجهه. والعاجرٌ عن الاستقبال 
لخون أو غيره فإنه يصلَّي كيفما أمكنه. ومن عداهما لاتصحٌ صلاته 
إلا مستقبلَ الكعبة). 

الكلام في فصلين: 

أحدهما: أنَّ استقبال الكعبة ‏ البيث الحرام - شرط لجواز الصلاة 
وصحتها. وهذا مما أجمعت الأمة عليه. 

والأصل فيه: قوله سبحانه وتعالى: #سيمول السفهاء هلئاس مَاوَلَهُمْ 
لماعلا 4 إلى قوله: امول جک عَظرَ امسج دٍالْراروعيُِ 
RE‏ مر طرق 4 الآيات [البقرة: .]144-١41‏ واستدلٌ بعض 
أصحابنا من القرآن على ذلك بقوله أيضًا: #جمل الله الكعبة الام 

ما لئاس * [المائدة: 4]97 وقوله تعالى: #وَأِدُوامِن مامإ 10 47 
e‏ 


-۳۲١ /۳( «الشرح الكبير)‎ »)٠٠١ -۹۲ /۳( «المستوعب» (۱۹۸/۱)» «المغني»‎ )١( 
.)۱۲۱-۱۱۹/۲( «الفروع»‎ ) ۰ 
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وقد كان النبيٌ ل والمسلمون يصلُون إلى بيت المقدس» وكان 6 
يجعل الكعبة بينه وبينها محيّةٌ منه لقبلة إبراهيم. فلما هاجر صلوا إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا وبعضٌ آخرء ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فعن ابن 
عمر رتكا قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال: 

ت ا ري 2 - ۾ ع 
إن النبيّ ية قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة'. والأحاديث في ذلك 
مشهورة متواترة. 

وقال بيا للأعرابي [ص٤۱۹]‏ المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقيل القبلة فكبر» متفق عليه" . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل: «من صلَّى صلائناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم» له ذمة الله ورسوله» فلا 
تځفروا الله في ذمته» رواه البخاري7". 

الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: 

أحد هما: إذا عجز عن استقبالهاء لخوفه إن استقبلها من عدو أو سَيل أو 
سَبَع) بأن يهرب من العدوٌ المباح هربّه منه» أو يسايفه العدو الذي يباح له أن 
يسايفه؛ وإمّا أن يكون مربوطا إلى غير القبلة» أو يكون بين حائطين ولا 
يمكنه الاستدارة إلى القبلة؛ وما بأن يكون مريضًا لا يجد من يديره- فإنه في 
هذه الحال لا يتعيّن عليه استقبال جهة الكعبة» بل أي جهة قدرٌ على الصلاة 
)001 أخرجه البخاري )5٠7(‏ ومسلم (0175). 
(؟) أخرجه البخاري (5101) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة وَبإَلَهعَنه. 

(۳) برقم (۳۹۱). 


or 


إليها فهي قبلته» لأنَّ في حديث ابن عمر: فإن كان خوفٌ أشدٌ من ذلك صِلَّوا 
قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا 
أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي يَكِ. هكذا رواه البخاري'. 
ورواه ابن ماجه” " مرفوعًا إلى النبي ب من غير تردّد. ولآن غا 
أنيس لما بعثه النينٌ ل لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلَّى ماشيًا بالإيماء 
إلى غير الكعبة(". 
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وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويله اشرق وَالمرب يما ولوا مک 


ور مم 


وجه أله € [البقرة: .]١ ١6‏ وهذه الآية تعُمّ جميمَ المصلين» لکن تسخ منها أو 
حص نها القادق فن كينها ف العانيق اجا فى الخد ولآن الله 
ا و ا إلى عي 
أخرى أولى من تفويت الصلاة. 

فإن قيل: فهلًا أوجبتم الإعادة على المربوط ونحوه؛ لأنه ترك الشرط 


(۱) برقم (4010) وقد سبق قريبًا. 

.)١5908( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (57 2١7١‏ وأبو داود »)۱۲٤۹(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه به. 
صححه ابن خزيمة (987) » وابن حبان »)۷۱٣۰(‏ وحسنه ابن حجر في «فتح 
الباري» (۲/ .)٤۳۷‏ 
وعبد الله بن عبد الله لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(/ ۴۷)» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)٠١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه» وفيه راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 


0” 


لر نادو عو مخف كبو سل بلا ولاتراب» وكالعاجز عن إزالة 
النجاسة؟ 


قلنا: قد قال ابن أبي موسى(١؟:‏ «من كان مصلوبًا على خشبة مستدبرٌ 
القبلة» أو محبوسًا في موضع نجس لا يجد وضوءًاء ولا يقدر على التيمّم- 
صلى على حاله يومىء إيماءً» ويعيد إذا قدر على الوضوء في إحدى 
الروايتين». فقد جعلهما سواء. 

وأمّا غيره فلم يوجب الإعادة بحال. أمَّا [ص55١]‏ على إحدى الروايتين» 
فان جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير إعادة. وأمّا على الرواية الأخرى. 
فإن القبلة أشبه بالسترة منها بالطهارة. ولهذا فُرّق فيها بين الفرض و 
كما فرق في السترة عا فاا ل فالقيلة أو ل ها ا فان 

ئر الجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنهاء بدليل قوله تعالى: 
يتما فر هكم َه أله © [البقرة: . والشرط إذا كان له بدل لم تجب 
الإعادة بالعجز عنه كالوضوء. ولأن الطهارة أوكد الشروطء واستقبال الكعبة 
أخف الشروط لهذا سقطت في النافلة على الراحلة» فصارت بمنزلة القيام 
في الأركان» فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. 

الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر» وهو مُجِمَع عليه لماروى 
ابن عمر ریجنا قال: كان رسول الله ی يسبّح على راحلته قبل أي وجو 
توجّه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلَّي عليها المكتوبة. متفق عليه . 


(۱( في «الإرشاد») (ص٦۸).‏ 
(۲( البخاري (۰۹۸ ۱) ومسلم (۰ *(. 


oo 


وعن ابن عمر قال: كان النبيٌ لِك يصلي على راحلته تطوعا ينما 
توجّهت به» وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة. وقرأ ابن عمر هذه الآية: وَل 


Jor r 4 ور‎ 


ےه رکرو وکر سس ميغ 
المشرف وال ت فاتتما توا فم وجه ألله € [البقرة: »]١١6‏ وقال ابن عمر: في هذا 
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أنزلت هذه الآية. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي و 


وعن عامر بن ربيعة قال: رأيتٌ رسول الله اة وهو على راحلته يسبّح, 
يومىء برأسه قبل أي وج توجّه. ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. 
n‏ ۲ 
متفق عليه( ا( 


وعن جابر بن عبد الله متها أن النبيّ هة كان يصلي على راحلته 
تفلو ع اسيك و ا ن 
فاستقبل القبلة. رواه أحمد والبخاري7". 


وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأنَّ المسافر أكثرٌ أوقاته 
سائر» وإذا كان سائرًا لا يمكنه التنفلٌ إلا إلى جهة قصده. أو أن يُبطل 
سفرّهء وفي إبطال السفر ضررٌ عليه» فصار عاجرًا عن النافلة إلا على هذا 
الوجه؛ بخلاف المكتوبة» فلن زمنها يسير. ولا فرق في ذلك بين السفر 
الطويل والقصيرء لأنَّ احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصير 
كاحتياجه إليه في الطويل. 


.)5990/( والترمذي‎ »)٤۹۲( والنسائي‎ ))22٠١( أحمد (2001). ومسلم‎ )١( 
.)07١١( ومسلم‎ )1١91/( البخاري‎ )۲( 

(۳) أحمد(5707١)‏ والبخاري (۱۰۹۹). 

(:) «إلا» ساقط من المطبوع. 


0 


فأما الراكب السائر في المصرء فلا يجوز له ذلك [ص١۱۹]‏ في المشهور 


ووجه الأول" ذلك لکل علبي 4 ولاحو في سی الول 


ل i‏ »فلا 


يفضي منعه إلى : تعطيل التطوع في حقه. 

ويجوز التنفل على الدابة» سواء كانت بعيرًا أو فرسًا أو بغلا أو حمارًا أو 
فيلا أو غير ذلك من المراكب» وسواء كان طاهرًا أو نجسًا إذا كان ما يلاقى 
المصلى طاهرًا. هذه إحدى الطريقتين لأصحابنا. 

ومنهم من قال: إذا كانت الدابة نجسةً نجاسة عينية أو عارضة حرج فيه 
الروايتان فيمن فرش طاهرًا على نجس» لأنه كذلك. 

ومن فرق بينهما قال: أبدان الدوابٌ غالبا لا تسلم من نجاسة» لا سيما 
والبغل والحمارء إذا قلنا: هما نجسان» فإن الحاجة ماسَّة إلى ركوبهماء 
فعفي عن ذلك للحاجة. .وقد صمح عن عن النبي يلِِ أنه كان يصلّي على 
حماره(١2؛‏ وقد تقدّم ذلك فلا وجه لخلاف السنّة. ولا يجوز أن يجعل في 
هذه الصورة" خلاف في المذهب» لكن يكون من اشترط الطهارة يقول 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) في المطبوع: «الصور». والمثبت من الأصل. 

oV 


بطهارة الحمار» أو يفرّق بين الدواب وغيرهاء أو يفرّق بين الفرش على 
لجا كول أرياسة . رام بيخالقة ع راجا كوه التي قاذ a‏ بوه 
من الوجوه. ولذلك لم يختلف نص أحمد في جواز التطوع على الحمار 
والبعير وغيرهما. 
فصل 

وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز للراكب؛ على 
روايتين: 

إحداهما: لا يجوز. وهو مقتضى ما ذكره الخِرّقي والشيخ المصئّف 
وغيرهما'» لأنَّ ذلك لم يقل عن النبي يل إلا في حال الركوب. وليس 
الماشى كالراكب» لأنَّ الماشى متحرّك بنفسه؛ فهو يعمل في الصلاة عملا 
كيدل وذلك مبط| لهه إل إذاكان لسروررة ل ماد الخوفه ر 
ضرورة هنا. ولأن أصحاب رسول الله هة ما زالوا يسافرون مشاةًء والنبي 
ية قد كان أحيانًا يتعقب هو وبعض أصحابه على بعير واحد» ومع ذلك لم 
ينقل أنهم صلوا مشاة. 

والثانية: ا ال E‏ 
أصحابنا"). وذكره أحمد" عن عطاء لعموم قوله تعالى: #دَأيَْمَا یتما ولوا و ف 


وجه أله 4 [البقرة: ٠‏ وقد ذكر ابن عمر أنها نزلت في التطوع في السفر» 


.)۹۹ /۲( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «الهداية» (ص۷۹)» و«المبدع» (oo /١(‏ 
(©) «المغني» (۲/ .)٩۹٩‏ 

حدق تقدم تخریجه. 


لأن راكبها لا أثر له كما سيأتي. وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلّي 
لأجله موجود في الماشي لأنه مسافر سائرء فإمّا أن يترك التطوعَ حال سيره أو 
يترك الاستقبال فقط. وكونه يعمل عملا كثيرًا يقابله أن الراكب ليس على مكان 
مستقرٌ فان كلاهما' مبطلء ويقابله أن الراكب بمنزلة الجالس» والماشي 
قائم» والقائم صلاته أفضل من صلاة القاعد. ولأنه2"7 يجوز أن يصلّى اشا 
طالبًا للعدو في المكتوبة» كما فعل عبد الله بن أنيس7" كنف فكذلك في 
النافلة في عموم السفر. 
فصل 

ويلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف» ثم يسير إلى 
جهة قصده. فإذا أراد أن يركع ويسجدء ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه أن يقف. ويركع ويسجد إلى الكعبة» ويسجد بالأرض. 
قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسّر عليه» فأشبه الافتتاح. 

والثاني: له أن يركع ويسجد مومئًا ماشيًا إلى جهة قصده كما في القيام. 
قاله الآمدي وغيره. وهو الأظهرء لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في 
ركعةء ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لسيره» فأشبه الوقوف حالة 
القيام. 
)١(‏ كذا في الأصلء وانظر ما علقت عليه في كتاب الطهارة. 
(؟) ذكر الناسخ أن في أصله: «ولا يجوز مضروبًا على اللام؛ ولعله: «ولأنه يجوز». 

وفي المطبوع: «يجوز» كما في النسخة. 
(۳) تقدم تخريجه. 


o۹ 


وأما الراكب» فإن كان يشق عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح» مثل أن 
تكوة دابع مقطو يعي ها .ريشق عل أن سهدي ٤‏ او تكون الذادة 
يعدي يعن إذاز نينا إن اک = لم يجب عليه في المشهور في 
المذهب. وقد قيل: إنه يجب عليه ذلك. فأما إن تعذّر ذلك عليه» فلا ينبغي 
أن يكون فيه خلاف. 

وإن تيسّر ذلك عليه وجب عليه في إحدى الروايتين المنصوصتين!؟). 
وفي الأخرى: لا يجب كسائر أجزاء الصلاة» لكن يستحب. وهذا قول أبي 
بگروابن ا 

وجه الأول - وهو اختيار أكثر أصحابنا : ما روى أنس بن مالك أن 
رسول الله ئ كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل القبلة بناقته» فكبَّر ثم 
ول ت كاذ وين ركاه روه اا 

ومدار تطوع الراكب على فعله [ص۱۹۸] ميف فإذا كان إنما كان يفتتح 
الصلاة مستقبلا للكعبة وجب اتباعه في ذلك وحديث أنس قد فسّر فعله. 
سائر الأحاديث لم يتعرّض لذلك بنفي ولا إثبات. 


(۱) من قطر الإبل: قرّب بعضها إلى بعض في سياق واحد. 

(۲) في المطبوع: «يستدبرا» تصحيف. ٤‏ 

(۳) في المطبوع: «مستعصية» خلافا للأصل. 

(5) في «المغني» (۱/ ۹۸): ١يخرّج‏ فيه روايتان». 

() «الإرشاد؛ (ص85). وانظر: «الإنصاف» (7371//7). 

(7) أحمد (۱۳۱۰۹)» وأبو داود .)١7170(‏ 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ :)٤۳۸‏ «إسناد صحيح كل رجاله ثقات»» 
وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» .)٤۳(‏ 
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ولأنه قد تيسّر عليه الاستقبال حين 17" الافتتاح» فأشبه الماشي. وأيضًا 
فإن الاستقبال شرط من شروط الصلاة» فمتى أتى به في أوله جاز أن 
يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شق استصحابٌ حقيقته كالنية. 

وإذا استفتح الصلاة إلى القبلة تمه(" الصلاةً إلى جهة مسيره. فإن كان 
سيره يختلف» فينحرف فيه تارةً إلى جهة» ثم ينحرف عنها إلى جهة أخرى» 
کان عل ا لان تتم هة ميري قا جنار لی س ا 2 
هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا. وعلى هذاء فلا فرق بين راكب 
التعاسيف" وغيره. ومن أصحابنا من قال: لا تباح الصلاة لراكب 
التعاسيف. لأنه ليس له صوب معين. 

وإذا عدل راحلته عن جهة سيره؛ فإن كان إلى جهة القبلة لم تبطل 
صلاته» لأنها القبلة الأصلية. وإن عدل إلى غيرها فقال أصحابنا: تبطل 
صلاته سواء عدَّلها هوء أو عدلت هي فلم يردُذها مع قدرته على ذلك لأن 
جهة سيره هي قبلته» وقد تركها عمدا. 

وإن عدلت لغفلته أو نومه» أو عجز عن ضبطها أو عدلها ظنا أنها جهة 
سیره» لم تبطل صلاته» سواءٌ تمادى به أولم يتماد به» إلا أن يتمادى به بعد 


)١(‏ في المطبوع: «حيث»» تصحيف. 

(۲) في المطبوع: «ثم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل: «التعاسف». وراكبها هو الذي يركب الفلاة ويقطعها على غير صوب. 
انظر: الإنصاف (۳/ .)۳۲١‏ وفسّره الرافعي في «فتح العزیز» (۳/ )٠٠١‏ بأنه الهائم 
الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى إذ ليس له صوب معيّن. وفرّق البهوتي في «كشاف 
القناع» )007/١(‏ بينه وبين الهائم بأنه إن سلك طريقًا مسلوكًا فهو هائم وإلا فهو 
راكب التعاسيف. 
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زوال العذر ولا يردها فإنه تبطل صلاته. هذا أشهر الوجهين» ولأنه 
معذور في ذلك. قال القاضي وغيره: ويسجد للسهو إن تمادى به لأنه أدخل 
في الصلاة ما ليس منها. 

وفي الآخر: إن تمادى به ذلك بطلت صلاته بكلّ حال» لأنه عمل كثير 
في الصلاة لغير ضرورة. 

فصل 

وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بأن يكون في محمل وغيره لزمه» 
لأنه ركن مقدور عليه. فإن تعسّر ذلك عليه أو آذى الدابّة أومأء وجعل إيماءه 
بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. وقد نص أحمد على ذلك. وعنه: ما 
يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب» وليس بواجب'. 

وقال ابن أبي موسى7: إن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود 
بحيث لا يشق على البعير ركع وسجد» ولم يجزئه الإيماء. وإن كان ذلك 
يشق على البعير أومأ في الأظهر من قوله. 

اتا جار اة اقا ميتو يه عار ي ريبع ا 
[ص۱۹۹] كان يومىء برأسه قِبَلَّ أيّ وجهة توه . وعن جابر نة 


قال: رأيت النبيّ ية يصلي - وهو على راحلته ‏ النوافل في كل جهة» ولكن 


ماع $ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ولا يرددها». 

(۲) انظر «مسائل عبد الله» (ص1۹)ء و«صالح» .)575/١(‏ 
(۳) في «الإرشاد» (ص85). 

)0( تقدم تخر يجه. 


يخفض السجود من الركعة» ويومىء إيماءً. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصح( ). 

ؤإن أمكن الراكبَ الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في المِحَفَة 
الواسعة والعمّارية لزمه الاستقبال» وإن استدبر جهة سيره. نص عليه إذ لا 
مشقة عليه في ذلك على ما تقدَّم لأنه ركن يقدر عليه» فلزمه فعلّه كالمصلي 
في السفينة» فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. ثم إن قدر على 
الركوع والسجود لزمه؛ وإلا أومأ. وعنه: مايدل على أن ذلك مستحب 
وليس بواجب. 

وقال ابن أبي موسى في راكب السفينة: يستقبل القبلة في الفرض» 
ويدور إليها كلّما دارت السفينة. ويُعذّر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا 
دارت السفينة. ٠‏ 

فإذا لم يلزمه الاستدارة إلى القبلة في السفينةء فعلى الراحلة أولى. وإن 
شت ذلك على البعير فهو كما لو شق عليه السجود على ظهر الدابة» على ما 
تقدّم من الروايتين. 

فصل 

ومتى عزم على الاقامة في أثناء صلاته أو صار مقيمًا بحصوله في وطنه 

وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل. فإن اجتاز بمدينة ولم يصر 


.)70١( والترمذي‎ .)١577( وأبو داود‎ .)١51507(دمحأ‎ )١( 


قال الترمذي: «احسن صحيح)ء وصححه ابن خزيمة »)۱۲۷١(‏ وابن حبان 
(ToT)‏ 
هم فی «الإرشاد») (ص۸۸). 
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مقيمًا فله التطوع ما دام سائرًا. فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل 
وأتمٌ الصلاة على الأرض مستقبلاء لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة 
إنما تجوز ما دام مسافرًا سائرًا 

فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائر» وهو الواقف على الدابة» فهذا 
تجوز له الصلاة عليهاء لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته. هكذا 
ذكره القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا؛ لأنه محتاج إلى التطوع 
عليهاء لأنّ ركوبه عليها مظإنة حاجته إليه» وليس بمحتاج إلى الإعراض عن 
جهة القبلة» فيلزمه استقبالها . ومتى لم يمكنه أن يديرها صلی كيف كان. 
ومتى وقفت به الدابة في أثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة 
القبلة إن أمكنه. 

قال الآمدي: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التطوع على الراحلة إلا 
للسائرء فأمًا الواقف فلا. 

وإن كان يصلّي نازلا إلى القبلة» ثم عرض له السفرء فهل يجوز أن 
يركب ويتمٌ صلاة مسافر؟ على وجهين ذكر هما الآمدي وغيره. 

أحدهما: يجوز» وهو قول القاضى» لأنه بمنزلة الآمن إذا خاف. 

[ص٠٠۲]‏ والشاني: لا يجوز. وهو أظهر لأنه يمكنه أن يتِمّ الصلاة 
بالأرض من غير مشقةء بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب. 

فصل 

ولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر 

وغير ذلك. نص عليه في مواضع. وقد توقّف في موضع عن ركعتي الفجر. 
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قال ابن أبي موسى'“: اختلف قوله في المسافر: هل يصلي ركعتي 
الفجر على الظهر أم لا؟ على روايتين» أظهرهما أن ذلك جائز. قال: وله أن 
يوتر(21 على الراحلة قولًا واحدًا. 

ووجه الفرق أنه لم يُنقل عن النبيّ كل أنه كان يصليهما إلا الا رمن 
ولأنه يتوكّد فعلّهما في السفرء ويُفعلان تبعًا للفرض؛ فينزل لهما بالنزول له» 
ويفعلان معه على وجه الأرض. وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر 
التطوعات» لأنها إما أن لا تتومّد فى السفر كسنّة الظهر والمغرب أو تُفعَل 
منفردة كالوتر. 
التطوع» ويجوز أن يصليهما قاعدّاء فكذلك على الراحلة. 

مسألة7؟2: (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان 
بعيدًا فإلى جهتها). 

أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجًا 


.)۸٦ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(؟) في مطبوعة «الإرشاد»: «أن يؤمٌ؛: وهو تحريف. 

(۳) أخرجه مسلم »)1۸١(‏ من حديث أبي قتادة. 

)0( المستوعب» ))١118/1(‏ «المغني» (۲/ 1١7-1٠١‏ )) «الشرح الكبير» (۳/ 100- 
)٦‏ «الفروع» .)١190-١7١/5(‏ 
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عنه وهو ينظرهاء فعليه أن يستقبلها بجميع بدنه حتّی لا يخرج شيء منه عنها. 
وإن خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته. نص عليه. 

الثاني: أن يعلم ذلك» لكونه من أهل البلد وقد نشأ فيه» سواء كان بينه 
وبينها حوائل حادثة أو لم يكن» فإنه من طال مقامه بمكان من مكة علِم أين 
تكون القبلة منه. 

الثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلدء لكونه غريبّاء أو بينه وبينها 
حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك. فإِنَ الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول 
الوقت عن عليه فإن هذا الجر لا دحك الخطاء وجرا الككدي من اله 
غير ملتفت إليه في مثل هذا. 

ل : وحكمٌ من كان بمدينة النبيّ يك حكمُ من كان بمكة؛ لأنَّ 
قبلته متيقنة الصحة» لأنه لا يمر [ص١١؟]‏ على الخطأ. 

7 الشاني: البعيد» فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد. لكن هل 
الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ على روايتين 

إحداهما: أن فرضه طلبٌ العين» فمتى غلب على ظتّه أنه مستقبل العين 
أجزأه ذلك» وإن تبيّن له أنه أخطأها فيما بعد ذلك» أو انحرف عنها انحرافًا 
ا 

وهذا اختيار أبي الخطاب' لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: لطر 
سي لابن والفَإبييرت * [الحج: 7 وقال: #جعل أله آلكتة أَلْيَتَ 


(1) في «الهداية» ( ص .)8١‏ 
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الحراء قيلما قبا اناس € [المائدة .[4V:‏ وقد روئ أبن عباس أن النبيّ يله دحل 
البيت» ثم خرج» فركع ركعتين فى قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة) متفق 
عليه(" وفى حديث آخر أنه عدَّ الكبائر» وذكر منها استحلال الكعبة البيت 
الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا(؟. 

وإذاكان نفس الكعبة هي القبلة» فيجب عليه أن يستدِلٌ على قبلته 
بحسب الإمكان. ا ا 0 
ا و ا OT‏ 
استقبال الكعبة» وإنما يفترقان فى أنَّ ذلك متيقن للصواب على التحديد 
وهذا مجتهد في الإصابة على التقريب. 

ولأنَّ المسافر يلزمه حينٌ اشتباو الجهات تحدّي جهة الكعبة» فكذلك 
العالِمٌ بجهة الكعبة يلزمه تحرّي جهة سمت الكعبة حسب الطاقة» وإن كان 
على وجه التقريب والتخمين. 

وعلى هذه الرواية» متى تيامن أو تياسر عن صَّوب اجتهاده لم تصح 
صلاته» لأنه يغلب على ظته أنه منحرف عن قبلته» فأشبه القريبَ» بخلاف ما 
|الركقة لعي ركيد وبق اليك 

والرواية الثانية: ما ذكره الشيخ الله أنَّ فرضه إصابة الجهة. فلو تيامن 
أو تياسر شيئًا يسيرًا ولم يخرج عن الجهة جاز. وأكثر الروايات عن أحمد 
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تدل على هذا. ولهذا أنكر وجوب الاستدلال بالجَذيء وقال: إنما الحديث 
ما بين المشرق والمغرب). 

وهذا اختيار الخرّقي وجماهير أصحابنا" لأن الله سبحانه قال: 
فول وهر هك سَطرَ امسر لحرا © [البقرة: 4. والمسجد الحرام: اسم 
للحرم كلّه. وشطرّه: نحوّه واتجاهه. فعُلِمَ أن الواجب تولية الوجه إلى نحو 
الحرم» والنحو هو الجهة بعينها. ثم قال بعد ذلك : وکل جه هموا ) 


[البقرة: .]١58‏ والوجهة: الجهة. [ص۲ ٠‏ فَعُلِم أن الواجب تولي جهة 
المسجد الحرام. 


وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله لله ي: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» رواه ابن ماجه. والترمذي وقال: حديث صحيح. وروي 


)١(‏ انظر: «مسائل أبي داود» (ص1۷) و«المغني» (۲/ )٠١١‏ و١مجموع‏ الفتاوى) 
1/١‏ 

(؟) «مختصر الخرقي» (ص9١).‏ «المسستوعب» (118-15717/1). «الفروع» 
(5/:؟١).‏ 

(۳) ابن ماجه »)۱۰۱١(‏ والترمذي »)۳٤۲(‏ من طريق أبي معشر» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه» وقد تكلم بعض أهل 
ا ا ا 
أروي عنه شيئًاء وقد روى عنه الناس)» وعده النسائي ذ في «الصغرى» )۲۲٤۳(‏ من 
مناکیره» وكذا ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۱۸۸). 
وأخرجه الترمذي )۳۲٤(‏ من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي» عن عثمان بن 
محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به» وقال: «هذا حديث حسن - 
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ذلك من حديث أبى قلابة عن النبيٌ كلل(" . 
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وقال يَكِ: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولاتستدبروها؛ ولكن 
شرّقوا أوغرّبوا». وهذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال 
للقبلة أو استدبار لها. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم 
وقريبًا من سمتهم: أهلّ الشام والعراق واليمن ونحوهم» دون من كانت 


= صحيح»» ونقل عن البخاري أنه قال فيه: «أقوى من حديث أبي معشر وأصح". 
وأعل أحمد سائر طرقه» وقال: «ليس له إسنادا» وقد فسّره أبو داود بقوله: اليس له 
إسناد؛ لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة» «مسائل أحمدا .)۳٠١(‏ 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ 4)» «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۲۹۱-۲۸۹). 

(۱) علقه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/5). 

(۲) أخرجه الدارقطني 71١ /١(‏ ۱) والحاکم (۱/ ۳۲۳)» من طريقين عن عبيد الله؛ 
عن نافع » عن ابن عمر يرفعه. 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (4/7): «تفرد بالأول ابن مجبرء وتفرد بالشاني 
يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن 
قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم؛ عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمر من قوله)» وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ ۲۹۱): «رفعه غير صحيح عند 
الدارقطني وغيره من الحفاظ» وأما الحاكم فصححه» وقال: على شرطهماء وليس 
كما قال. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاء وابن المجبر مختلف في أمره» وقال أبو زرعة: هو وهم» والحديث حديث 
ابن عمر موقوف). 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۷۳٤)ء‏ «العلل» للدارقطني (۲/ .)۴١‏ 

(۳) كحديث المطلب بن حنطب» وسيورده الشارح. 
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[قبلته]7١'‏ إلى الركن الأسود أو الركن الغربي وما يقرب منهما من أهل 
المشرق والمغرب» الذين مساكنهم بين شام الأرض ويمنها على مسامتة 


ولأن ذلك إجماع الصحابة يََليَدعَن. قال عمر: مابين المشرق 


ا ت زؤاه أبو خفض ‏ . وذكره خمد وقال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة» إلا عند البيت فهذا لا يكون. ثم لأنه يأتم 
بالبيت كيف دار. وإن صلّى قريبًا من الركن» فزال عن الركن قليلًا ترك 
القبلة» فمكة غير البلدان. وفي رواية: إذا توجّهت قبل البيت. 

وروى الأشرم عن عمر' وعلي وابن عباس أنهم قالوا: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة. وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة» 
وما بين المشرق والمغرب قبلة» ما لم يتحر المشرق عمدًا). 

وروى أبو حفص عن ابن عمر قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق”"). يعني به: أهل 
العراق ونحوهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) وأخرجه عبد الرزاق (37771)» وابن أبي شيبة .)۷١١۹(‏ 


() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٩‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

)2( أخرجه والذي قبله ابن أبي شيبة (017/, 4 .)1701١‏ 
(7) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ 09). 
(۷) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)۷٥۱۲(‏ 
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وروی أبو حفص عن المطّلب بن حَنْطَّب أن رسول الله يك قال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجّهِتَ وجهّك نحو البيت الحرام». يعني 
- والله أعلم ‏ إذا وجه وجهّك قِبلّه وتُجامّه. وذلك يحصل باستقبال 
جهته» كما في قوله تعالى: ولوا وجوم سَطرَةُ * [البقرة: ]١44‏ أي نحوّه 
وتلقاءه. وأراد أن يبن ية أنه لا بد من قصد جهتها. 

ارو اح ري ل اا 

سَمْتٍ الكعبة مع استقامته» بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه 

مساجد كثيرة تصلّي كلّها إلى جهة واحدة» مع أنها يمتنع أن تكون [ص۲. [Y۰‏ 
قبلتها على خط مستقيم» وهي كلها على سَمْتِ عين الكعبة. 

فإن قيل: e‏ 
المحاذين وطول صمَّهِم لأنّ المحاذي مع البعد وإن احتاج إلى تقو 
وانحناء» فهو مع البعد شيء يسير لا يضبط مثله. 

قلنا: لو كان المفروض محاذاة نه نفس العين لوجب مراعاة ذلك الشيء 
اليسير من الانحناء مع القدرة» وأن لا يتعمد تركه» كما في القريب. لك 
جوازٌ تعمد تركه فلا يُعنى باستقبال جهة الكعبة إلا ذلك» فيرتفع الخلاف. 

وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد »فإ البعد إذا طال يكون 
المستقيل للجهة والعين متقاريين جد حتی لا يكاد , اد عي وا هذا 
يعفى عنه» كما عفونا عن سائر الشرائط عمايشق مراعاته» مل يسير 
الا وسر ا العورةة و النقد م الر او ل ا 
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)١(‏ أورده ابن رجب في «فتح الباري» .)51١/(‏ بإسناد أحمد من رواية صالح. وقال: 
«حديث مرسل). 
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من كل هذا 

وقد روي عن النبي ية من وجهين فيهما [ضعف ١!‏ أنه قال: «البييت 
قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض 
في مشار قها ومغاربها من آمتي ٣»‏ . 

مسالة”": (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلٌ بمحاريب 
المسلمين» فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد 
وصلَّىء ولا إعادة عليه وإن أخطأ). 

أما الاستدلال بمحاريب المسلمين» فلأن أهل الخبرة والعلم بجهة 
الكعبة نصبوها على ذلك» وليس فيها خطأ. وإن فُرِض فهو شيء يسير لا 
يجب مراعاته» مع قولنا باستقبال الجهة. وإذا قلنا: يجب استقبال العين» 
فإنه يعفى عن الخطأ اليسير مع الجهل. 

وكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن عِلمء فإنه يقبّل خبره. وذلك 
لأن الإخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب إليها ليس هو من باب 


)١(‏ زيادة مقترحة. 

(؟) أخرجه البيهقي (1/ 9)؛ من طريق عمر بن حفص المكي» عن ابن جريج» عن عطاء» 
عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «تفرد به عمر بن حفص المکي» وهو ضعيف لا يحتج به» وروي بإسناد 
آخر ضعیف» عن عبد الله بن حبشى كذلك مرفوعاء ولا يحتج بمثله)» وكذا ضعفه 
ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ۳۸۳). 

)۳( «المستوعب» ))17١-178/1(‏ «المغني» (۲/ .)١٠١ ٠١١۷-٠٠١‏ «اللشرح 
الكبير؛ (۳/ 5 77- 46 "09 «الفروع» (۲/ -۱۲٣‏ ۱۲۷). 
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ا رن بسع لوا ا “فيه الرجوع إلى تقليد 
مجتهد. وإنما هو من باب الإخبار عن الأمور المعلومة؛ لأنَ أهل الأمصار 
يعلمون الجهات» ولا يخفى ذلك على أحد إصحاءً السماء» ويعلمون أيضًا 
مكة من جهاتهم. فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت» والعلم بطلوع الشمس 
من بعض الجهات. والراجعٌ إلى المخبر بذلك كالراجع إلى المخبر بدخول 
الوقت عن علم» وبطلوع الشمس من جهة من الجهات. 

فإن أخطأ فى الحضر [ص؛١؟]‏ بأن تبيّن خطأ المخبر أو كذبُه» أو فساد 
بناء المحراب» أ رغال اة اا في المشهور من المذهب. وقد 
نص عليه أحمد" فيمن هو في مدينةء فتحرّى» فصلى لغير القبلة: يعي 
لآن غك أن بال 

وقال القاضي في «خلافه»: ظاهر كلام أحمد: حكمٌ المكي وحكم غيره 
سواء في أنه لا يجب عليه الإعادة» فإنه قال في رواية صالح7): «قد 
تحرّى». فجعل العلّة في الإجزاء وجود التحرّي. وهذا موجود في المكي 
وغيره. وإذا كان هذا في المكي» في المقيم بسائر الأمصار أولى. 

ووجه المشهور: أنه كان قادرًا على اليقين» فلم يُعدّر بالجهل وإن جاز 
له العمل بغالب الظن» كمن أفطر بخبر إنسان عند غروب الشمس ثم در 
أنها طالعة» أو صلَّى بخبره عن دخول الوقت ثم تبيّن أنه لم يدخل. ولقد 
كان القياس يقتضي أنه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد» 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والثاني»» تصحيف. 


(۲( في «مسائل أبي داود» (ص58). 
(۳) «مسائل صالح» (ص19-58). 


+“وه 


مع الاقتدار على الاستيقان. وإنما جاز لأنَّ احتمال الخطأ في ذلك نادر جدًا 
لا يكاد يقع» فجُعل كالمعدوم. فإذا تبيّن خطأ الدليل لزمته الإعادة(١2.‏ في 
الوقت إلى إخبار المخبر الواحد إذا أمكنه العلم» وهذا الباب مثله. فعلى 
ذلك الوجه لا يرجع إلى إخبار واحدٍ بالجهة مع قدرته على اليقين؛ لكن 
العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم أين هي من 
بلده» وإنما يمكن بالسماع المتواتر» وهو مثل العيان. ولذلك جاز الرجوع 
إلى المحاريب. 
فصل 

وأمًا إذا خفيت في السفر» فإنه يجتهد بالاستدلال عليها بالأدلّة 
المنصوبة» ولا إعادة عليه» وإن تبيّن له الخطأ فيما بعد. قالأبوبكر:لا 
يختلف قول أبي عبد الله جنه له في ذلك. وكذلك إن صل فلوسن وة 
ذلك. ثم تبن أنه أخطأء فلا إعادة عليه 


المتأخرين قال: يجب عند الاشتباه أن يصلّي أربع صلوات إلى الجهات 
الأربع(" وزعم أنه رواية عن أحمد. قال الدينوري: وهو قياس المذهب» 


(1) لعل في الأصل سقطًا بعد هذه الجملةء فإنَّ الكلام غير متصل. 

)۲( أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البخدادي» أحد أئمة المذهب. توفي سنة ۲ 
تر جمته في «ذيل طبقات الحنابلة» .)٤۲۸/١(‏ 

(9) ذكرابن رجب هذه المسألة من غرائب الدينوري. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» 
7اا ا ا ا 
في «الانتصار» وغيره من منصوصه في الثياب المشتبهة. وهو رواية في التبصرة». 
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كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة. قال الينوري: وهذا صحيح فإنه قادر 
على أداء فرضه بيقين» من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله» فيلزمه ذلك؛ كما 
اراي اده طن يرم د يكلم غينها . وذلك لأنه اشتبه الوا ا 
فعلٌ ما يتيقّن به فعلّ الواجب؛ كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء وكما 
لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» [ص٠٠۲]‏ أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه 
بالنجس. ظ 

وهذاقول شاد مسبوق الإجماع على خلافه. والصواب: 
المنصوص "2 , لأن الله سبحانه قال: # ويله اشرق والعرب كاسما رأ ف 
وه أله مك أله سح علب 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وهذه الآية تدل على جواز 
استقبال جميع الجهات» تخ ذلك في حقٌّ العالم القادر في صلاة الفرض» 
فيبقى في حت الجاهل بالقبلة» والعاجز عن استقبالها لخوف» ونحوه في 
حل المتشل في السفر لم ينس . وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى 

جميع الجهات» لكن إذا لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عبن الله 
يناه اظيا نحت لوجر ارا ذلك فإذا تعزّر ذلك بالجهل 
وبالعجز سقط هذا الوجوب حينئذ» لأنَّ الإيجاب حينئذ محال. 

وأيضًا ما روي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه قال : كتا مع النبي بلا في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة» 
N E‏ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيٌّ لا فنزل 


و سس سم و 


ليما و أك َه أل 4 رواه ابن ماجه والتر مذي" وقال: حديث 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والمنصوص». والظاهر أن الواو مقحمة. 
(۲( ابن ماجه »)2٠١7١(‏ والترمذي (7140)» من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن - 
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حسن. ليس إسناده بذلك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث 
يضعًف في الحديث. 

قلت: وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده(1) عن أشعث بن سعيد 
وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله. وهويقوّي رواية أشعث» ويزيل 
ر 

ووی 
و محمد بن عبيد الله العَرَزْمي عن عطاء عن جابر قال : کا مع رسول الله ل 
في مسير» فأصابنا غيم فتحيّرناء فاختلفنا في القبلة» فصلّى كل رجل منا 
على حدة» وجعل ا بويد لع اک ا 
فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم» رواه الدارقطني وغيره(؟ 
وقال: هما ضعيفان. 


ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغيرهما" عن أحمد بن 


= عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه به. 
أعله الترمذي بتفرد أشعث كما ذكر الشارح» وفيه أيضًا عاصم بن عبيد الله» وهو 
ضعيف» كما في «الميزان» (۲/ ۴۳١۴)ء‏ وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(777/1") وابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ /7”0). 

.)455/5( )١( 

(۲) (۲۷۱/۱)» وأخرجه الحاكم (۳۲۲/۱)ء من طريق محمد بن سالم» عن عطاء» عن 
جابر به. 
ضعفه الدارقطني بابن سالم» والبيهقي في «المعرفة» »)۳١١/۲(‏ وابن القطان في 
«بيان الوهم» (o^ /Y)‏ 

(۳) عزاه إليهما البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )١7‏ بعد أن أخرجه (۲/ .)١١‏ وكذلك - 
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عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن 
ای عن عطاء بن و 
کا يه كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» » فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منّا: 
القبلة هاهنا قبل الشمال» فصلُواء وخطوا خطا. وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل 
ا . فلما [ص5١٠]‏ أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت 
تلك الخطوط لغير القبلة. فقيمنا من سغرناء فأنينا النبيّ إل فسألناه عن 
ذلك فسكت. وأنزل الله عر وجل : ولو اشرق وال ب اما ولوا هكم وه 
أن 4. وهو إسناد مقارب. 


ودد هذة الطرق هنا يقلي هلان القل ب أن الحديت له أصيل: زعو 
قوط فان الخدت إذا كان ا تكاس عليه مر سو يطل لا جين 
التهمة بالكذب, فإذا عضده محدّث آخر أو محدّثان من جنسه قويت روايته. 
حتى يكاد أحيانًا يُعلّم أنه قد حفظ ذلك الحديث. لا سيما إذا جاء به محدّث 
آخر عن صحابي آخر؛ فإنَّ تطرٌقٌ سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد 
لايُلتقّت إليه» إلا أن يعارض حديئهم ما هو أصح منه. 


وقد روى أصحاب التفسير (') عن ابن عباس متها قال حرج نفر 


= أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۷۱). 
قال البيهقي: «لا نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًا)» وقال ابن القطان في «بيان 
الوهم» (۳/ :)۳١۹‏ «علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري» 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذكور». 

(1) في الأصل: «وبعد»؛ وفي المطبوع: «وبعض»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (۱/ ٤‏ ۳۹)» من طريق الكلبي» عن أبي - 
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من أصحاب رسول الله بإ في سفرء وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة؛ 
فأصابهم الصباب» وحضرت الصلاق قفد وا الشلةوضاوا: فمنهم من 
صلَّى قبل المشرق» ومنهم من صلَّى قبل المغرب» فلما ذهب الصباب 
استبان لهم أنهم لم يصيبوا. فلكًا قدموا سألوا رسول الله ب عن ذلك 
فنزلت هذه الآية. فهذا وإن لم يكن مما يُحنَّحٌ به منفردًاء فإنه يشد تلك 
الروايات ويقؤيها. 


وقد ادل احم هدو الآبنة وناو لها على :ذلك فال إذا تى 


القبلة» ثم صلّىء فعلِمَ بعدما صلّى أنه صلّى لغير القبلة مضت فقأول) 
بعض قول أصحاب رسول الله لا فأينما ولوا فتّمّ وجه الله. 


وقال في موضع آخر في الرجل يصلّي لغير القبلة: لا يعيد» فأينما تولّوا 
ثم وجه الله . 


وهذا دليل على أن الصحابة تأوّلوها على حال التحرّي كما ذكرنا. 
ويشبه - والله أعلم ‏ أن النبيّ كله لم يكن معهم تلك الليلةء وإنما كان قد 
سرّاهم سريّة فلما أصبحوا لقوه» وقد قفلوا من وجههه7" ذاك. هكذا تدل 
عليه الروايات. 


= صالح. عن ابن عباس» وضعفه ابن كثير. 

)١(‏ في الأصل: «تحرّوا»» والمثبت من المطبوع. 

(0) الفاء ليست واضحة في الأصلء وكذا وردت العبارة فيه. وقد يكون الصواب: 
اتاو ل تول بعقن أصحاب.:.» 

(۳) في الأصل والمطبوع: «وجوههم»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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فإن قيل: ففي حديث ابن عمر(١'‏ أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع 
في السفر. 

قلنا: لا منافاة بين هذين» فإ الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة. 
إِمّا أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد وما أن يتعدّد الإنزال إِمَّا 
بتعدّد عرض النبيّ با القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك. وفي كل 
مرّة تنزل في شيء غير الأول لصلاح لفظها لذلك”' كلّه؛ على أن قول 
الصحابة: نزلت الآية في [ص۷٠۲]‏ ذلك قد لا يعنون به سببّ النزول» وإنما 
يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منهاء وقصد بها. وهذا كثير في كلامهم. 

وأيضًا فإ المصلَّي استقبل غيرَ القبلة جاهلًا بها جهلًا يُعدّر به» فلم 
تجب عليه الإعادة؛ كأهل قباء فإنهم لما بلغهم الخبر في أثناء الصلاة 
استداروا إلى جهة الكعبة» ولم يستأنفوا الصلاة إلى الكعبة. ولم يأمرهم 
النبي بلا بالإعادة» مع أنَّ القبلة كانت قد حولت قبل" دخولهم في 
الصلاة. ولا فرق بين عدم العلم بوجوب الاستقبال لتجدد النسخ وعدم 
العلم بالجهة الواجبةء | yT‏ 
إلا وسعها. وهذه الدلالة اعتمدها أحمد ر ينه في غير موضع من مسائله. 

دكار عطاه را و العا a‏ 
أن مات. وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعددة . فلما صلَّى عليه النبيٌ يكل 


(؟) في الأصل: «كذلك»»؛ والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «بعد»» ولعل الصواب ما أثبت. 
حدق في المطبوع: «بوجوداء تحريف. 


0 


نقى فى انفش النامن» لآأنه كان يضلى إلى غير :الكعبة: حى أنزل الله هذه 
الآية). 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه"" قد كان بلغه أنَّ النبىّ ية يصلّي إلى بيت 
المقدس» فصلى إليه. ولهذا لم يصل إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى. 
ثم لم يبلغه خبرٌ النسخ لبعد البلاد» فعُذٍر بهاء كما عذِر أهل قباء وغيرهم؛ 
فان القبلة لما حُوّلت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين» ومن كان 
بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه؛ ومن كان قد أسلم ممن 
هو بعيد عن المدينة» إلى مدة طويلة أو قصيرة. ولم يأمر النبيّ يك أحدًا منهم 
بإعادة ما صلاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ. وما ذلك إلا لأنه 
معذور لعدم العلم» وأنه كان متمسكًا بشريعة» فما" لم يبلغه نسخها لم 
يثبت في حقّه حكمٌ النسخ» لأنَّ الله لا يكلّفه علم الغيب. فكذلك من اجتهد 
واستفرغ وسعه» أو عميت عليه الأدلةء لا يكلفه الله إلا وسعه. 

وا ا بارال العا كلكا العمل هال 
الاشتباء» لأن كلأهما معذور في ذلك ولأنه فل ما آم ر به كما أيرابة: 
فلم تلزمه الإعادة» كالمصلَّي إلى القبلة» وذلك أنَّ السماء إذا أطبقت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (077/7) عن قتادة» والمصنف صادر عن «الكشف والبيان» 
للثعلبي (۱/ 377) وقد نقله عن عطاء وقتادة. 

(۲( في المطبوع: «بأنه» والمثبت من الأصل. 

(۴) في المطبوع: «فلمًا»» وما ورد في الأصل صواب. و«ما» مصدرية ظرفية. 

() كذا في الأصل والمطبوع. وانظر ما علقت في كتاب الطهارة. 
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بال وهو فق جرا من الأرض قد اعت علب شيل الاد 
وانحسمت مسالك الاجتهاد. فمن المحال أن يؤمر باستقبال جهة الكعبة. 

ولأنَّ الطهارة أبلغ من الاستقبال» ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبن أنه 
كان مدفونًا تحت الأرض التي هو عليها [ص۸٠۲]‏ لم تجب عليه الإعادة 
حيت ار تعر في اطبا فالا في القبلة أولى . ولهذا حيث أوجبنا 
الإعادة على من أخحل ببعض الشرائط ناسيًا أو جاهلاء أوجبناها لأنه في مظنّة 
التقصير. 

فصل 

وأمّا دلائل القبلةء فقد جرد الناس التصنيف فيها من أهل الفقه 
والحساب. فإنها تختلف باختلاف البلاد. فأهلٌ كل ناحية يخالفُ0١)‏ وجه 
استدلالهم وجة استدلال الناحية الأخرى. والاشتباه له سببان: 


أحدهما: أن لا يعرف" الجهات لغيم السماء ونحو ذلك ولو علم 
الجهات لعَلِم أين مكة منه» لعلمه بأنها يمانيّ بلده أو شاميّ بلده ونحو ذلك. 
وهذا هو الاشتباه الذي يعرض كثيرًاء فمتى قدّر هذا على معرفة جهة القبلة 
فقط9", أجزأته صلاته وإن قلنا: إِنَّ الفرض تحرّي عينها مع القدرة؛ لأنه 
عاجز عن ذلك في هذه الحالة. 


)١(‏ في الأصل: «تخالف». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تعرف». 

(۳( في المطبوع: «فقد» خلافا للأصل. 
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الثاني: أن يعلم الجهات» لكن لا يدري أين مكة منه. فهذا لا يكاد يشتبه 
عليه جهة القبلة» وإنما يشتبه عليه عينها. وصلاته أيضًا مجزئة إلى الجهة إذا 
لم يمكنه أكثر من ذلك قولًا واحدًا. وقد يقع هذا كثيرًا لمن قرب من مكة» 
وهو سائرء لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه. 

الاد لفاك انه ات وطزاقنة رارض كر مها مده 

إحداهما: أن تعلم' النسبة التي بين مكان الصلاة التي تريد" معرفة 
قبلته وبين الكعبة إن قصدت الاستدلال على العين» أو بينه وبين جهة الكعبة 
إن قصدت الاستدلال على الجهة. 

والثانية: أن تعلم النسبة التي بين الدليل وبين الكعبة"' أو جهتها. 

فإذا علمت هاتين المقدّمتين علمتَ النسبة التي يجب أن يكون المصلي 
إلى ذلك الدليل0'. 

مثال ذلك: إذا أأردت الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما 
من الجزيرة» فقد علمتٌ أن جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانية. وأما العين 
فد أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب» وأهل العراق 
يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب» وأهل نجران ونحوهم يستقبلون 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعلم». وكذا في أول المقدمة الثانية. 
(۲( في الأصل والمطبوع: «يريد). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «أو بين الكعبة»» والصواب ما أثبت. 
62 كذا وردت العبارة في الأصل والمطبوع. 
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نفس الركن الشامي. رالعلمٌ بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضًاء 
تحريرٌه لأهل الحساب. 

والمقدمة الثانية: العلم بجهة المشرق والمغرب» وهذا ظاهر [ص؟١٠]‏ 
وأما العين فأن تعلم أن القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه» وحينئذ تعلم 
أن السام إذاتجعل القظت بين آذه اللسرئ وة القفا شد استقبل ها بين 
الركن الشامى والميزاب ١ء‏ وأ العراقى إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى 
وثقرة القفا فقد استقبل قبلته. 

فأمًا دلائل السماء» فمنها: الشمس» إذ هي أظهر » والاستدلال بها أيسر؛ 
وها تدع من المشبرق» وتخربا في المغرب . فمن كانت قبلته الركن الذي 
يلي الحَجَر من ناحية المشرق» ويسمى مى «الركن الشامي»» والركن الآخر 
الذي يلي الحَجَر «الركن الغربي»» وتسميان جميعًا الركنين الشاميين. وقد 
يسمّى الأول «الركن العراقى»» والشانى «الركن الشامى)» وركن الحجر 
الأسود «الركن البصري». وأما الركن الرابع فإنه يسمّى «اليماني» بلا 
اختلاف في العبارة» ويسمّى هو وركن الحجر الأسود الركنين اليمانيين. 
فمن كانت قبلته هذا الركن الذي ي يسمّى العراقي والشامي وما يليه من ناحية 
الباب وما يليه من ناحية الحَجر» من أهل المدينة والشام والجزيرة والعراق 
وخراسان وما وراء هذه البلادء إذا جعلوا المغربَ عن أيمانهم والمشرقٌ عن 
شمائلهم فقد استقبلوا جهة القبلة. وفي ذلك جاءت الآثار المتقدّمة. 

قال أبو عبد الله تنه :ر بين المشرق والمغرب قبلة ة. ولا يبالي 


)١(‏ فى الأصل: «الباب»» وتصحيحه من حاشية الأصل. 
(۲( في رواية جعفر بن محمد. كما في «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 15). 


0 


كرت او يدت اا ما ما ا رلا ان 
نسحب أن يستقبلَ القبلة» ويجعلٌ المغرب عن يمينه والمشرقٌ عن يساره» 
فيكون وسطًا بين" ذلك. وإن هو صلی فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين 
أمّلء فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغربء ولم يخرج من 
a‏ 


ومنها: القمرء فإنه يستدل بطلوعه في النصف الآخر من الشهرء فإنه 
طم سن اعرد اليا راع اعون شيا أخزن لب مين المقرق: 
وأمّا النصف الأول فإنه يستدل بغروبه» فإنه يغرب في ناحية المغرب. لا 
سيّما ليالي الإهلال فإنه يغرب ويطلع في المغرب» وليلة السابع يكون أول 
الليل في وسط السماء بين المشرق والمغربء وليلة إحدى وعشرين يكون 
آخرٌ الليل في وسط السماء. 


ويستدلٌ أيضًا باستواء الشمس وقتٌ الزوال لمن يعرفه بزيادة الظل؛ 
ناجوه سس الك مو اليقرت بالق مد مول إل حيدة 
المشرق» فمتى جعلها على رأسه أو تجامّه والفيءَ عن يساره» كان 
مستقبل("2 جهة القبلة. [ص٠٠۲]‏ وكذلك القمر ليلة سابعة وقت المغرب» 
وليلةَ إحدى وعشرين وقتّ المشرق يكون في وسط الفلك. فمن جعله فوق 
رأسه أو تجاهّه فقد استقبل القبلة. 1 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «من» والتصحيح من «الفتح». 
(۳( في المطبوع: «مستقبلًا»» والمثبت من الأصل . 
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فصل 


ومنها: النجوم. قال الله تعالى: وهو ای جل لَك التجوم لد واا في 
ظُلْمَتٍ الب ابر [الأنعام: ۹۷]» وقال تعالى: es‏ 
دون € [النحل: 11]. 


وقال عمر بن الخطاب ره بتإئةعنة: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق17) . وفي رواية عنه: ا من النجوم ما تهتدون في بركم 
وبحرکم» ثم أمسكوا. رواه حرب27). 

وعن علي رهن قال: أيها الناس | يكم وغل الوم ر ما درن 
بها في ظلمات البرّ والبحر. رواه أبو حفص(". 

ولذلك استحسن أحمد معرفة منازل القمرء وأن يتعلّم بها: كم مضى من 
الليل؟ وكم بقي؟ وذكر أنه تعلّمها من أهل مكة. 

والنجوم أقسام: 

إحداها: منازل القمر الثمانية والعشرون. فالاستدلال بها كالاستدلال 
بالشمس والقمر سواء لأنها تمع من المشرق» وتغرب في المغرب. وهي: 
السّرَطان, والبُطَينء والثريّء والدَبّرانء والهقعة والهنْعةء والذّراعء والشرة 
وَالْطر فتب او ا و اا ر الال اى 


)۱( ا E‏ ° ). 
)۳( ا فى «(مسنده)» كما فى ابغية الباحث» (۲/ .)1١ ١‏ 
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والإكليل؛ والقَلْب» والسَّوْلة والنّعائم» والبَلْدة وسعد الذابح» وسعد بُلّع» 
رسد الأعنة وة النعوف والقر() المقدمهوالترغ المتوعن وطن 
الحوت. 

قمر طرف فا نيز ل هاب آم الاسكدلال ها فزن الأريعة غشر 
الأول هي شامية تميل في طلوعها إلى جهة الشمالء والأربعة عشر الأواخر 
يمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب . ومن عرف المتوسّط منها وقت 
رادي ملاظ 10 ب E‏ 
او ل 
الفلك المذكور في قوله سبحانه: ل 1س سات . 
كلف فاي بون € [الأنبياء: ۳۳]ء قالوا: فلكه مثل فَلكة اليغزل'. 


ويقرب من القطب الشمالي نجم [ص١١١]‏ صغير يسميه الفقهاء 
«القطب». وهو كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم» يرى إذا لم يكن في 
السماء قمر. وحوله أنجم دائرة كمّراشة الرّحىء في أحد طرفيها الفرقدان» 
وق الآخرالكذى: زهو كرك روف ذا حالصل علق كان 
مستقبل7) القبلة في الشام والجزيرة والعراق وخراسان. 
)١(‏ هذا وأخوه في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» وهو تصحيف. 
(؟) في حاشية الأصل: «مروي عن ابن عباس». وهو كما قال. انظر: «تفسير الطبري» 
(19/٠غ44-هجر).‏ 
(*) في المطبوع: «مستقبلًا»» والمثبت من الأصل. 
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قال أبو عبد الله في غير موضع: الجذي يكون على قفاه» ويطلع من قبل 
ال0 

وقال أيضًا: قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلهم وأهل خراسان: 
الباب0©, 

وقد قال مرّة أخرى, وقيل له: أين تحب أن يكون الجَذَي من الإنسان 
إذا قام إلى القبلة؟ فقال: أمَّا الجذي» فلم يرد في الجَذْي شيء. إنما يروى: 
إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغربٌ عن يمينك» فما بينهما قبلة. 

وقيل له أيضًا: قبلة أهل بغداد على الجَدْي. فجعل ينكر الجَذْيّ؛ وقال: 
ليس الجَذي»ء ولكن على حديث ابن عمر: ما بين المشرق والمغرب 
قل 

ومعنى كلامه هذا أنه لا يجب على المصلّي أن يتحرّى الجَدْيّ» ولا القبلة 
علق اا ما رفول ن يكير اال العو واا اراج اسان 
الجهةء ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب لأنَّ السائل كان غرضه أن 
ذلك كان واجبّاء فأنكر أحمل رد نة ذلك. فأمًا المستحَبٌٍ فهو تحرّي 
الجذيء كما نض عليه في موضع آخر لأنه أقوم استقبالاء وبه يخرج من الشبهة 
والخلاف. ثم إِنَ أهل الشام ينحرفون إلى الشرق قلياء فيكون القطب بين 
الأذن اليسرى وصفحة العنق؛ وكلّما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثر. 
(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (/55). 
(۲) «التمهيد» لابن عبد البر (11/117). 


(۳) نقله الأثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب (۳/ .)٠١‏ وانظر: «التمهيد» (11/ )5١‏ 
و مجموع الفتاوى» (517/71). 
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وأهل العراق ينحرفون إلى المغرب أكثرٌ من ذلك» فيكون القطب 
محاذيًا لظهر الأذن اليمنى؛ وكلّما أمعن في المشرق كان الانحراف أكثر. 

ومن كان بحرّان وسمَّيساط وما كان على سَّمْتها بين المشرق والمغرب 
محاذيًا لمكة شرّفها الله فإنه يجعل القطب خلف ثقرة القفا. ولهذا يقولون: 
أعدل القِبّل قبلة حرّان(١2»‏ لكون القطب الذي هو أثبت الدلائل وأبيّتها 
يُجعَل لف القفا بلا انحرافء فيتيقن إصابة العين؛ لكون البلدة اة 
للركن الشامي» بعدّها عن المشرق والمغرب كبعد مكة. ولهذا يُجِعَل الشام 
من المغرب» حتى فسّروا قول النبي كل: لا يزال أهلُ الغرب ظاهرين»7) 
بأنهم آهل الشاه”". ويّجعل العراق7؟) من المشرق» لأن الأرض إذا ُسمت 
قسمّين: قسمًا شرقيّ مكة وقسمًا غربي مكة؛ كانت الشامٌ في الجانب 
الغربي» [ص۲٠۲]‏ والعراقٌ في الجانب الشرقي» وحرَّانُ وما كان على سَمْتها 
غ 

فالمستقبل لعين الكعبة في البلاد الشرقية والغربية لا بد له من انحراف. وقد 
لا ينضبط ذلك غاية الضبطء [لما]* في رعايته من الكلفة» ولأن قدر الانحراف 
قد لا يتحقّق, وإلا فلا بد لكل بلاد من قبلة معتدلة وإن شى ضبطًها. وهذا القدر 


.)0/ /19( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم )١19705(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

)۳( انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۵) و«جامع المسائل» (۲/ )٠١١‏ و«مجموع الفتاوى» 
(655/5). 

(4) في المطبوع: «العراقي» خطأ. 

(4) زيادة من تعليق ناسخ الأصل. 


من الانحراف معفوٌ عنه بالإجماع, وإن قلنا: يجب استقبال العين. 

ومتى كان الجَدَّيٌّ عاليًا والفرقدان تحته أو بالعكس» فالقطب بينهماء 
فاستدبازٌ هما كاستدباره. وإن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب؛ 
فالقطب بينهماء وهو إلى الجَدْي أقرب. وبكلٌ حال فإذا استدبر الجََذْيَ أو 
الفرقدين أو بنات نعش» فهو مستقبل للجهة بكلّ حال» وهو كافيه. فإذا أراد 
مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قليلا. 

فصل 

وأمًا الدلائل الهوائيةء فهي الرياح. ومهابُهًا أربع» تخرج من زوايا 
الأرض الأربعة. ويقال: إن الكعبة مبنية على مهابهاء فَجُدُّر الكعبة الأربعة 
مستقبلة لمهابٌ الريح» وأركان الكعبة مستقبلة بجهات الأرض الأربعة. 

إحداهن: الصّباء سمّيت بذلك لأنها تصبو إلى الكعبة. وهي تهب إلى 
وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي. 

والدّبور تجاههاء تَهُبٌّ إلى دبر الكعبة» ما بين مطلع سهيل ومغرب 
الثريا. 

والجنوب تهُبٌ إلى جانب الكعبة اليماني» ما بين مطلع الثريا ومطلع 
سهيل. 

والشمال تجاههاء ما بين مطلع الجدي ومغرب الثريا. 

فهذه الرياح من عرف خواصّها وصفاتها أمكنه أن يستدلٌ بها إذا كان في 
فضاء من الأرض» حيث تجري الريح على سَّنها(١).‏ ثم نسبة المصلي إليها 


)١(‏ الكلمة في الأصل غير محررة. وفي المطبوع: «سنها». 
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تختلف باختلاف مكانه» ولهذا تختلف عبارة أصحابنا العراقيين والشاميين 
وغيرهم في نسبة الرياح والشمس والقمر والجَدْي إلى المصلي» لأن كل 
قوم وصفوا دلائل قبلة أرضهم خاصّة؛ على سبيل التحديد. 
فصل 

وأما دلائل الأرض» فقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك لا ينضبط انضباطًا 
عامًاء لكن من كان في موضع قد علِمَ جهاتٍ ما فيه من الجبال والأنهار 
والأيبة ونح ذلك أمكنة:الاستدلال. فاما يدون ذلك فان الجال والأنهار 
ليست كلها على وجهة واحدة» حتى يكم عليها بحكم عامٌ. 

وقال كثير م أصحابنا: يستدل بالجبال والأنهار الكبار: 


آم لجال ا ا او جرا ھا افا نالك لكا عو 
وجه يُعرّف بالمشاهدة. قالوا: ووجوه الجبال ا ا 
سبحانه وتعالی(. 

أما الأنهارء فقالوا: أكثر الأنهار الكبار التي خلقها الله سبحانه وتعالى 
ولم يحتفرها الناس لأغراضهم تجري من مهبٌ الريح الشمال إلى مهبٌّ 
الريح الجنوبء مثل الفرات ودجلة. قالوا: إلا نهرين: أحدهما بالشام يسمَّى 
«العاصي)» والآخر بخراسان يسمّى اسيحون70') يَسمّى 1 واحد منهما 


() «الهداية» (ص *۸)» «المستوعب» /١(‏ ۱۷۳). 
)۲( في الأصل والمطبوع: «جيحون)» وتصحيحه من «المغني» (۲/ ١ ٠٦‏ و«الشرح 
الكبير» (۳/ )۳٤٤‏ و«مطالب أولي النهى» (۱/ ۳۸۹). 
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«المقلوب)2©20. 

فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يَمْنة المصلّي إلى يَسْرته» وقرّب كتفه 
اليمنى من الماء وبعّد2"0 اليسرى منه إذا كان الماء أمامه ‏ وإن كان الماء 
خلفه فبالعكس ‏ فقد استقبل جهة الكعبة. والنهران المقلوبان يجعلهما 
بالعكس جاريين من ميسرته إلى ميمنته. 

- والله أعلم ‏ في قبلة أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من آهل 

الأردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة. 

مسالة!": (وإن اختلف مجتهدان لم يتبّع أحدٌ هما صاحبّه. ويتبع4) 
الأعمى والعامي آوٹقهما في نفسه). 

وة ذلك أن المجتهد في القبلة هو: العالم بدلائلهاء القادر على 


)0 كذا في 'الهداية» (ص )أن كلنيهما يسئّى «المقلزب» . وفي «المستوعب» 
(37) أن نهر الشام يسمّى «العاصي»» ونهر خراسان يسمّى «المقلوب» من أجل 
ذلك. ولم يسم في الكتابين نهر خراسان. وفي «صبح الأعشى» /٤(‏ ۸۳) أن نهر 
الشام سمّي «المقلوب» لما سبق» ولكن قيل له «العاصي» لأن غالب الأنهر تسقي 
الأرض بغير دواليب ولا نواعير» وهذا النهر لا يسقي إلا بنواعير تنزع الماء منه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وبعدها». 

(۳) «المستوعب» ))١59/1(‏ «المغني» .)١١6-١1١48/7(‏ «الشرح الكبير» (۳/ 40 1- 
64 ) «الفروع) (۲/ ۱۳۲۰-۱۲۷). 

() في المطبوع: «وتبع» خلافا للأصل. 
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فأما الأعمى أو البصير الذي لا يعلم أدلّتهاء أو يعلمها اسمًا ووصمًاء ولا 
يعلمها عيتاء فليس بمجتهد سواء كان فقيهًا أو لم يكن» لأن المجتهد في كل 
ف هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة. 


فأما المجتهد ففرضه العمل بما أذَّاه اجتهاده إليه» سواء خالفه غيره أو 
وافقه» وسواء كان أعلم منه أو لم يكن» وسواء اجتهد أو لم يجتهد. إذا كان 
الوقت متسعًا للاجتهاد. كما قلنا في المفتي والقاضي» وكما في الاجتهاد في 
أمور الدنيا وغيرها. ۰ 

IR NRE 

يضيق الو قت= = لزمه ذلك لأنه قادر على التوججه بالاجتهاد فلم يجُز له 
التقليد كالعالم بالأدكّة. ES‏ 
الإنسان عن مصالحهء فأشبه تعلّم الفاتحة وصفة الوضوء وغيرهما(' من 
فرائض الصلاةء بخلاف تعلّم ادل الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيهاء 
فإ تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي [ص؛ ١‏ لا بد 
لهم منها . فإن ضاق الوقت عن تعلّم الأدلّة والاستدلال بهاء فهو بمنزلة 
العاجز عن تعلّم الأدلّة يقلّد غيرّه . فإن تعذّر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه 
لكونه محبوسًا في ظلمة صار فرضه التقليدء بمنزلة المقلّد الذي لا يُحسن 
الاستدلال. هكذا ذكر القاضى وغيره من أصحابناء وذكروا أن أحمد أوماً 
AOE Ea‏ عن و لتم 
تفای على تعبت ال 


)١(‏ فى المطبوع: «وغيرها»», والمئبت من الأصل. 
في المطبوع من الاصل 


"لاه 


والصواب أنَّ هذا الإطلاق يجب أن يُحمّل على ماإذا لم يجد من 
يقلّده» وإِلّا فلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين الأعمى. 
وان ضاق الوقت عن الاجتهاد, مع علمه بالأدلّة» فخاف إن اشتغل به أن 
يفوته الوقت» فإنه يصلي بالتقليد عند جماهير أصحابنا. ومنهم من قال: 
يصلي على حسب حاله. وهو كالذي قبله. وقال أبو محمد المقدسي 
صاحب الكتاب ##لتنَه2'0: بل يجتهد» لأنَّ الاجتهاد في حقّه شرط لصحة 
الصلاة» فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط؛ ولأنه مجتهد لا يجوز له 
التقليد مع سعة الوقت» فلا يجوز له مع ضيقه» كالمجتهد في الأحكام 
الشرعية مفتيًا وقاضيًا. 
والأول هو الصواب لأنَّ الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة 
بعد خروج الوقت بالاجتهادء كمن يقدر على تعلّم الأدلة» لكن يخاف إن 
اشتغل بتعلّمها فواتَ الوقت. ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرضٌء فلم 
جز تفويتها للاشتغال بأسباب الشرائط كمن يعلم أنه يقدر على الماء أو 
على الثوب بعد الوقت. 
ولآن اة لين هن ارا ا اط ا ا 
فلم بجر تفويثٌ الصلاة بسببه كطلب الماء. ولأنَّ التقليد طريق صحيح» وهو 
يدل على الاجتهاد» فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمّم عند الماء. 
ولا نسلّم أن الاجتهاد هو الشرط كماتقدّم ثم ينتقض بمن يعلم أنه يجد 
الماء بعد الوقتء أو تتبيّن له القبلة» أو يجد السترة» أو يقدر على إزالة 


.)1١8/5؟( انظر: «المغني»‎ )١( 
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النجاسة بعد الوقت. 

ولأنه لو أدركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه أن يصلّي في الحال 
إلى غير القبلة» وإن كان بقتاله مجتهدًا في الأمن الذي يقدر به على استقبال 
ا 


فإن قیل: أما إن كان زمن الاجتهاد یطول» فما [ص5١7]‏ ذکر تموه ظاهرء 
لأنه قد تقدّم أن الشروط كلّها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت 
تفوت معه الصلاة لم يجُز تفويت الصلاة لأجلها. وأما إن كان زمن الاجتهاد 
قريباء مشل رجل استيقظ قبيل طلوع الشمسء فقد قلتم في مشل هذا: إنه 
يشتغل بأسباب التوضّؤ واللبس وإن فات الوقت» لأنَّ ذلك وقته. 

قلنا: الخلاف في هذه الصورة أقرب. والفرق بين القبلة وغيرها أنَّ 
أمرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير 
إعادة بالإجماع» ويسقط بالجهل كأهل قباء ومن تحرَّى فأخطأ. ولأنَّ المقلّد 


راس 2ے 2 


عامل بطريق وإن كان أضعف الطريقين # ول أرق ولعب يسما ولوا ف 
ص .و رع 
وجه أله © [البقرة: .]١١١‏ 

وأما المفتي والحاكم» فليس للاجتهاد به وقت محدود في الشرع» ولم 
يتعيّن على هذا الحاكم والمفتي. ومتى تبيّن له أنه خالف النص نقض حكمه 
وفتياه» ولا يجوز له العمل بخلاف النصٌّ فى وقت من الأوقات. 

واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجز من غير إعادة» وفى القبلة إذا 
استوت عنده الجهات صلَّى إلى أي جهة شاء. والعالم إذا استوت عنده 

2 ع ۶ 0 8 5 عِِ 

الاقوال لم يجز له أن يفتي أو يحكم بشيء. وذلك لأن العالم قد أخذ عليه أن 
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لايقول إلا بعلم والتقليد ليس طريقًا(1) إلى العلم الذي أمر به فيسكت» 
كما لو لم يكن مجتهدًا. والصلاة لا بّد له من فعلها إِمّا باجتهاد أو تقليد 

وفي الحقيقسة لا فرق بسين الموضعين؛ لأ الوقت إذا ضاق عن 
الاجتهاد صار المجتهد العامي" في الموضعين» والعام مضل 
بالتقليد“ في الموضعين» ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد. 

فصل 

ون ارت ا لجات كلها :نظ المج مار الادلة فى ر 
أو لعدمها بأن تكون السماء مطبقة بالغیوم» ولا دليل له يستدلٌ به- فهذا أيضًا 
كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسًا في ظلمة ونحوه. 

قال بعض أصحابنا: يصلَّي على حسب حاله إلى أي جهة شاء(. 

وعلى ما ذكره سائر أصحابناء فإنه يقد غيره إن وجد من يقلّده. لأن 
استواء الجهات في نظره يُلحقه(21 بالعامي» فيقلّد كما يقلّد العامّي. 

فأمّا إذا تعذّر التحرّي على المجتهد, لاستواء الجهات في نظره أو 
لكونه ممنوعًا من رؤية العلامات» أو لضيق الوقت على المشهورء أو ضاق 
الوقت عن التعلّم على من يمكنه التعلّم وتعدَّر عليهم التقليد أيضًا [آص١1١؟]‏ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «له»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) في المطبوع: «طريق» خلافا للأصل. 

(۳) في المطبوع: «القاضي»» تصحيف. 

(؛:) في الأصل: «بالاجتهاد»» ولعله سهو من الناسخ» والمثبت من المطبوع. 
(4) انظر: «الكافي» .)52١ /١(‏ 

(7) في الأصل والمطبوع: «تلحقه». 
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التقليد- وجماعٌ ذلك أن تستوي الجهات عند المكلّف. فلا يترجّح بعضها 
على بعض باجتهاد ولا تقليد؛ فهذا يصلَّي على حسب حاله إلى أي جهة 
شاء» ويسقط عنه فرض استقبال جهة معينة. هذا هو المذهب. 

وعلى الوجه الذي ذكره أبو بكر الدينوري') عليه أن يصلّي أربع 
صلوات إلى أربع جهات. 

وعلى المذهب. هل يُستحَبٌ أن يصلّي اربع صلوات؟ قال ابن عقيل: 
الأحوط أن يصلَّي أربعَ صلوات. وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابنا أنَّ هذا 
لا يستحب. بل يعيد. 


ااهل هقز اف إذا تعدو عل الق ركا اغى إذا تمدو عله 


قال أبو بكر: فيه قولان» يعني روايتين. أحدهما: لا يعيد. لأنه لم يكلف 
غير هذا. والثاني: يعيد. لأنه دخل فى الصلاة بغير دليل. ولذلك خرّجها 
القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب. وقال ابن حامد: إن أخطأ 
أعاد» وإن أصاب فعلى وجهيه7). 

فإن قلنا: يعيد مطلقًاء فلأنه ترك المفروض عليه فى الاستقبال بعذر نادر 
غير متصل» فأشبه الحائضّ إذا تركت الصوم» ومّن عدم الماء والتراب لأنه 
وإن أصاب فذاك على وجه البَخت() والاتفاق» وذلك لا يكفى. 

إن قلا ينه إن أخطا فق فاون المعصوه اال الشلة وقد 


(۱) تقدّم قريبًا. 
(۲) انظر: «المستوعب» )١194/1١(‏ و«المغني» .)١١54/5(‏ 
(۳) تصحف في الأصل إلى «البحث»»ء وكذا في المطبوع. 
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حصل. وإنما يعيد إذا قدو على الى «وصلى يقير تيد وإن أعنات؛ لأنه 
ترك المفروض عليه. وهذا فعَل ما ار به. 

وإن قلنا: لا يعيد مطلقّاك وهو الصحيح» وهو الذي يدل عليه كلام أحمد 
SS a‏ 
القبلة. 

والقولان الآخران بعيدان على المذهب. فإِنٌ القبلة إذا لم يمكن العلم 
قوله: إنه لا إعادة على المخطىء. وذلك لأن الله سبحانه قال: وله مرق 
راتما موأ َنَم وه أله )» وقد تقدَّم أنها نزلت في الجاهل بالقبلة 
والعاجز عنها . وكذلك الحديث المذكور ظاهره أن القوم لب" يترجّح 
متي حية لفل شعن در رو عل سم اله 

وجميع الأدلَّة المذكورة في مسألة امن اجتهد فأخطأ» يعم هذا 
rl‏ فرظ ياغ ا E a E SS‏ 
كسقوط الاجتهاد والتقليد عن العاجز عنهما. ولأن القبلة * ا 
قط ا لحيل نه على رجه با رمه كار الشروظ افا والتعليل 


ت ¢ 5 
بالندرة ضعيف كما تقدم. وبتقدير صحته» فالقبلة أخف من غيرها كما تقدم. 


)٦۸ /١( لا أدري أيّ المحمدّين من أصحاب أحمد قصّد؟ وانظر: «مسائل عبد الله»‎ )١( 
(4 . و«الكوسج» (؟/‎ 
في الأصل والمطبوع: «لا».‎ )۲( 


لالاهة 


وسرٌ المسألة أن المصلّي إلى أي الجهات توجّه فثمٌ وجة الله وقبلته؛ 
لكنه سبحانه عن أشرف الجهات عند العلم والقدرة» فإذا تعذّر ذلك 
استوت الجهات كلها. والله سبحانه أعلم. 

هذا فيمن كان بدار الاسلام. فأما من كان بدار الحرب» ولا طريق له 
إلى العلم بالقبلة» فقال أبو بكر: لا إعادة عليه هنا قولًا واحدًاء بخلاف من 
هو في دار الاسلام؛ لأنَّ العذر يكثر ويطول في أسارى المسلمين 
المحبوسين في مطامير(١2‏ الكفار. وقصةٌ النجاشي" تؤيد هذا. 

فصل 

فإن ترك الاجتهاد مع قدرته عليهء أو التقليدَ مع قدرته عليه؛ أو صلَى 
إلى غير الجهة التي أمر من قلّده بها كانه يجيد كل جالء اضات ار ااا 
في ظاهر المذهب؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به» فلم تنفعه الإصابة اتفاقًاء كمن 
أفتى بغير عل أو قضى للناس على جهلء أو قال في القرآن برأيه» أو شهد 
بما لا يعلم؛ فإنّ هؤلاء لا ينفعهم الإصابة في نفس الأمرء لأنهم لم يعلموا 
أنهم مصيبون. 

وعكس هؤلاء من اجتهدء فأخطأ في قضاه أو فتياه» أو حلف على شيء 
OT‏ 

لاء محطوط» لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه. 

فصل 
وأما الأعمى والجاهل , بأدلّة القبلة الذي لا يمكنه التعلّم» أو الذي يضيق 


000 جمع مطمورة» وهي السجن» وقد تقدّمت. 
(۲) تقدمت قريبًا. 
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وقته عن التعلّم» فإنه إذا اختلف عليه مجتهدانء فَإنّه يتبع أوثقهما عنده عدمًا 
بدلائل القبلة» وورعا في تحرّيها . وذلك واجب عند أكثر أصحابناء فإن قلّد 
المفضول لم تصمّ صلاته. 

وقال بعض أصحابنا: و نّ أن يقلّد من شاء 

من المفتين» فان فيه رو این أشه هما جوازه لأثة أخذ بدليل يجوز العمل 
مسر NGC es ERE‏ 
شاء منهما. 

وحكى الخُلواني(21 في هذه المسألة روايتين أيضًاء وقدّم رواية التخيير 
كالروايتين فى الاستفتاء. 

والأول أقيس» لأنه إنما جاز له أن يقلّده حال الانفراد لعدم المعارض» 
القن فة الزن ا هو ءانه را عر ا 
على العمل بالأقوى» فلم يك العمل الا كما لر ار الاد عند 
المجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقواهاء وكما لو أخبر المحبوسٌ والأعمى 
رجلان كل منهما يزعم أنه [ص18؟] يُخبره عن علم بجهة القبلة واختلفاء 
فإنه يجب عليه أن يعمل بأصدقهما وأوثقهما. ولأنّه عمل بالمرجوح فيما لم 
يبْنَ على التوسعة والرخصة فلم جز كالعمل بالدلالة الضعيفة. 

وأما تقليد المفتين» فإن ابن عقيل وغيره سوؤّوا بينهما في وجوب تقليد 


2000 عبد الرحمن بن محمد بن على» صاحب كتاب «التبصرة» في الفقه. وكان فقيها في 
المذهب» وتوفى سنة 47 0. تر جمته فى الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹- .)٤١‏ 
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أوثقهما في نفسه» وهو إحدى الروايتين طردًا للقياس. قالوا: لأنّ الحنّ في 
عي ل في نفسه. . وأقوال المفتين 
م كالادله الخاضة للمجتهدء وله نوعٌ اجتهاد فيمن يقلّدهء فكما وجب 
٤‏ 0 رأيه في أدلّة الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتين» كذلك يجب 
على المجتهد رأيه في أقوال المفتين أن يتبع أوثق القائلين. وأكثر أصحابنا 
جوّزوا له تقليدَ من شاء» وهو أشهر الروايتين إذا لم يكن من أحد 
الجانبين نص ونحوه. 
ثم 3 طائفة من أصحابناء منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري» ذكروا 
ووابة عن احم أن كل ميهد مضين ا ا على إذنه لم امن اة :ان 
يفلد عير من الف إا بحلاف توك رم ا © ا 
«كتاب الاختلاف». فقال: سمه «كتاب السعة)» ولا تسمه «كتاب الاختلاف)» 
وقال7؟): لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناسّ على مذهبه. قال: ولو كان يعتقد 
أنهم على خط لما دل عليهم» وأمر بالاستفتاء ء لهم. وبنى الدينوري على هذا 
أن اللىي إلى القبلة بماد مشي لها عد الله وإن امتتقل غير خينة 
ل 0 


)00( كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تصحيف «في». 

(۲) «المسودة في أصول الفقه» (ص ١٠‏ 405). 

(؟) هوإسحاق بن بهلول الأنباري» روى مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ ۲۹۷)ء و«المسودة» (ص .)10١‏ 

(4) في رواية المرُّوذي كما في «الآداب الشرعية» (155/1). 
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المفتين» لأن من استوت عنده الجهات صلی إلى حيث شاء ومن تكافأت 


عنده الدلالات أمسك عن الفتيا حتّى يت 8 ينكد له الحن. وذلك لأن لله المشرق 


لس کر م ملاس عرو ار مي 


والمغرب يتما يُوُو موه أل 4 ولا يجوز أن يقال: أيّ شيء قلتم فهو 
حكم الله. 

ولأنَّ التخيير بين الجهات لا تناقص فيه» بل هو كالتخيير بين أنواع 
القراءات(١2‏ في التشهد» بخلاف التخيير بين اعتقاد التحليل والتحريم ونحو 
د ان والمنضصوصن عنهافي عير موضع »اوهو ندج المعروف» 
أن الكل عند الله واحة»وغلى المكلت أن يطلبه» والمصيب له واحد. وليس 
هذا موضع استقصاء [ص؟١؟]‏ في ذلك. 

ولا ريب أن كون الحقٌّ عند الله واحدًا في باب الأحكام أبلغ [منه](؟) 
في باب الاستقبال ونحوه. لأن المختلفين في القبلة وإن كان يعلم أن 
بعضهم مستقبلٌ7" غير القبلة» فجعل جهة غير القبلة قبلةً أمرٌ معهودٌ في 
الشرع في حال الخوف والتطوع على الراحلة. وهو في هذه الحال مستقبل 
القبلة التي شرعها الله له ظاهرًا وباطناء فكذلك في حال الجهل بها للاشتباه» 
أي جهة ولّاها فئمٌ وجه الله؛ بخلاف حكم غير الحكم الذي حَگم اله فإنه 
لا يجوز أن يكون هو حكم الله ظاهرًا وباطتا بالنسبة | إلى أحد من المكلفين» 
كما هو مقرّر في موضعه» وإن قلنا: هو مصيب في اجتهاده» مخطىء بحكم 
لله أو قلنا: هو مخطئ فيهما جميعًا. لكن الفرقٌ بين التقليد في القبلة 
)١(‏ في الأصل: «القراءت»» وفوق الهمزة مدّة. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) في الأصل: «مستقبلا» والتصحيح من حاشيته. 
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والتقليد في الأحكام: أنّ تقليد الأوثق في القبلة ليس فيه عسر ولا حرج. إذ 


Gg 


ن حرج # 


ماحما عا 2 

لسع :۷ 

وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة. وما زال 

.)١ ۴ ا‎ yT 

المسلمون في كل عصر ومصر يقلدون من العلماء من هو أعل أعندهم 
فيه"". وقد كان الصحابة يعلمون فضلّ بعضهم على بعض في بعض أنواع 
العلم» ثم لم يقصّروا العامة على استفتاء ذلك الأفضل في ذلك النوع. 

وأيضًا فإنه يجب الرجوع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين والمقوّمين؛» 
فكذلك في قول أوثق المجتهدين في القبلة» لأنها أمور جزئية7"» ولا يشق 
تعيين الأقوى منهاء بخلاف الأحكام الشرعية فإِنَهَا كثيرة ومتسعة» ولربما 
كان المفضول في كثير من المسائل أوثق من الفاضل لاختلاف المطلوبات 
فيهاء والمسألة محتملة. 

هذا إذا اختلف مجتهدان» وعلم اختلافهما. فأمًا إذا كانت هناك عدَّة 
مجتهدين» ولم يدر أيتفقون أم يختلفون» مثل أن يكون في جيش عظيم أو 
ركب عظيم» فهل له أن يقلد من تيسّر عليه منهم» أم يجب عليه أن يسأل 
)۱( في الأصل: «من غبوة علم»» والهاء موصولة بالواو. ولم يظهر لي صواب العبارة. 
إفة غيّره في المطبوع إلى «بالعلم» دون تنبيه. 
(©) في الأصل: «١جزويّة).‏ 


O۸ 


لأصحابنا في الاستفتاء وجهان» فكذلك يخرّج هنا مثلّه. لكن ظاهر 
كلامهم هنا أن ذلك لا يجب عليه» لأنهم قصروا اتباع الأوثق على حال 
الاختلاف» ولأنه لو كان قريبًا منه أمارة تدل على القبلة [ص۲۲۰] جاز له 
اتباعهاء ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى أمارة أخرىء لجواز أن 
تخالفها؛ ولأن الأصل عدم الاختلاف. 

فصل 

وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجُز أن يأتٌ أحدهما بصاحبه» في 
المنصوص المشهور. ومتى ائتّم أحدهما بالآخر» فصلاة المأموم باطلة. 
وفي صلاة الإمام وجهان. 

وقال بعض أصحابنا(١):‏ قياس المذهب جوازه كما لوائتمٌ 
ع و ا لا ل 
جلود السّباع» فإنه تصح صلاته في المنصوص عنه. ولأنَّ خطأ الإمام هنا لا 
يمنع صحة الصلاة ظاهرًا ولا باطنّاء لأن الإمام لا يعيد إذا تبيّن له الخطأء 
بخلاف مالو اعتقد الماموم أن الإمام مُحدِث. 

ووجه الأول: : ما ققدم من الحديث المذكورء فإِنّ الصحابة رضوان الله 
عليهم حينئذ صلی كل واحد منهم على حدته» ولم يصلوا جماعة 


واد ول كان ذلك اا لفكلا لان التجماعة واجة أو سك مؤكدة: 


0غ( لعله يعني صاحب المتن. انظر: «المغني» .)١١9/5(‏ 
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ولأن المأموم يعتقد أن الإمام يترك شرطًا من شرائط الصلاة للعجز عنه. 
فأشبه ما لو كان الإمام عاريّاء أو مُحَيِئًا وعَِم" الماء والترابء أو مربوطًا 
إلى غير القبلةء أو حاملا لنجاسة لا يقدر على إزالتهاء أو أمَيّاء أو أقطع. 

وأيضًا فإنه هنا يتين أنَّ صلاته اشتملت على ترك استقبال القبلة» وكلٌ 

ة تيقن أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة؛ لأنه إن كان هو المصيب 
فصلاته مبنيّة على صلاة إمامه» وصلاةٌ إمامه على هذا التقدير إلى غير القبلة» 
فتكون صلاته إلى غير القبلة» مع القدرة على ترك ذلك. وإن كان إمامه هو 
المصيب» فصلاته هو إلى غير القبلة. 

وبهذا يظهر فقه المسألة» إن العفو عما يجوز أن يكون صوابًا أو خط 
إذا صم إليه ما يتيقّن باجتماعهما حصولُ الخطأء لم يحصل العفو عنهما 
جميعًا؛ كما لو أحدث أحد رجلين" ولم يعلم عينه» وقلنا لكل منهما أن 
يصلي» لضن اهيا E‏ ا إن كان هذا 
الطائر غرابًا فعبدي حرٌّء وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حُرْ. فإذا اجتمع 
العبدان في ملك واحد حكمنا بعتق أحدهما. 

اوبهذا يظهر الفرق بينه وبينما إذا ترك الإمام ما يعتققده المأموم ركنا أو 
شرطاء لأنه لا يتيقن اشتمال الصلاتين على مبطِل» لجواز أن يكون اعتقاد 
إمامه صواباء وحينئذ فتكون صلاة الإمام صحيحة في الباطن» وكذلك 
صلاته؛ لأنه لم يترك شيئًاء ومجرّدُ اعتقاد إيمانه لا يؤثّر في صلاته. 


)١(‏ كأن في الأصل: «لعدم»؛ والمثبت من المطبوع. 
(۲( أشار الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أحدث رجلين)» يعني أن كلمة «أحد» 
ساقطة. 
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نعم» نظير مسألة القبلة: أن يفعل أحدهما شيئًا ويتركه الآخرء وهو 
[ص۲۲۱] عند أحدهما واجب(١2,‏ وعند الآخر مبطل. فإنه هنا إن كان واجبًا 
فقد تركه أحدهماء وإن كان مبطلا فقد فعله أحدهماء فالصلاة مشتملة على 
ترك واجب أو فعل محرّم بيقين. 

على أنَّ القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرق بينهماء إذا سُلّم بما 
تقدَّم في التي قبلها. وذلك أنَّ مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجلٌ فيها 
كتابًا ولا سنه ولا اجماعاء فإنه لا يُنقَض حكمه ولايُحكه() بخطئه ولا 
يحكّم ببطلان صلاته» ولا ينی عن استفتائه» ولا يُنهى7”" أن يعمل 
باجتهاده؛ بل قد يؤمر باستفتائه» إما لأنّ الحكم يختلف باختلاف 
الاجتهادات» كما يقوله من يعتقد کل ضيب أو41 لأن انت 
يكلّفوا إلا ما يقتضيه رأيهم وإن كان في الباطن أشبه» كما يقول أصحاب 
الشبه؛ أو لم يكلّفوا إلا طلبَ ماهو الحق في الباطن سواء أصابوه أو 
أخطؤوه وقد عفي عنهم إذا أخطؤوه. أو لأنه وإن كان مخطنًا في اجتهاده 
وحكمه» فإ الله تعالى رفع الحرج فيها عن المخطىء» وجعل له أجرًا على 
اجتهاده إقرارًا لكل ذي رأي على رأيه» مع أن الح عند الله واحد؛ لخفاء 
مدركهاء وخفة أمرهاء ومشقة إصابة الحقٌّ فيهاء وعموم الرحمة والمصلحة 
)١(‏ في المطبوع: «واجب فعله»» وهو خطأ. وقد كتب الناسخ «فعله» فوق «واجب» مع 

علامة صح» ومكانها بعد «مبطلا فقد) ل اد 

وقد أثبت المحقق «فعله» في الموضع المقصود أ يضا 
(۲) في الأصل والمطبوع: احكم». 
(*) في الأصل والمطبوع: «ينهاه». 
(:) في الأصل والمطبوع واوا لعطف. 
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في تيسير ذلك وتفاقم الفساد من هدم بعض الاجتهادات ببعض. 

وهذان القولان هما اللذان يقولهما أصحابناء وإن كان الأول قد حكي 
سا ب مح ان 
تقع' في الدهور مرَّة ولا لزم العفو فيما تَعُمٌ به البلوى العفو عما لا تعم 
البلوى. 

فإن اتفقا على الجهة واختلفا في العين» فقال أحدهما: ننحرف”") 
يميئاء وقال الآخر: ننحرف شمالا؛ فقال القاضي في «الجامع»: إن قلنا: 
المطلوب العين» لم يجز له أن يتبعه. وإن قلنا: المطلوب الجهة ‏ وهو 
الصحيح من قوله ‏ جاز له أن يتبعه. وقال في «المجرد» وغيره: من أصحابنا 
من يجوز الائتمام هنا مطلقًا. وهذا أصح» لأنًا إن قلنا: المطلوب العين» فإِنَّ 
الانحراف اليسير مع الخطأ معفوٌ عنه بكلّ حال بالإجماع» والصلاة إلى قبلة 
واحدة فى مثل هذه الحال. 

فصل 

إذا صلَّى بالاجتهاد ثم تبن له في أثناء الصلاة أنَّ جهة القبلة خلاف 
ذلك عن يقين» استقبلٌ القبلةء ويبني على صلاته كأهل قباء؛ لأنَّ أولى 
صلاته كانت صحيحه ظاهرًا وباطتاء فهو كالعاري إذا وجد السترة في أثناء 
صلاته. 


وإن تبيّن له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التي تبيّن له أنها القبلة. 


(۱) في الأصل والمطبوع: «في قبله يقع»» ولعله تحريف ما أثبت. 
(۲) حرف المضارعة مهمل في الأصل هنا وفيما بعد. وفي المطبوع: «تنحرف). 
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نص عليه» وهو قول أكثر الأصحاب. وقال ابن أبي موسى(1) والآمدي 
وغيرهما [ص۲۲۲]: يبني على صلاته؛ لأنَّ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

والأول أصح» لأننا لا ننقض الاجتهاد الأول» وإنما نأمر أن يْتِمّ الصلاة 
إلى الجهة الأخرى, كما لو علم القبلة يقيئًا. وهذا ممكن هناء دون القضايا 
والفتاوى فإن ذلك لا يمكن فيها إلا في حادثتين. ثم إن كان إمامًا فارقه 
المأمومون إذا لم يتغير اجتهادهم» وأتمسُوا جماعة وفرادى. وإن كان مأمومًا 
فارق إمامه» وبنى. 

إن لهب سق اجتهاده إلى تلك الجهةء ولم يذه اجتهاده إلى جهة 
أخرى- نی" على جهته» لأنه لم يتبيّن له خطؤه» وقد دخل دخولًا صحيحًا. 

وإن صلَّى بتقليد» ثم أخبره في أثناء صلاته مخ أن القبلة في جهة 
أخرىء فإن كان الثاني ممن لا يُقبّل خبرّه ولا اجتهاده. أو أخبره باجتهاده: 
وهو عنده مثل الأول- لم ينصرف عن قبلته. وإن كان الأول أخبره باجتهاده. 
aS‏ الجية لني أحبرويها . وإن كان الثاني أخبره 
باجتهاد» وهو أوثق من الأول» فهو كما لو تغيّر اجتهاده وهو من أهل 
الاجتهاد» فهل ينحرف؟ على وجهين. 

فصل 


وإذا صلی بالاجتهاد. ثم حضرت صلاة أخر: خد الاجتهاد. فإن تغير 


.)٠١١ /۲( في «الإرشاد» (ص۷۹4). وانظر: «المغني»‎ )١( 
«إن» ساقطة من المطبوع.‎ (۲) 
في الأصل والمطبوع: «وبنى»» ولعل الواو مقحمة.‎ (۳) 
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تاوا الا ولم يُعِد ما صلَّى بالأول» كالمفتي والحاكم عله 
اجتهاده فی قضاياه وفتأاويه. والاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد. لأنه لن 
الخطأ فيما فعله أولًاء مع أنه لو تيقّن(١2‏ ذلك في القبلة لم يُعِدْء فأولى أن لا 
5 2 ّ 01 

ولا يتبع دلالة مشرك بحالء مثل أن يدخل بلدا فيه محاريب [لا 
يعلم]" هل هي بناء المسلمين أو المشركين؟ أو يخبره الكفار أنها مبنيّة 
إلى القبلة» ونحو ذلك. 

ولو رأى على المحراب آثار المسلمين» وهو في بلد كفار» أو في بل 
خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر؟ لم يصل إليه» لاحتمال أن يكون 
الباني له كافرًا مستهزئًا غارًا للمسلمين» إلا أن يكون مما يعلم أنه من 

قال بعض أصحابنا(”): لو علِم قبلةً الكفارء فله أن يستدلٌ بها على قبلة 
المسلمين؛ مثل أن يرى قبلةَ النصارى في كنائسهم» وقد علم أنهم يصلون 
إلى الشرق» فإنه يستدل بها على القبلة» فيجعله عن يساره وأن كانت هذه 
قبلته» لأن خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتر» وهم لا يُنّهمون فيه. 


000 في المطبوع: «يتيقن»» والمثبت من الأصل. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) انظر: «المغنى» (۲/ .)1١7‏ 
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مسألة7١2:‏ (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها). 

النية لها ركنان: 

أحدهما: أن ينوي العبادة والعمل. 

والثاني: أن ينوي المعبود المعمول له. فهو المقصودٌ بذلك العمل 
والمرادٌ به» الذي عمل العمل من أجلهء كما بيّنه النبي اة بقوله: «إنما 
الأعمال بالنيِّاتِ وإنّما لكل امرئ مانوى. فمن كانت هجرثّه إلى الله 
[ص۲۲۳] ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرتّه إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرنّه إلى ما هاجّرٌ إليه»". فمّر يك بين من 
كان عمله لله» ومن كان عمله لمال أو نكاح. والذي يجب أن يكون العمل له 
هو الله سبحانه وحده لا شريك له» فان هذه النية فرص في جميع العبادات» 
بل هذه النية أصل جميع الأعمال» ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن. 

ولا بد في جميع العبادات أن تكون خالصة لله سبحانه» كما قال تعالى: 
إنَآ اراک الدب بِآلْحَنْ تغب الہ یسا لھ اليرت © آلا رہ الِب 
تالص * [الزمر: ۲- ۳]. وقال تعالى: فل إِيَّ أَمرتٌ أن أعبد أله علصا لَه أل 4 
[الزمر: .]1١‏ وقال تعالى: # فل الله عبد لصا لَه ريني [الزمر: .]٠١‏ وقال تعالى: 
إلا الت تابو وأصلحوا واعتصموا ن ولصو دته يله © [الساء: 
5. وقال سبحانه: ادغو مَخِلصِينَ له الد * [غافر: 10]. وقال: إل 


)١(‏ «المستوعب» (۱/ ٤-۱۷۳‏ ۱۷)» «المغني» (۲/ ۱۳۲- ۳١١)ء‏ «الشرح الكبير) 
«(Té ۳0۹/7)‏ «الفروع» )۳/۲ ۱- (ITV‏ 


(۲) تقدم في أول كتاب الطهارة. 
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عباد أله الْمُخَلّصِينَ # في عدة مواضع [الصافات: .]1٠١ ٠۲۸ ء۷٤ ٤٠١‏ وقال 
تعالق «:ظاوما ادا إل لدو آنه عن له ان اوغا الصَلرة ونوا 
كر وذلك دين ألفَيَمَةٍ © [البينة: .]٠‏ 

وة امات تيرد لك عل ف ف الاد ف ت الاو 
تكون' لله خالصة؛ وهذه حقيقة الاسلام. وما في القرآن من قوله: 
#وَأعْبدُوا أله ولا مركيو سما 4 [النساء: 1*] وقوله: #وَمَاحَلَفْتٌ ألَنَّ 
وَالإِنس إل يعدو € [الذاريات: 05]» وقوله تعالى: لإاك مد وإ 
نسي € [الفائحة: 0] إلى غير ذلك من الآيات كلّها تدلّ على هذا الأصل. 
بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا. وهو معنى قول لا اله إلا الله 
وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين. 

وعد عله ا الا وال وهو واد ان مرف لقا عملهوان 
يسمعوا ذكرّه. وهؤلاء الذين ذمّهم الله تعالى في قوله: #هَوَيلٌ لَنْمْصَلِيتَ 
KO)‏ همعن صَلَاحهم سَاهُونَ )لذن هم راموت » [المنننافوة: 26 ]: 
وقال: ودا قاموأإ لالضلاو قاموا كسا راون أَلنّاسَ © [النساء: .]١45‏ ومن 
لى هدد اة فعجله باط مك الله غا اذلف و اذى شا 
من الفرائض. 


والكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة» إذ الفعل 


(1) كذا في الأصل والمطبوع» والظاهر أن في الكلام سقطاء ويستقيم لو قلنا: «العبادة 
دلت على أن تكون». 
02 


دوق هذه الف لبن عبادة أضل. 


الركن الثاني: أن ينوي ما ت: تتميّر به عبادة عن عبادة» فينوي الصلاة لتتميّز 
عن سائر أجناس العبادات» وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميّر عن صلوات سائر 
الأوقات. وهكذا في كل ما يميّز تلك العبادة عن غيرهاء سواء كانت 
مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلَّم عليها [ص؛!!] في هذا 
الموضع"» إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلّقة 
بأصل الدين و جماعه» والفقهُ في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق 
أصوله. إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها. 

ET‏ ت ليتميّز 
قيامه عن قيام العادة» وكذلك سائر أفعاله. 


ويجب أن يعم يعيّن الصلاة مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصرء إن كانت 
ور ع ن اك راد ال تحت 

وال لآ كنيهي ا ا ر ی اة و ایک 
الاكتفاءً بنية مطلقة بأن ينوي فرص الوقت» أو تكون عليه فائتة رباعية ‏ إما 
الظهر وإما العصر ينوي الواجب عليه كما قلنا فى الزكاة. 

والأول: ال تلفت لان مقو قل صو انها روا يشالت 
الأخرىء فلا بد من تمييزها بالنية.. 


20200 في المطبوع: امن )2 والمثبت من الأصل. 
(۲) في المطبوع: «هذه المواضع». والمثبت من الأصل. 
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ولهذا لو كانت عليه فوائت فصلَّى رباعية ينويها(١2‏ عمًا عليه لم يُجزئه 
إجماعًا. ولو كانت عليه شياهٌ عن دود وغنم؛ أو صِيعانُ من طعام من صدقة 
فطر وعَشْرء فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأن الواجب نّم لم يختلف 
اسمّه ولا مقصوده» وإنما اختلف سببٌ وجوبه؛ فإن مواقيت الصلاة حدودٌ 
للصلوات صارت صفاتٍ لهاء فالعبادة المفعولة على غير ذلك الحد 
رال اف سب دجا ا العو اة ل ال ولينداكانوكن 
الضلوانة'اللخمين لا بذ أن تكحالف كل ضيلاة الأخرى ف بحن واجباتها أو 
في بعض مستحباتهاء كما خالفتها في الوقت. 

ل 

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين. 

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامد")ء لأن الظهر قد تكون نفلا 
كظهر الصبيٌّ والظهر المعادة» وكما لو صلَّى الظهر أولًا تطوعًا قبل أن 
يلي المكترية. 

والثاني: لا يجب. وهو قول الأكثرين» لأنَّ الظهر المطلق ممن في ذمته 
ظهرٌ لاايقع إلا فرضًا. فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا فرضًاء كما أنَّ 
الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضا لم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك 
الوضوء من الحدث» وغسل الميت» وغسل الجنابة؛ وإن كان مع التقييد قد 
تكون الزكاة نافلة كما يقال: زكاة الحلي عاريته» وكما قال بلاة: اليس فيما 


)١(‏ في الأصل: «ينويهما)» وصوابه من حاشية الناسخ. 
(۲) «المستوعب» .)١74/١(‏ 


0۹۲ 


دون خمسة أوسُقٍ صدقة إلا أن يشاء ربّها»217, وكما قد يستحب له إخراج 
الزكاة في [ص5؟؟] مواضع تُذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها. 

وسبب ذلك: أنَّ نية صفات العبادة تندرج في نية العبادة. فإذا نوى 
الظهر اندرج في ذلك أربع ركعات» وأنها واجبة ونحو ذلكء إذا كانت تلك 
العبادة لا تقع إلا على تلك الضفة» أو تنصرف عند الإطلاق إلى تلك الصفة. 


وعلل القاقى ر غرة من امتحابنا ذلك بان لظن الأو لى هن المكلك 
لاتق فرشا ولك وعم التقل وجو لخر الما اا إلا أن هذا 
يشل بمن نوی ظهرًا تطوعا قبل المكتوبة» كما حملوا عليه حديث معاذ بن 
جبل(» فإنهم قالوا: كان يصلّي خلف النبي يل تطوعًاء ثم يصلّي بقومه 
المكتوبة. وهذا جائز» بل مستحَبٌٍ إذا كان لغرض صحيح. مثل أن يكون 
إمامّ مسجد راتب» فتقام الصلاة أولا في غير مسجده. فيصلي الظهر معهم. 
والتعليل بالإطلاق أجود. 

فأمًا نية الوجوب في أبعاض الصلاةء مثل أن ينوي وجوبٌ قراءة 
الفاتحة» ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلك فلا يجب» بل يكفي أن 
يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة. هكذا ذكره أصحابنا 


(۱) أخرجه البخاري )١105(‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد دون قوله: «إلا أن 
يشاء ربّها». وقد جاء هذا اللفظ في حديث أنس الطويل الذي أخرجه البخاري 
)١464(‏ وفيه: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها». وكذلك قال فيه: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». 

(۲) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم (514). 
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لأن تمييز الواجبات من غيرها إنما يُدرّكَ بالظن في كثير من المواضع» وفيه 
من الخلاف والاشتباه ما لا خفاء به. فلو كانت هذه النية واجبة لكان لا 
يصلَّي أحدٌّ صلاةً متيقنة الصحة؛ ولا صلاة مُجِمّعًا على صحتها. ولأن ذلك 
لو كان واجبًا لبيّنه النبيّ يك بيانًا قاطعًا للعذر» كما بيّن لهم وجوب الصلوات 
الخمس دون غيرهاء فلكًا لم يكن ذلك عُلِمَ أن هذا ليس واجبًا. 
فصل 

وهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤدَّاة أو فرض 
الوقت» وينوي فى الفاتتة أنها الفائتة أو المقضيّة أو فرض الوقت الفائت؟ 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب عليه؛ لأنَّ أحكام الفائئة تخالف أحكام الحاضرةء فإنها 
واجبة في وقت محدود يقتل بتركهاء ويحرّم تأخيرها عن وقتها إجماعاء 
ويشرّع لها من الأذان والاجتماع وغير ذلك ما لا يُشرَّع للفائتة. 

وبنى القاضي هذا الوجه على قول من لا يجيز ائتمامٌ المؤدّي بالقاضي. 
فعلى هذا لو كان عليه ظهران فاتتة وحاضرة» فصلى ظهرًا مطلقة » لم تجزته 
عن واحدة منهما. وإن لم يكن عليه إلا ظهر فائتة أو حاضرة» وصلّى ظهرًا 
لم يخطر بقلبه هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتة» لم 


ع 


و 
يجرته. 
والثانى: لا يجب ذلك» بناءً على أنهما صلاتان من جنس واحد. ولهذا 
جوز اقتداءَ المؤدّي بالقاضي من لم يجوّز اقتداء المفترض بالمتنفلء ولأن 
حاصل ذلك يرجع إلى تعيين [ص٠۲۲]‏ الوقت» وهو غير واجب لأنه لو كان 
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عليه فائتة لم يحبّج أن ينوي يومّها اتفانًا . وكذلك لو كان عليه فائتتان من 
جنس كفاه أن يصلَّي إحداهماء ينوي أنها السابقة» وإن لم يعيّن يومها . فعلى 
هذا يجزئه في الصورة الثانية. ويجزئه في الصورة الأولى» ويقع عن الفائتة 
إذا كان ذاكرًا لهاء لأن فعلها قبل الحاضرة واجب. إلا أن يكون الوقت قد 
ضاق» فيقع عن الحاضرة. 

وال ر خد لالت تعر ال لا دون العاضيرف لأن زفت اللخاضرة 
يوجب انصراف النية إليهاء وإن جاز أن يفعل غيرهاء بخلاف الفائتة. 

فأما إن نوى ظهر يومه معتقدًا بقاء الوقت فتبيّن فواته» أو معتقدًا فواته 
فتبيّن بقاؤه» أو غير معتقد شيئًاء ناويًا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصفٌ 
القضاء أو الأداء= أجزأه قولا واحدًا. وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل 
اليوم في الفائتة وشبه ذلك» لأنه قد عيّن الصلاة ة التي وجبت عليه في وجه لا 
تشتبه بغيرهاء وذلك كاف فل نية القضاء والأداء تلزم ذلك؛ وكلٌ صفة لازمةٍ 

لمانواه لا يجب أن ينويها. 

ولهذا قلنا: لا يجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرةء ولا 
أن ينوي وصف الأداء إذا قصّد فعلّها في وقتهاء ولا أن ينوي وصف القضاء 
إذا قصّد فعلّها بعد خروج وقتهاء قولًا واحدًاء لأنَّ ذلك تابع لازم لما نواه. 

SS‏ طا 
من إحداهماء لا يعلم عيتها= أ جزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه» على 
الوجه الثاني. وعلى الأول والثالث» تلزمه صلاتان. 


ولو كانتا فائتتین ين أجزأته صلاة واحدة قولا واحدًا. 
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وعلى الأقوال الثلاثة» إذا نوى صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تُجزئه عن 
غيرهاء مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًاء وتكون عليه فائتة» فإنه لا يجزئه عن 
الفائتة. أو ينوي ظهر(١2‏ أمس يعتقد أنها عليه» ثم تبيّن نها ليست عليه فإنها 
لا تجزئه [عن]" ظهر اليوم» سواء كانت فائتة أو حاضرة. 

ومن أصحابنا من خرّج وجا بالإجزاء إلغاءَ لوصف التعيين» كما ألغينا 
وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف» 
لأنَّ هذا نوی صلاةً لم تكن عليه؛ فكيف تجزئه عمّا هو عليه؟ خلافٌ وصف 
القضاء والأداء» فإنه لا يُخل بعين المكتوبة» ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما 
يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق 
انصرافها إليه إذا نوى غيرّها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةً ماله الغائب» 
فبان تالا لم بُجزئه عن الحاضر. ولو كمّر عن یمین لنٹ عيّنه بنيته» ثم 
بان أنه لم يحنث- لم يجزئه عن یمین أخرى إذا كان الواجب عليه [ص۲۲۷] 
كفارتين» ففى الصلاة أو لى. 

ولو کان عليه فائتتان من جنس» فنوى إحداهما لا بعينهاء أجزأه فى أحد 
الوجهين» لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي 
وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهماء لأن الترتيب شرط› 


.»اًرهظ«١ فى الأصل:‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) في الأصل: «بحنث»» وقال الناسخ في حاشيته: «كان لحنث» ثم حكت اللام». وقد 
حذفها محقق المطبوع دون تنبيه. 

)٤(‏ كتب الناسخ فوقها: «لعله كفارتان»» وقد أخطأ. 
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وهو قادر عليه. 
فصل 
ولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نيةً اليوم الذي يصلّي فيه ولا 
استقبال القبلة. ذكره الآمدي. وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافرًا(') 
ا ا ل ل 
والأركان. ولأن المصلّي وإن كان ينة ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف 
ونحوه» والصلاة وإن كانت تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم» وثنائية كصلاة 
المسافر فن الحالة التي هو عليها تُميّر بين الواجب عليه وغيره» وتمّز بين 
الواقع وغيره. 
فصل 
والمنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين» وإلى نية القضاء والأداء 
إن كانت كذلك» عند من يقول به. 
فأمًا التطوع» فإن كان مقيّدًا بوقت أو سبب» كالسّئن الرواتب والضحى 
وضلذه اككبر ف N E A‏ 
القضاء أو الأداء عند من يقول به. وكذلك تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية 
الفرض على الكفاية» عند من يقول باشتراط نية الفرضية» فيما ذكره بعض 


ع 


اصحاينا. 


)00( في الأصل: «مقيما بمسافر وبينهما بياض بقدر كلمة. والمثبت من المطبوع» ولم 
ينبّه محققه على ما فى النسخة وتصحيحه. 
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مسالة7١2:‏ (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم 
يفسخها). 

لا نعلم خلاقًا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير» ويكفي 
استصحاب حكمهاء لأن التكبير جزء من أجزاء الصلاة» فجاز أن تكون النية 
مستصحبة فيه حكمّاء وإن لم تكن مذكورة» كسائر أجزاء الصلاة. 

ولأنَّ إيجاب مقارنة النية للتكبير يعسُر ويشّقّ على كثير من الناس» ويفتح 
باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول. 

ولأنّ المقصود بالنية تمييرٌ عمل عن عمل» وهذا يحصل بالنية المقترنة 
والقدمة: 

ولأنَّ المعروف من صلاة النبي يه وأصحابه أنهم كانوا يكبّرون بيسر 
وسهولة من غير تعمّق ولت وتعسير وتصعيب» ولو كانت المقارنة واجبة 
لاحتاجوا إلى ذلك. 

ولان الوفيلئ يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرضًا عند 
من يقول بذلك» وحضورٌ هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمن» فإن 
أراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند أول حرف من التكبير لم يمكن ذلك» 
وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير خلا أولُ التكبير عن تمام النية 
الواجبة» ولم يقارن آخرّه بعص [ص۲۲۸] النية. فعْلِمَ أن مقارنة النية 
المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محال» وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب 


-1515 /۳( «الشرح الكبير»‎ » 5 -١15 «المغنى)» (؟/‎ »)١75/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)۱٤١ -۱۳۷ /۲( «الفروع»‎ ) ۱ 


(۲( في الأصل والمطبوع: البعض». 
0۹۸ 


النية المعتبرة . فم أن الموجود حال التكبير حكمٌ النبة المعتبر ذكرّهاء وإذا 
كان حکمُها كافيّاء فلا فرق فيه بين التقدّم والتأخر. 

ولأنَّ التكبير كلام له معنى؛ فلا بد أن يتدبّره ويتصوّره ويفهمه لأنه لم 
يتعبد بلفظٍ لا يتدبّر معناه» بل أكثرٌ المقصود فهمّه وتصوره» وذلك إنما يكون 
حال النطق باللسان. SS‏ 
يمكن ذلك فلم أنه حين التكلّم إنما يستحضر فع التكبين و وون 
الأقوال» وأنّ الئية المعتبرة لذلك: القول لايد أن تيصق سوا كان افا 
أو لم يكن 

إذا تبيّن ذلك فقال كثير من أصحابنا: إنما يجوز تقديمها بالزمن اليسير 
لأن ذلك هو الذئ تدعو الا ج اليه ولان الب مرد الى ارتناط 
القبول بالإيجاب» وارتباطً ما يوصل بالكلام من الاستثناء ونحوه به؛ فلا بد 
0 

وقال الخِرّقي(1©: وإن تقدّمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما 
او 

وهذا كالنصٌ في جواز التقديم بعد دخول الوقت. وحمل القاضي 
وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير. والصواب: إقراره على ظاهره. 
وقد صرّح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلك,. فقال: يجوز تقديم النية على 
الصلاة بالزمن الكثير» كما يجوز بالزمن اليسير» ما لم يفسخها7", لأنه إذا 
)١(‏ في «المختصر» (ص؟١).‏ 


)۲( «المغني» .)١١١/۲(‏ 
(۴) «المبدع» (۱/ ۳۹۷) و«الإنصاف» (۲/ 7576). 
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لم يفسخها لا يزال له فسخھا'» فهو مستصحب لحكمها. 

والمنصوص عن أحمد يشبه ذلك» فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته 
يوم الجمعة ينوي. قال: خروجه من بيته نية. وقال(2): إذا خرج الرجل من 
بيته فهو نيته. أفتراه كبَّر وهو لا ينوي الصلاة! 

ووجه ذلك: أنها عبادة موقتة» فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف 
إليها كالصوم وأولى» لأن الصلاة تجب بأول وقتهاء والصوم إذا غربت 
الشمسء فإنما تدخل الليلة المضافة إلى اليوم. ولأنه إذا نوى من حين 
الوجوب فقد قصّد امتثال الأمر بعد توجّهه إليه» ولم يفسخ هذا القصد. 
فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن. 

ولأن من أصلنا أن ما يتقدّم العقود من الشروط والصفات» فإن العقد 
يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقدان» فكذلك ما يتقدم عقود العبادات 
وأولى» فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد والمتقدّم عليه بزمن 
طويل أو قصيرء إذا لم يفسخ ذلك الشرط؛ فكذلك لا فرق بين القصد 
المقترن بفعل [ص۲۲۹] العبادة والمتقدّم عليهاء لأن بقاء القصد هنا ثابت 
بلاريب» وهناك بقاء الحكم المشروط قد يرجع عنه أحد المتعاقدين» لأنَّ 
حكم الإرادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ تلك الاعقادات؛ بل يترتّب عليها 
الشواب والعقاب في كلّ وقت» كما أنَّ حكم العلوم المعتقدة" كذلك. 
ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتّى يقال: هو 
)01( في الأصل: «يزاد له بفسخها»» والمثبت من المطبوع. 


(۲( في رواية أبي طالب وغيره. انظر: «الفروع» (178/5). 
(۳) غيّره في المطبوع إلى «المعلوم المعتقد) دون تنبيه. 
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مُحِبٌّ مض وعالم ونحو ذلك» مع عزوب١١)‏ هذه الأشياء عن قلبه إذا لم 
ينفسخ. وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره. 

قال القاضى وغيره: ويستحَبٌٍ أن تقارن النية التكبير ذكرًا إلى آخر جزء 
منه» بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة» ويديم استحضارٌ ذلك في 
قلبه إلى آخر التكبير» ليخرج بذلك من الاختلاف. ولأنه يُستحبٌ له 
اصطحاتٌ ذكر النية إلى آخر الصلاة» فاصطحابه إلى آخر التكبير أو لى. 

وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. وكلامٌ بعضهم يدل 
على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير. وهذا هو 
المقارنة المستحبة على هذا القول» لأنه بعد ذلك ينبغى أن يشتغل بالتكبير 
وتدبّره» وفى ذلك شغلٌ عن غيره. وكذلك اصطحابٌ ذكر النية المعتبرة في 
جميع الصلاة لا يؤمر به على هذاء لأن الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها 

AS e 5 EE 
من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك ففي تدبره شغل عن تصور غيره.‎ 

ولأا قن يتا أن اضفار الدية حي النطق باکر وغ من الأذكاز 
متعذر أو متعسّرء فيجب تقديم استحضار معنى التكبير لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه هو المقصود» وإنما النية وسيلة إليه. 

الثاني: أنَّ استحضار معناه لا يتقدَّم النطق به ولا يتأتحر عنه» فن معنى 
اللفظامقارن لف لات اله فان تقذ ها وليه لان إزادة الول وال لا 


(1) في المطبوع: «اغروب)) تصحيف. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «بغيره). 


ذف تسق الاد 

الثالث: أنَّ الكلام إذا لم يتصوّر معناه ولم يتدبّره كان لفظًا بلا معنّى» 
وذلك تشبية له بالمهمل» وإخراجٌ له عن حقيقته» حتى يصير كجسد لا روح 
فيه. وأمّا النية» فإن استحضارها عند إرادة التكبير كاف . 

وهذا الكلام إنما يرد إذا كانت العبادة قولّا من الأقوال كالتكبير. فأما إذا 
كانت فعلًا كالوضوء والغسلء فإنَّ استدامة ذكر النية فى أول جزء [ص٠۲۳]‏ 
من الفعل سهل متيس لأن استحضار النية لا يشغل عن الفعل. وقد يقوى 
القلب على استحضار النية» مع استحضار معنى القول في حالة واحدة» لكن 

فإن قيل: فقد قال تعالى: وما موا لا لبعد أله لصي له لين © [البينة: 
6ا ردا قي تزه لاض شين العادق لان الخال ى الأمر جب أن 
تكون مقارنة للفعل العامل فيها. 

قلنا: أولا: هذا في نية الاخلاصء لا في نية العمل المميّرة له عن غيره. 
وهما نيتان كما تقدّم» لأن هذه حقيقة المقصود. وتلك تكملة له. 

وثانيًا: أن النية المستصحبة حكمًا نية صحيحة»ء وبها يكون الإنسان 
مخلصًا وناويّاء بدليل الإجماع على جواز الذهول عن ذكر النية في أثناء 
الصلاة. 


)2000 وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (۱/ ۹- ل 360 
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فصل 

N ms‏ بن فق ا عورف لاعلا الت امل ينما 
لط ا لن لفظالمة لين :من الصيللاة: 

وإن لفظ بما نواه» فقال القاضى وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل» 
ی دو لقان و ی بسر كد ا 
ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعَل ذلك؛ لأن عليه تحصيل 
العقد بأيّ شىء يحصل له كما يجب عليه تحصيل الماء بالشَّرى» والسعي 
إليه إذا بعد واستقائه(١)‏ إذاكان فى قعر بش وغير ذلك من الدستب إلى 
العبادات. ٠‏ 


وقد قال أحمد في رواية أبي داود( "© ؤسأله هو قبل التكبير تقول شيئًا؟ 
قال: لا. وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع. وكلام 
أحمد عام في الذكر واللفظ بالنية. وذلك لأنَّ النية محص عمل القلب» فلم 
یشرع إظهارها باللسان» لقوله سبحانه: 9 فل اموت آنه يڪم وَاَلَهيَعَلَمْ 
ماف السَّمِنْوتٍ وَمَافِ رض وله كل ىء عل 4 [الحجرات: ١٠]ء‏ وفاعل ذلك 
يعلِم الله بدينه الذي في قلبه. ولهذا قال العلماء في قوله: لإا طینک لوه اہ 4 


[الإنسان: 4]: لم يقولوه بألستتهم» وإنما علِمّه الله من قلوبهم. ولهذا لم يستجبوا 
أن يتلفظ بنية الإخلاص. 


)01 رسمها في الأصل يشبه: «استبعاده». وأثبت في المطبوع: «استعاره». ولعل الصواب 
ا 


(۲( «مسائل أبي داود) (ص :). 
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ولأنَّ التلفظ بذلك لم يقل عن النبي كل ولاعن أصحابه» ولاعن 
أحد من التابعين لهم بإحسان. ومعلوم أن ذلك لو كان مستحبا لفعلوه 
وعلموه وأمروا به» ولو كان ذلك لمل كما ُقِلَ سائرٌ الأذكار. وإذا لم يكن 
كذلك كان من محدّثات الأمور7١).‏ 

ولان النية مشروعة في جميع الواجبات [ص٠۲۳]‏ والمستحبات» بل 
يستحبٌ أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنيّة صالحة» فلو كان اللفظ 
بها مستحبًا لاستّحِبٌ لمن يُسْيّع جنازة أن يقول: أتبعها إيمانًا واحتسااء 
ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول: نويت بجهادي أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وإذا أنفق نفقة أن يقول: أبتغي بهذه النفقة وجة الله» إلى سائر 
الأعمال. ومعلومٌ يقيًا أن النبيّ بلا والسابقين والتابعين لم يكونوا يتكلّمون 
بهذه النيّات مع وجودها في قلوبهم. 

ولان حضول ليه في القلت آم ضتروري للفغل فى لر أرا د آن يفل 
ا ن . وإذا حضرت النية» فلو عبر عنها بمايدل على خلافها لم 
يؤر ذلك لأنها مما يعرض للقلب» بمنزلة الفرح والحزن» والحب 
والبغضء والرضى والسخطء والشهوة والنفرة. ومعلوم أن قصد تحقيق هذه 
الأشياء بالتعبير عنها قبيح. 

ولأنَّ ذلك تكثيدٌ لكلام لا أصل له» وفتحٌ لباب اللغو من القول فكان 
حسمه أو لى. والقول في الطهارة والصيام مثل هذا. 


دلق وانظر: (مجموع الفتاوى» (Y1 -Y11:1۸)‏ (۲۲/ الا «(YTY‏ ولامختصر 
الفتاوى المصرية» (ص4) 
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فإن قيل: قد استحببتم أن يتكلّم بما ينوي في الحج» وقد نص أحمد 
على ذلك» وروي عن جماعة من السلف. 

قلنا: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ التكلّم في الح مأثور عن النبي بيا ومأثور عن الصحابة 
والتابعين» قبل التلبية وفى أثناء التلبية 

الثاني: أنَّ الح ليس في أوله ذكر واجب عند أصحابناء ولاله حدٌ من 
الأفعال الظاهرة يدخل به فيه» فاستّحِبٌ أن يتكلّم بالنية ليبين أول الإحرام. 

الثالث: أن أكثر الناس لا يعلمون ما يقصدون بالإحرام حتى يتكلّموا به 
بخلاف الصلاة والصوم فإن المقصود معلوم لهم» والنية تتبع العلم. 

وبك حال» فلا يستحَبٌ الجهرٌ بشيء من اللفظ بالنية» بل يُكرّه الجهر 
به في الإمام والمأموم» كدعاء الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود. وأولى. 

إذا قطع النية في الصلاة بطلت» لفوات اصطحاب النية؛ لأنَّ جزءًا من 
الصلاة خلا عن النية» فلم يصح بدون النية» ومتى بطل بعضها بطل جميعها. 
ولأنه شرط من شرائط الصلاة» فوجب استدامته إلى آخر الصلاة» 
كالاستقبال والسترة. 

وإن عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردّد» هل يقطعها أم لا؟ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تبطل. قاله القاضى آنا وغ لأن الواجب عليه 


.)۳١۹ 1754 /۳( و«الإنصاف»‎ »)١75 /۲( انظر: «المغني»‎ )١( 
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استدامة النية ولم يستدِمهاء فأشبه ما لو جزم بالنية قبل الإحرام؛ ثم تردّد 
حين الإحرام. أل نوق حينئكذ: SS‏ . ولأن القياس كان يقتضي استدامة 
ذكر النية» وإنما سقط لمشقته» ولا شت مشقة في الإمساك عن التردّد. 


والثاني: لا تبطل. قاله ابن حامد"؛ لأن في حديث ابن مسعود قال: 
صليت مع النبي با ليلةء فأطال حتّى هممثٌ بأمر شرٌ. قيل له: وما هممتّ 
به؟ قال: هممت أن أجلس وأدّعه. متفق عليه" . 


وعن أنس: أن أبا بكر كان يصلّي بهم في وجع النبيّ يا الذي توفي فيه 
حتّى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوفٌ في الصلاة» فكسّف النبي لله تر 
الحجرة لينظر إلينا وهو قائم» فكأنَّ وجهّه ورقةٌ مصحف» ثم تبسّم فضحك 
فهمّمنا أن نفتتن من الفرّح برؤية النبي يك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف وظن أن النبيّ كل خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبينٌ يل أن اموا 
صلاتكم. وا ی السك متفق عليه( ). 

وداب لمات ت e‏ 
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)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحرم»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) انظر التعليق السابق. 
(۳) البخاري )١176(‏ ومسلم (۷۷۳). 
(:) البخاري (580) ومسلم .)٤۱۹(‏ 
)0( في الأصل: «افتتح»» وفي المطبوع: «أفسد». 
1° 


والثالث: تبطل ١7‏ بالعزم على قطعهاء دون التردّد في قطعهاء لأن التردة 

لا يقطع نية جازمةء بخلاف العزم الجازم. 
فصل 

وإن شك في أثناء الصلاة: هل نوی أم لا؟ أو شكٌ: هل كبر للافتتاح؟ 
ابتدأ الصلاة لأن الأصل عدمٌ ما شك فيه. فإن ذكر أنه كان نوىء أو كبر قبل 
أن يقطعها بنيته أو بأد في عمل منهاء بنى على ما مغى؛ لأنه لم يوجد 
ُبطل» فإنَ الشكٌ وحده غير مُبطِل» كما لو شك هل صلی ركعة» ثم ذكر أنه 
كان صلاها: 

وإن ذكر بعد أن فعل شينًا منهاء فقال ابن حامد: يبني أيضًا("2. وهو 
الذي ذكره القاضي في «المجرّدا و«الجامع الكبير»» لأن الشك لايزيل 
حكم النية» كما لو لم يُحدِث عملا. وذلك لأن كل جزء من أجزاء الصلاة 
يجب فيه اصطحابٌ النية» ومع هذا فلو شك وبقي ساعةً يفكّرء ثم ذگر= بنى 
على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنويٌ لم تصحّ الصلاة» 
فكذلك العمل. 

وحكي عن القاضي أن ذلك يطل( لأن هذا العمل [ص"7؟] من 
الصلاة» فإذا خلا عن النية لم تصحٌّ. وض ل سني وان عارك 
عليه أن لا يفعل0؟) شيئًا من الصلاة حال الشكٌ؛ فمتى خالفَ وفعل لم تتصحّ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

(۲( «المغني» (۲/ 176) و«الفروع» (۲/ )١5٠‏ و«المبدع» .)۳١۹/۱(‏ 
(۳) انظر التعليق السابق. 

(:) في الأصل والمطبوع: «أن يفعل». 
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صلاته» وإن کان مصيًا في الباطن» كما في نظائره. 

وقال جدّي أبو البركات: ما فعل مع الشكٌ كما فعل بغير نية» فلا يُعتد 
به» ويكون زيادةً فى الصلاة. فإذا كان مما لا تبطِل الصلاةً زيادته كالقراءة 
والتسبيح» فله أن يبني على ما قبله. وإن كان مما بطل الصلاةً زيادنه 
كالركوع والسجود بطلت به2). 

وإذا شك هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمّها نفلا إلى أن يذكر أنه نوى 
الفرض قبل أن يحدِث عملا. وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه فعلى الوجهين. 

وإن شك: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية 
أو في نية الفرض؟ على الوجهين. 


RRS 


)١(‏ في الأصل: "لا يبطل»؛ وفي حاشيته: «لعله زيادة من الناسخ». 
(۲) انظر: «الفروع» (۲/ )١51-١5٠‏ و«المبدع» (7579/1). 
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باب أدب المشي إلى الصلاة 


مسالة(21: (يستحبٌ المثئٌ إلى الصلاة بسكينة ووقار» ويقارب بين 
خطاه. ولايشبّك أصابعه). 


قال أبو عبد الله له(" في رواية مهنّا: «ويستحبٌ للرجل إذا أقبل 
إلى المسجد أن يُقبل بخوف ووجّل وخشوع وخحضوع» وأن تكون عليه 
السكينة والوقار. ما أدرك صلّىء وما فات ققَّى. بذلك جاء الأثر عن النبيّ 
كل يعني: وجاء عنه7" أنه كان يأمر بإثقال الخُطَّىء يعني قرب الخُطى إلى 
المسجد. ولا بأس إذا طيع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاء ما لم 
يكن عجلة تقبّح. جاء الحديث عن أصحاب النبي يَكلِ: أنهم كانوا يعجّلون 
شينًا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة الأولى» وطوعوا في إدراكها»!؟). 

وذلك لما روى أبو هريرة عن النبي إا قال: «إذا سمعتم الإقامة 
فامشُواء وعليكم السكينة, ولا نُسرعوا. فما أدركتم فصلواء ومافاتكم 
فأنوُوا»(*» وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلّي مع رسول الله بل إذ سيع 


)١(‏ «المغني»(5/7١7-1١١).«الشرح‏ الکبیر» (۳/ 598-15946) «الفروع) 
/8ه١).‏ 

(۲) في «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة (۲/ .)514١‏ 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: يعني ما جاء عنه). 

(4) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق :)7"51١(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (۷۳٤۷)ء‏ 
و«الأوسط» لابن المنذر .)١55/5(‏ 

.)٠٠۲( أخرجه البخاري (575) ومسلم‎ )٥( 


2 


ا ريج ال فاص ف : «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. 
قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلُواء وما 
فاتكم فأتمو 0( متفق عليهما. 

فعلى هذاء يكره الإسراعٌ الشديد مطلقاء وإن فاته بعض الصلاة» لنهي 
النبيّ [ص74] بل عن ذلك. ويكره الإسراع اليسيرء إلا إذا خاف فوتٌ 
تكبيرة الافتتاح» وطيع في إدراكهاء لما ذكره الإمام أحمد عن أصحاب 
رسول الله يِِ: أنهم كانوا يعجّلون شيئًا إذا تخوَّفوا فوت التكبيرة» وطمعوا 
في إدراكها!؟). 

وقد روى سعيد في «سننه»" عن رجل من طيِّئ قال: كان عبد الله 
ينهانا عن السعي إلى الصلاة» فخرجتٌ ليلةء فرأيته يشتدٌ إلى الصلاة فقلت: 
يا أباعبد الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى الصلاة؟ فرأيتك الليلة 
اشتددت إليها! قال: إني وأبيك بادرثٌ حدٌ الصلاة. يعني: التكبيرة الأولى. 

وهذا يدل على أن هذا الموضع غير داخل في نهي النبيّ يي لأ 
أصحابه أعلع بى ما ستمعوه مته فزن ابن مسعود من جملة رواة هذا 
الحديث عن النبيّ يف وسياقٌ الحديث يدل على أنَّ النهي إنما هو لمن 
فاتته تكبيرة الافتتاح» لأنه في أناس سمع جابتهم وهو في الصلاة» وهذا بعد 
اج وفي الحديث الآخر: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» 


(۱) البخاري )٦۳١(‏ ومسلم (507). 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ ٤‏ ١۲)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١٤١ /٤(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
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فغالبُ من يكون بعيدٌ الدار عن المسجد إذا أتى حين يسمع الاقامة تفوته 
التكبيرة. 

والفرق بين هذا الموضع وغيره: أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حدٌ 
الصلاة. وإدراك الحدٌ أن يدرك أولهاء وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة 
الإمام» ليكون خلف الإمام إذا كبر للافتتاح. وهذا القدر لا ينجبر إذا فات 
لأنه يكون مُدركًا للركعة ولو أدرك الإمام في الركوع» بخلاف ما إذا فاتته 
الركعة» فإنه يمكن أن يقضي ما فاته؛ وبخلاف ما إذا فاته حذ الصلاة فإنه قد 
أيس من إدراك الحد. فإذا كان هذا المقصود العظيم الذي لا ينجبر فواته 
يحصّل بإسراع يسير لم يكرّه ذلك. 

فأمّا الإسراع لإدراك الركعة؛ فباقٍ على عموم الحديث؛ بل هو 
المقصود منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعةء لأنه َة قال لأبي بكرة 
لم أسرع لإدراك الركوع: «زادك الله حرصًاء ولا تَعد)217. 

وإن خشي فواتٌ الجماعة أو الجمعة بالكلّية قل يدعي أ بكر له 
الإسراع هناء لأنَ ذلك لا ينجبر إذا فات. وقدعلّل رسولٌ الله يكل الأمرّ 
بالسكيئة بقوله(): «فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأَيِمُوا:(؟). فمن لا يرجو 
إدراكَ شيء إذا مشى وعليه السكينة» يدخل في هذا الحديث. وقد قيّده في 
الحديث الآخر [ص٠۲۳]:‏ (إذا سمعتم الإقامة»!4؛ فعُلِمَ أنَّ الخطاب لمن 


.)۷۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) في المطبوع: «لقوله». 
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يأتي الصلاةً طامعًا في إدراكها. 


ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الإسراع لمن رجا الإدراك بين الجمعة 

وقد روى الحسن عن النبيٌّ ية قال: «الأناة من الله» والعجلة من 

الشيطان»'. وقال يَكِ: «إنَّ فيك لكلتين يحبّهما الله: الحلم والأناة» رواه 
0 


وكان قد استأنى في دخوله على النبيّ هة دون رجال قومه. وأصلٌ ذلك 
في قوله تعالى: # وعباد الم نازرب مشو عر هوبا € [الفرقان: 17]. 
قال الحسين :وغيره: سكينة زرقار 3 وقال لقمان فى وصيعه لاينه ف واا 


ب. مط سس رمء ووه سه س 
فى مشي ك وأغضض من صوتِك # [لقمان: .]١9‏ 


ولأن الإسراع الشديد يذهب بالحلم» ويغيّر العقل والرأي؛ فكُره لما فيه 


(1) أخرجه من طريق الحسن مرسلا بإسناد ليّن الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (1۸۷) 
وفيه: «إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا»» ويشهد له حديث سهل بن 
سعد عند الترمذي )۲٠٠۲(‏ بلفظ الشارح سواءء. وحديث أنس بن مالك عند 
الحارث «بغية الباحث» (/87)» فالحديث حسن بمجموع طرقه» وانظر: «المقاصد 
الحسنة» .)١١۲(‏ 

(۲) برقم (050). 

إفرة ومثله في «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 0565). وهو تفسير مجاهد وعكرمة وغيرهما. 
ولفظ الحسن: «علماء حلماء لا يجهلون»» وهو راجع إلى الوقار أيضًا. انظر: «تفسير 
الطبري» .)٤۹۲/۱۷(‏ 
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من هذه المفاسد وغيرها. ولأنه إذا استأنى» وصلّى البعضّ في الجماعة 
والبعص منفردًاء كان أصلح وأبلغ في اجتماع همّه على الصلاة من الإسراع 
الشديد الذي تتعقبه الصلاة. ولهذا قال ية لأبي بكرة: «زادك الله حرصًاء ولا 
تَعْذُ)(21 ولهذا أمرَ َة بتقديم العَشاء والخلاء على الصلاة ليجمع القلب 
علبها(©. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: اا الَّذِنَ اموأ 


rr 


اشوا إل ذد امه ردروا بيع € [الجمعة: 4]. 
قلنا: «السعى» فى كتاب الله لمعنى الفعل والعملء دون العَدُو. قال 
تعالی: سنق [الليل: 4]. وقال: « ومن لآير وَس لا سيه 


رور وء وو سه > 


ص نح مزاج e‏ ع ر س سے 
وهو مومن اوليك كان سيه م مش كرا € [الإسراء: 14]. وقال: ‏ وَإِذًا تول 


١1 - 3 4‏ - 3-2 
إذا ووت لِلصَّلْوْةَ مِن بوم 


سکیف الْأَرْضٍ فد فيا € [البقرة: .]۲٠٠‏ وقال تعالى عن فرعون: مم دير 


Ler Ars 


4 [النازعات: ۲۲]. وقال: وماس جا مَس [عبس:۸]. وقال: #إِسَّما 


ل 2 نج وو هه ر ع سامحم ده 
0 
٠.‏ 


جروا اَذ ارون اله وَرَسُوله, وَتَسَعَوْنَ فى الْأَرَضٍ قَسَادًا © [المائدة: ]. 
ومنه يقال: السعى على الصدقات, كما يقال: العامل عليها. وقد كان 
عمر رَتوَيَََنهُ يقول: فامضُوا إلى ذكر الله وذروا البيع). ويقول: لو قرأتها: 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه البخاري )1۷١(‏ ومسلم (070) من حديث عائشة وَوَلَِدعَتَهَا. 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث .)٤۸4۹۷(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» )1١7(‏ 
عن الزهري» وعفّب عليه بتفسير لفظ «السعي». 
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«فاسعوا» لسعَیت حتى يسقط ردائى(١2.‏ فقد اتفقوا على أنه ليس المراد 
بالعدوء ولكن من فهم من «السعي» أنه ال كها في الحديث ‏ اختار 
الحرف الآخر. وأمّا حرف العامة فقد تبيّن معناه. 


وإنما استحببنا المقارية د بين الخطى لماروى أبو هريرة عن النبي كَل 
قال: : إذا تطهر الرجل ثم خرج إن الم لوقه اد 
لم يخا خطوةٌ إلا عت له بها درجةء وحُطّت عنه بها خطيئة) متفق 
عليه( 


وعن عقبة بن عامر ركن عن رسول الله اة قال [ص٠۲۳]:‏ «إذا تطهر 
الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاةً گتب له كاتباه بكلّ خطوة يخطوها إلى 
المسجد عشرٌ حسنات. والقاعد يرععى الصلاةً كالقانت» ويُكتّب من 


المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه) رواه أحمد". 


ھ 


وعن زيد بن ثابت يتنه قال: أقيمت الصلاة» فخرج رسول اله كا 


(۱) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج عبد الرزاق (0700)» وابن أبي شيبة »)٥ ٦٠ ٥(‏ 
عن ابن عمر أنه قال: «لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا 
فامضوا إلى ذكر الله»» وأخرجها بمثل سياق الشارح من قول عبد الله بن مسعود: 
عبد الرزاق »)0۳٤۹(‏ وار نای ية 4 » وابن جرير في «جامع البيان) 
(4/۲(. 

(؟) البخاري )٦٤۷(‏ ومسلم (559). 

.)۱۷٤٤١( برقم‎ )9( 

وصححه ابن خزيمة »)۱٤۹۲(‏ وابن حبان »)۲۰٤٥(‏ والحاكم (۱/ ۳۳۱). 
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ع ت و 
يمشى» وأنا معه» فقارّب الخُطَّىء ثم قال: «تدري لِم فعلت هذا؟ لتكثر 
خطاى فى طلب الصلاة» رواه عبد بن ب 


وأما التشبيك بين الأصابع» فيكره من حين يخرج. وهو في المسجد 
أشدٌ كراهةً وفي الصلاة أشدٌ وأشدٌء لما روى كعب بن عُجْرة ينه قال 
سمعتٌ رسول الله اة يقول: «إذا توضأ أحدكم» ثم خرّج عامدًا إلى الصلاة» 
فلا يشبّكَنَّ بين يديه فإنه في صلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 


وعنه: أن النبيّ يي رأى رجلا يشبك أصابّعه في الصلاة» ففرّج رسول 

الله ب بين أصابعه. رواه ابن r,‏ 

»)١١۸ /4( والطبراني في «الكبير»‎ »)١77( وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
من طريق الضحاك بن نبراس» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» عن زيد بن‎ 
ثابت به.‎ 
في إسناده مقال» قال أبو حاتم: «روى هذا الحديث جماعة» عن ثابت البناني» فلم‎ 
يوصله أحد إلا الضحاك بن نبراس» والضحاك لين الحديث» وهو ذا يتابعه‎ 
»)٩١ /١( محمد بن ثابت» ومحمد أيضًا ليس بقوي» والصحيح موقوفا» «العلل»‎ 
بعد أن عزاه إلى الطبراني: «فيه الضحاك بن‎ )٠١١ /۲( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
3 نبراس» وهو ضعيف. ورواه موقوفا على زيد بن ثابت» ورجاله رجال الصحيح»‎ 

(؟) أحمد (۱۸۱۰۳)» وأبو داود (077). والترمذي (7857))» من طرق عن كعب بن 
عجرة به. 
صححه ابن خزيمة (51 5)) وابن حبان ))7١775(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
(؟/087): «فى إسناده اختلاف كثير واضطراب»» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 
»)۲١ /۳(‏ «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۳/ .)۹٤‏ 

.)٩٩۷( برقم‎ )۳( 
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وعن أبي سعيد ريو يكن أن النبي بك قال: «إذا كان أحدكم في 
المسجد فلا يشْبَكَنٌ فإنّ ا وإن أحدكم لايزال في 
الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه) رواه احمد. 


قال أبو عبد الله في «رسالته»: «واعلموا أنَّ العبد إذا خرج من منزله 
يريد المسجد [إنما]" يأتي الله الجبّارَ الواحدَ الفا الم الغا ون كان 


م 


لايغيب عن الله تعالى حيث کان» ولا يعرّبٍ عنه مثقالٌ حبّة حبة من خردل» ولا 


أصغر من ذلك ولا أكبر» في الأرضين السبع ولا في السماوات السبع ولا 
في البحار السبعة» ولا في الجبال الصّمٌّ الصّلاب الشوا مخ البواذخ. وإنما 


يأتي بِينًا من بيوت الله» يريد الله» ويتوجّه(؟' إلى الله وإلى بيت من البيوت 
التي لاون آنه شي اند بح له. فها ادو وَالآصَالٍ © 


r Es ٠.‏ لس 


ال لا لهم تجار تحار ولا بيع عن ذثْر أل € [النور: -/"]؛ فإذا خرج من 


(۱) برقم .)١١915011١785(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن عمه 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب» عن مولى لأبي سعيد الخدري» عن أبي سعيد به. 
إسناده ضعيفء عبيد الله بن عبد الرحمن فيه مقال» كما فى «الميزان» (۳/ »)١١‏ وفى 
عمه جهالة» ولم يسم مولى أبي سعيد» قال ابن حجر في «فتح الباري» :)075/١(‏ 
«في إسناده ضعيف و مجهول). 

(۲) فى الصلاة. انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤١۳ - ٤1١‏ 

() في المخطوط بياض» وذكر الناسخ أن في أصله بياضًا أيضًا. والتكملة من «رسالة 
الصلاة». 

() في الأصل والمطبوع: «وتوجه)؛ ومقتضى السياق ما أثبت من «الطبقات». 
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منزله فَليُحيِتُ لنفسه تفكرًا وأدبًا غير ما كان عليه» وغيرٌ ما كان فيه قبل 
ذلك من حالات الدنيا وأشغالها. وَلْيَخْرّجٍ بسكينة ووقارء فان النبيّ به 
بذلك مر : َليخرُج برغبة ورهبة» وبخوف ووجل وخضوع وذ وتواضع 
لله عز وجلء فإنه كلّما تواضّع لله عز وجل وخشّع ودل لله عز وجل کان زکی 

لصلاته» وأحرى لقبولهاء وأشرف للعبد» وأقربَ له من الربٌ. وإذا 
تكيّر قصّمه الله».وردٌ عمله» ولیس يقبل [ص۲۴۷] من المتكبّر عملا. جاء 
الحديث عن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلةء فلمًا 
أصبح أعجب بقيام ليلته» فقال: نعمَ ارب رب إبراهيم» ونعم العبد إبراهيمٌ! 
فلما كان غداؤه لم يجد أحدًا يأكل معه. فنزل ملكان من السماءء فأقبلا 
نحوه» فدعاهما إبراهيم إلى الغداء» فأجاباه. فقال لهما: تقدّما بنا إلى هذه 
الروضة إن ننه عيئاء و قامات دى نغتدها فتقدّموا | ل الكوفيةة فإذا 
العين قد غارت» فليس فيها ماء. فاشتدٌ ذلك على إبراهيم» واستحيا مما قال» 
إذ رأى غير ما قال. فقالا له: يا إبراهيم ادعٌ ربّك. واسأله أن يعيد الماءَ في 
العين. فدعا الله عز وجل» فلم ير شيئًا فاشتدٌ ذلك عليه فقال لهما: ادعرًا 
لله. فدعا أحدّهماء فرجع و[إذا](") هو بالماء في العين. ثم دعا الآخرء 
فأقبلت العين. فأخبراه أنهما ملكان» وان إعجابه بقيام ليلةٍ رَد د دعاءَّه عليه. 


ولم يستجّب له). 


(۲) في الأصل: «فرج وهو». وفي المطبوع: «فرجع وهو». ولعل ما زدته من «الطبقات» 


1۷ 


مسالة(21: (ثم يقول: بسم الله الى لقن فهو رين الآيات إلى 
قوله: ¥ إِلَامَنأق لد يسيم [الشعراء: ۸۹-۷۸]. ويقول: اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك. | إلى آخره). 


ا ري 
أنس بن مالك رَتَئََعَنَهُ قال: قال رسول الله ياة: «من قال إذا خرج من بيته: 
0 
وكْفِيتَ» ووٌقِبِتَ. وتنحّى عنه الشيطان. فيلقاه شيطان آخرء فيقول: مالك 
برجل قد هُدِيَ و كفي ووٌقِيَّ!) رواه وقال(" الترمذي: حسن غریب لا نعرفه 
إلا ا الوجه0). 


وعن أم سلمة يتا أن النبيّ يا كان إذا خرج من بيته قال: (بسم الله 


00( «المغخني» (۲/ ۱۱۷- ۱۱۸)» «الشرح الكبير» (۳/ 794- ١۳۹)ء‏ «الفروع) 
(/1389). 

(۲) في مطبوعة «العمدة»: «ثم يقول». وفي «العدّة» (1/ )۸٩‏ كما هنا. 

)۳( ارواه وقال» كذا في الأصلء ونبّه عليه الناسخ في حاشيته اوي ان باصي بعد 
«رواه» ولا بياض في الأصل. 

)20 أخرجه أبو داود ٩ ٩۵(‏ والترمذي (5151)؛ من طرق عن ابن جريج» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعف. قال البخاري: «لا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة غير هذا الحديث» ولا أعرف له سماعًا منه»ء «العلل الكبير» للترمذي 
بالانقطاع الدارقطني في «العلل» (۱۲/ .)١۳‏ 
وصححه ابن حبان (۸۲۲)» وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» .)1717/١(‏ 


T1۸ 


و مس 


ولت على اله الله إا نعوذ بك من أن نزل» أو نضلٌ» أو نظيع. أو نكم أو 
نجهل أو يُجَهَلَ علينا). هذا لفظ الترمذي(') وقال: حديث حسن صحيح. 


وأما الخارج إلى الصلاة خصوصًاء فقد روي أنه يقول بسم الله الى 
لق فهو € إلى قوله: 8 امن أن هيقل سير 4. 

والدعاء الآخر رواه فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله لا: «إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللَّهمَّ ني 
أسألك بحقٌّ السائلين عليك» وبحقٌّ مَمْشِايَ هذا. فإنّي لم أخرّج أشرًا ولا 
بطراء ولا رياءً ولا سمعة. خرجث انّقاء سَخَطِكء وابتغاة مرضاتك. أسألك 
أن تُنقذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي. إِنّه لا يغفر الذنوبَ إلا أنتَ» رواه 
أحمد وابن ماجه والطبراني7"). 


)00( أخرجه أحمد (237772)» وأبو داود(2094). والترمذي (۲۷٤۳)ء‏ والنسائي 
(587 2)» وابن ماجه »)۳۸۸٤(‏ من طريق منصورء عن الشعبي» عن أم سلمة به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وفي سماع الشعبي من أم سلمة خلاف» قال 
ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)١1٠١ /١(‏ «ماله علة سوى الانقطاع» فلعل من 
صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائلء ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل 
ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرينء إذا كان النافي واسع الاطلاع» 
مثل ابن المديني»» وانظر: حاشية محققي «مسند أحمدا /٤٤(‏ ۲۳۲-۲۳۰). 

)۲( أحمد »)١١157(‏ وابن ماجه (0/1/8 والطبراني في «الدعاء» »)۱٤۹(‏ من طرق عن 
فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به. 
إسناده ضعيف» فضيل متكلم فيه» كما في «الميزان») (۳/ »)۳١١۲‏ وعطية ضعفه 
الأئمة» كما في «الميزان» (۳/ ۷۹)ء قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(4۸/۱): الإسناد مسلسل بالضعفاء»» وحسنه العراقي في تخريج اللإحياء» = 


5164 


مسالة"؟: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً [ص۲۳۸] إلا المكتوبة). 


وجملة ذلك أنه إذا شرع المؤدَّنُ في الإقامة فلا يشتغِل عن المكتوبة 
تطوع» سواء خشي أن تفوته مع الإمام الركعة أو لم يبخش» وسواء كان 
التطوع سنة راتبة أو غير راتبة» وسواء في ذلك ركعتا الفجر وغيرهماء وسواء 
كان يريد أن يصلَّي التطوع في بيته أو في المسجد؛ إلا أن يكون يريد أن 
يصلّي في مسجد آخر أو جماعة أخرى حيث , يشرع ذلك. وصرّح بعض 
أصحابنا بان ذلك لا يجوز. TT‏ 


SS ut‏ ا 
لأحمد: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت». 


وعن عبد الله بن بُحَينة أن الرسول يك رأى رجلا وقد أقيمت 
الصلاةٌ - يصلّى ركعتين. فلما انصرف رسولٌ الله يه لاث به الناس. فقال له 


= (۳۸) وابن حجر في «نتائج الأذكار» .)574/١(‏ 

)١(‏ قبل المسألة السابقة. 

(۲) «المستوعب» .)55١/1١(‏ «المغني» (۲/ »)١١١ -١١۱۹‏ «الشرح الكبير» /٤(‏ ۲۸۸- 
۰ ) «الفروع» (۲/ ۲۳). 

(۳) أحمد (4۸۷۳)ء ومسلم (۷۱۰)» وأبو داود (١٣۱۲)ء‏ والترمذي »)٤۲۱(‏ والنسائي 
(855 )» وابن ماجه .)۱۱١۱(‏ 

.)۸٦۲۳( برقم‎ ):( 
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رسول الله يكِهّ: «آلصبح أربعًا! آلصبح أربعًا!» متفق عليه17). 

وعن عبد الله بن سرس قال رجا - والنبيّ بلا في صلاة 
الغداة - فصلَّى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع النبيّ يكلله. فلاشام 
النبِيٌّ بل قال: ايا فلانء باي" الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أو 
صلاتك معنا؟» رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه( م 


وعن ابن عباس يمتها قال: أقيمت والح فقام رجلٌ يصلّي 
الركعتين. فجدّب النبيٌ بي بثوبه وقال: «أتصلَّي الصبح أربعًا!» رواه 
ا 

وذلك لأن الموذّن إذا أخذ في الإقامة فقد وجب الدخول في الصلاة 
نره الجماعة واج فلا تجوز أن تتشم عن ذلك دما حورته ل 
من أخذه( “ في الإقامة تعيّن وقتٌ فعلٍ الصلاةء لأن الوقتّ الذي تُمعَل فيه 
الصلاة من وقتها المحدود شرعًا الذي أجيزت فيه الصلاة» ليس هو موقَّتًا 
من جهة الشارع» وإنما هو مفوّض إلى الإمام. فهو الذي يعيِّن الوقت الذي 
يصلّي فيه الناس بتعيينه» وتنقدر( '؟صلاة المأمومين بتقديره» ولهذا كان 


(۱) البخاري (177) ومسلم .)۷١١(‏ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أي الصلاتين». والمثبت من «صحيح مسلم». وسيأتي بلفظ: 
«بأيّ صلاق). 

(۳) مسلم (۷۱۲)» والنسائي (874)» وأبو داود »)١5705(‏ وابن ماجه .)١١57(‏ 

)٤(‏ برقم (۲۱۳۰). صححه ابن حبان (179 7), والحاكم »)50١/١(‏ وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ :)١‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(5) في الأصل: «من أخذ»» والتصحيح من المطبوع. 

(0) في الأصل «تتقديرء والمثبت من تعليق الناسخ. وفي المطبوع: «تقدر». 
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الإمام أملك بالإقامة. فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عيّنه الإمام» 
وهو وقت مضيّق, لأنه حينَ فعلٍ الصلاة لايمكن الاشتغال بعبادة أخرى. 
ذَأيُما صلاةٍ صُليت بعد الإقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة 
حيتئل» لأنَّ ذلك الوقت لا يتسعٌ لغير ما أُمرَ به وف للقي 
المكتوبة» فكأنه زاد في المكتوبة» أو صلاها مرّتين. ولهذا ‏ والله أعلم - 
أشار صلی الله [ص۲۳۹] عليه وسلم بقوله: «آلصبح أربعًا؟» وبقوله: «بأي 
صلاة اعتددت؟ بصلاتك وحدك, أو بصلاتك معنا؟)» إذ لا صلاة بعد 
الإقامة إلا ما دعي إليه بالإقامة. 

وأيضًا فان السنن يمكن أن تفعل بعد الفريضة قضاء؛ وما يفوته من 
إدراك حدّ الصلاةء وما يفوته من الصلاة خلف الإمام ولو بعد ركعة جماعة 
لا يستدرّك بالقضاء. فكانت المحافظة على مالا ييستدرّك أولى من 
المحافظة على ما يمكن استدراكه. 

ولان ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمين والركوع أفضل من جميع 
التطوعات» لما ورد في فضل من أدرك حدّ الصلاة» ومن أدرك التأمين مع 
الإمام. 

ولأنَّ الاشتغال بإجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدّم 
لكون ذلك وقت الإجابة. فلأن يكون الاشتغالٌ بما دعي إليه أولى من النافلة 
بطريق الأولى. 

فان كان قد شرع في النافلة» وأقيمت الصلاة, أتمّها إن رجا إتمامّها 
وإدراك الجماعة. وإن خشي إذا أتمّها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى 
الروايتين» لأنَّ الفرائض أهجٌ؛ فان الجماعة واجبة؛ وإتمام النافلة ليس 
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#ا. : 34 3 د وه رهج +*-س رسد 
واجبًا في المشهور. وفي الأخرى: يتمّها لقوله تعالى: وا بطو أعمدذكر » 
[محمد: .]"٣‏ 

لكن إن علِم أن الصلاة تقام قريباء فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ ينبغي 
أن يقال: إنه لا يستحبٌ أن يشرع في نافلة يغلب على ظنّه أن حدّ الصلاة 
يفوته بسببهاء بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن 
هو المشروع» لما تقدَّم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة 
يمكن قضاؤها أو لا يمكن. 

مسالة(1): (وإذا أتى المسجدّ قدّم رجله اليمنى في الدخولء وقال: 
بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي [ذنوبي]7") 
وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدَّم رجله اليسرى» وقال ذلك إلا 
أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك). 

ما تقديم اليمنى» فلما ذكره البخاري" عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله 
اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولأنَّ ما اشتركت فيه [اليدان]7؟) أو 
الرجلان وكان من باب الكرامة قَدّمت فيه اليمنى» وإن كان خلاف ذلك 
قدّمت فيه اليسرى. 

ولهذا يقدّم في الانتعال اليمنى» وفي الخلع اليسرى» كما جاء في 


-۳۹٦/۳( «المغني» (۲/ ۱۱۸- ۱۱۹)» «الشرح الكبير»‎ »)١75/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)۱١۸ /۲( «الفروع»‎ )۷ 


(۲) ساقط من الأصل والمطبوع. 
)۳( تعليقا في أول باب التيمن في دخول المسجد وغيره قبل الحديث (575). 
(5) مكانه بياض في الأصل» والمثبت من المطبوع. 


رفن 


الحديث الصحيح عن النبي وك1١».‏ ويقدّم في دخول الخلاء اليسرى 
دخولاء واليمنى خروجاء كما تقدّم. 

فإن كان خلّع نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويُدخل قدمه. 
فينبغي أن يقال هنا: إنه يخلع اليسرى ويضعها على النعل [ص١١]‏ ثم يخلع 
اليمنى ويضعها على النعل كذلك» ثم يدخل اليمنى» ثم يدخل اليسرى» 
ليكون مؤخُرًا لليمنى في الخلع» مقدّمًا لها في الدخول. 

وأمأ الذكرء فلماروت فاطمة بنت الحسين عن جدتهافاطمة بنت 
رسول الله ية قالت: كان رسول الله َة إذا دحل المسجد قال: ابسم الله 
والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». 
وإذا حرج قال: «بسم الله» والسلام على رسول الله؛ اللهم اغفر لي ذنو بي؛ 
وافتح لي أبواب فضلك» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي'" وقال فيه: 
اضلى على شح وَسِلم) ندل قولة: «بسم الله والسلام على رسول الله) 
وقال: حديث حسن» وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 


.)۲٠۹۷( من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (2807) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(55515). وابن ماجه )71/١(‏ والترمذي »)۳۱٤(‏ من طرق عن 
ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن حسن» عن أمه فاطمة ابنة الحسين» عن جدتها 
فاطمة بنت رسول الله وَل به. 
في إسناده ضعف» ليث يضعفونه» وفيه انقطاع بين فاطمة الصغرى والكبرى كما 
أشار إليه الترمذي ونقله الشارح» وقد وفع في إسناده اختلاف كثير أيضًاء وروي على 
عدة أوجه. كما في «العلل» للدارقطني .)١191-١185 /١6(‏ 
ولبعض ألفاظ الحديث شواهد وطرق. انظر: «نتائج الأفكار» :)7580-180١ /١(‏ 
«إتحاف الخيرة» (۲/ ۳۸). 
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فاطمة الكبرى» إنما عاشت فاطمة بعد النبى اة أشهرًا. 

وقد روي هذا الحديث من وجوه متعددة بهذا الإسناد. واتفقت 
جميعها على أنه كان يقول إذا دخل: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب ر حمتك». وإذا خرج يقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «أبواب فضلك) 
رواه أحمد والنسائي7١2.‏ ورواه مسلم وأبو داود وقالا: عن ابن حميد أو أبي 
أسید". ورواه ابن ماجه وقال: عن أبى خا ورواه الطبراني وقال في 
أوله: فليِسِلّمْ على النبيّ يكِْ. وقال في آخره: «وافتح لي أبواب فضلك)(4). 

وقد روى عبد الرزاق في «تفسيره)(*) بإسناد صحيح عن ابن عباس في 
قوله تعالى: لفَِذا دَحَْس بويا فلمو لكأف كم € [النور: ١‏ قال: إذا دخلت 
المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

ء۶ 

ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين» لما روى أبو هريرة 

رين عن النبي با قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلس حتّى 


.)۷۲۹( أحمد(575619/617651). والنسائى‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم 00179 وأبو داود (454). 
قال أبو زرعة: «عن أبي حميد وأبي أسيد» كلاهما عن النبي يَكِْهِ أصح»». «العلل؛ 
لابن أبي حاتم (۲/ 507). 

(۳) برقم (۷۷۲). 

,)٠١١( «الدعاء»‎ )٤( 

.)664/۲( )6( 
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يركع ركعتين» رواه الجماعة إلا النسائي. 
فصل 

ممعت داعني اطا را أنه حلس عفن القلة الآن ير 
المجالس ما استقبل به القبلة» ولأنَّ العبد في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة("2, 
ومن سنّة المصلّي أن يكون مستقبلٌ القبلة. 

قال القاضي: ويكره الاستناد إلى القبلة» وقد نص أحمد على أنه مكروه 
قبل صلاة الغداة. قال أحمد بن أصرّم": رأيت أبا عبد الله دخل المسجد 
لصلاة الصبح» فإذا رجلٌ مسزد(؟» ظهره إلى القبلة» ووجهه إلى غير القبلة قبل 
صلاة الغداة» فأمره أن يتحول إلى القبلة. [ص١:‏ ؟] وقال: هذا مكروء“. 


(۱) أخرجه ابن ماجه ))22١١7(‏ من طريق كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله» عن أبي 
هريرة. 
وصححه ابن خزيمة »)١١۲١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١۳/١(‏ 
«هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي 
هريرة مرسل). 
وأخرجه من حديث أبي قتادة أحمد »)۲۲٠۲۳(‏ والبخاري (5: 5)؛ ومسلم ,)17١5(‏ 
وأبو داود (551)» والترمذي (7317)) والنسائي(۷۳۰)» وابن ماجه (۱۰۱۳). 

)۲( كما ورد في الحديث, وقد تقدم تخريجه. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «أحرم» بالحاء المهملة. والظاهر ما أثبت. وهو أحمد بن 
أصرم بن خزيمة المزني» روى مسائل عن الإمام أحمد. توفي بدمشق سنة ۲۸۵ه. 
تر جمته في «طبقات الحنابلة» .)٤۹ -٤۸/۱(‏ 

(6) في الأصل: «مستند»» والمثبت من حاشية ناسخه. 

)02( انظر نحوه في «مسائل ابن هانئ» )٠١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (57/5). 
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وذلك لماروي عن عبد الله بن مسعود رَوَآيَهعَنهُ أنه رأى رجالا قد 
أسندوا ظهورّهم بين أذان الفجر والإقامة إلى القبلة» فقال عبد الله: لا 
تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهه7(١2.‏ وفي لفظ: تحوّلوا عن القبلة لا 
تحولوا بين الملائكة وبينهاء فإنَّ هذه" الركعتين تطوع". وقال إبراهيم: 
كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواهن النجّاد0؟). 

سن نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت 
الصلاة. رواه أبو حفص (0) 

ولأنّ النبيّ يل نهى عن التشبيك في المسجدء وعلّله بأنَّ العبد في 
صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاةء فكّره لمن ينتظر الصلاة ما يكره للمصلَّيء إلاما 
تدعو إليه الحاجة. 

ولأنه في مواقيت الصلاة يدخل 0 الناس إلى المسجد. ففي استدبار 
القبلة استقبال للمصلّي من الملائكة")ء وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى 
هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود. 


.)119/( أخرجه عبد الرزاق (۷۹۸٤)ء وابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

)€( وقد نقل أثري ابن مسعود والنخعي: ابن رجب في «فتح الباري» (57/5). 

(6) المصدر السابق. 

(7) في الأصل: «ايدخلون»» ولعله تحريف سماعي لأجل وصل اللام المضمومة بنون 
«الناس». والمثبت من المطبوع. 

(۷) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «من الملائكة وغيرهم». 


11۷ 


ويستحبٌ أن يتقدّم في أوقات الصلوات إلى مقدّم المسجد. لن انسل 
أن يكمل الصف الأول فالأول. ولا بأس في ذلك في كل وقت. 

فأمّا وقت السحر فقد روي عن أبي النعمان قال: حججت في خلافة 
عمر ينك فقدمتٌ المدينة» فدخلثُ مسجد النبيّ ل فتقدّمتٌ إلى 
مقدَّم المسجد أصلَّيء إذ دخل عمر د ڪن فرآني» فأخذ براسي» وجعل 
يضرب به الحائط» ويقول: ألم أنهكم أن تقدّموا في مقدّم المسجد بالسحر؟ 
إن له عوامر(. 

وعن عبد الله بن عامر؟ قال: دخل حابس بن سعد الطائي المسجد 
فق ا ا فبدر ا يعارن ا 
أرعِبوهم» فمن أرعبّهم فقد أطاع الله ورسوله' LE E‏ 
نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول و حسم 


اران 
قال القاضى: وهذايدل على كراهة التقدَّم في صدر المسجد وقت 
الع 


(۱) لم أجد من أخرجه. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع» وكذا في بعض نسخ «المسند» والصواب: «عبد الله بن 
غابر». انظر حاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة (۲۸/ 1757). 

(۳) أخرجه أحمد .)١71١١701591/7(‏ 

(:) في «كتاب الصلاة» كما ذكر ابن رجب في «فتح الباري» (17/5) عن أثر عمر بن 
الخطاب َوَايَُعَنةُ. 

(4) نقله ابن رجب في كتابه المذكور. 
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باب صفة الصلاة(١)‏ 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله بي وقوله في صفة الصلاة» 
وإقراره على صفة الصلاة» وما يستدل به على ذلك؛ لأن الله سبحانه أمر 
بالصلاة في كتابه» وفرضها على سبيل الإ جمال» وفوّض إلى نبيّه محمد كَل 
تفسير ما أجمله» وبيان [ص۲٤۲]‏ ما أطلقه. ر آقام الصبلاة ة للنبي 
ية صبيحة ليلة أسري به» والناس يأتمون برسول الله كيا و 
كله امتثالا لأمر الله. وتأويلا لكتاب الله» فستتّه هى التى فسّرت القرآن وبيّشه» 
ودلّت على معناه وعبّرت عنه. والفعل إذا خخرج منه امتثالًا لأمرء وبيانًا 
لمجملء كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبيّن. فتكون الصلاة التي 
صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه. 


3" إلى قومهم: 


"ودال 2 E‏ الخويرك وين مين يعتينع 
الوا كنا رايتفؤثن لیا رواء أ خد والبخاري. 

وعن سهل بن سعد أنَّ نفرًا جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تمارّوا في 
المنبر» من أي عود هو؟ فقال: أمَا والله ني لأعلم من أي عود هوء ومَن 
عيِله. ورأيتٌ رسول الله َل قام عليه» فكبّرء وكبّر الناس وراءه وهو على 
المنبر» ثم رقع» فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ 
من آخر صلاته. ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس إنما صنعتٌ هذا 


)١(‏ هذا الباب قد طبع بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح. 
وهو المراد بالمطبوع في تعليقات هذا الجزء. 

(۲( ذكر ناسخ الأصل أن فيه «تبعهم», ولعله: بعثهم. وهو كما قال. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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لتأتمًا بي» ولتعلّموا صلاتي» متفق عليه(21. 

وهذا دليل على الائتمام به في صفة الصلاة» ويعلموا" صفة صلاة 
رسول الله هة ليَعمّل مثله. 

وكان يقول: اللي منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم»7". يريد بذلك أن يحفظوا صلاته» ويعقلوها. 

ركه لأ قال سورض ندال أن الاك سامورة ان تان عسوو عا 
أن القاعدة الكلّية أنَّ أمته أسوته في الأحكام» ما لم يقم دليل التخصيص. 
وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله» إما وجوبًا أو 
استحبابًاء وأنَّ هذا من الأفعال التى يشترك فيها هو وأمته. 

وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة» يأتي ما يحتاج إليه 
منها فى أثناء الباب. 

مسالة7؟2: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء يجهر بها الإمام 
وسائر التكبير, لِيسْمِعَ مَن خلفه. ويخفيه غيره). 

أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير» فمن العلم العام الذي تناقلته 
الأمة خلمًا عن سلف» وتوارثوه عن نبيهم كَللل. 


.)٥٤٤( البخاري (417) ومسلم‎ )١( 

() كذا في الأصل. 

)۳( أخرجه مسلم (577) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

-۳۹۹ /۳( «المخني» (۲/ ۱۲۲- ۱۳۱)» «الشرح الكبير»‎ ء)۱۷٤‎ /١( «المستوعب»‎ )٤( 
.)۱١۷ -۱٦۹۳/۲( «الفروع»‎ ) 7 


۳۰ 


وقد قال الله تعالى: #وَفُومُوأ ينه َي 4 [البقرة: ۲۳۸]. وقال: 9 وَين 
يتوت ليهر سْجَدًا وَقِيَمًا 4 [الفرقان: 14]. وقال: ‏ أَسَّنْهْوَ قنَيتُ ءانا 
ال سَاحِدَا وَفَايمًا ١74‏ [الزمر: 4]. وقال سبحانه: و لدا كُنتَ فم [ص "7 ]١‏ 
َأَقَمَتَ لهم الصّككزة متمم طايكة منم كعك € [النساء: ؟. وقال تعالى: 
تاها الْمرَّمِلُ ال فر الل إلّأ فيلا الآيات [المزمل: -١‏ ؟]. وقال سبحانه: 
وکر کیا € [الإسراء: .]١١١‏ وقال: #ورَيّكَ گر 4 [المدثر: 7]. 

وقد روى عنه من حديث الخاصّة أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير: 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء ووائل بن حُحجُرء ومالك بن 
الحويرث» وأبو هريرة» وعائشة وغيرهم» وكلٌ هذه الأحاديث في الصحيح. 

وفي حديث أبي حميد الساعدي عن النبي لا كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجه9". 


وقال ا : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير)(؟), وقال للمسىء 


)١(‏ الآية الكريمة ساقطة من المطبوع. 

(۲) تقدمت هذه الآية في المطبوع على الآية السابقة. 

(8) ادى 9 0 وان عاج 0۸10 وار جه نطو لا ويسم ا اد 
(۲۳۰۹۹۹))» وأبو داود (۷۳۰)» والنسائى (۱۰۳۹). 
قال اراي :ي جسن عي : وصححه ابن خزيمة (0۸۷)» وابن حبان 
(/18557). 

(€( أخرجه أحمد .2»3١١7(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (7)» وابن ماجه (710), من 
طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي به. 5 


1۳۱ 


في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر)(1»؛ وقال: «إذا كبر الإمام 


فكبّروا)(1». وستأتي هذه الأحاديث في غيرهاء على أن النقل بذلك شاع 
شِياعا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصّة. 


فصل 
وأمًا أن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام» 
في جميع الصلوات» كما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر؛ فليسمعه 
المأمومون فيكبّرون بعد تكبيره» ويحمدون بعد تسمیعه» ويسلمون بعد 
تسليمه» وليبلغ صوته لمن لايراه من المأمومين» فيعلّمون بانتقالاته. 
فيتابعونه. ولهذا أخبر7 الذين وصفوا صلاة رسول الله ية أنه كان يكبّر 
ويسمّع ويسلّم» ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علموا. ألا ترى أنهم إنما علموا 


= قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, وعبد الله بن 
محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)» وحسنه 
ابن عبد البر في «التمهيد (9/ ١۱۸)ء‏ وصححه ابن حجر في «فتح الباري) 
)۲/1( 
وأعله طائفة بابن عقيل» كالعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۳۷)ء وابن حبان في كتابه 
«وصف الصلاة بالسنة» فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ 407). 
وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وجابر وغيرهماء انظر: «البدر المنير) 
(۳/ ۷ -05). 

)01( أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري )۸٠٠(‏ ومسلم )51١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) في الأصل: «آخر»» تصحيف» وصوابه من المطبوع. 
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قراءته في السّرٌ(١)‏ بتحريك لحيته يَكِِ؟ وقد قال أبو هريرة: يا رسول الله 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟" ولم يسمع دعاء الافتتاح. وذلك 
ين في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة» ويسر دعاء الافتتاح. 

وقد جاء ذلك مصرّحًا به» فروى سعيد بن الحارث قال: صلی لن( 
أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين افتتح» وحين ركع» وبعد أن قال: سمع الله 
لمن حمده» وحين رفع رأسه من السجود» وحين سجد» وحين رفع» وحين 
قام من الركعتين» حتى قضى صلاته على ذلك. فلما انصرف قيل له: قد 
اختلفت الناس على صلاتك» فخرج حتى قام عند المنبر» فقال: أيها الناس» 
إنّي والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف. إِنَّي رأيتٌ رسول الله 
له هكذا يصلّى20». وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التى فيها أنه ية كان 
کا 

ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير» فصار بعض الناس يجهل 
السنّة في جهر الإمام بالتكبير» حتى اختلفوا [ص٤٤۲]‏ على أبي سعيد. 

ولهذا لما صلّى عمران خلف على وجهّر علي بالتكبير» قال: قد 


)١(‏ في الأصل: «السحر»» تحريف. وصوابه من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (09). 

() في المطبوع: «بنا»» والمثبت من الأصل» وهو صواب» وكذا جاء في الصحيح. 

(4) في المطبوع: «صلاتهم أم» خلاقًا للأصل. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۲۷١(‏ ورواه البخاري (870) 
مختصرًا. 


YY 


أذكرني هذا صلاة رسول الله كلا ). وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخ 
كبر( ثنتين وعشرين تكبيرة"'. وعامة هذه الأحاديث إنما معناها الجهرء 
وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء» كما سيأتى ‏ إن شاء الله بيانه. 


اسا او سردو 


وقد روي عن عمر هَن آنه كان يوم الناس بالتكبير: رفع(“ صوته 
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بالتكبير”*2. وعن أبي الدرداء نة قال: إن لكل شيء شعارّاء وإنَّ شعارٌ 
الصلاة التكبير. رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب «الصلاة». 
وشعار الشيء: ما يشعر به» وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به. 

فأما المأموم» فالسنّة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر إلا 
التأمين والبسملة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه إنما يصلي لنفسه. 
فلا يحتاج إلى إسماع" غيره» وأفضل الذكر: الخفي. بل يُكرّه له الجهر 
بذلك» كما يكرّه له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره من المصلين» إلا أن 
يجهر بالكلمات أحيانّا كما جهر المستفتح بقوله: «الله أكبر كبيرًا)*» وكما 
جهر العاطس بقوله: «ربنا ولك الحمد» الحديث» وسيأتي إن شاء الله 


.)۷۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

() نبّه الناسخ على أن في أصله: «كبير». 

(۳) أخرجه البخاري (۷۸۸). 

(:) في الأصل: «فرفع»» والمثبت من المطبوع. 

.)١8/7( علقه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 

(5) «الصلاة» (١٦)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۸). 

(۷( في الأصل والمطبوع: «سماع»» والمثبت من حاشية الناسخ. 
(۸) أخرجه مسلم (1۰۱) من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه البخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع. 


€ 


ذكر ذلك؛ كما أن انب يا قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر(١2.‏ 


ولا فرق في ذلك بين المؤذّن وغيره» وبين من يقصد من المأمومين 
تبليغ غيره بصوته أو لا يقصدء فن التبليغ على الإمام» ولهذا استحببنا له رفع 
الصوتء وليس على المأموم تبليغ. والأحاديث تدل على أن النبي يل كان 
هو الذي يخ المأمومين التكبيرء ولم يكن خلفه أحد ينهم فإ مال هذا 
لو كان لَنْقِل. ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبيّ لا 
كان يجهر. EE,‏ رشو يي لاف لقي دلقي ارا 
به على ذلك. ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته کا 


فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميعَ المصلين» إما لضعفه عن الجهر 
المبلّغ('2 بمرض أو كبرء أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلين» فيُستحب 
أن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم قدر ما يسمعه 
سائرهم؛ لما روى جابر بن عبد الله 5 نة قال: اشتكى رسول الله يِل 
فصلینا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر بُسوع الناس تكبيره ه. وفي لفظ [ص٥٤۲]:‏ 
صلی بنا رسول الله ی وأبو بكر خلفه» فإذا كبر رسول الله اة كبر أبو بكر 
فيسمعنا. رواهما مسلم والنسائي(". 


ل عاد 


.)50١1( ومسلم‎ )۷٦۲( كما في حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ في المطبوع: «المبالغ؟» والصواب ما أثبت من الأصل. 
)۳( مسلم (۱۳٤)»ء‏ والنسائي (98ل/ا2 .)1١١١‏ 


r 


يكبّر معه ربما جزم التكبير» ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام» فقد صار 
هذا مكبرًا قبل الإمام. ومن كبّر قبل الإمام فليست له صلاة» لأنه دخل في 
الصلاة قبل الإمام» وکر قبل الإمام» فلا صلاة له 


قال بعض أصحابنا: إن مد في غير موضع المد مثل أن يمد بعض 
الهمزة من اسم الله» فتصير همزة استفهام, أو يزيد ألمًا بعد الباء من «أكبرا. 
فتصير جمع «كَبّرا» وهو الطبل» فارسي معرب( = لم تجزئه7", لن 
المعنى يتغير به. 

فصل 

ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤدّن: قد 
قامت الصلاة» لما روي عن الحجّاج بن فرّوخ الواسطي عن العوّام ابن 
حَوشّب عن عبد الله بن أبي أوفى وَعَيهَعَنكُ قال: كان بلال إذا قال: قد قامت 
الصلاة» نهض رسول الله يل رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص 
العكبري وغيرهم". وهو محفوظ عن الحجّاجء وقد قيل: إنه لا يروى إلا 


)١(‏ الذي نص عليه الفارابي في «ديوان الأدب» (۱/ )۲٠١‏ أنه فارسى معرب بمعنى 
الأصصّف. وهو دخيل في الفارسية من اليونانية. انظر: «المعرب» للجواليقي 
(ص207). أما بمعنى الطبل» فنقل الأزهري فى «التهذيب» )7١7 /١١(‏ عن الليث 
أنه بلغة أهل الكوفة. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «الحرة»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

(۳) أخرجه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة» (5/ ٤۹٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(*5/ 55 )» والبزار (۷1). 
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عنه. وهو وإن كان فيه لين» فليس فى الباب حديث يخالفهء وقد اعتضد 
بعمل الصحابة. 


قال ابن المنذر(١؟‏ وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة» 


نهض وقام. وعن الحسين بن على رتكا أنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد 
و0 


ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك» وهذا يتعين اتباعه» لا سيما إذا كان 
الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. 

زلآن قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء إلى الصلاة» لكن 
هو مشترك بين الأذان والإقامة. فإذا قيل: «قد قامت الصلاة» تم الدعاء إلى 
الصلاة» فينبغي أن تكون الإجابة عقبه. ظ 

ولان فر قد قا تالالا ف سنت الاسر ا امتا فاس ت أن 
يكون القيام إلى الصلاة عقبه امتثالا للأمر. وهو أيضًا إخبار عن قرب قيامهاء 
فإذا كان القيام عقبه كان أتمَّ في القرب» ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه 
وتأخيره القيامَ عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. 

فأما إذا عرضت له حاجة» فلا بأس [ص115] أن يتأخر القيام إلى الصلاة 


= إسناده ضعيف» فيه الحجاج بن فروخ ضعيف صاحب مناكير» كما في «الكامل» 
(/ 27377 وبه ضعف الحديث البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۲)» والهيثمي 
في « مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۲). 0 

.)١917 /9( وأخرجه الأثرم كما في «التمهيد»‎ ء)١١١‎ /٤( في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه عبد الرزاق (۱۹۳۷)» وابن أبي شيبة (4177). 


1Y 


عن الإقامة» لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبيٌ ية يناجي رجلا في 
جانب المسجد. فما قام إلى الصلاة حتى نام القوء(١2.‏ وسيأتي قوله كَكِ: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)27). 

فأما التكبير» فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة. إن كانت الصفوف 
مستوية كبر عقبهاء وإن لم يكن مستوية سوّاهاء ثم كبّر؛ لأنا قد قدّمنا عن 
النبي بي أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة/. وصح من غير وجه 
أنه كان يعدّل الصفوف بعد القيام إلى الصلاة. وقد جاء مفسّرًا أنه يفعل ذلك 
بعد الإقامة» فروى البخاري7؟' عن أنس نة قال: أقيمت الصلاة» فأقبل 
النبي بلا علينا بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم». وفي رواية: أن( رسول 
الله كك بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبّرء أقبل بوجهه على أصحابه(). 

وقال إسحاق بن راهويه: سنّ رسول الله ية أن يكبّر بعد فراغ المؤدّن 
من الإقامة كلّها. قال: وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب وَعَيدعَنَه. 

وقد روى أبو موسى عن النبي يا قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمٌكم 
أحدكم» وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه أحمد9). 


.)7105( أخرجه البخاري (147) ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري (1۳۷) ومسلم (505) من حديث أبي قتادة. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) برقم (۷۱۹). 

() في الأصل: «عن»» تحريف. انظر مصدر التخريج. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۸۸). 

(۷) برقم (۱۹۷۲۳)» من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عن أبي غلاب» عن حطان بن - 


1۳۸ 


ثم إذا كان الإمام حاضرًا بحيث يرونه» قامواعند كلمةالإقامة, قام 
الإمام أو لم يقم. وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه» 
فهل يقومون؟ على روايتين: 


إحداهما : يقومون» لما روى أبو هريرة دنه لمعنه قال: : أقيمت الصلاة» 


وعُدّلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إليناالنبي يك. فخرج إليناء فلمًا قام في 
مصلاه ذكر أنه جنب» فقال لنا E EE‏ يعني قيامًا. 


ثم رجع» فاغتسل. . ثم خرج إليناء فكبر» فصلَّينا معه فی ع 


ولمسله(") عن أبي هريرة قال: إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله کا 
فيأخذ الناس مصافهم"' قبل أن يأخذ النبيُ اة مقامه. 


والرواية الثانية: لا يقومون حتى يروه» لما روى أبو قتادة رنه التَدْكَنْةُ قال: : قال 
رسول الله كَك: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» رواه الجماعة0 إلا 


= عبد الله» عن أبي موسى به. 
وأخرجه مسلم /٤٠٤(‏ 71) من هذا الوجه ولم يسق إلا آخره: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
وفي ثبوت هذه الزيادة خلاف بين النقاد» انظر: «العلل» للدارقطني (۷/ -۲٠۲‏ 
٤‏ «السئن) (۲/ .)١165-166‏ 

.)٠٠٥( البخاري (7176) ومسلم‎ )١( 

.)١199-506(مقرب‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: «مقامهم»» تحريف. 

42 أحمد (77511): والبخاري (1۳۷)» ومسلم (5 256» وأبو داود »)٥٤١(‏ والترمذي 
»)٥۹۲(‏ والنسائي (/181). 
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ابن ماجه بهذا اللفظء إلا البخاري لم يذكر قوله: «اخرجت)'. وهذايدل 
على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك. 
نة ونح (1) قيام» فقال: ما لي أراكم [ص۷٤۲]‏ سامدين؟" يعني: 
قيامًا. 

ولأن في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة قد 
تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة. 

وإذا لم تكن الصفوف مستوية سوَّاها الإمام وغيره» إلا أن الإمام أخصٌ 
بذلك لأنه الراعي قال أنس بن مالك رََوَإيَهَعَنَهُ: كان رسول الله اة قبل علينا 
بوجهه قبل أن یکر فيقول: «تراصّوا واعتدلوا»7؟». وقال: قال رسول الله 
كله اسووا صفوفكم» فإِنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة)0*) متفق 
فلا 

وعن محمد بن مسلم بن السائب» صاحب المقصورة قال: صلَيتُ 


)۱( يعني بعد قوله: «حتى تروني». ولم أجد هذه الزيادة في «مسند أحمد» أيضًا. 

2( في المطبوع: «وكنا»» تحريف. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (۱۹۳۳)ء وابن أبي شيبة (411/7). 

4 أخرجه البخاري (۷۱۸) ومسلم .)٤۳٤(‏ وهذا لفظ الإمام أحمد )٠١٠٠١(‏ أخرجه 
من طريق حميد عن أنس. 

(5) أخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم .)٤۳۳(‏ 
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إلى جنب أنس بن مالك يومّاء فقال: هل تدري لم ضع هذا العود؟ فقلت: 
لا والله. فقال: إِنَّ رسول الله لله ها كان إذا قام إلى الصلاة أذ بيمينه نه ثم 
التفت» فقال: «اعتدلواء ووا صفوفكم). ثم أخذ بيساره» فقال: «اعتدلوا 


وف صفوفكم) رواه أبو داود(. 


وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله ية يسوي صفوفنا إذا قمنا 
للصلاة. فإذا استوينا كيّر. رواه أبو داود(). 


Gs‏ استقبل القومّ» ثم يقول: 
«یا فلان تقدّمْ. يا فلان تأخَرْ. سوواصفوفکم» استووا). ثم يقبل على القبلةء 
فيكبّر. رواه سعيد0©). 


00( في الحديث: «أخذه» يعني: أخذ العود. وكذا فيما بعد. 

(؟) في المطبوع: «يمينه». خطأ. 

(۳) برقم (1۷۰)» من طريق مصعب بن ثابت» عن محمد بن مسلم بن السائب» عن 
أنس بن مالك به. 
في إسناده مقال» محمد بن مسلم فيه جهالة» ومصعب متكلم فيه قال ابن حبان في 
«المجروحین» (۳/ ۲۹): «منكر الحديث» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلما 
كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه)» ثم إنه أعاد ذكره في فى «الثقات» (۷/ »)٤۷۸‏ 
وأخرج هذا الحديث في (صحيحه) (۲۱۹۸)» انظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب 
الأم» .)٠١٠۳(‏ 

(؛) برقم (555)؛ من طريق خالد بن الحارث» عن حاتم ابن أبي صغيرة» عن سماك» عن 
النعمان بن بشير به. 
قال النووي في «الخلاصة) :)1١7/1(‏ «إسناد صحيح على شرط مسلم». 

)٥(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)۲٤١۸(‏ وأحمد كما في «مسند الفاروق» لابن كثير 
(1۳/1). 
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استووا. وكان يقول: تقدّم يا فلان» تأخريا فلان. 


قال الترمذي(١2:‏ وروي عن على رَََدُعَدْهُ أنه كان يتعاهد ذلك» ويقول: 


وغق نافع آن عر بين الطاب كان ار مسوية الصنو في فاا جار 
فأخبروه بأن قد استوت كيّر. رواه مالك(2). 


وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان رنف 
فأقيمت الصلاة» وأنا أكلّمه في أن يفرض لي. فلم أزل أكلّمه وهو يسوي 
الحصا بنعليه» حتّى جاءه رجال7" قد وكّلهم بتسوية الصفوف» فأخبروه أنَّ 
الصفوف قد استوت. فقال لي: اسنّو في الصف. ثم كبّر. رواه مالك47). 

وقال أحمد في «رسالته»0" وَأَمْر أيا عبد لل الإمامَ أن لا يكبّر 
أول ما يقوم مقامه للصلاة» حتى يلتفت يميئًا وشمالاء فإن رأى الصفف 
معوجّء والمناكبّ مختلفة أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض حتى ماس 
مناكبهم. واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاة» 
واد اف الت تكونارين كل ران س ين الفا ارو ولك 


.)٥٥۳( «الجامع» (/» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «الموطأ» (۲/ »)۱٤٤‏ وأخرجه عبد الرزاق .)۲٤۳۸(‏ 

)۳( في الأصل: «رجل»» وأشار الناسخ إلى صوابه في الحاشية. 

(4) «الموطأ» (۲/ ۲۲۰)» وأخرجه عبد الرزاق (508؟5). 

.))٥١ -٤٥ ٤ /۲( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )6( 

() وضع الناسخ في الأصل فوق همزة «أيا» علامة الإشكال. وفي طبقات الحنابلة: «يا 
عبد الله». و«أيا؛ حرف نداء مثل «يا)ء فأبقيته. وفي المطبوع: «أبا عبد الله», ولا أراه 


5 


[ص۸٤۲]‏ وذكر بعض أحاديث الصفوف. وابن عمر الذي رواه 
مالك. قال: «وروي أن بلالا كان يسوي الصفوف» ويضرب عراقيبهم 
بالدّرّة حتى يستووا". قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من بلال 
على عهد النبي بيا عند إقامته» قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن الحديث جاء 
عن بلال أنه لم يؤذّن لأحد بعد النبيّ ب إلا يومًا واحدًا إذ أتى مرجعّه من 
الشام» وذكر قصة تأذين بلال بالشام27». 

فصل 

والمسنون للصفوف: خمسة أشياء» مبناها على أصلين: على اجتماع 
المصلين وانضمام بعضهم إلى بعض» وعلى استقامتهم واستوائهم؛ لتجتمع 
قلوبهم وتستقيم» ويتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة 
مكانًا وزمانًا. 

قال أبو عبد الله(4): «تسوية الصفوف ودنوٌ الرجال بعضهم من بعض» 

و 

من تمام الصلاة» وترك ذلك نقص في الصلاة». 


)١(‏ «وابن عمر الذي رواه مالك» كذا وقع في الأصل. وفيه سقط أو تحريف. والمقصود 
حديث عمر الذي مر آنقًا. 

(۲) أورده بهذا اللفظ الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 7977)» وقال العراقي في تخريجه 
(۷): الم أجده». 
وقد أخرج عبد الرزاق (570 7)» وابن أبي شيبة ٤(‏ 700)» عن سويد بن غفلة أنه 
قال: «كان بلال يضرب أقدامنا فى الصلاة» ويسوي مناكبنا». 

(۳) أسند القصة من عدة طرق بألفاظ مختلفة ابن عساكر في ترجمة بلال من «تاريخ 
دمشق)(١١//177).‏ 

.)5606 فى «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/‎ )٤( 
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أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه» حتى يكون كالقِدُح. وذلك 
يحصل بالمحاذاة بالمناكب والرّكُبٍ والكعاب» دون أصابع الرجلين. 

والثاني: التراص فيه» وسد الخلل والفرّج» حتى يلصق الرجل منكبه 
بمنكب الرجل» وكعبه بكعبه. 

الثالث: تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعض» حتى يكون سجود 
المؤخر خلف مقام المقدّم؛ من غير ازدحام يفضي إلى أذى المصلين. 

والرابع: تكميل الأول فالأول تحقيقًا للاجتماع» والدنوٌ من الإمام. 

ا في وسط الصف. 


سدع ىة أ 


وعن أنس رض ر : اراصوا صفوفكي 
0 . والذي نفسي بيده إن ني لأرى الشيطانَ يدخل 
من خلل الصف ؛ كأنه الحدّف» رواه أحمد وأبو داود O‏ 

وعن أنس عن النبي وَك: «أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من وراء 
عليه"2» والسياق للبخاري. 

وعن النعمان بن بشير نة قال: أقبل رسول الله هة بوجهه على 


الناس» فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلانًا ‏ والله لَتَقِيمُنَ صفوئكم أو لَيُخَالِمَنَ 
الله بين قلوبكم» قال: فلقد رأيتٌ الرجل يُلزق كعبه بكعب صاحبه» وركبته 


.)8١5( وأبو داود )۷( والنسائي‎ ,)١"ا/8ه(دمحأ‎ )١( 
.)5155( وابن ¿ حبان‎ »)١556( وصححه ابن خزيمة‎ 
.)٤۳٤( (؟) البخاري (0؟/) ومسلم‎ 


0 


بركبته؛ ومنكبه بمنكبه. رواه أحمد وأبو داود(١)‏ وهو [ص۹٤۲]‏ في 
«الصحيحين)(") بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة» ربما يتم أمرها إن 
شاء الله في موقف الإمام والمأموم. 
فصل 

والمستحَبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه» فيما ذكره أصحابنا. 
وهكذا كان أبو عبد الله يفعل» لما روي عن عبد الله بن مسعود نة أنه 
رأى رجلا صافا بين قدميه» فقال: أخطأ هذا السنّةه لو فرّج بينهما كان 
أفضل". ومشل ابن مسعود إذا أطلق السنّة فإنما يعني به سنَّة النبيّ وَكلله. 
فعُلم أنه علم ذلك من رسول الله كك قولا أو فعلا. 

وعن ابن عمر نها أنه كان لا يفرّج بين قدميه» ولا يوس إحداهما 
الأخرى» ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد. 


.)557( وأبو داود‎ »)۱۸٤۳۰( احمد‎ )١( 
.)75١11/5( وابن حبان‎ »)١59( وصححه ابن خزيمة‎ 
والنسائي (۸۹۲)» من طريق أبي عبيدة» عن أبيه ابن‎ »)۷٠١١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 
مسعود.‎ 
قال النسائي في «الكبرى» (359): «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ والحديث جيد).‎ 
«فعلم» ساقط من المطبوع.‎ )٤( 
إحداهما الأخرى. قال: بين ذلك.‎ 
.)91/7 /۳( أخرجه حرب كما في «بدائع الفوائد»‎ )7( 
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وعن عيينة بن عبد الرحمن بن جوش قال :كنت مع أبي في 
المسجد ‏ يعني مسجد البصرة ‏ فنظر إلى رجل قائمًا يصلَّيء قد صف بين 
قدميه» وألزق إحداهما بالأخرى. فقال: إِنّي لقد أدركت في هذا المسجد 


ثمانية عشر من أصحاب رسول الله لا مارأيت أحدا منهم صتع هكذا 
قا( . رواهما الخلال. 


والمراوحة بين القدمين أفضل من الصفن"» وهو أن يعتمد على هذه 
تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما جميعا. قال أحمد في رواية 
صالح وابن منصورا؟'» وقد سئل: يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: 
يراوح بينهما. . وكذلك نقل الجماعة قولًا وفعلاء وهذا هو الذي ذكره القاضي 
والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخفٌ على المصلّي وأيسر عليه. 

مسالة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه؛ أو إلى 
فروع أذنيه). 


وجملة ذلك: أن رفة7) اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السئن المتفق 


)١(‏ في الأصل: «حوشب»» تصحيف. 

0( رواه الأثرم» كما في «المغني» (۲/ 797) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (01/15. 

(۳) المصدر المذكور في كتب اللغة: الصّفون. 

0( لم أجدها في «مسائل صالح» المطبوعة» وهي في «مسائل ابن منصور» (۲/ .)٥ ٥۳‏ 

0 المستوعب» »)۱۷٤ /١(‏ «المغني» (177/1--1714)» «الشرح الكبير» (*//411- 
1 «الفروع» (158-151//5). 

0( في المطبوع: «يرفع»» خطأ 
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عليها. وأما منتهى الرفع» فإن شاء إلى حذو منكبيه» وإن شاء إلى فروع أذنيه» 
كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. وهل أحدهما أفضل 
من الآخر؟ على ثلاث روايات: 


إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضلء لما روى ابن عمر 
ینتا قال: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا 
بحذو منكبيه» ثم يكبّر. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك» وقال: «سمع الله لمن حمده» ربّنا ولك [ص١5١]‏ 
الحمد» متفق عليه . 


وعن أبى حميد الساعدي رنه أنه قال فى عشرة من أصحاب النبي 


يك أنا أعلمكم بصلاته. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائمًاء ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه. قالوا: صدقت. رواه أبو داود والترمذي وصححه(). 


وفي حديث علي(" وأبي هريرة7؟) عن النبي يك أنه رفع يديه إلى حذو 


(۱) البخاري (70) ومسلم (۳۹۰). 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۱۷)ء وأبو داود (5 5 9)» والترمذي »)۳٤۲۳(‏ وابن ماجه .)۸٦٤(‏ 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»»؛ وصححه ابن خزيمة (084). 

)٤(‏ أتخرجه بو داود (۷۳۸)» من طريق يحبى بن أيوب» عن ابن جريج» عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» فقد اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرّاء وعامة الرواة على ذكر 
التكبير دون الرفع» خالفهم يحيى بن أيوب فزاد رفع اليدين» وبذلك أعل الحديث 
أبو حاتم والدارقطني» وصححه ابن خزيمة (٤1۹)»ء‏ والنووي في «الخلاصة» = 


1۷ 


منكبيه. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال» وقال: 
تواترت الروايات عن أبى عبد الله نه في فتياه وفعله» أن أحبٌ إليه: فروع 
أذنيه» وإن رفع إلى منكبيه فهو جائز» لما روى مالك بن الحويرث أن رسول 
الله یا كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: اسمع الله لمن حمده). 
فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم والنسائي'. وفي رواية: يحاذي بهما 
فروع أذنيه. رواه مسلم وأبو داود و 
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وعن وائل بن حجر نه رأى النبي ية رفع يديه حين دخل في 


الصلاة كبّر حيال أذنيه0؟). 


= ١(١/؟ه3).‏ 
وأخرجه ابن ماجه (870): من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن كيسان» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة بنحوه. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۲۷): «إسماعيل بن عياش سيئ الحفظ 
لحديث الحجازيين» وقد خالفه ابن إسحاق» فرواه عن عبد الرحمن الأعرج» عن 
أبي هريرة موقوقاء قاله الإمام أحمد وغيره». 
انظر: «العلل» للدارقطني /۱١(‏ ۲۸۸-٠۲۹)ء‏ «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» 
.)١١55(‏ 

)0 أحمد »)7١911(‏ ومسلم (۳۹۱)ء والنسائي (880). 

)۲( مسلم (۳۹۱)» وأبو داود (١٤۷)ء‏ والنسائي (۸۸۱)ء وأحمد .)٠١۹۰۰(‏ 

(۳) في الأصل: «واثلة بن صخر»» تحريف. وسيأتي على الصواب. 

.)50١1( أخرجه مسلم‎ )٤( 


TA 


ووی ذلك اشامن ديك البراء تو غارت ‏ وابن الرير ”تراه 


والرواية الثالئة: هما سواء. وهي اختيار الخرقي7" وأبي حفص 


العكبري(؟) وأبي علي بن أبي موسى 220 وغيرهم» لمجيء [الرواية](١2‏ بكل 
واحد منهماء فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبي يك كان 
يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


000 


(۲) 


(۳) 


(A) 


ومن رجّح الأولى قال: إن رواته("2 من الصحابة أكثر وأفضل واش ^ 


أخرجه أحمد (18571/5). 
إسناده ضعيف» فيه يزيد بن أبى زياد ليس بشىء» «الميزان» (577/5)) وضعفه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۲). ۰ 
أخرجه أحمد »)١1١9494(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير: قطعة من مسانيد من 
اسمه عبد الله» (۲۳). 
في إسناده ضعف» فيه الحجاج بن أرطاة متكلم فيه» قال الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد» (۲/ :)٠١١‏ «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»»؛ وفيه حجاج بن أرطاة» 
واختلف في الاحتجاج به). 
في «المختصر» (ص5١).‏ 
انظر «مسائل الروايتين» .)١١5 /١(‏ وفيه أن اختياره أن يجعل يديه حذاء منكبيه» 
وإبهاميه عند شحمة أذنيه. 
في «الإرشاد» (ص 05). 
زيادة يقتضيها السياق. 
في المخطوط والمطبوع: «راويه»؛ وذكر الناسخ أن في أصله: «رواية». وهذا 
تصحيف ما أثبت. 
كذا في الأصل. وفي المطبوع: [لدى الله]. 
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ومكانهم من الرسول أقرب» وهم له آلزم» فيكونون أحفظ وأضبطء ويكون 
ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله باة. ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث وفدا على رسول الله ي وفادة» ثم رجعا إلى قومهما. 

وأيضًا فإن الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين أثبت» اتفق عليه صاحبا 
الصحيح. وإسناد الرفع إلى الأذنين إنما خرّجه مسلم. قالوا: وتحمل 
روايتهم على رواية المنكبين» ويكون معنى قولهم: حتى يحاذي بهما أذنيه» 
يعني يقارب محاذاة الأذنين» أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت. 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم» فروى الدارقطني(21 [ص١0؟]‏ في حديث 
مالك بن الحويرث عن النبي كك أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. إلا أن هذا 
خلاف المحفوظ في حديثه» لكن قد روي في لفظ بإسناد جيد: «(حتى 
يجعلهما قريبًا من أذنيه)7". 


وأما حديث وائل بن حجر فقد رواه أحمد” بإسناد صحيح من 
حديث عبد الواحد ن زياد عر١‏ عا : کیت ع اه ع واا عه 
١‏ بن زياد» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل» عن 

النبي َة قال: فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. وفيه: «فلما 


أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وفيه: «فلما رفع رأسه من 


)۱( «السنن؛ (3597/1)» وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ .)٠٠‏ 

00( أخرجه أحمد (١۳٥۲۰)ء‏ وابن ماجه (۸0۹)» من طرق عن هشام؛ عن قتادة» عن 
نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث به. 
إسناده صحيح. رجاله رجال مسلم. 

(9) برقم (18860). 
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الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وكذلك رواه الشافعي' وغيره 
عن ابن عيينه عن عاصم. إلا أن الجماهير مثل شعبة(") وأبي عوانة(") 
(©) بن المقفيل0) وجماعة عبر روو عن 
عاصم» فقالوا في الحديث: «فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه». وقال بعضهم: 
«حذاء أذنيه». وكذلك رواه مسلم وغيره من حديث عبد الجبار بن وائل» 
عن علقمة بن وائل عن وائل. 


7 ومن رجح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن يكون النبي ية فل 
كل واحد منهماء لكن الرفع إلى الأذن أزيدء فيكون أولى؛ لأنه زيادة عبادة. 
ويشبه أن يكون هو آخر الأمرين» لأن الوفود إنما قدموا على رسول الله كلا 
بعد الفتح» ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق» لا سيما وقد قال 


وزائدة بن قدامة47) وبشر 


(۱) «المسند» (۱/ ۷۳)- ومن طريقه البيهقي (۲/ .)۲٤‏ والدارقطني (۱/ ۲۹۰). 

)۲( أخرجه أحمد (18855))» والبخاري في «رفع اليدين» (١۲)ء‏ وابن خزيمة (1۹۷)» 
وليس فيه موضع الشاهد. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۸). 

.)۷۲۷( أخرجه أحمد (۱۸۸۷۰) وأبو داود‎ )٤( 

(0) يشبه رسمه في الأصل: «برز»؛ وهو تحريف. وقد سقط : «بشر بن» من المطبوع. 

(7) أخرجه أبو داود »)۷۲١(‏ والنسائي »)١576(‏ وابن ماجه (/8571). 

(۷) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ 5 7). 

(۸) برقم »)٤۰۱(‏ وأخرجه أحمد (18877)» والنسائي (۸۷۹). 

(9) في الأصل: «عبد الجبار بن وائل عن وائل عن علقمة»» وكذا في المطبوع. ولعله 
خطأ من النساخ. والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
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2 2 5 0 
النبي َة لمالك بن الحويرث ومن معه: «(صلوا كما رأيتموني أصلي). وقد 
رأوه يصلّي رافعًا يديه إلى فروع أذنيه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره. 
وليس بشيء. 

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده 
ذلك العضوء واليدٌ جميعًا لا تحاذيه(١2.‏ فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد 
وهو الرّضْغْ7". أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد» أو بوسط9() 
اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحدًا قال: إن 
المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الآخران ففيهما وجهان: 

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه. وهذا قول 
القاضي في «المجرّدا وطائفة من أصحابناء منهم أبو محمد!؟)؛ لأن المفهوم 
من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان. 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه. وهو الذي ذكره القاضي 
في «الجامع» و «الخلاف»»؛ وغيره من أصحابناء [ص۲٠۲]‏ وهو الصحيح 
المنصوص عن أحمد. قال في رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحارث: إلى 


)١(‏ في الأصل: «لا يحاذيه». 

(؟) في المطبوع: «الرسغ» خلافًا للأصلء وهما لغتان. 
() في الأصل والمطبوع: «توسط)» تصحيف. 

(4:) في «المغني» (۲/ ۱۳۷). 
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أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه"'. وقال: الذي أختار له أن 
يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يجاوز بهما أذنيه. فقد نص صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه» على مجاوزة 
الأذنين» ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه. لأن ذلك لم يقله أحد. فعْلِم أنه 
جاوزهما برؤوس الأصابع» وكيف يصح أن يحمل قوله على رفع رؤوس 
الأصابع إلى فروع الأذنين؟ وإذا("2 كان في الرفع إلى الأذنين» ففي الرفع 
إلى المنكبين أولى. ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلهاء فيجب 
حمله على الوسط. 

الشاني: أنَّ اليد اسم للجميع» فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان 
اعتبار الوسط أولى» لأنه أقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرّحة بأنه حاذى بيديه/" فروع أذنيه أو منكبيه. 
ففي لفظ: «حتى يكونا بحذو منكبيه». وفي رواية: «رفع يديه حيال أذنيه). 
فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليد ولم يقل: «رفع يديه إلى 
منكبيه أو أذنيه»» حتى يجعل ذلك عائدًا لليد» وإنما جعل اليد تحاذي ذلك 
الموضع» ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع. 


.)١١5/١( انظر: «مسائل الوجهين»‎ )١( 
في المطبوع: «وإن»» والمثبت من الأصل.‎ )1( 
في المطبوع: «بأن حاذى بيده»» والمثبت من الأصل.‎ )۳( 
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وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبّر. رواه أبو داود'). وفي رواية لأحمد7): 
رأيت رسول الله با افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذنه. 
وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي ب أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه. رواه أحمد. فإذا حاذت الإبهام الأذنء 
ولو آنه شخ الأذن: جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنصوص. 
ولذلك تأوّل القاضي وغيره أحاديث الأذنين على أن رؤوس الأصابع تبلغ 
فروع الأذنين» وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه. كما جاء مفسّرًا في 
حديث وائل بن حجر؛ وحمل رواية من روى: «إبهاميه» على المقاربة» لأن 
في حديث مالك بن الحويرث كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من 
آنه روا ا و0 ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: 
«جاوز أذنيه»(22» وهي قليلة. 


والستة: أن يبسط الأصابع ويضمً بعضها إلى بعض. وعنه: أن يفرّقها 
أفضلء لما روي عن أبي هريرة نة قال: كان النبي [آص07؟] با إذا كبر 


(1) برقم (775)؛ من حديث الحسن النخعي» عن عبد الجبار بن وائل؛ عن أبيه به. 
في إسناده انقطاع» عبد الجبار لم يسمع من أبيه» كما في «جامع التحصيل» .)۲٠۹(‏ 

(۲) برقم »)۱۸۸٤٩(‏ وإسناده كسابقه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ برقم ))73١070(‏ وقد تقدم تخريجه. 

(5) لم أقف عليها. 
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نشر أصابعه. رواه الترمذي'). وذكره الإمام أحم ده رواه الأثرم 
والخلال"» ولفظه: كان إذا كبر رفع يديه» وفرّج أضائغ 2 

والأول هو المذهب» وهو الذي رجع إليه أبو عبد الله آخرّاء لماروى 
أبو هريرة عن النبي اة أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَذا. رواه أحمد 
وأبوداود والنسائي والترميزي 2490 وقال: حسن صحیح» هذاأصح من 
حديث يحيى بن يمان يعني: من حديث النشر ‏ وقال: وحديثه خطأ. 

وقد توقّف أحمد في صحة هذا الحديث» وقال: الناس يروونه: رفع 
يديه م( وقال: كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: «كان إذا كبر نشر 
أصابعه)» فظنت أنه التفريق» فكنت أفرّق أصابعي. فسألت أهل العربية» 


)١(‏ برقم (۲۳۹)» وكذا أخرجه ابن خزيمة (508). والبزار (۲/ »)٤۳۳‏ من حديث 
يحبى بن اليمان» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «وقد روى غير واحد هذا الحديث» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن 
سمعان» عن أبي هريرة» أن النبي بيا كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا. وهو 
أصح من رواية يحيى بن اليمان» وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث»؛ وهو مع هذا 
سيئ الحفظ أيضًاء انظر: «تهذيب التهذيب» .)5١07/5(‏ 

(۲) نبّه الناسخ في الحاشية أن في أصله هنا «ثلاثة أسطر بياض مكتوب فيه: صح صح). 

(9) لم أقف عليه. 

() أحمد (4508)» وأبو داود (707). والنسائي (۸۸۳)» والترمذي (۲۲۰)» من طرق 
عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة به. 
صححه الترمذي» وابن خزيمة (570)» وابن حبان (۱۷۷۷). 

.)۳۸٤ص( انظر «مسائل ابی داود»‎ )٥( 

0( في رواية صالح كما في «بدائع الصنائم» (۳/ ١۷٩)ء‏ ولم يرد في مسائله المطبوعة. 


00 


فقالوا: هذا هو التفريق» وليس النشر. وضمّ أصابعه وقال: قالوا: هذا هو 
الضدٌ. وهذا النشر» ومدّ أصابعه مدا مضمومة. وهذا التفريق» وفرّق أصابعه. 
وكذلك فسّر ابن المديني وغيره النشرٌ بالمد. 

وأما رواية التفريج» فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشر 
وظنّ أنه التفريج. وإنما هو البسطء لأنه يقال: نشرت الثوب» خلاف طويته» 
وإن لم يكن فيه تفريق. فنشرٌ الأصابع: بسطها. وطيّها(١2:‏ قبضها. ولأن 
الرفع حال القيام كالوضع في السجود. وإنما توضع حال السجود مضمومة 
الأصابع. ولأنه إذا ضمّها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبة نحو القبلة» وذلك 
تكميل للمستحب» فإن المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبهاء 
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد» مستقيمة أصابعهاء لا 
محاذية للمنكب. لا تتقدَّم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه» فلا يسبق أحدهما 
صاحبه» ولا يرسلهما قبل أن يقضى”7" التكبير» ولا يثبتهما حتى يقضى 
التكبير» وإن كان ذلك جائدًا؛ لأن أكثر الأحاديث: كان يرفع يديه e‏ 
وعن وائل بن حجر رنه أنه رأى النبي بي يرفع يديه مع التكبيرة. رواه 
امد وأبو داود0©. 


وعن ابن عمر يمتها قال: رأيت النبيّ كَل افنتح التكبير في الصلاة» 


)0( في الأصل: «ووطيها»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۲( في الأصل: «يقتضي)» وصححه في المطبوع دون إشارة. 
)۳( أحمد (18867)» وأبو داود »)۷۲١(‏ بإسناد جيد. 
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فرفع يديه حين يكبّر حتى يجعلهما حذو منكبيه. رواه البخاري(١).‏ 

وإن رفع يديه ثم كبّر جازء لما تقدّم أن ابن عمر قال: كان رسول الله بك 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [ص54؟] يكونا بحذو منکبیه» ثم يكير(" . 

وعن وائل بن حجر ووَدَنَدعَنَهُ: أنه أبصر النبي ية حين قام إلى الصلاة 
رفع يديه» حتى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر . 

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير» أو رفع عقب التكبير جاز؛ 
لما روى مسلم في «صحيحه» أن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبّر 
ثم رفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع 
يديه. وحدّث أن رسول الله يك كان يفعل هذا. ولفظ البخاري: كبر ورفع 
يديه. 

وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه» ولأن الرفع هيئة 
للتكبير» فكان معه كسائر الهيئات. 

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان مومأ إليهما من 
أبى عبد الله قالتئه: 


أحدهما: أن ينهيه قبل حط يديه» فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير» 


(۱) برقم (۷۳۸). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ برقم (55-91). 
(9) برقم (۷۳۷). 
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وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب()2: رفع اليدين مع التكبير» فإن الرفع لا 
ل O‏ 
طول التكبير» » حتى يفرغ( ". وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك. وهذاقول 
القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن قوله: «يرفع يديه مع التكبير) 
«ورفع يديه حين يكبر» يوجب ذلك. وعن أنس بن مالك وََزْبَُعَنَهُ أن النبي 
با كان يرفعهما مع التكبير". 

وإن رفعهماء ثم كبّرء وهما مرفوعتان» ثم أرسلهما- جاز» كما اختاره 
أبو إسحاق» لما تقدّم من حديث ابن عمر: كان رسول الله ب إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه؛ ثم يكثر(؟». 

اما ات الأول لأن الرفع هيئة التكبير» فكان معه كسائر 
الهيئات. ولهذا لم يستحب أن تبقى بعده. وأما إثباتهما مرفوعتين بعد التكبير 


)١(‏ انظر: «مسائله) (ص7"58). 

(؟) في الأصل: «يفرقه»» وفي المطبوع: «يفرق»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

(*) أخرجه حرب في «المسائل» (ص7754) من طريق محمد بن الوزيرء ثنا الوليد بن 
مسلم» قال: قال الأوزاعي: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس أن 
النبي تكله [كان] يرفعهما مع التكبير. قال ابن رجب في «فتح الباري» (5/ :)٠٠‏ 
«علة هذا الحديث أنه روي مرسلاء والوليد لم يسمعه من الأوزاعي» بل دلسه عنه»» 
ونقل في موضع سابق /٤(‏ ۲۹۸) عن أحمد إنكاره هذا الحديث على الوليد. 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( في الأصل والمطبوع: «وإن». 
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وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وابتداء الوضع مع 
انتهائه. فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه. 

وإن أقطع اليدين أو إحداهما يرف )١(‏ بحسب قدرته. 

ومن عجز عن استكمال" الرفع رفع ما يمكن7"» وإن لم يمكن الرفع 
إلا أن يجاوز أذنيه فعَلّه. وإن(؟2 عجز عنه بإحدى اليدين فعله بالأخرى. وإن 
نسيه حتى لهيئة(*) سقط لأنه هيئة [ص٠٠۲]‏ فات محلها. وإن ذكره فى أثناء 
التكبير بادر إليه لبقاء محله. 

وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثوب» لماروى 
وائل بن حجر قال: أتيت النبيّ به فى الشتاء» فرأيت أصحابه يرفعون 
أيديهم في ثيابهم في الصلاة. 


)0( في الأصل والمطبوع: «رفع»» والمثبت من تعليق الناسخ. ويحتمل إن صح ما في 
الأصل - أن يكون الصواب: «وإن [كان] أقطع اليدين». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «استعمال»» تصحيف. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «تمكن». وكذا في الجملة التالية. 

(:) في الأصل: «وإن فعله وإن»» والظاهر أن «وإن فعله» من سبق القلم. 

() كذا في الأصلء وفيه تحريف لم يظهر لي صوابه. ومقتضى السياق أن يقال: حتى 
انتهى من التكبير. انظر: «المغني» (178/5). 

00( أخرجه أحمد »)۱۸۸٤۷(‏ وأبو داود (۷۲۹)» من طريق شريك» عن عاصم بن 
كليب» عن علقمة بن وائل بن حجر» عن أبيه به. 
شريك سيئ الحفظء غير أنه قد توبع عليه انظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
8”). 
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وفي رواية: رأيت النبيّ اة حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: 
ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم» وعليهم برانس وأكسية). 

وفي رواية: قال: ثم جئتٌ بعد ذلك في زمان فيه برد شديد» فرأيتٌ 
الناس عليهم جل الثياب. يحرّكون أيديهم تحت الثياب من البرد. رواه 
احمل وار داود. 

والأو لى له أن يُخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف بعد ذلك» 
وإن كان متردیا؛ لأن وائل بن حجر قال: صلَّيتُ مع رسول الله يل فكان 
إذا كبّر رفع يديه» ثم التحف» ثم أخذ شماله بيمينه» وأدخل يديه في ثوبه. 
قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. فإذا أراد أن يرفع رأسه من 
السجود رفع يديه20). 

مسالة": (و يحعلهما تحت سرّته). 


يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه» ويضع يده اليمنى فوق اليسرى 


(۱)( أخر جه أبو داود (۷۲۸)» بمثل إسناده السابق. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «جُلى». والمثبت من «السئن». 

(۳) أحمد .)۱۸۸۷١(‏ وأبو داود (۷۲۷)» من طريق زائدة بن قدامة» بمثل إسناده السابق. 
صححه ابن خزيمة »)۷۱٤ »٤۸۰٩(‏ وابن حبان .)١185٠0(‏ 

(:) أثبت الناسخ «مرتديًا» - وكذا في المطبوع ‏ وذكر أن في أصله: «متردٌيًا». وتردّى 
وارتدى بمعتى» فالوارد في الأصل صواب. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) «المستوعب» »)۱۷١ /١(‏ «المغني» (۲/ »)١51-١5٠‏ «الشرح الكبير» (۳/ -٤١١‏ 
۳ ) «الفروع» (۱۹۸/۲- ۱۹۹). 
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على الكوع» بأن يقبض الكوع باليمنى» أو يبسط اليمنى عليه» ويوجّه 
أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع» أو تحته على 
الكف الیسری» جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي ية حين دخل 
في الصلاة «ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه 
مسلم21(7. وفي رواية لأحمد وأبي داود: وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
الشوين والرّضْغ0") والساعد»". 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى رسول الله ِ. رواه أحمد والبخاري7؟). 

وعن قبيصة بن هُلْب عن أبيه. قال: كان رسول الله بل يؤمّناء فيأخذ 
شماله بيمينه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والترمذي وقال: حديث 


حسن» وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيا والتابعين. 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «الرسغ». والمثبت من الأصل» وقد سبق مثله. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4:) أحمد (۹٤۲۲۸)ء‏ والبخاري (750). 

(٥)‏ أحمد (۲۱۹۷۲) من زوائد عبد الله .» وأبو داود )٠٠٤١(‏ - وليس فيه موضع 
الشاهد ٠.‏ وابن ماجه »)۸٠۹(‏ والترمذي (۲٠۲)ء‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن 
قبيصة بن هلب» عن أبيه به. 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۹۹۸)ء وقبيصة مختلف فيه» وثقه العجلي 
وابن حبان» وقال ابن المديني والنسائي: «مجهول». انظر: «تهذيب الكمال» 
)۳/۳( 
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ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع»› [ص505؟]وهو: قيام الذليل بين 
يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع, لأن السنّة لم 
ترد به» ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. 


ويجعلهما تحت سُرَّته أو تحت صدره» من غير كراهة لواحد منهما. 
والأول أفضل في إحدى الروايات عنه» اختارها الخرقي والقاضي 
وغيرهما(١2.‏ رواه أحمد وأبو داود والدارقطني7") عن أبي جحيفة قال: قال 
علي عليه السلام": إن من السنّة وضع الأكُفتٌ على الأكففٌ تحت السرّة. 


الإمام أحمد. 


.)٤١١ /۳( و«الإنصاف»‎ )١158/5( انظر: «مختصر الخرقي» (ص9١) و«الفروع»‎ )١( 

(؟) أحمد (876)- من زوائد عبد الله » وأبو داود (765)» والدارقطني ))7877/١(‏ من 
طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد السوائي» عن أبي جحيفة» عن علي به. 
إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن متفق على ضعفه» وزياد مجهول» وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ »)١‏ ونقل النووي في «الخلاصة» (۱/ )١۹‏ 
الاتفاق على ضعفه» وانظر: «بيان الوهم والإيهام» »)۲١ /١(‏ «السلسلة الضعيفة) 
(ولامة). 

(۳) كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه» دون تنبيه. 

(؛:) لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود» وقد أخرج أبو 
داود (9785)» والنسائي (۸۸۸)» وابن ماجه ))8١١(‏ عن ابن مسعود, أنه كان يصلي 
فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبي ب فوضع يده اليمنى على اليسرى. 
وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (6/ 54١‏ 7). 
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وروى ابن بطة عن أبي هريرة وَوَليَهَْنَهُ قال: من السنة أن يضع يده 
اليمنى فى الصلاة تح - اليك و17 وا حابى إذا قال: «السنة» انصرف إلى 
سنة النبي يكل. 


أذ ذلك أبعد عن الك © المكروة: 

. وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابناء لما 
روى جرير الضبي قال: رأيت عليًًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق 
السرّة. رواه أبو داود0©. 

وروى قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: رأيت النبي ية يضع هذه على 
صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه 


أحمد0. 


والرواية الثالثة: هما سواء. اختارها ابن أبى موسى وغيره(*2 لتعاأض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75)» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» عن سيار أبي 
الحكم» عن أبي وائل» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف» قال أبو داود: اسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١‏ «عبد الرحمن بن إسحاق متروك). 

(۲) في الأصل: «التكفين»» تصحيف. وسيأتي تفسيره. 

(۳) برقم (۷۵۷)» من طريق أبي طالوت» عن ابن جرير الضبي» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» جرير وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان» انظر: «ضعيف أبي داود: 
الكتاب الأم» (170). 

(:) برقم ))35١195717(‏ وقد تقدم الكلام على إسناده. 

(4) انظر: «الإرشاد» (ص 20) و«الفروع» (۲/ .)۱٦۸‏ 
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الآثار فى ذلك. 


فأما وضعهما على الصدر» فيكره. نص عليه(١2.‏ وذكر عن أيوب عن 
أبي معشر قال: يكره التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند 
صدره فى الصلاة". 


وما روى من الآثار عن الوضع على الصدرء فلعله7؟) محمول على 
مقاريته. 


مسالة: (و يجعل نظره إلى موضع سحوده). 

وجملة ذلك: أنه يكره للمصلَّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات57) 
يمنة ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة» لما روى جابر بن سمرة أن النبي 4لا 
قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه 


بصره؟» رواه أعدمل ومسلم وأبو داود وابن ماجه(. 


وعن أنس عن النبي اة قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 


(۱) في «رواية أبي داود؛ (ص۸٤).‏ 

() في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»» خطأ. 

(۳) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» .)١57/1١(‏ 

() في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب 


ما أثبت. 
(5) «المستوعب» (۱/ »)۱۷١‏ «المغني» (۲/ ۳۹۰)» «الشرح الكبير» (۳/ »)٤١٤‏ 
«الفروع» .)١١۹/۲(‏ 


() في الأصل: «إلى الالتفات)ء و«إلى» مقحمة. 
(۷( أحمد (۲۰۸۳۷)» ومسلم (578)» وأبو داود (4117)» وابن ماجه (54 .)٠١‏ 
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السماء؟». فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال [ص۷٠۲]:‏ الَينتهنَ أو لتخطفَنَ(١)‏ 
أبصارٌهم» رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي'. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال: «[لَينتهيّنَ]7") أقوام يرفعون 


أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لَتخطفَنٌ أبصارهم» رواه EOE‏ 


و 


وعن عائشة هته قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في 


الصلاة؟ قال: «اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه أحمد 


سا و دو 


والبخاري. وعن أبي ذر هَن قال: قال رسول الله يكّْ: «لا يزال الله 
مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه) 


رواه اا وأبو داود اتشات 


)١(‏ في الأصل: «ليخطفن!» تصحيف. 

(۲) أحمد .)١3١1١5(‏ والبخاري »)226١(‏ وأبو داود (۹۱۳)» والنسائى (۱۱۹۳)» وابن 
ماجه ٠ .)1١44(‏ 

(۳) مكانه بياض في الأصل. 

.)١515( والنسائي‎ »)٤۲۹( ومسلم‎ »)۸٤۰۸( أحمد‎ 62 

)٥(‏ أحمد (511747). والبخاري »)201١(‏ وأبو داود(١41).‏ والترمذي(04410)), 
والنسائي .)١١95(‏ 

(7) أحمد »)3١1008(‏ وأبو داود (404). والنسائي »)١١45(‏ من طرق عن الزهري» عن 
أبي الأحوص مولى بني ليث» عن أبي ذر به. 
في إسناده مقال» قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» /١(‏ 777): «أبو الأحوص. لا 
يعرف اسمه» ولا روى عنه غير الزهري» قال ابن معين: «ليس بشىء». وقال النسائي: 
«مجهول». وذكره ابن خبان في «ثقاته)». وانظر: «تهذیب الكمال» (13/85). 
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الالتفات 0" فإن كان كه ففي التطوع ١‏ 0 


رواه الترمذي وصححه 


20 


وعدن عطاء عن أبي هريرة ركن لنَدْعَنْهُ قال: قال رسو الله كَكِْةِ: «إن 


العبد إذا قام إلى الصلاةء إنه بين عينى الر حمن عز وجل» فإذا التفت قال له 
الربّ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك متّي؟ ابن آدم» أقبل على فأنا 
خير لك ممن تلتفت إليه»٠".‏ 


(۲) 


(۳) 


وصححه ابن خزيمة )٤۸۲(‏ والحاكم »)۲۳٣/۱(‏ وله شاهد من حديث الحارث 
الأشعري عند الترمذي )١877(‏ وغيره بإسناد لا بأس به» وانظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (۲/ ۳۲۸). 

في «السئن»: «مَلّكة»؛ وكذا في المطبوع. 

برقم (084)» وكذا أخرجه أبو يعلى (5 2777 والطبراني في «الأوسط» »)٥۹۸۸(‏ 
من طرق عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أنس به. 

قال الترمذي ‏ كما في طبعة الرسالة» وذكر محققوها اختلاف النسخ في هذا الموضع : 
«هذا حديث حسن)» ثم أورد عقب إخراجه الحديث رقم (57174) بعين هذا الإسناد 
أنه ذاكر به البخاري فلم يعرفه» ولم يعرف لابن المسيب عن أنس شيئا. 

والعامة على تضعيفٍ علي بن زيد كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» 
0 ) وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (5/ ٠0‏ 5)» ثم قال: «وقد 
روي عن أنس من وجوه أخر» وقد ضعفت كلها». 

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »2218١/1(‏ والبزار - كما فى اكشف 
الأسستار» »22378/١(‏ ولم أقف عليه في القدر المطبوع من مسند أبي هريرة » 
والعقيلي في «الضعفاء» »)7١ /١(‏ من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن 
عطاء» عن أبي هريرة به. 
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ويُكرّه أن ينظر إلى شیء يلهيه؛ كائنًا من کان'. 
ويكرّه أن يغمّض بصره. لأنه من فعل اليهود'. 


ولايكره أن ينظر أمامه إلا أن" الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. 
وقال أبو الحسن الآمدي: يستحب أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده» 
وفي حال ركوعه إلى قدميه؛ وفي حال سجوده إلى أنفه» وفي حال جلوسه إلى 
موضع يديه لأنه أجمع لهمته» وأبعد لفكرته؛ لقوله سبحانه: لمَدأَفلَمَ 
لْمَؤْممونَ لذبن هم في صَلاموم حَشعُويَ € [المؤمنون: -١‏ 1]. 


وخشوع البصر: ذُلّه واختفاضه» كما قال تعالى: # أبصرها خمد 
[النازعات: 9] وكذلك جاء فى صفة النبى يَكْةِ: كان خافض الطرف» ونظره 
إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء(. 


= إسناده واه» الخوزي شديد الضعف» كما في «الميزان» »)۷١ /١(‏ وبه ضعف 
الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ .)۸٠‏ والألباني في «الضعيفة» .)٠٠١١٤١(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (۳۲۷۰)» من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن أبي هريرة 
موقوفا عليه. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع: «... من كان». 

(۲) انظر قول مجاهد في «مصنف عبد الرزاق» .)7171١/5(‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «لأن»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) في «المغني» (۲/ )۳۹١‏ أنه حكي ذلك عن شريك. 

(4) جزء من حديث هند بن أبي هالة في وصف رسول الله يَك: أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» /١(‏ 577)) وابن قتيبة في «غريب الحديث» »)588/١(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (۸)ء والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ١١٠)ء‏ كلهم من طريق جميع بن عمر ب 
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قال مجاهد: الخشوع: غض البصر وخفض الجناح. كان الرجل من 
العلماء(27 من أصحاب محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمنّ أن يش بصره 


إلى شيء» أو يحدّث نفسّه بشيء من شأن الدنيا. رواه ابن جرير وغيره!"". 


وروی" الإمام أحمد وسعيد وغيرهما عن محمد بن سيرين 
آن رسو ل الله ک [ ض۲۸ ] کان يقلا بره في السماء فنزلت: َر (4) 
هم في صَلَايمْ سحَشِعُوْنَ 4 [المؤمنون: ۲] فطأطأ رأسه. قال ابن سيرين: فكانوا 
بسع رن ال مكل و و و 


= العجلي» عن رجل من بني تميم» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي» عن 
هند بن أبي هالة به. 
إسناده تالف» جميع متهم» كما في «الميزان» »)57١/١(‏ ولا يعرف هذا الحديث إلا 
به» وهو لا يعرف إلا بهذا الحديث, والتميمي وابن أبي هالة مجهولان» وقد أعل 
الحديث أبو رزعة كما في «سؤالات البرذعي» (۲/ ١١٠)ء‏ وابن حبان في «الثقات» 
.))١155/5(‏ وقال: «إسناد ليس له في القلب وقع». وجاء من وجه آخر تسمية 
التميمي وشيخه. ولا يصح. 
انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 57 »)١‏ «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۱۹۷) /٤(‏ 786). 

)١(‏ «من العلماء» ساقط من المطبوع. 

)۲( «جامع البيان» (6/ 4 71)» وكذا أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۳/ 1 97)) 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ 49 4). 

2 في الأصل والمطبوع: «ورواه». 

() في الأصل: «والذين» مع ثلاث نقط فوق الواو» وهي علامة الإشكال. 

(5) عزاه المجد في «المنتقی» )3١ 4 /١(‏ إلى كتاب «الناسخ والمنسوخ» للإمام أحمدء 
ولسعيد بن منصور في «السنن). - 


ا 


ويستحَبٌ في التشهد أن ينظر إلى إشارته» لما روى عبد الله بن الزبير 
عتا قال: كان رسول الله ية إذا جلس في التشهد أشار بالسبّابة» ولم 
يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والسات ‏ . 

وإذا أحس بشيء» فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا 
على طريق الورع. 

مسالة/": (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. 
وتعالى جَدّك: ولا إله غيرك»). 

لا يختلف المذهب أن استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة 
بعد التكبير”". وقد جاء فيه عن النبي يك وأصحابه أنواع عديدة» لكن 


= وأخرج القدر المرفوع منه عبد الرزاق (١١۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة »)٦۳۸١(‏ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)١87 /1١(‏ واقتصر في (۱/ ۱۹۱) على قول ابن 
سيرين» وأخرجه بتمامه الطبري في ١‏ جامع البيان » (۱۹/ ۸). ورجاله ثقات» غير أنه 
مرسلء وقد أسنده الحاكم في «المستدرك» (477/7). ثم قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين - لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلًا ‏ ولم 
يخرجاه»» وصحح البيهقي إرساله في «السنن الكبرى» (۲/ 2787)) وكذا الذهبي في 
«التلخيص». 

)00 أحمد »)١١٠٠١(‏ وأبو داود (440)» والنسائي »)۱۲۷١(‏ وأخرجه بنحوه مسلم 
(09)» وليس فيه موضع الشاهد. 

-47 0 /۳( «الشرح الكبير»‎ »)٠٤١ -١41 /۲( «المغني»‎ »)۱۷١ /١( «المستوعب»‎ )۲( 
.)۱۷١ -۱٦۹۹ /۲( «الفروع»‎ ) ۹ 

(۳) جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ». وهي جملة مكررّة هنا 
سهواء وستأتي بعد سطر. 
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عامتها إنما كان يستفتح بها" النبيّ بي في صلاة الليل في النوافلء فبأيها 
وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره لوجوه7"): 


أحدها: أنه روي عن النبي يل من وجوه. فروى أبو سعيد الخدري قال: 
وتبارك اسمك. وتغالى دك ولا إله غيرك» لهاتسي 


ا 


وعن عائشة ينها قالت: كان رسول الله يك إذا استفتح الصلاة قال: 
(سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غيرك» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «به». 

(1) لم يذكر هنا إلا وجهين» غير أنه ذكر بعدهما ثمانية وجوه لاعتماد أحمد عليه. 

(۳) أحمد »)۱۱٤۷۳(‏ وأبو داود »)۷۷١(‏ والترمذي »)۲٤۲(‏ والنسائي »)۸۹٩(‏ وابن 
ماجه »)۸٠ ٤(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري به. 
حديث معلول» تفرد به جعفر وهو مختلف فیه» واضطرب في إسناده» وكذا شيخه قد 
اختلف فيه أيضًاء قال الترمذي: «قد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد؛ كان يحيى بن 
سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». وأعله 
أبو داود عقب إخراجه إياه بالإرسال» وقال ابن خزيمة (5717): «لا نعلم في هذا 
خبرًا ثابتا عن النبي ية عند أهل المعرفة بالحديث». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ‏ سيورد الشارح بعضها لا تخلوا من علة» 
أعلها أحمد وطائفة» وأصح ما جاء فيه حديث عمر الموقوف عند ابن أبي شيبة 


)١105(‏ وغيره. 
انظر: «التحقيق» »)٤١ /١(‏ «فتح الباري» لابن رجب (/ »)۳٤١‏ «البدر المنير) 
8/9 ه). 


ع1 


رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني. 


وعن أنس قال: كان النبيٌ ا إذا افتتح الصلاة كبّرء ثم يقول: «سبحانك 


اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك» رواه 
الدارقطئى2"7 بإسناد جيد. 


010 


(۲) 


أخرجه أبو داود  )7/1/7(‏ ومن طريقه الدارقطنى (۱/ ۲۹۹)- من طريق طلق بن غنام» 


عن عبد السلام بن حرب» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن عائشة به. 

قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه إلا 
طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا)» 
زاد الدارقطني في روايته عن أبي داود: «وليس هذا الحديث بالقوي». 

وأخرجه الترمذي »)۲٤۳(‏ وابن ¿ ماجه (805)» والدارقطني (۱/ ۳۰۱)» من طرق 
عن حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة به. 

قال الترمذي: «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه»» وضعف كلا الوجهين البيهقي 
في (معرفة السنن» .)751//١1(‏ 

السئن» »)27٠١ /١(‏ وكذا أخرجه أبو يعلى (7/ ۳۸۹)» والطبراني في «الدعاء» 
A |‏ ل لط تك 
خالد الأحمر» عن حميد» عن أنس به. 

قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (1/5”): «هذا حديث كذب لا أصل له» 
و محمد بن الصلت لا بأس به» كتبت عنه» وسلف تضعيف طائفة لأحاديث الباب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» :)١79 /١(‏ «قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. كذا 
قال» وفيه الحسن بن علي بن الأسود ضعفه ابن عدي والأزدي» وقال ابن حبان: 
ربما أخطأ. وله طريق أخرى في الطبراني «الدعاء» /١[‏ ۱۷۳]ء من رواية عائذ بن 
شريح» عن أنس. وأخرجه فيه 11/ 177] من رواية الفضل بن موسى» عن حميده 
عن أنس. وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر» باختصار. 
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وروي أيضّاع١٠(١‏ عو نة عن النبي با والمشهور أنه عن 


(۲( 


ورواه الطبرانى فی «الدعاء»7") من حديث ابن مسعود» وعبد الله بن 
عمر؟ والحكم بن عمير اليماني. وفي رواية له: كان رسول الله يكل 


(۱) زاد بعدها في المطبوع بين حاصرتين: «ابن»» ولا تصح هذه الزيادة. 

(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۲۹۹)ء من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبة؛ عن أبيه 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر مرفوعا. 
قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ [يعني عبد الرحمن]ء والمحفوظ عن عمر من 
قوله. كذلك رواه إبراهيم» عن علقمة» والأسود. عن عمر» كذلك رواه يحيى بن 
أيوب» عن عمر بن شيبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله» وهو الصواب»» 
وبنحوه في «العلل» (۲/ .)۱٤١‏ 
وسيأتي تخريج أثر عمر الموقوف قريبًا. 

)۳( (0/ ۷۴ء وأخرجه في «المعجم الكبير» »)١١۹/٠١( )۱١۸/٠١(‏ و«الأوسط» 
.)٠١/(‏ إسناده ضعيف» قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۷): «رواه 
الطبراني في «الأوسط»› وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. ورواه في «الكبير» 
باختصارء وفيه مسعود بن سليمان» قال أبو حاتم: مجهول»» وضعفه البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ 5 7). 

)€( «الدعاء» /١(‏ 171), وأخرجه في «المعجم الكبير» (17/ 8017). 
إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن عامر السلمي ضعيف» قال ابن حبان في 
«المجروحين» (5/7): «كان ممن يقلب الأسانيد والمتون» ويرفع المراسيل 
والموقوف)» ثم أسند حديث الباب في ترجمته. والحديث ضعفه الزيلعي في 
«نصب الراية» ))774/١(‏ والهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد؛ (۲/ ۲۷۸). 

(5) «الدعاء» (۱/ ۱۷۳)» وأخرجه في «المعجم الكبير» (۳/ 7514). 
إسناده ضعيف» قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (۲/ ۱))!: «رواه الطبراني في - 
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يعلمنا يقول: (إ «إذا ة قمتم إلى الصلاة فقولوا : سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اي 0 


[أجزأكم](00217). وهذا أمر منه» ولم یجئ فن الاستفتاح الأمر إلا في هذا. 


وروا الاد خد جا وات مغد 


[ص؟59١]‏ الثانى: أنه الذي 0 عامة أصحاب الى ا . قال 
ات مذى: علمها عق الفا واا وروی سفن عن الو 
ي. علي به والتابعين ‏ .ور يد عن ابي 


= «الكبير»» وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف»»؛ وضعفه ابن حجر في 
«الدراية» ١ .)١158/1(‏ 

)١(‏ زيادة من كتاب «الدعاء». 

(۲) هو الحديث المتقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الدارقطني »)۲۹۸/١(‏ والطبراني في «الدعاء» )١۷١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ »)١‏ من طرق عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر به. 
ظاهر إسناده الحسن غير أنه معلول» اضطرب شعيب في روايته» وخلط بين ثلاثة 
أسانيد لمتن واحد في الجمع بين صيغتين في الاستفتاح: حديث علي وحديث 
جابر» وحديث محمد بن مسلمة» وقد أفاض ابن رجب في بيان ذلك في «شرح 
العلل» (۳۹۲)» ثم قال: «وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب» عن 
إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر» فمنهم من ترك إسحاق» وذكر ابن المنكدر 
وآخرء وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله)» وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ »)۳٤۸‏ وابن رجب في «فتح الباري» .)۳٤١ /٤(‏ 

)€( تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: أنه يختاره». أسقط «الذي»» وأثبت ت: «يختاره» بالياء حلاقا للأصل. 

(5) «سنن الترمذي» -175/١(‏ بشار عواد». ولفظه: «والعمل على هذا عند أكثر أهل - 
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الصديق رنه أنه كان يستفتح بذلك(١؟.‏ وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة 
برسول الله. وهو مشهور عن عمرء رواه مسلم في «الصحيح» عن عبدة(") أن 
عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: [«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» 
وال جاك ولا إله غيرك». وفي «سنن الدارقطني»" عن الأسود. قال: كان 
عمر ر دعن إذا افنتح الصلاة ةقال]“: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
انك ر قال عد لفك و ی 


وعلى هذا الوجه اعتمد أحمد لوجوه(١‏ 

أحدها: أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبى يكل إنما هى فى النوافل. 

ا ا و 
النبي يا ولم ينكروه عليه به. وهو إنمايعلّم الناس سنة النبي يك ولا شيء(۷) 
يختاره لنفسه . وكذلك أقرّه الناس7" على ذلك ولم ينكره عليه أحد. بل قد 


= العلم من التابعين وغيرهم». 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5504). وابن أبي شيبة »)۲١٠۸(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(AY /)‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: «عبد الله»» وهو خطأ. 

.)۱۱١۳( برقم‎ )۳( 

() يظهر أن ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. 

(5) في المطبوع: اليسمعنا». والمثبت من الأصل وسنن الدارقطني». 

() قال ابن القيم في «زاد المعاد» )١98/١(‏ : «وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة 
أوجه قد ذكرتها في مواضع أ أخرى)». ثم ذكر ستة أوجه. 

(۷) كذا في الأصل. 

(۸) في الأصل: «أقرّ الناس»» والمثبت من حاشية الناسخ. 


V€ 


روى الدارقطني 2١7‏ عن عثمان مثل ذلك وروی [ابنك]10 المكذر2") عن ابن 
مسعود مثل ذلك. وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك علم أنه المسنون غالبًا. 


الثالث: ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله: لوس (4) 
بحم رَيَكَ ينوم € [الطور: ]٤۸‏ قال: حين تقوم إلى الصلاة. قال: تقول: «(سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك؛ وتعالى جدّك ولا إله غيرك»(*). 

وقال النبي اة للأعرابي المسيء في صلاته: الا ِم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوءَ مواضعه. ثم يكبر» ويحمد الله ويثني 
عليه» ويقرأ بما تيسّر من القرآن» رواه أبو داود والنسائي17؟. فالافتتاح بهذا 
أشبه بامتثال الأمر في الكتاب والسنة. 

الرابع: أن أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهي: سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاستفتح الصلاة بالتكبير» وضمٌ إليها «سبحانك 


.)٠۲/۱(»ننسلا«‎ )١( 

() الزيادة من المطبوع. 

(۳) «الأوسط» (۳/ 87)) دون إسناد» وأسنده ابن أبي شيبة (1505). 

(:) في الأصل: «فسبح». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (7411) والطبري في «جامع البيان» (۲۲/ 589). 

(5) أبو داود (8617). والنسائي »)٠٠١۲(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في «الكبير» 
(/8): من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه رفاعة بن رافع به. 
رجاله ثقات غير أنه منقطع بين علي وعمه. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
١ /5(‏ ۲۷): «رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح!. 
وقد اختلف فى إسناده على على بن يحيى» انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ))57١(‏ 
«نصب الراية» ١ /١(‏ «البدر المنير ("/ الاه). 
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اللهم وبحمدك ولا إله غيرك»» فقد أتى بمعنى هذه الكلمات. وضمّ إليها: 
«تبارك اسمك وتعالى جدك). والجد هو العظمة والكبرياء» وهو المثل 
الأعلى في السماوات والأرض. فإذا انضمٌ إلى الباقيات الصالحات أسماؤه 
سبحانه وصفاته» فقد حصل الثناء م7١2‏ جميع الجهات. 

الخامس: أن هذه الكلمات كلها في القرآن أمرًا أو ثناء("©, والذكر 
الموافق للقرآن أفضل من غيره. أما التكبير فقال: #وكيره تيا € [الإسراء: 
.]11١‏ . وأما التسبيح والتحميد فقال : # تسبح يحم ريك € [النصر: *]. وكان 
النبي ية يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم [ص٠٠۲]‏ ربنا 
وبحمدك» يتأول7" هذه الآية40). فعلم أن قول العبد: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» يكون امتثالا لها. وكذلك قوله : سي حون يحَمَدِ رَيَهَمَ © [الزمر: 
فور ن سبح م عحمَلك € [البقرة: .]٠‏ وأما التبريك فقال: برك آم رک 


2ع علا لم 


و1220 َللٍ وَالْإكراِم © [الرحمن: ۷۸]. وأما التعلية فقال تعالى: #وَأنَه مل جَدُ 
رتا [الجن: *] وأما التهليل فكثير. 

السادس: أن هذا ثناء محض على الله. وما سواه إما إخبار عن الحال 
التي هو فيها أو دعاء ومسألة, والثناء على الله أفضل منهما. وكذلك اختير 


(۱) في المطبوع: «في». 

(۲) في المطبوع: «وثناء». 

() في الأصل: «تبارك)» تصحيف. 

)€( كما في البخاري )٤۹٦۸(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة. 
() على قراءة ابن عامر. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (۲/ ۷۷۹). 
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التسبيح في الركوع والسجود على قول العبد: لك سجدت» وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف. 
وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعّه. فكأن الذكر المعمول 
بجميعه أو لى من الذكر المعمول ببعضه. ولهذا والله أعلم كان النبي بلا 
إنما يقول غالبا في قيام الليل لطوله. 

الثامن: أنه قد ثبت أن هذا مسئون فى المكتوبة» وغيرٌه مما يختاره بعض 
العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. ۰ 

والأفضل أن يقول «ولا إلة» بفتح الهاء. وإن قالها بالضم والتنوين جاز. 
قال ابن عقيل: وهو أفضلء لأن التنوين حرفان يعيد في الصلاة". 
والمذهب أن الفتح أفضلء لأنه هو اللغة الغالبة التي يقرأ بهاء وإن ضمّها 
ففيه خلاف من النحاة العامة7؟2. وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في 
قولنا: لا إله إلا الله. ولأنَّ معناها أكمل وأتم لأنها[ ٠‏ (6. 


وأما سائر أنواع الاستفتا » فمنها: ما روى أبو هريرة رنه قال: كان 
رسول الله ل إذا كبر فى الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول 
اله أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعِد 


)١(‏ تكررت «أولى» في الأصل. 

(؟) كذا في الأصل. والتنوين حرف واحد. 
(۳) انظر: «الفروع» .)١١۹/۲(‏ 

(5) كذا في الأصل. 

)٥(‏ في الأصل بياض بقدر كلمة. 


00 


0 


خطاياي كما تنة تنقي الثوبَ الأبيض من الدنس . اللهم اغيلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرّد) متفق عليه. 

وهذا صريح في المكتوبة. قال أحمد7'؟: ما أحسن حديث أبي هريرة 
في الاستفتاح. ولعله يي كان يستفتح بهذا أحياناء أو كان يقوله بعد: 
سبحانك اللهم» كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد؛ كما 
نذكر إن شاء الله. 

ومنها: ما رواه علي نة قال: كان النبي َك إذا قام إلى الصلاة قال 
[ص٠۲]:‏ اوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاء وما أنا من 
الشركة . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين؛ لا 
شريك له. ذلك ارت راان اله اللهم أنت الملِك. لا إله إلا 
أنت. أنت ربيء وأنا عبدك. ظلمثُ نفسي» واعترفثٌ بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» [واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرفٌ عنّي سيئهاء لايصرفٌ عني سيئها إلا أنت]9) 
لبيك وسعديك؛ والخير كله في يديك؛ والشر ليس إليك . وأنا بك وإليك. 
تباركت وتعاليت» أستغفرك ك وأتوب إليك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي» والترمذي وصححه7؟). وفي رواية لأبي داود: أنه إذا قام إلى 


.)09/( ومسلم‎ )۷٤٤( البخاري‎ )١( 

)۲( في رواية الميموني. نقلها ابن رجب في «الفتح» (0787/57. 

(؟) يظهر أن ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

0( أحمد (۷۲۹)ء ومسلم (١۷۷)ء‏ وأبو داود »)٠١١۹(‏ والنسائي (۸۹۷)ء والترمذي 
(555)» وابن ماجه .)١1١65(‏ 

(0) برقم (0751. 
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الغبلاة المكتوية. 

وروي بعض ذلك أيضًا من حديث جابر(١)‏ و محمد س 
وعبد الله عي وال ديت محمد بن مسلمة: كان إذا قام يصلي 
من الليل تطوعا قال: «وجهت وجهي» رواه النسائي27). 


ومن ذلك: ما روى جبير بن مطعم رهن قال: رأيت النبي ي حين 
دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيراء الحمد 
لله كثيراء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان 
الله بكرةٌ وأصيلاء سبحان الله بكرةٌ وأصيلًا. اللهم إِنْي أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». وفي رواية: «يقول في التطوع» رواه أحمد 


وأبو داود وابن ماجه17). 


(۲) أخرجه النسائی (۸۹۸)ء والطبرانى فى «الكبير» »)77١/١9(‏ من طريق شعيب بن 
أبي حمزة» عن ابن المنكدر» عن الأعرج» عن ابن أبي رافع» عن محمد بن مسلمة 
به. 
وهو حديث معلول سلف بيان علته عند الكلام على حديث جابر. 

(:) في الأصل: «مسلم» مضبوطًا بضم أوله وكسر ثالثه. وهو خطأ. 

إف4 أحمد (1717/81).» وأبو داود (775)» وابن ماجه »)۸٠۷(‏ من طرق عن عاصم 
العنزي» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» للاختلاف في إسناده على عاصم مع جهالته. وبذلك أعله البخاري 
في «التاريخ الكبير» (7/ »)٤۸٩۹‏ وابن خزيمة .)179/١(‏ 
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قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليل» وحديث أبي 
هريرة يدل على صلاة النهار. 


وعن عبد الله بن أبي أو فى رآ نه قال: : جاء رجل ونحن في الصف 
خلف الب َكل فدخل في الصلاة» ثم قال: الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كشيرًاء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا. فرفع القوم رؤوسهم» واستنكروا الرجل» وقالوا: 
قال: «من هذا العالى الصوت؟). فقالوا: هو هذا. فقال: «والله رأيت كلامك 
يصعد في السماء حتى يُفتح له باب» فيدخل فيه» رواه سعيد وأبو نعيم10). 


وروي من حديث وائل بن حجر" وعبد الله بن عمر: فجاء رجل» 


فدخل في الصلاة» فقال: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً 
وأصيلا. فلما صلی النبينٌ يك قال: امن صاحب الكلمات؟» فقال رجل: أنا 


)0 وأخرجه أحمد (١١١۱۹)ء‏ والحارث كما في ابغية الباحث» /١(‏ 785)؛ والطبراني 
في "الدعاء» (١۱۷)ء‏ من طرق عن إياد بن لقيطء عن عبد الله بن سعيد, عن 
عبد الله بن أبي أوفى به. 
في إسناده ضعف» عبد الله لم يوثقه سوى ابن حبان» ولم يرو عنه غير إيادء كما في 
اتعجيل المنفعة» /١(‏ ۷۳۹)» وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (؟/ :)٠١5-1١١8‏ 
«رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات»» وللحديث عدة شواهد يشد 
بعضها بعضًا سيوردها الشارح. 

)۲( أخرجه أبو داود الطيالسي (۲۳١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۹/۲۲)» من طريق 
أبي إسحاق» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (۹١٠٠)ء‏ وأحمد »)٤1۲۷(‏ ومسلم »)1٠١(‏ والترمذي 
(۹15)» والنسائي )۸۸١(‏ بألفاظ متقاربة. 
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يا رسول الله ما أردت بسن إلا خيرًا. [ص؟15] قال: «لقد رایت أبواب 


الشحاء تحت له فا تار دون العرشن 4 زرا أب وال حوضو عن أبن 
إسحاق» عن عبد الجبار» عن أبيه. 


وعن عبد الله بن عمرو: أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء اللهم اجعلك أحبٌّ شيءٍ إلي» 
وأخشى شيء عندي. رواه سعيد وأبو نعي( . 

ومن ذلك: ما روى أبو العباس7؟) أن رسول الله َة كان يقول إذا قام 
إلى الصلاة في جوف الليل: «اللهم لك الحمد. [أنت]2*7 نور السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد. أنت قَيّام السموات والأرض ومن فيهن»› 
ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد". أنت 

4 4 4 

الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق. ولقاؤك حق» والحنة حق» والنار حق»› 
والساعة حق» والنبيون حر روند 0 اللهم لك(8) تلت وبك 


(۱) في الأصل: «تناهن»ء وقبله: «لهن» بالنون وبالألف -يعني: لها معًا. فإن كان قصده 
«لها» كان «تناهن» تصحيف «تناهت). 1 

(۲) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «عبد الله بن عمراء كما في مصادر التخريج. 

(۳) لم أقف عليه. 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر عبد الرزاق (7070)» وابن أبي شيبة (؟575؟). 

)€( هي كنية عبد الله بن عباس وعَإنَهُعَنًْا. 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(7) في المطبوع: «ولك الحق»» خطأ. 

(۷) الجملة ١و‏ محمد حق» ساقطة من المطبوع. 

(۸) في الأصل: «إني»» وصححه ناسخه في الحاشية. 


1A1 


آمنست» وعليك توكلت, وإليك أنبت» وبك خاصمثتٌ. وإليك حاكمت. 
فاغفر لي ما قدَّمثُ وما أخرتٌ» وأسررثٌ وأعلنثٌ27). أنت إلهي لا إله إلا 
أنت” ٠"‏ رواه الجماعة( ". وفي رواية لأبي داود7؟): «كان في التهجد يقول 
بعد ما يقول: الله أكبر»). 


ومن ذلك: ماروت عائشة ئشة أن النبيّ ب كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيلء فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهد ني 
لما اختلِفَ فيه من الحقٌّ بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 
رواه الجماعة إلا البخاري”*2. وفي رواية لأحمد وأبي داود: «كان إذا قام 
كبّر ويقول: «اللهم رب جبرائيل» الحديث. 
00 ماروي عن عائشة وتا عَنْهَا أنها سئلت: بي شيء كان 
يستفتح النبي بل قيام الليل؟ فقالت: : كان إذا قام كبر عشرًاء وحمد الله عشرًاء 
رت توه وهار عشرّاء واستغفر عشرّاء وقال: «اللهم اغفر لي» واهدٍني» 


)١(‏ في المطبوع: «وما أسررت وما أعلنت». زاد «ما) دون تنبيه. 

)۲( حذف في المطبوع: «أنت إلهي لا إله إلا أنت»» وأثبت مكانه بين حاصرتين: «أنت 
المقدّم وأنت المؤخر...). 

)۳( أحمد (۲۷۱۰)» والبخاري :)١١70(‏ ومسلم (0779» وأبو داود (0771» والترمذي 
»))۳٤(‏ والنسائي .)١719(‏ وابن ماجه (17005). 

(4) برقم (۷۷۲). 

)0( أحمد »)۲٥۲۲۰(‏ ومسلم (۷۷۰)» وأبو داود »)۷٨۷(‏ والترمذي »)۳٤۲۰(‏ 
والنسائي »)۱٦۲۰١(‏ وابن ماجه .)۱۳٣۷(‏ 

(5) أحمد »)۲٥۲۲۵(‏ وأبو داود .)۷٦۸(‏ 


AY 


وارزقني» وعافني». ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة. رواه ألحمدك وأبو 


داوو(). 


ومن ذلك: ما روى حذيفة أن رسول الله هة كان يصلي من الليلء 
فقال: «الله أكبر» ذو الملك والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» 
رواه أبو نعيم. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة قال: «الله أكبر ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة» رواه أبو نعي . 

فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة» كما جاءت بها السنة» ولا بأس 
[ص۳٠۲]‏ بها في الفرض» بل الاستفتاح بها حسن. نص عليه في غير موضع. 


قال في رواية [ابن]2*7 منصور: آنا أذهب إلى حديث عمر. وکل ما0 


)١(‏ أحمد(7١501).‏ وأبو داود(9777). 
إسناده جيد» وله طرق يقوي بعضها بعضًاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد؛ 
(؟/٠04):‏ «رواه أبو داود باختصار» ورواه أحمد والطبراني في «الأوسط؛. ورجاله 
ثقات»» وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» .)۷٤۲(‏ 

(۲) العبارة «أن رسول الله... فقال» ساقطة من المطبوع. 

(۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسيأتي تخريج لفظه الآخر. 

.)١٠١59( والنسائى‎ )۸۷٤( وأخرجه أحمد (۲۳۳۷۵))» وأبو داود‎ )٤( 
)/01( حه ابن حجر في اتائ الأنكان (33/9): وأطئله في مخ من‎ 
بغير هذا السياق.‎ 

)٥(‏ يعني الكوسجح. انظر: «مسائله» (۲/ -٠٠١‏ ١٠١)ء‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(78177/5). وكلمة «ابن» ساقطة من الأصل والمطبوع. 

0) في الأصل: «في كل ما». وفي «المسائل»: «وإن قال كل ما». وفي «فتح الباري»: 
«وإن قال كما روي»» ومثله في نسخة من «المسائل». 


AT 


روي عن النبي ية فليس به بأس» وعامة ما قال في صلاة الليل. 

وقال': ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح. 

وقال في رواية ابن الحارث: أذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسرًا("). 

فقد نص على جواز الجميع واستحسانه» مع تفضيل استفتاح عمر. 

وقد قال أيضًا: أذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر. قيل له: فهذه 
الأحاديث التي جاءت عن النبي كَكه؟ قال: نرى() أن [أحاديث]7؟ افتتاح 
النبي بي التي جاءت عنه نها في التطوع إلا حديث عائشة. 

وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي 
في صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يُستحبٌ فعلّها في 
صلاة الفرض. لأنها لو كانت مستحبةً فيها لما خض بها النفل دون 


)١(‏ في رواية الميموني» كما سبق. 

.(A٥ -۲۸٤ /١( «الكافي»‎ (۲( 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ترى». 

6 زيادة مني . 

(5) في الأصل والمطبوع: «أنه». 

© في الأصل والمطبوع: «لخص» ومقتضى السياق ما أثبت. 
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الفرض. وهذا كالدعاء في الركوع والسجوه. فإنه(١‏ يُكرّه في الفرض دون 
النفل» على إحدى الروايتين» وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض. 

والصحيح الصريح: هو الرواية الأولى؛ وأنَّ ذلك جميعه حسن في 
الفرض أيضًاء لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة» وحديث 
[علي]" قد روي فيه أنه كان في الفريضة» وحديث جبير قد روى ابن أبي 
أوفى نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: «الله أكبر 
كبير |0 

وعن أنس بن مالك هَن قال: كان رسول الله اة يصلّيء إذ جاء رجل 
وقد حفزه النفس» وقال: «الله أكبر» الحمد لله كثيرًا طيًا ماركا فيه». فلما قضى 
رسول الله ل صلاته قال: «أيكم المتكلّم بالكلمات؟» [فأرة](؟) القوم» 
فقال00): «إنه لم يقل بأسا»» فقال الرجل: أنا يا رسول الله جئتٌ وقد حفزني 
النفسء فقلتهن. فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها». 

وفي رواية ابن إبراهيم"» وقد سئل عن الرجل يقول: الله أكبر كبيرًاء 
فقال: ما سمعت» يقول: الله أكبر سبحانك. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فلم»» والمعنى على ما أثبت. 

)۲( الزيادة من المطبوع. 

(*) كذا في الأصل والمطبوع» والظاهر أن شيئًا من النص ساقط. 
)5( مكانه بياض في الأصل. وأرمٌّ: سكت. 

(5) في الأصل والمطبوع: «فقالوا»» وهو خطأ. 

() أخرجه مسلم .)٠٠١(‏ 

(۷) يعني ابن هانى. انظر «مسائله» .)49/١(‏ 
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قال القاضي: فإن قال: الله أكبر وأجلٌ وأعظم» أو قال: الله أكبر كبيرّاء أو 
قال: الله أكبر من كل شيء- انعقدت صلاته. ولم تستحبٌ هذه الزيادة» بل 
تكره. وقال الآمدي وغيره: لا تستحب. ولم يصفها بكراهة. 

والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيرّاء لا يكره. بل هو حسن» وإن كان غيره 
أفضل منه [ص54١]‏ بخلاف قوله: أكبر من كل شيء» ونحوه» فإنه غير مأمور 
به. قال القاضي والآمدي: وهذا يدل على أنه لا تستحب الزيادة على التكبير 
في صلاة الفرض. 

فصل 

إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية لفوات 
محله: هذا قول غامة7) أضتحابنا وذكز الكمدي أنه إن فلا بوجوب كنا 
اختاره ابن بطة» فإنه يأتي به في الثانية . وإن قلنا 4 
الثانية؟ على اختلاف في المذهب» وظاهر المذهب أنه لا يأتي به( 


والصواب: يقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتا » لأنه ذكر مشروع في 
موضع» وقد فات محله» فلا يأتي به» كالتسبيح في الركوع والسجود» وقراءة 
السورة إذا نسيها في الأوليي: ولد ترك الاستعادة في الركمة الاو ی اتی بها 
في الثانية . ولا يأتي بها في أثناء القراءة» لفوات محلها محلهاء كذا ذكر. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عامة قول». 
(0) في الأصل: «إنما»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۳) «الإنصاف» (۳/ .)٥۲۹‏ 
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٠ 4 0 ب‎ ٠. م‎ 3 5 ۱) 

مسألة7١2:‏ (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

السنّة لكل من قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة: أن يستعيذ» لقوله 
تعسبالى: 0 ذا قرات الان اس eee‏ 
يعني : : إذا أردت القراءة كقوله: #إذا قمتم و وة مَأَعْسِنُوا ‏ [المائدة: «[٦‏ 
وقوله: ل کیو بد ضار ف دونلا قَالَوأ[ [المجادلة: "]. أي: 
يريدون العود. 

فإن قيل: هذا أمر لمن" كان أكبر مقصوده القراءة فقط» وهو القارئ 
خارج الصلاةء والقارئ للقرآن في صلاة التراويح. 

قلنا: الآية 7 تعم القسمين. بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير 
الصلاة» فهي للقارئ في الصلاة أوكد طردًا لوسوسة الشيطان عنه» ولما 
تقدم من حديث جبير بن مطعم. وروى أبو سعيد أن النبي يك كان إذا قام 
إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم». وفي رواية: امن همزه ونفخه ونفثه» رواه أحمد, والترمذي7) 
وقال: هذا أشهر حديث7؟ فى هذا الباب. 

والذي قبله» وإن كان فى النافلة» فإنه لا فرق فى الاستعاذة بيه (0) 
)١(‏ «المستوعب» »)۱۷١ /١(‏ «المغني» (۲/ 404 »)١55-١‏ «الشرح الكبير» (۳/ -٤۲۹‏ 

۰ «الفروع» (۲/ ۱۷۰). 
(؟) في الأصل: «كمن»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
)€( في الأصل: «حديث أشهر»» وفيه تقديم وتأخير. 
(4) في الأصل: «من»» تصحيف» كما ذكر الناسخ في الحاشية. 


TAY 


الفريضة والنافلة. ولو لم يكن كان يبلغنا(١2‏ أنه كان يستعيذ امتثالًا لأمر الله 
سبحانه» كما لم ينقل عنه نقلا ظاهرًا أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج 
الصلاة» إلا في حديث أو حديثين» ومعلوم أن ذلك لا محالة له. 
وقال الأسود بن يزيد: [ص10١]‏ رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك». 
ثم يتعوذ. رواه النجاد والدارقطني27). 
وجاءت الاستعاذة في الصلاة عن ابن مسعود(" وابن ف ون 
هريرة 
وفي صفة الاستعاذة أربعة أنواع10): 
أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» كما ذكره الشيخ» وذكره 
جماعة من أصحابناء وذكره الآمدي رواية عن أحمد لظاهر قوله تعالى: 
فاس سود بأللّه من ليطن اير [النحل: :8 ة]. وقال: ان المي 29 جاء 
)١(‏ كذا وردت العبارة فى الأصل. 
(۲) الدارقطني »)٠١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)۲٤۷۱(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي »)7588/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7”7/5). 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (/751/1). وار بن أبي شيبة .)۲٤۷۲(‏ 
0 أحرج الشافعي في (مسنده» (118) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى) 
SNA ARA‏ 
ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. 
() والمذكورة في الفصل ثلاثة» لأن أولها اشتمل على نوعين. 
(۷) في «الإشراف» .)١١/5(‏ 


TAA 


عن النبي ية أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وقد 
روى سليمان بن صُرّد قال: استبّ رجلان عند النبي ية فجعل أحدهما 
يغضب ويحمرٌ وجهه. فنظر إليه النبي بلا فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» رواه البخاري ومسل . 


ولأنّ في حديث جبير بن مطعم: (اللهم إني أعنوذ بك من الشيطان 
الرجيم». 

وكذلك روى النجّاد ثلاث روايات: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ 
الله هو السميع العليم)27 قاله في رواية جماعة. واختاره أبو بكر والقاضي 
والآمدي وابن عقيل وغيرهم". وقد روي ذلك عن مسلم بن يسار 
وهو من أفضل التابعين؛ لأن ذلك فيه جم بين ظاهر قوله: سد 
ياه ليطن أَلبصِرٍ 4 مع قوله [في] الآية الأخرى: لَه هو ألسَمِيعٌ 
اليم 4 [فصلت: .]۳١‏ وهو أبلغ معنى» لأنَّ ذكر الصفة بعد الحكم بحرف 
«إن» يقتضي أن يكون علمّه وسمځه سبحانه لدعاء الداعي وعلمّه بما في قلبه 
سببًا("2 لإعاذته وإجارته من الشيطان. 


.)5851١( البخاري (۳۲۸۲) ومسلم‎ )١( 
هذا النوع الثاني في صفة الاستعاذة.‎ )۲( 
.)٥ ٤٦ /١( انظر: «شرح الزركشي»‎ (۳) 
.)۲٤۷۳( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 

)2( الأصل: « ج 

(1) ساقط من الأصل. 

(۷) في الأصل والمطبوع: (سبب». 
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وثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»:لأن فيه جمعًا 
بين [الاستعاذة و](١2‏ صفة الله تعالى مع تقديمها. وقد تقدّم في حديث أبي 
سعيد عن النبي َك أنه كان يقول بعد الاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم»". 


وروى أبو داود والنجاد في قصة الإفك أن النبي ية جلس» وكشف عن 
وجهه. وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»20©. 


وروى أحمد في «المسند»7؟2 عن معقل بن يسار أن النبي كي قال: «من 
قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 


مكو 


[الرجيم]”* ا وأا هَدَااَص77؟ألْمّرءَانَ َل جَبَلٍ ...4 إلى آخر سورة 


)١(‏ زيادة مني. 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( أبو داود )۷۸١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/  )57‏ من طريق 
حميد الأعرج» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة به. 
قال أبو داود: «هذا حديث منكر» قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم 
يذكروا هذا الكلام على هذاالشرح» وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام 
حميد). 

(5) برقم (750707). وأخرجه الدارمي (07575: والترمذي (۲۹۲۲)» من طرق عن 
خالد بن طهمان» عن نافع بن ابي نافع عن معقل بن يسار به. 
قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وخالد متكلم فيه وقد 
اختلط بأخرة» ونافع مجهولء كما في تر جمته من «الميزان» (5/ 747). 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 


14۰ 


الحشر» وکل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يمسى. ومن قالها إذا 
أمسى» وكّل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يصبح». 


وروی النجّاد عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم» وأعوذ7' بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه(©. 

وثالثها: أن يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» إن الله 
هو السميع العليم». واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب7؟»» تخصيصًا 


للصفة بإعادتهاء وعملا بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العليم»* مع السنّة 
الواردة لذلك. 


وكيف ما استعاذ بمارٌوي فقد أحسن. مثل أن يقول: «أعوذبالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه). وهمزه: 


و 
الموتة ا وهي الصرع. ونفخه: الكبر والخيلاء. ونفثه: الشعر والأغاني 
الكاذرة(). 


)١(‏ في المخطوط: «بالله السميع العليم»» ونبّه الناسخ على أنه كذا في أصله» وهو سهو. 

(۲( في مصدر التخريج: «أو أعوذا. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٤۷۲(‏ 

() انظر: «الإرشاد» ( ص٥ )٥‏ و«الهداية» (ص۸۲). 

:]5[ كذا في الأصل والمطبوع. والظاهر أنه يقصد قوله تعالى في سورة فصلت‎ )٠( 
إن ْو ليع لبم 4 كما سبق.‎ 

00 رسمها في الأصل: «الموتى»؛ خطأ. 

(۷) وهذا تفسير عمرو بن مرّة راوي الحديث. وقد سبق تخريجه. 


16 


فعالة !ثم بكرا : بسم الله الرحمن الرجيم» ولا يجهر بشيء من 
ذلك؛ لقول أنس: صلَّيتُ مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعشمان» 
فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

السنّة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة» وأن يخفيها. أما قراءتهاء فلما روى 
حي" ال مُجير» قال: صلَيتُ وراء أبي هريرة؛ فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم [ثم]" قرأ بأمٌ القرآن» وقال: والذي نفسي بيده» إِنْي لأشبهكم 
صلاةً برسول الله يَكِ. رواه النسائي والدارقطني بإسناد جيّد(؟). 


المي ع كن ل اسح الي 


N 550000 NS 9 الرحمد الرحيم.‎ 


-47١ /۳( «الشرح الكبير»‎ ))١157-١ 417 /۲( «المغني»‎ ))١1/6/1( «المستوعب»‎ )١( 
.)۱۷۲ -۱۷۰ /۲( «الفروع»‎ ۸ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أبو نعيم»» وهو خطأ. 

(۳) الزيادة من «السئن»» وقد أشار إليها ناسخ الأصل. 

(6) النسائي (2405» والدارقطني (۱/ .)27١0‏ 
قال الدارقطني: «هذا صحيح» ورواته كلهم ثقات)» وصححه ابن خزيمة (519)؛ 
وابن حبان (۱۸۰۱). 

() برقم »)۲٤١٥(‏ والدارقطني (۱/ ۳۰۳)» كلاهما من طريق معتمر» عن إسماعيل بن 
حماد» عن أبي خالد الوالبي» عن ابن عباس به. 
قال الفرملي: «ليس إسناده بذاك)» وإسماعيل مختلف فيه» كما في ترجمته من 
«الميزان» /١(‏ 375)» والوالبي قال فيه أبو حاتم: «صالح الحديث»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» :.2)0١5 /١(‏ وقال أبو زرعة والعقيلي وابن عدي: «مجهول)»» قال العقيلي في - 


1۹۲ 


عن إسماعيل محتجًا به. وذكر إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه 
قال: إسماعيل بن حماد ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي خالد 
الوالبي» فقال: صالح الحديث. 


وعن علي ره ينه قال: كان النبي يل يقرأ: بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم. 
رواه الدارقطن .)١(‏ 


وعن ابن عباس قال: كان النبي َيه يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 
الرحيم. رواه الترمذي والدارقطني" وإسناده ليس بذاك. 


ولان اغاد تت ا ا0 نماي فيه امور كك اننم كائوا 
يقرؤونها سرّاء كما صرّح به في ب بعض الروایات» [ص۷٠۲]‏ يعني ابتداء 


= «الضعفاء؟ )6١ /١(‏ في ترجمة إسماعيل: «حديثه غير محفوظ» ويحكيه عن مجهول»» 
ثم ساق حديث الباب» وكذلك ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 0604). وللحديث متابعتان 
بإسنادين تالفين» انظر: «نصب الراية» ٤ /١(‏ ۳۲)» «البدر المنير» (۳/ 0658-656). 

)١(‏ «السئن» ,)707/١1(‏ وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 514 7): كلاهما من 
طريق سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت» عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
حسن» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أبيه» عن الحسن بن 
علي» عن علي بن أبي طالب به. 
إسناده ضعيف. قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 0775:«قال الدارقطني: إسناد علوي 
لا بأس به. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة» وسليمان هذا لا 
أعرفه»؛ وقال ابن حجر في«الدراية» :)17١ /١1(‏ «أخرجه الدارقطني وفيه من لا يعرف». 

(؟) أورد الشارح هذا الحديث وتكلَّم عليه قبل الفقرة السابقة. 

(۳) وستأتي 
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القراءة» كما سيأتي. ولأن الصحابة رنه كانوا يقرؤونهاء وينكرون على 
من رغب عن قراءتهاء وهم أعلم بالسنة. 

ولأنه يشرع قراءتها في النافلة» فكذلك في الفريضة. ولآنه يشرع 
قراءتها في أول السورة خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة» وأولى. ولأنها 
مكتوبة فى المصحف. وإنما كتبت لتقرأ. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. 

والستة: الإسرار بها. هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه» وهو 
قول عامة أصحابه. والجهر بها مكروه نص عليه. وقد ذهب بعض أهل 
مذهبه إلى استحباب الجهر بهاء وهو قول أبي القاسم عبد الرحمن بن 
منده. وربما حكى بعض الناس هذا رواية عنه(١2»‏ وهو غلط. وإنما مذهبه 
الإسرار» لما روى أنس بن مالك نة قال: صليت خلف النبي بي وأبي 
بكر وعمر وعثمان. فكانوا يفتتحون الصلاة بال كندل ست 
الحدكييت €. وفي لفظ: «يفتتحون القراءة» رواه الجماعة. 

وفي لفظ: «كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا 
في آخرها» رواه اح و 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳/ )٤١٤‏ فقد ذكر روايات عنه في الجهر. 

(۲( أحمد (۱۱۹۹۱)» والبخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۹۹)» وأبو داود (۷۸۲)» والترمذي 
(77).؛ والنسائي (۸۹۲)» وابن ماجه (۸۱۳). 

(۳( أحمد (۱۳۳۳۷)ء ومسلم (505). 


1۹٤ 


وفي لفظ متفق عليه7١2:‏ «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن 


الرحيم» رواه ات بإسناد جد شر ط الصحيح» ولفظه: «كانوا لا 


يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 


الرحمن الرحيم 


وفي لفظ لابن شاهين: "كان النبي ية وأبو بكر وعمر يخفون بسم الله 
0 


وفي لفظ: «كان رسول الله يك يسر بسم الله الرحمن ن الرحيم» وأبو بكر 


وعمر»(. 


(010 
(۲) 
(۳) 
0 


(0 


برقم .)۱۲۸٤١(‏ 
في الأصل: ١جليل»؛‏ وتصحيحه من المطبوع. 
أخرجه ابن طاهر فى «مسألة التسمية» )٤٤(‏ من طريق على بن ظبيان» عن داود بن 


إسناده تالف» ابن ظبيان متروك الحديثء انظر: «المیزان» (۳/ 5 17). 


أخرجه ابن خزيمة (548)» والطبراني في «الأوسط» (۸/ 157). والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ »)۲٠۳/۱(‏ من طرق عن سويد بن عبد العزيز» عن عمران 
القصير» عن الحسن» عن أنس به. 1 

إسناده ضعیف» سويد قال فيه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )٤۲۷‏ بعد أن ساق 
حديث الباب في تر جمته : اعامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه» وهو ضعيف كما 
وصفوه). 

وأخرجه من وجه آخر الطبراني في «الكبير» /١(‏ 700)» من طريق معتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن الحسن» عن أنس به. قال العراقي في «المستخرج على 
المستدرك» (1): «رجاله ثقات)» ووافقه الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» .)۲۸١/۲(‏ 
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فإن قيل: قوله: «بالحمد لله رب العالمين» أراد به السورة» يعني: أنه كان 
يقرأ الفاتحة قبل السورة؛ والروايات الصريحة لعلها من بعض الرواة رواها بما 
فهمه من المعنى. يدل على ذلك ما روى سعيد بن يزيد" عن أبي مسلمة77) 
قال: سألتٌ أنسًا: أكان رسول الله بك يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» أو الحمد 
لله رب العالمين؟ قال: إنك تسألني [عن شيء]( ما أحفظه» ولا سألني عنه 
ا والتماي و 
ا الصحيحين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الروايات الصريحة» لأنه لو أراد 
السورة لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو «أم الكتاب» أو «أم القرآن» كما 
عادتهم في سائر الخطاب» [أو سمّاها](1) بالحمد بأول كلمة منهاء كما 
تقول: سورة «والعاديات)» وسورة «اقرأ» ونحو ذلك [ص278١]‏ كما عرف 
أهل زماننا. فأما تسميتها «الحمد لله رب العالمين» بالجملة جميعهاء فليس 
يُعرّف في اللسان قديمًا ولا حديثا. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «زيدا» تحريف. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع» وسعيد بن يزيد هو أبو سلمة. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(4:) أحمد(٠13570).‏ والدارقطني »)271١7/١(‏ من طريق غسان بن مضرء عن أبي 
مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسًا به. 
قال الدراقطني: «هذا إسناد صحيح»» ولم أقف عليه من هذا الوجه بهذا السياق عند 
الترمذي والنسائي. 

(5) في المطبوع: «على شرط). زاد «على) دون تنبيه وبلا داع. 

(5) في الأصل والمطبوع: «فأما تسميتها». والظاهر أنه سهو لانتقال النظر. 
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ثم لو كان المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتاب» لم تكن فيه 
فائدة» لأن هذا من العلم العام» مثل كون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار 
يخافت بهاء وسنّة ذلك. وفي حديث قتادة: أنهم سألوا أنسًا عن ذلك» من 
توهم بعض الرواة» فقال قولا عظيمّا(١)؛‏ لأن في الحديث ذكر لفظ أنس في 
قوله: «لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن ¿ الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها» ENE‏ وو لعن اسن جماعة. كل 
منهم يؤدّي لفظًا صريحًا غير الآخر. ومن تتبّع طرق الحديث علِم ذلك. 

وأما الحديث الآخرء إن كان محفوظاء فالظاهر: أن السائل سأل أنسّا 
عن قراءتها سرّاء فلم يكن إذ ذاك يعلم ذلك» وإنما كان الذي يعلمه أنهم لا 
يجهرون بهاء وعلم من طريق آخر أنهم كانوا یسرون بهاء فرواه في وقت 
آخر» إن كانت مسألته لأنس قديمًا. وإن كان ذلك حديثاء فلعل أنسّا قد نسي؛ 
لأنه كان في آخر عمره. وسعيد بن یزید 1 ...]. وبکل حال: مثل هذا 
لا يصلح أن يعارض الروايات المستفيضة عنه. 

وأيضًا مما روى أبو الجوزاء عن عائشة رَوَِآيََعَنَهَا قالت: كان رسول الله 
يك يفتتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً ب المد َه مب ايت * رواه 
أحمد ومسلو7؟2» وقد تقدم الكلام على تأويله بالسورة. 


)١(‏ لعل في العبارة سقطًا. يعني: من ظنّه من توهم بعض الرواة قال قولًا عظيمًا. 
(۲) في الأصل: «زيد»؛ تحريف. وقد سبق مثله. 

2 بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 

.)۸۱۲( وأبو داود (۷۸۳)» وابن ماجه‎ »)٤۹۸( أحمد(۲۲۰۳۰)» ومسلم‎ )٤( 


14۷ 


1 


£; 000 


SERE‏ وأبي هريرة 


و بن مالك الحَطمي0:: أن رسول الله له كان يفتتح القراءة 


ب#الحمد َه ر تست الصدتييت € وأبو بکر وعمر وعثمان. 


000 


(۳) 
(6) 


(0) 


(v) 


وعن أم الخصي(0) قال ع(7): فلت خلف النبي ا فلما افتىتح 


لم أقف عليه. 

والمروي عنه مرفوعًا وموقوفا الاستفتاح بالبسملة» انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
(0 «الإنصاف» لابن عبد البر (55)» «الإعلام» لمغلطاي .)١١١-٠١۹ /٥(‏ 
أخرجه ابن ماجه ))8١4(‏ من طريق بشر بن رافع؛ عن أبي عبد الله ابن عم أبي 
هريرة» عن أبي هريرة أن النبي ية كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. إسناده 
واه؛ بشر ضعيف جداء وأبو عبد الله مجهول» كما في «مصباح الزجاجة» .)1١7 /١(‏ 
وأخرجه الدارقطني »)۳١١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۷۳٠۲(‏ من طريق أبي 
داود» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن النبي 
كله كان إذا استفتح الصلاة قال: الحمد لله رب العالمين» ثم سكت هنيهة. 

قال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي داود عن شعبة» ووقفه غيره من فعل أبي هريرة). 
وقال مغلطاي في «الإعلام» (5/ :)١47‏ «على رسم الشيخين». 

ضبط في الأصل بضم العين» وتابعه في المطبوع. 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (11/ 187). 

إسناده تالف» فيه الفضل بن المختار البصري منكر الحديث جدَّاء يحدث بالأباطيل» 
كما في «المیزان» (۳/ .)۳٥۸‏ 

كذا في الأصل وامعجم الطبراني» و« مجمع الزوائد»» ولا غبار عليه. وغيّره في 
رار دوت 

في موضع «الحصين» بياض في الأصلء وقال الناسخ: «لعله: الجعبين» كما يأتي». 
وهو تصحيف. 


في الأصل: «قال». 
14۹۸ 


الصلاة ترا تكن ب اتتيدت © رخن لتر © ميف يوز 
اليب 4 . وهذه الرواية صريحة بأنهم أرادوا الآية وما بعدها. 
وأيضًا ما روى ابن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم 
الله الرحمن الرحيم» فقال: يا بنيّ إياك والحدّث ‏ قال: ولم أر رجلا من 
أصحاب رسو الله ية كان أبغض إليه حدثًا("2 في الإسلام منه ‏ فإني 
7 و سس 0 5 8 
صليت مع رسول الله َة ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان» فلم أسمع 
أحدًا منهم يقولهاء فلا تقلها. إذا أنت قرات فقل: اندم رس 
سيت € رواه الخمسة7؟) إلا آبا داود» وقال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» /٥(‏ 44 7)» وأبو يعلى في «المعجم» 
»)۳٠۷(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١۸ /٠٠(‏ - واللفظ له عن أم الحصين أنها 
كانت تصلي خلف النبي َي في صف من النساء» فسمعته يقول: (الحمد الله رب 
العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين) الحديث. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ : «رواه الطبراني في «الكبير)» وفيه 


إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف). 
(۲) كذا الرواية بالنصب في «المسند) و«سئن ابن ماجه». ولفظ الترمذي: «الحدث» على 
الجادة. 


)۳( في المطبوع: «صلَّيت» خلاقًا للأصل مع صوابه. 

)٤(‏ أحمد(۱۹۷۸۷)» والترمذي »)۲٤٤(‏ والنسائي (۸۹۸)» وابن ماجه »)۸۱٥(‏ من 
طرق عن أبي نعامة قيس بن عباية» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وقد أعله ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم بجهالة 
يزيد وبالاختلاف في إسناده على أبي نعامة» انظر: «التمهيد) »)3١7/70(‏ افتح = 
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وفي رواية [ص14؟] لابن شاهين: فإني صليت مع رسول الله ية وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يقرؤون ب الد ب الدكييت 4 . وهذا 
- مع أنه نص في عدم الجهر بها فيه بيان أن قولههم”'؟: «الحمد لله رب 
الال إا كاو ا و به الانة وها بحدهاء ولا يون أنه كان كد 
بالفاتحة المسمّاة بالحمد لله رب العالمين. 


والذي يحقّق ذلك مما تقدّم أن أنسًا وعبد الله بن مغمّل وأم الحصين ١‏ 
وغيرهم» ممن أطلق إنما كان يروي ذلك لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا 
في آخر عصر الصحابة. فمن الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان يخفيهاء 
فاحتاج الناس إلى استعلام السنّة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 


فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرهاء فلم يكن عند أحد في ذلك شبهة؛ ولا 
يحتاج أن يروي عن فلان أو فلان» أو يحت بسنّة رسول الله بها وخلفائه 
الراشدين”؛) على من خالفه؛ حتى لو فرضنا أن المراد أنهم كانوا يفتتحون 
بالسورة» فإن البسملة ليست من السورة» على ما سنذكر إن شاء الله تغالى. 


انض حف «قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ...)على ما 
سنذكره. فإنه كالنصٌ فى أنه لا يجهر بها. 


= الباري» لابن رجب (5/ ٤-۳۷۲‏ ۳۷). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (۸۳)ء والخطيب في «الموضح لأوهام 
الجمع والتفريق» (۲/ .)۳١١‏ 

(') في المطبوع: «قوله»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل: «الجعبين»» تصحيف. 

05( في الأصل والمطبوع: «خلفاؤه الراشدون»» وهو خطأ نبّه عليه الناسخ. 


V۹ ۰ 


وأيضًا فإِنّ هذا قول أكابر الصحابة وجماهيرهم؛ وهم أعلم بالسنة 
وأتبع لها. قال الترمذي(١؟:‏ على هذا العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي ية ومن بعدهم. وقد تقدذم ذكر ذلك عن الخلفاء الثلاثة. 

ل ل 
يجهران ببسم الله الرحمن ع الري. 

وعن علي وعمار: أنهما كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحي( 

وغو الأسوة اين ايه قال ات علق امير امون عم فة 
صلاة. يكبر» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى 
جذكء ولا إله غيرك. ثم يقول: #الكنْد َه بت التدتييت 04 . 

وروى أحمد عن ابن عباس قال: الجر اله الرجين الرجيع دراه 
الأعراي 07 رال ر ن سعيدت وشو اع عاك الما سه ها 
أحدًا يفتتح إلا ب اند سب الس تبرت 20074 


وسئل الحسن عن الجهر بها في الصلاة» فقال: إنمايفعل ذلك 


(۱) بعد حديث عبد الله بن مغفل .)۲٤٤(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۱۷۲(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ .)٠١۸‏ 

0( أخرجه ابن أبي شيبة »)511/١(‏ وابن المنذر ف فى «الأوسط» (۳/ ۱۲۸)» بلفظ: صليت 
ناعير مسق موه فلم يجوز بيات اه الرجمن ار 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)۲٠٠٠(‏ وابن أبى شيبة .)51١55(‏ 

(5) لم أقف عليه. ۰ 


۷۰1 


اللأعراب'. 

وقال إبراهيم النخعي: الجهر بدعة. 

رواهن ابن شاهين. والآثار في ذلك كثيرة7©. 

[ص۲۷۰] فإن قيل: فقد روي عن النبي ية من وجوه كثيرة أنه جهر بهاء 
رواها الدارقطني وغيره؛ وكذلك عن كثير من أصحابه. وروي أيضًا أحاديث 
م : اس 7 1 
كثيرة في الزجر عن تركها. فإمّا أن تكون رواية من روى ترك الجهرء أراد به 
أن النبي ي كان يخفض بها صوته» ويجهر بها جهرًا خفياء ثم يرفع صوته 
بسائر السورة. وإمًا أن يكون الجهر بها والإسرار سواءً» لمجىء الأحاديث 
بهما بناء(؟) على أنه كان يجهر أحيانًا ويخفى أحيانًا. 


قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعذها من الفاتحة220, 
وتركه على حرف من لا يعذها من الفاتحة» وهما حرفان مشهوران. أو يكون 
الجهر أولى. لأنها إما أن تكون آية من الفاتحةء فيجهر بها كما يجهر بسائر 
الفاتحة؛ أو آية من القرآن» فيجهر بها كسائر القرآن. وإذا كانت التسمية 
مشروعة في أول الوضوء» ففي الصلاة أولى. 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور» من طريق حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» عن الحسن» 
كما فى «الإنصاف» لابن عبد البر »)٤۷(‏ واانصب الراية» .)١۸ /١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .)51١51(‏ 

(۳) بعده في المطبوع: في الزجر عن تركها». وهو جزء من عبارة تكررت في الأصل 
خطأء فضرب عليها الناسخ. 

() في الأصل والمطبوع: «بنى». ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل: «بالفاتحة»؛ وصوابه من حاشية الناسخ. 


۰۲ 


قلنا: أمّا الأحاديث فضربان: ما صُرّح فيه بذكر الجهرء فليس فيه عن 
اي ا ا لحر ار 
السنن منها شيء". وقال الدارقطني» وقد سكل عن أحاديث الجهر: ليس 
فيها عن النبي ب ىء صحيح. وأما [عن] الصحابة فمنه صحيح ومنه 
ضعيف". ومن تتبّع أسانيدها علِم الضعيف فيها. ويؤكّد ذلك أن أكثرها 
م ززراية الصيحا؟ ا تلاح علهم عدم ا مطل علي وشمان ي 

فكيف وما لم يصرّح فيه بالجهر» وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا 
يدل على استنان قراءتهاء والردٌ على من رغب عنه. 

قال أبو عبيد: الأحاديث التي دكرناها في درك قراءة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فليس هو على الجهر بهاء وإنما غلّطوا ترك قراءتها في الصلاة أو 
غير الصلاة؛ إلا أنه برها في الصلاة. 

ومن تقل عنه من أصحابه الجهر» مشل ابن عباس وابن الزبير وابن عمرء 
فقد تقل عنهم الإسرار بها. وهذا يدل على أن من جهّر بها من الصحابة كان 
مقصوده تعليم الناس أن قراءتها سن كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر أبو 
هريرة بالاستعاذة(؟)» وكما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة(. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يخرج)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع» والمعنى ظاهر. 

(۳) في الأصل: افمنهم صحيح ومنهم ضعيف». والتصحيح والتكملة من (مجموع 
الفتاوى» (1157175/71) و«شرح الزركشي» (۱/ .)06١‏ 

(6) تقدم تخريج أثر عمر وأبي هريرة. 

.)17176( أخرجه البخاري‎ )٥( 


07 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى قول الإمام أحمد» وقد سأله أبو طالب: أتجهر 
ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وهاهنا من كان يقول إنها آية 
من كتاب الله» مثل ما قال ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأبو 
هريرة: هي إحدى [ص۲۷۱] آياتها. وابن الزبير كان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ويتأو لها(" أنها آية من كتاب الله. 

وحمل" القاضي هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون الجهرء فإذا 
خافت استنكروا فعلّه» فلم يصلوا معه. وليس كذلك, فإنَ أهل المدينة كانوا 
لا يقرؤونها سرّا ولا جهراء فأراد أحمد وَعَلَدَدُعَنَهُ أن يجهر بها الرجل هناك؛ 
ليبن أن قراءتها سنة» ويكون قدوته في الجهر بها من جهّر بها من الصحابة 
على هذا التأويل. ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذة. قال: ومالك لا يرى 
ذلك» وما يعجبني هذا من قوله. 

والجهربها غل ها الور جه عفن افد نأا اهاد 
الجهر بها سنه فمكروه. نص عليه في غير موضع. لأنه خلاف السنة. فأما 
النبي يكل فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك الجهرء كما نطقت به 
الأحاديث الصحيحة؛ وعمل به الخلفاء الراشدون. وما نقل عنه من الجهر 
بها إن صح وان له أصل - فله ثلاثة أوجه: 


)00( انظر: «الأوسط» .)١17/7(‏ وفي الأصل والمطبوع: «كانوا يجهرون». ولعله سهو 
من النساخ. 

(۲) قال الناسخ في الحاشية: «لعله: ويتأولونها» نظرًا لما كان في أصله: «يجهرون». 

إفرة في الأصل: «وحمله»؛ ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

0 زيادة مني. 

)0( في الأصل: «كان»دون واو العطف » والتصحيح من حاشية الناسخ. 


070 


أحدهما: أنه يكون جهّر بها أحياناء ليُعلمهم أنه يقرؤهاء كما ذكرنا عن 


و 


مه ا و سار 
۰ 


أصحابه. ويؤيّد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة عن وهو 
الراوي لحديث «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي»» مع أن المحفوظ 
غیره» فتبيّن("2 أصل قراءتها. 

الثاني: أن يكون جهر بها أحيانًاء كما في حديث أبي قتادة: «كان يجهر 
بالآية أحيانًا» لأنَّ الجهر بها جائز في الجملة: ولا بأس به في الأحيان؛ 
ولا الكو المداومةعلبها: 

الثالث: أن يكون ذلك في" أول الأمر ثم نيسخ» وكان آخر الأمرين عنه 
ترك الجهر. ويدل على أنه آخر الأمرين: أن أكابر الصحابة عملوا به. وما 
روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ) عن سعيد بن جبير أن النبي كَل 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. وكان مسيلمة يُدعَى رحمان 
اليمامة» فقال0*© أهل مكة: إنما يدعو إله اليمامة» فأمر الله رسوله 


بإخفائهاء فما جهر بها حتى مات» رواه الطبرانى فى (المعجي)7) عن 


)١(‏ في الأصل: «أنه»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 

(۲) في الأصل: «تبينت»» وفي المطبوع: «تبيين». ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل «من»» تصحيف. 

.)۸٩( وأخرجه في «المراسيل»‎ )٤( 

(5) في الأصل: «وكان»» ولعله تصحيف. 

() تصرّف محقق المطبوع في متن الحديث الوارد في الأصلء وأثبت لفظ «المراسيل» 
لأبي داود» دون تنبيه على هذا التصرف. 

(۷) «اللأوسط» (6/ »)۸٩‏ و«الکبیر» .)٤۳۹/۱۱(‏ 
في إسناده مقال» أعله ابن رجب في «فتح الباري» )۴۳۷١ /٤(‏ بالمرسل وصوبه = 


۷۰0 


جد عن ابن غاس سهد ونی هذ آن | لر ها اا مروف 
المكيين» مثل عطاء وطاووس و مجاهد". وبهذا يتييّن أنه لا يستوي الجهر 
بها والإسرار مطلقا. 

وقول من خرّج ذلك على القراءتين ضعيف» فإنه قد يُجهر بها وإن لم 
تكن قرآناء كما بجر بالتأمين. وقد يخافت بها وإن كانت من القرآن» كما 
سنذكر. ولو صح ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة بها أولى» كما تختار 
بعض الحروف على بعض. 

[ص۲۷۲] وأما كون الجهر بها أولىء لأنه من القرآن أو من السورة؛ 
فلس هذا بمط رو فاته قد تجو نيفين لی ان درن يحضي ا ا يجين 
في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضًا: فقد ترك النبئٌ ية الجهرّ 
بها لحكمةٍ كانت في زمانه» ثم صار ذلك سنّة لمن بعده» كما رمّل واضطبع 
في طواف القدوم لمعتى كان في ذلك الزمان؛ ثم صار سنةً للمسلمين إلى 
يوم القيامة. وكما أن أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح 
الهدي» لما يروى من قصة فعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجر, ثم جعل الله 

وأيضًا: فهي وإن كانت آيةٌ من القرآن» لكن إنما أنزلت لأجل ما بعدها 
من السورة؛ لأن رسول الله يك ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 


= وانظر: «نصب الراية» .)785/١(‏ 
(21١)‏ في الأصل والمطبوع: (اسعد)» تصحيف . 
(1) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة .)٤۱۷١(‏ 


)۳( من المطبوع. 
۷۰*٦‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم'. والتسمية إنما تكون عند ابتداء الأمور وفي 
ء 0 کس 
أوائلهاء فصارت كالتابع لغيره» المقصود من أجله. ففرّق بين ما يقصّد لنفسه 
وما يقصّد لغيره بصفة القراءة في الجهر والإخفات» كما يخافت بالاستعاذة 
لما كانت مقصودةً لغيرها. ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من حمد 
الله والثناء عليه والصلاة له؟ والمعنى: بسم الله أقرأ وأصلّيء أو بسم الله 
صلاتي وقراءتي. فبيّن أن يمير بين المقصود لنفسه والمقصود لغيره. 
فصل 

وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين: 

إحداهما: يجب» بناءً على أنها من فاتحة الكتاب. فإن لم يجعل 
البسملة آي" كان رأس الآية « رط ال أَمَمْتَ َلَنهِم 4 ولیس يشبه رؤوس 
الآي"؛ لأن ما قبل الحرف الأخير(؟2 يكون حرف لين» كما في سائر الآي. 


م کا او ےو 


وأيضًا: فقد روي عن أبي هريرة رنه موقوفا ومرفوعًا: «إذا 


00( سيأتي تخر يجه. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أنه» تصحيف. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «نسبة لرؤوس الآي»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

00 في الأصل والمطبوع: «الآخر». 

(5) أخرجه الدارقطني  )7١7/١(‏ ومن طريقه البيهقي ذ ات 
من طريق أبي بكر الحنفي» عن عبد الحميد ين جعفره عن نوح بن أبي بلال» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» نوح يرفعه تارة» ويوقفه أخرى. 
في إسناده مقال» فقد أعل المرفوع وصوب الموقوف الدارقطني في «العلل» 
.)»١59/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 40)» وأعله من وجوه ابن القطان في - 


07١0و‎ 


قرأتم الحمد فاقرؤوا لير اناير 2# إنها أمُ القرآن» وأمٌ الكتاب. 
والسبع المثاني. وبسم الله الر حمن الرحيم إحدى آياتها) . وروي ذلك عن 
النبي بيه وجماعة من أصحابه» من عدة وجوه رواها الدارقطني وغبر1 1 
لأنها مكتوبة في أولها في المصحف, فوجب”" أن تتلى حيث كتبت كسائر 
آياتها. 

الوا اا فيك اء ا لكت که برك فاا كادف 
وأو لى» بناءٌ على أنها ليست [ص۲۷۴] من الفاتحة» والمفروض إنما هو قراءة 
الفاتحة. ويمكن أن يقال: هي وإن ججعلت من الفاتحة باعتبار» فليست من 
القراءة المفروضة. وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب» وهي 
الغالب على كلام أحمد. 

وذلك لما روى أبو هريرة ري نة قال: سمعت رسول الله يك 
[زيقول]0): امن صلی صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقولها 
ثلانّا. فقيل لأبي هريرة: إنما نكون وراء الإمام فقال: اقرأها في نفسك. 
فإنّي سمعتٌ رسول الله ول يقول: «قال الله عز وجل: قسمتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #الْصَمْدُ ي س 
= ابيان الوهم» /١(‏ 14» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 009): «سائر رواة 


هذا الحديث من جميع طرقه ثقات». 
)00( انظر: «السنن» للدارقطني (۱/ ١١۳-١٠۳)ء‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ٤٥‏ - 


۷( 
(؟) في الأصل والمطبوع: «فوجبت»» تصحيف. 
)۳( زيادة مني. 


۷۹۸ 


الحدتييت )» قال الله: حمد ني عبدي. وإذا قال: اَن اير # قال الله: 
أثنى علي عبدي. وإذا قال: ا مك بون الت قال الله: مجدني عبدي. 
وقال مرةً: فوّض إلى عبدي. فإذا قال: بك َة وَل معت ¢ قال: 
هذا بيني وبين عبدي» فلعبدي ما سأل. وإذا قال # هنا ارط لقم © 
مط ان ست عله عير لصوب عله و الان © قال: هؤلاء لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال أبو 
زرعة: حديث صحيح. 

وفيه دلالة من أربعة أوجه: 

جيه آن ایی فنورارق الحا هو تد أن ام الات هی 
اند ب الس تيت € إلى آخرها. ولهذا فشر أحد الحديثين بالآخرء 
وهذا يضعف ما روي عنه بخلافه. 

الثاني: أنها لو كانت منها أو هي واجبة لَذكرها في القسمة"» كما ذكر 
غيرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة في الصلاة. 

التانّف؟ أن القسمة باعان الآيات» لاه وف على راس كل آية و جخل 
يشير إليها. فلو كانت البسملة فيها لكان الذي لله أربع آيات ونصقًاء والذي 


)١(‏ أحمد (۷۲۹۱)» ومسلم (7406)» وأبو داود (2)871» والترمذي (554017).: والنسائي 
(409)» وابن ماجه .)۳۷۸٤(‏ 

(۲) كذا في «المنتقى» (۱/ ۳۷۸)» والحديث قد رواه ابن ماجه. 

(۳) في الأصل: «القسمية»؛ خطأ. 


۷۰۹ 


للعبد اثنتين ونصمًا. 

الرابع: أنه قال في آخره: «فهؤلاء لعبدي». وهذا" صيغة جمع» إنما 
يشار به إلى ثلاثة آيات. ولو لم يكن(" نمت علوم رأس آية لقال: 
«فهاتان». والإشارة إنما هي إلى الآي" دون الكلمات والحروف» كما 
قال: «فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سأل». 

وأيضًا حديث أبي کی وحديث أبي سعيد بن الغا 00 
وحديث ابن جابر("). ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت السئّة الجهر بهاء 


)١(‏ في المطبوع: «هذه»» والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «تكن»» والمثبت من الأصل. 

)۳( ذكر الناسخ أن في أصله: «اللاي». 

(6) نبّه الناسخ على سقوط «بن» من أصله. 

)٥(‏ أخرج عبد الله في «زوائد المسند» (۹٠٠۲)ء‏ والترمذي »)۳٠٠١(‏ والنسائي 
()-واللفظ له - أن أبي بن كعب قال: قال رسول الله اة: «ما أنزل الله عز وجل 
في التوراة» ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني 
وبين عبدي» ولعبدي ما سأل». 
وصححه ابن خزيمة (5۰۱)» وار بن حبان (۷۷۵)» والحاكم .)008/1١(‏ 

0( أخرجه البخاري (٤۷٤٤)ء‏ عن أبي سعيد بن المعلى» قال : قال رسول الله ككِِ: 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآنء قبل أن تخرج من المسجدا» ثم أخذ 
بيدي» فلما أراد أن يخرج» قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في في 
القرآن»» قال: #الحَنْد َه نت اتيت 4 «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
أوتيته). 


(۷) في الأصل: «وحديث الدجال». وهو تحريف غريب. وصوابه من المطبوع. وحديث - 


7*٠ 


فإن القزق ين ات العووة م عه اا ون سا ليس دن الور 
وإنما[ص٤۲۷]‏ نزل لأجلها. 

ولأنها لو كانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السورء لأنها 
سورة من السور. ولا يختلف المذهب أنها ليست من غير الفاتحة. وقد دل 
على ذلك ما روى أبو هريرة رنه عن النبي بيا أنه قال: إن سورةً من 


- 
رر 2 


القرآن ثلاثون آية شمّعت لرجل حتى غُفِر له» وهي: تبر الى يّدو 
َلْمُلْك *) رواه أحمد وأبو داود» والترمذي. وقال: حديث حسن. قال 
أصحابنا: وقد أجمع القرّاء على أنها ثلاثون آية بدون التسمية» فلو كانت 
منها لكانت آية» وكانت إحدى وثلاثين. 


ولأن الناس مجمعون على أن الكوثر ثلاث آيات» ولو كانت منها 
لكانت أربع آيات. ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمّون حروف 


الهجاء فواتح السور» والحروف المقطعة في أوائل السور» ولو كانت 


ابن جابر أخرجه أحمد -)۱۷١۹۷(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(7097)- عن عبد الله بن جابر في قصة جاء في آخرها: أن النبي ب قال له: «ألا 
أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟»» قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين حتى تختمها». 
قال ابن كثير في «التفسير» :)71/١1(‏ الإسناده جيد»» وفي إسناده عبد الله بن 
محمد بن عقيل متكلم فيه» غير أن لمتنه عدة شواهد تقدم ذكرها. 

.)717/457( والترمذي (۲۸۹۱) وابن ماجه‎ »)١5٠5( أحمد (972410)» وأبو داود‎ )١( 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وصححه ابن حبان (۷۸۷)» والحاكم‎ 
.)01 (ه/‎ 


۷11 


البسملة أول آية من السور لما صحٌ. ولأنّ الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها 
في المصحف سطرًا مفصولا عن السورة» ولو كانت منها لخلطوها في سائر 
آياتها كغيرها. 

ومع هذاء فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل 
موضع كتبت في المصحف. إلا في سورة النمل» فإنها بعض آية. ومن لم 
يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله. وهي آية مفردة أنزلت 
في أول السورة» وإن لم تكن منها؛ لأن الصحابة وََدَنََءَنر كتبوها في 
المصحف. فعلم نها من القرآن مع اعتنائهم بتجريده عما ليس منه» حتى 
عمافيه مصلحة من التعشير والتخميس والنقط [و](١)‏ أسماء السور(؟) 
وغير ذلك. 


وروی أبو داود7© عن ابن عباس قال: كان النبي ية ل يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه ابسم الله الرحمن الرحيم». وفي كتابة الصحابة لها 
في أول الفاتحة دون أول براءة» وكتابتها سطرًا مفصولا عما قبلها: دلالة 
واضحة على ذلك. 


)١(‏ من حاشية الناسخ. 

(۲) ذكر الناسخ أن في أصله: «السرور». 

)۳( برقم  )۷۸۸(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/  )57‏ والحاكم في 
المستدرك» (۱/ ۲۳۱)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد صح عن سعيد بن جبير مرسلاء أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» (١۳)ء‏ وقال: «قد أسند هذا الحديث» وهذا أصح)؛ وصححه الحاكم؛ 
وابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ .)605٠١‏ 


71 


هذه حقيقة المذهب» ومن تأمَّله علِمَ الطريقة المثلى فيما اضطرب 
الناس فيه في شأن البسملة. 

وطائفة من أصحابنا يحكون رواية أخرى أنها بعض آية» وأنها ليست من 
القرآن إلا في سورة النمل. وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهبء ظنا 
| منهم أنَا إذا قلنا: ليست من السورة؛ فقد قلنا: ليست من القرآن. وهذا غلط 
على المذهب» توهموه من مذهب غيرنا. والله أعلم. 

فصل 

[ص170] السنّة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها البسملة؛ إلا 
في أول براءة» سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما قبلهاء إلا في الصلاة يخفيهاء 
وخارج الصلاة إن شاء جهّر بهاء وإن شاء خافتَء كالاستعاذة وسائر القرآن؛ 
لأن الجهر والمخافتة موقت في الصلاة» وليس موقتًا في غيرها. وأما في 

هِ 

الصلاة فيخاقت بهاء إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح ونحوهاء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يجهر بها كسائر الصلوات. 

والقانية إن حو اقلق أنه لآق النافلة حف من الفريصة: وإذا فر ن 
السورتين كأن قد جهر بما قبلهاء وما بعدها فألحقت بذلك» بخلاف ما إذا 
كان قبلها سكوت أو مخافتة» فإنها تلحق به. وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من 
أول براءة لم يُستحَبٌ أن يقرأهاء لأنها لم تُكتّب هناك والمستحب أن ثُقرأ 
كما في المصحف في مواضعها7(١2.‏ وإن قرأها فلا بأس» بخلاف الاستعاذة 


- هنا في النسخة حاشية نصّها: «حاشية: ونصوص أحمد وقول المحققين من أصحابه‎ )١( 
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فإنها مشروعة في أول كل قراءة. 

مسألة7١2:‏ (ثم يقرأ الفاتحة» ولاصلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم 
فن قراءة الإمام له قراءة. ويستححبٌ أن يقرأ في سَكّتات الإمام وما لا 
يجهّر فيه). 

هذا الكلام فيه فصول: 

أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة 

أما قراءة الفاتحة في الصلاة» فهذا من العلم العامٌ المتوارث بين الأمة 
خلفًا عن سلف عن نبيها كَل وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا 
تصح إلا بقراءة الفاتحة» سواء تركها عمدًا أو سهوًا. 

وعنه: إذا صلّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لاصلاة إلا بفائحة 
الكتاب علق طرق الفضل» لأن الله تعالى قال افو ما ر فن 


= كما قدّمناه. وقال الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد أنها ليست بآية من كل 
سورة» وإنما هي بعض آية من سورة النمل» وآية في نفسها حيث تكتب. ويفيد هذا أنَّ 
الجنب ممنوع من قراءتهاء والمحدث ممنوع من مسّها. انتهى من هامشه بخط 
0 : 
قوله: «قدمناه» يدل على أن هذه الحاشية قد علقها الشارح على نسخته» فهي منقولة 
منها. ولفظ «يفيد» كان في الأصل الذي نقلت منه هذه النسخة مصحفا إلى ١تقيد».‏ 
فأشار كاتبها في الهامش إلى صوابه. 

)1( «المستوعب» /١(‏ ۱۷۷- ۱۷۸), «المغني» (۲/ -٠١ ٤‏ ١١١)ء‏ «الشرح الكبيرا 
(9/ 508-175 ). «الفروع» (۲/ ۱۷۲- ۱۷۸). 

)۲( سيأتي تخريجه. 
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هران € [المزمل: .]۲١‏ وقال النبي اة للأعرابي المسيء في صلاته: كبر ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع»'. ولأن المفروض في الصلاة هو 
القرآن بقوله تعالى: ل وقرءان الجر ِن قران المج ر کات مشود € [الإسراء: 
٨‏ سمّي الصلاة قرآناء وإنما يعبر عن الشيء باسم بعضه إذا كان ركنًا فيه» 
كما سمي ركوعًا وسجودًا وقيامًا. [ص۲۷] وكذلك قوله: الل إِلَاقِيَا» 
إلى قوله: ورل الْفرَءَانَ ريلا [المزمل: ]٤-۲‏ وسائر السورة دليل على أن 
الصلاة لا بد فيها من القراءة. 

وقد روى أبو الدرداء أن رجلا قال: يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن؟ 
قال: انعم». وقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه(). وقال كَك: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم"' وغيره. 

وهذا يعم جميع القرآنء وكلّه كلام الله» فاستوى في انعقاد الصلاة بما 
تيسّر منه» كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة به» وإنما اعتبرت الآية 
كما اعتبرناها في الخطبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رين 

(؟) أحمد (۲۱۷۲۰)- واللفظ له -» والنسائي (471)» وابن ماجه »)۸٤۲(‏ من طرق عن 
أبي الدرداء به. 
رجال أحمد ثقات» وقد وقعت في الطرق الأخرى زيادة اختلف في إدراجهاء انظر: 
«بيان الوهم) )/ ° «(TV‏ «الإعلام) لمغلطاي /٥(‏ ۲۲۸). 

.)٥۳۷( برقم‎ )۳( 
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ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة» فعليه أن يأتي بسبع آيات. 
وهل د يشترط أن تتضمّن قدر الحروف؟ على وجهين .وهو مع مخالفة 
النصوص فاسد الوضع› لأن اعتبار سبع آيات على إ يجاب الفاتحة» فكيف 
يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ 

والصحيح: الأول لما روى عبادة بن الصامت ر كته أن النبي كلل 
قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة. 

فإن قيل: هو محمول على نفى الفضل والكمالء لأن حقيقة الصلاة قد 
وُجدتء فلا يمكن نفيها. فلا بد من إضمار الإجزاء أو الكمالء إذ لا يمكن 
إضمارهماء لما بينهما(' من التنافي. ولأنَّ المقتكّى لاعموم له. فإن 
الإضمار أوجبته الضرورة» فيتقدر بقدرهاء وليس أحدهما أولى» فتقف 
الدلالة. أو يُحمَّل على الكمال. لأنه المتيقن» ولما قدّمناه من الدلالة. 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع 
هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة» كما لا 
توجد مع عدم الركوع والسجود. وإنما يتوجّه مثل هذا الكلام في مثل قوله: 
(رَفِع عن أمتي الخطأ والنسيان»("» وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق 
صحيحها دون فاسدها فيكن رفع حقيقتها قد ارتفعت حقيقته40). 

(۱) أحمد (۲۲۹۷۷)» والبخاري (57): ومسلم »)۳۹٤(‏ وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي 

)10 56 والنسائي ١(‏ ١غ‏ وابن ماجه .(ATY)‏ 

(۲( في الأصل والمطبوع: «إضمارها لما بينها»» تصحيف. 
ع كذا في الأصل» وفيه تحريف. والمقصود واضح 
۷۱1٦‏ 


وأيضًا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة» لوجب حمل مطلق النفي على 
نفي الإجزاء والصحة: لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في 
المعنى» فيحسن إطلاق النفي عليه» ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو 

وأيضًا فن نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [ص۲۷۷] طريقة 
معروفة(' في الكلام» بل قد صارت حقيقة عرفية» فيجب حمل الكلام 
عليها. ويحتاج حملّه على انتفاء كمال وأفضليّة'" إلى دليل» وفي هذا 
جواب عما قالوه. وهذا إنما قلناه تأسيسًا لغير هذا الموضع» وإلا فقد روي 
الحديث بلفظ ماض: ١لا‏ تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»". 
رواه الشافعي والدارقطني“ وقال: إسناده صحيح. 


وعن أبي هريرة هَن أن النبى ية أمره أن يخرج» فينادي: «لاصلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» رواه أحمد وأبو داود(. 


)١(‏ في الأصل: «معرفة»» وفي المطبوع: «معرفته». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «فضلية». 

(۳) كذا ورد في الأصل: ولفظ الدارقطني: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». ولفظ الشافعي: «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب». 

60 «الأم» /١(‏ ١١٠)ء‏ والدارقطني .077١/١1(‏ 
قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح)» وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(2361/4»). وابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 5١‏ 0). 
وأخرجه ابن خزيمة (١۹٤)ء‏ وابن حبان (1789) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)11١/17(‏ 

(4) أحمد (4079). وأبو داود (۸۲۰)ء من طريق يحيى بن سعيد. عن جعفر بن ميمون» = 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداج» فهي خداج غير تمام». رواه الجماعة7١'‏ إلا البخاري. 

والخداج: النقصان في ذات الثيء. فعْلِم أن الصلاة ناقصة في أركانهاء 
لأنهم يقولون: خدّجت الناقة» إذا ولدت قبل أيامها. وأخدجت» إذا ولدت 
ولدًا ناقصٌ الخلقة وإن تمّت أيامه". وربما اجتمعا. ولم يُرد النبي كَل 
نقص الأيام فقط» لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشْبّه به الصلاة. فعْلِم أنه أراد 
الذي نقص خلقه. وقد فسَّر ذلك بقوله: "غير تمام). 


ولأن النبي بي جعل الفاتحة هي الصلاة» وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقرأ 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة» فلم تبق صلاة أصلا؛ لأنه أخبر بقسم 
مسمّى الصلاة. 

ولأن الفاتحة اختصّت من بين القرآن بكونها أمَّ القرآن» وفاتحة الكتاب» 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن مثلّهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزاياء 
فلم يجز إلحاق غيرها بها. 


= عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة به. 
صححه ابن حبان (۱۷۹۱)» وقال الحاكم (۱/ 7370): «هذا حديث صحيح لا غبار 
عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث 
إلا عن الثقات)» جعفر مختلف فيه كما في تر جمته من «الميزان» »)٤۱۸/١(‏ ويشهد 
للحديث رواية عبادة بن الصامت وغيره» وقد تقدمت الروايات في ذلك. 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «الصحاح» (خدج). 
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والقرآن وإن كان جميعه كلام الله» فبعضه7١2‏ أفضل من بعض» كما أن 
آية الكرسي أعظم آية في القرآن('2؛ و«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن"» 
ويس قلب القرآن247. ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر به نفسه ويتضمّن 
أسماءه وصفاته أفضل من كلامه(2؟ الذي يذكر به مخلوقاته. ولا خلاف بين 
الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل» وهو المهيمن عليهما'. 

وفضل کل شىء بحسبه» ففضل الكلام قد يكون بحسب المتكلّم به 
كما قال النبي بياة: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 
وقد يكون بحسب معانيه وما يتكلم فيه» وكلّما كانت معانيه أشرف وأنفع 
كان أفضل. ولهذا فصلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي وغير ذلك 
[ ص۲۷۸ من القرآن على بعضه. 

الفصل الثاني 


أن المأموم لا تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر» من 


)01 في الأصل والمطبوع: وبعضه)» ولعله تصحيف. 

(۲( انظر حديث أبي بن كعب في «صحيح مسلم» .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0017) من حديث أبي سعيد» ومسلم عن أبي الدرداء )۸١١(‏ 
وأبي هريرة (811). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس» وضعَفه لجهالة بعض رواته. 

(0) في الأصل: «كلام»» والصواب من حاشية الناسخ. 

(7) في الأصل والمطبوع: «عليها»» تصحيف. 

)۷( تقدم تخر يجه. 

(۸) هذه الصفحة ساقطة من الصورة التي بين أيديناء ولم نتمكن من تصويرهاء فاعتمدنا 
على المطبوع. 


Ab 


غير اختلاف في المذهب؛ حتَّى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك 
يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزئ 
صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي ية وأصحابه والتابعون» وهذا 
مالك في آهل الحجازء وهذا سفيان في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في 
أهل الشام» وهذا""“ الليث في أهل مصر= ما قالوا لرجل صلَّى خلف 
إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة. ْ 


أما إذا جهّر الإمام» فالأدلة عليه كثيرة. وأما إذا حافت فيدل عليه 
وجوه: 


أحدها: ماروى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر فقال: صلّى 
رسول الله ي بالناس» ورجلٌ خلفه يقرأء وبجنبه رجلٌ» فجعل يومئ إليه 
وينهاه» حتى عرّف المنهيّ أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضى رسول الله كل 
الصلاةء فقال المنهيّ: ما إقبالك عليّ؟ أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ 
ورسولٌ الله كه إمامنا؟ فقال المنهيٌ: يا رسول الله» إن هذا ينهاني أن أقراً 
خلفك. فقال رسول الله َل «(من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه سعيد 


)01( في الأصل والمطبوع: «وهنا)» وهو تصحيف ما أثبته من «المغني». 

(۲( في الأصل والمطبوع: «الرجل»؛ والتصحيح من «المغني». 

)۳( «المغني) (۲/ 157). 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۲۹۹- ۲۷۹). 

)2( يلاحظ أن الوجوه الأخرى لم ترد في الأصل. ولكن ورد «الثاني» في (ص۲۸۷من 
الأصل) والرابع إلى السابع في (ص 787 من الأصل)» فليتأمل. 


VY 


وأحمد وغيرهما(١2.‏ وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبي عائشة - 
وقد أسنده بعضهم عن جابر('2» والمشهور عنه مرسلًا ‏ لوجوه: 


أحدها: أن الذي أرسله احج به» فلولا أنه قد حدّئه به ثقة ما جاز 


00 ع 


الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة» كما سيأتي. وذلك نص وحجة 


على من لا يقول بالمرسل”" المجرّد. 


(010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه» (فليعتضد به ما يعضده). 


الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة. 


وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (5؟1١))‏ وعبد الرزاق (۲۷۹۷)»ء وابن أبي 
شيبة ))78٠(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۱۷)» من طرق عن 
موسى بن أبى عائشة» عن عبد الله بن شداد بن الهاد به. 

رجاله ثقات» غير أنه مرسل» أرسله الثقات الأثبات» ووصله عن جابر بن عبد الله أبو 
حنيفة والحسن بن عمارة- وهو متروك -» قال الداقطني في «العلل» (۱۳/ ۳۷۴۳): 
«يشبه أن يكون أبو حنيفة وهم في قوله في هذا الحديث: عن جابر؛ فإن جماعة من 
الحفاظ رووه عن موسى بن أبى عائشة» عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبى كاف 
منهم: شعبة والثوري وزائدة وشريك وإسرائيل وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد؛ 
كلهم أرسلوه» وهذا أشبه بالصواب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۲)» 
«معرفة السنن» (۳/ ۷۸). «إتحاف الخيرة» (۲/ .)۸١‏ 

أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» »)۱١١(‏ والدارقطني (۱/ ۳۲۴۳)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۲٠۷ /١(‏ وانظر التخريج السابق. 

في المطبوع: «بالدليل»» والمعنى على ما أثبت. 


۷۲۱ 


الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه(١2‏ رواه من حديث جابر الجعفي 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي يك أنه قال: «من كان له إمام» فقراءته له 
قراءة» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير. وجابر 
الجعفي قد ونَّقه سفيان وشعبة» وقال أحمد: لم يتكلّم فيه لحديثه؛ بل لرأيه» 
وليث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث 
[ص۲۷۹] محفوظ عن جابر» رواه مالك" عن وهب بن كيسان عن جابر 


)0( أحمد »)١57141(‏ وابن ماجه ٠(‏ 85)) والدارقطني (771/1). 
إسناده ضعيف» جابر وليث فيهما كلام شديد» وقد خالفا وتفردا بهذه الرواية» 
والموقوف على جابر هو المحفوظ في الحديث كما سيذكره الشارح. 
قال أبو عبد الله الحاكم فيما نقله عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» :)١١(‏ 
«ليث بن أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهماء 
خصوصًا إذا خالفا الثقات» وتفردا بمثل هذا الخبر المنكر» عن مثل أبي الزبير في 
اشتهاره وكثرة أصحابه» وجرحهما جميعًا أشهر من أن يطول الكتاب بذكره ليث 
كان لا يحدث عنه يحيى القطان» وقال ابن معين: ليث ضعيف. وجابر قد جرحه 
جماعة من أهل الحفظ والإتقان» قال زائدة بن قدامة: جابر كان والله كذابًا يؤمن 
بالرجعة. وقاله أيضًا ابن عيينة. باختصار. وانظر: «العلل» للدارقطني (741/17). 

(۲) «الموطأ» (۱۸۷)- ومن طريقه الترمذي ».)۳١۳(‏ عن جابر بلفظ: «من صلى ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام». قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)٤۸ /١١(‏ 
«لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعًاء وإنما هو في الموطأ موقوف على 
جابر من قوله» وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك» ولم يتابع على ذلك». 
وأما اللفظ الذي أورده الشارح فأخرجه الدارقطني مرفوعًا في «غرائب مالك» كما في 
«نصب الراية» (۲/ »2٠١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» )١11(‏ قال الدارقطني: «هذا 
باطل لا يصح عن مالك» ولا عن وهب بن كيسان وفيه عاصم بن عصام لا يعرف»» وقد 
وقع خلط في نسبة هذا اللفظ إلى مالك. انظر: «بيان الوهم» (۲/ 07457 707). 


V۲ 


قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

فإذا كان" [ص180] للمستمع أجران(") وللقارئ أجر» فلا حاجة إلى 
القراءة معه. 

ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمامَ القراءة وخالجه إياها؛ وربما 
منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاء؛ وفاته هو الاستماع والإنصات» 
ولم يكد يفقه ما يقرؤه من أجل إسراعه بالقراءة» واشتغاله بقراءة الإمام. 
ومثل هذا لا يكون مشروعاء بل" إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب 
أو الإيجاب. ولأن القراءة في حال الجهر منهيٌّ عنهاء والاستماع واجب» 
فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبّة للمأموم؟ ولأن حقيقة المؤتم 
هو المتبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: لإفَإدَا أنه أي 
ران [القيامة: ۱۸] أي استمعْ له. فإذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل 
أسفارًا. وإلى هذه المعاني أشارت الصحابة رضوان الله عليهم. 

وما اعتلّ به بعض أصحابنا من الخروج من الخلافء ففيه أجوبة: 

أحدها: أن السنّة إذا تبنت تعيّن اتباعهاء ولم يقدح في حرمتها خفاؤها 
على بعض الأئمة. ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضها؟ في باب التيمم. 


)0( وردت هنا في الأصل عبارة طويلة استغرقت نحو صفحة وربع. وقد نّه ناسخه على 
أن موضعها الصحيح بعد عشر صفحات» وقد وردت هناك فهي تكررت هنا سهوًا. 

(؟) في الأصل: «إن للمستمع أجرين»» وكأن سبب زيادة «إن» العبارة الطويلة المقحمة 
بعد (كان). 

() اقترح محقق المطبوع زيادة «بل؟ لاستقامة المعنى» وذهب عليه أنه وارد في المخطوط! 

)€( في الأصل والمطبوع: لابعضه). 


VY 


الثاني: أنَّ الخلاف هنا شاد مسبوق بالإجماع قبله. 

الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه» فإن 
أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينقص' الصلاة» فرعايتهم 
في الاختلاف أولى. 

وأما الحديث المذكور" فقد ضعّفه الإمام أحمد وغيره» وقال: لايصح 
عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عبادة"» وهو أشبه بالصحة. والإسناد 
الذي ونّقه(؟) الدارقطني قد طعن فيه جماعة27». وبالجملة فإسناده لو تجرّد عن 
معارض لكان مقارب الحال» لكن اختلف الرواة في الإسناد وقمًا ورفعًاء 
ومن وقفه [ص١184]‏ أوثق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله وجب عل في 
الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. 

وبكلٌ حال» فما صح في هذا المعنى عن النبي ية أو عن أصحابه 
فمعناه ‏ والله أعلم -: لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال 
سكتات الإمام» لا في حال جهره. وذلك لأن النبي ب كان له سكتتان أو 
ثلاثة» تنسع لقراءة الفاتحة فيهاء فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها. 


)١(‏ في المطبوع: «ينتقص». والمثبت من الأصل. 

(۲) سيأتي لفظه (ص۷۳۳). 

(۳) الرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة .)7191١(‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «وقفه»» ولعل الصواب ما أثبت» انظر: «سنن الدارقطني»: 
۰4/1( 

() انظر «التمهید» .)٤٦ /۱١(‏ و«التحقيق» لابن الجوزي (۳۹۸/۱- .)۳٦۹‏ 

030 في الأصل: «اختلاف»» والمثبت من حاشية الناسخ. 

(۷) في الأصل: «وفي رجاله» مع ثلاث نقط على الواو. ولا شك أن الواو مقحمة. 
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ولذلك() و قصّرهم على الفاتحة» لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء 
بخلاف صلاة السرٌ فإنها تتسع لأكثر من ذلك. ولهذا قال أبو سلمة: «للإمام 
سکتتان» فاغتنم القراءة فما أو لعل هذاكان مقصوده» فرواه بعض 
الرواة بالمعنى. وبين" ذلك أن قراءة غير الفاتحة لا شرع في حال جهر 
الإمام؛ مع أنه سنة مؤكّدة للإمام والمنفرد» فإذ(؟» نهي عن هذه السنة 
المؤكدة وسقط اعتياضًا بالاستماع الواجب» جاز أن تسقط الفاتحة الواجبة 
اعتياضًا بالاستماع الواجب. 


وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا يقصُون ما 
فاتهم» ثم يتابعون الإمام. ثم سخ ذلك. 
فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام» فتستّحبٌ لأنه غير مشغول عنها 

باستماع» ولا يشغل غيره عن الاستماع» والسكوت في الصلاة غير مشروع. 

ولأ تلاوة القرآن في الصلاة ة من أفضل الأعمال» فهي أولى بالاستحباب من 

غرف ولأن الإنام إذا آم يعمل أ لا قرا سيان أو غير فللا قط اتشر 

عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. والقراءة في حال الجهر إنما جاءت لأنها تشغل 


)١(‏ في الأصل: «وذلك»؛ والمثبت من حاشية الناسخ. 

(۲) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (11). 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: 'يبِيّنَ'. 

(4) في الأصل والمطبوع: «فإذا». 

)0( كذا في الأصلء وفوقه ثلاث نقط علامة الإشكال. ومقتضى السياق: «إنما جاء النهي 
عنها». 


Vo 


عن الاستماع» وتوجب منازعة الإمام» وهذا مفقود(١2‏ في الإسرار. 

وقد روى عمران بن حصين أن النيّ لا صلى الظهرء فقرأ رجل خف 
ب#سيّح أَسْم ريك ا َكَل € [الأعلى: .]١‏ فلما صلی قال : «أيكم قرأ ا 
الأعلى؟» فقال رجل: آنا ال: «قد عرفت أنَّ بعضكم خالجنيها» متفق 
عليه" . ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهر 
ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي بيه وإلا مجرّد القراءة ليس 
فيها منازعة» كما لا منازعة في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين. 

وقد تقد«( عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو [ص۲۸۲] 
وغيرهم القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم كره ذلك في 
حال جهر الإمام. فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد» فبعيد. 

وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الإمام معتقدًا أنه لا بد من قراءته في 
صلاة السر. ومن روى عن الصحابة في ذلك من الترك» فبعضهم أراد به 
الاجتزاء بقراءة الإمام» دون كراهة القراءة للمأموم. 

وقد قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون 
القراءة خلف الإمام. 

فصل 


ويستحَبٌ أن يقرأ فى صلاة الس بفاتحة الكتاب وسورة كالإمام. وكذلك 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مقصود»ء تصحيف» وقد سبق نحوه غير مرّة. 
(۲( هكذا في «المنتقى» (۱/ 7917): والحديث أخرجه مسلم (۳۹۸). 
(۳) كذا في الأصل. وستأتي آثارهم. 

(4) في «السنن» في الكلام على الحديث .)١١١(‏ 


V٦ 


في صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلكء وإلا اقتصر على الفاتحة. فإن كان 
لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر لكونه بعيدًاء لم كرّه له القراءة» في ظاهر 
المذهب المنصوص عنه؛ بل تستحب. وحكي عنه أنه يكرّه لعموم الأمر 
بالإنصات» لقوله: «لا يقرأنَ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة». 

والأول أصح» لأنه في معنى: من لا يسمع قراءة الإمام لسكوته 
وإسراره» ولأن الأمر بالإنصات إنما يكون للمستمع. وكذلك قوله: "لا 
يق رأنٌ أحد منكم معي إذا جهرت؛ إنما يكون لمن يعلم الجهر» ومسجد النبي 
كه كان صغيرًا يبلغ صوت الإمام إلى عامّة من فيه. 

فإن سمع همهمة الإمام أو شيئًا يسيرّاء مثل الحرف بعد الحرف» فهل 
يقرأ؟ على روايتين» إحداهما: لا يقرأء لأنه سامع في الجملة» ولأنه بقراءته 
ربما خلط على من یلیه» ممن يمكن استماعه؛ وربما ارتفع صوت الإمام» 


فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه(١2.‏ 


فإن كان لا يسمع القراءة لطرّشه وهو... . 
وروى عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: اقرؤوا في الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. رواه 


)0( لم تذكر الرواية الأخرى. وفي «الفروع» :)١97/7(‏ «وعنه: بلى. اختاره شيخناء 
وهو أظهرا. 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: الطرشه وبعده». والكلام فيه نقص. وعلّق الناسخ 
على ما بعده: «وروی» بأنه «أول صفحة». فيبدو أن أصله كان فيه بياض. ويمكن 
تكملة الجملة على هذا الوجه: «... وهو بعيد قرأ». وانظر: «مجموع الفتاوى» 
(5-708/8)). 
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النجاد. والدارقطني7١2‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
وعن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سألت أب بن كعب: أقرأ خلف 
‘aC‏ ”7 

الإمام؟ قال: نعم 


ورواه النجاد() عن عبد الله بن مسعود تة أنه قرأ خلف الإمام 
في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة(؟). 

وعن مجاهد: فسمعتٌ20' عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في 
الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. 

وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء [ص۲۸۳] 
الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارمبي("©. 

وقال أسامة بن زيد الليثي: سألتَ القاسم بن محمد عن القراءة خلف 
الإمام فيما يجهر به الإمام» فقال: إن قرأتَ فلك أسوة برجال من أصحاب 
النبي بي وإن تترك فلك أسوة برجال من أصحاب النبي كلا( . 


(۱) الدارقطني (۱/ ۳۲۲)» وأخرجه الحاكم (۱/ ۲۳۹). 

(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۷١۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١۸/۲(‏ 
)۳( كذا في'الأضل والمطبوع:توقد يكرت الصوات روا الجا رغن): 
)6( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۷۲)ء وابن المنذر في «الأوسط) (۳/ .)٠٠١‏ 
(6) في المطبوع: «سمع»» والمثبت من الأصل. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ .)٠١١‏ 
O a Î (۷)‏ یا بنحوه. 
)۸( أخرجه البيهقي في «انسنن الكبرى» (۲/ .)١١١‏ ۰ 


V۸ 


وقال تاي سات ل جا هة الله بن عمرو(١»)‏ فسمعته يقرأ 
خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. وفي رواية: كان ابن عمر لا 
ا وواهما سعيد. 


قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة على المأموم» 
وإنما كان بعضهم يستحبٌ القراءة ويراهاء وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا 
يفعلهاء كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. ولو كانت القراءة واجبة 
على المأموم وجوبها على الإمام» لأفصحوا بذلك ووه ولم يفشّروا 
حديث النبي بأن قراءة الإمام تكفي المأموم. 

وأيضًا فلعل من شدّد فى ترك القراءة لما بلغه أن أناسًا يرونها واجبة 
حتى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام» فبالغ في الإنكار عليهم» بأن أمر بتركها 
بالكلّية؛ ليتبيّن للناس أنها ليست واجبة. كما أمر بعضهم من صام في السفر 
بالقضاء» لما رأى منه تعظيمًا للفطر في رمضان» وضربًا من الغلوٌ في الدين. 
وكما أنكر بعضهم على من يرى الاستنجاء بالماء» لما رأى من محافظتهم 
على الماء محافظة من يعتقد وجوبه. وكما قال بعضهم: «صلاة السفر 
ركعتان» من خالف السنّة كفر»() يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تُجزئانه. 


)١(‏ في الأصل: «عمر»» والتصحيح من «الأوسط» (۳/ .)٠١١‏ وقد أشار المصنف إلى 
هذا الأثر من قبل. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه من قول عبد الله بن عمر: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 577)) 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)١5٠‏ 
”7 


وهذا كثير في أمورهم. ومن أمر بها فلعله7١2‏ لما رأى من رغبة بعض الناس 
عن القراءة بالكلية» كما يؤمر”"2 الناس بالسنن المستحبة. 


وأيضًا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر مَن فعلها على من 
يتركهاء كما أنكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم مجرّد الفعلء لا 
الإنكار على التارك. 


الرابع7: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكمًا فقد أدرك الركعة» كما قال 
النبي يك «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة)7؟) وكما في حديث أبي 
بكرة2*7 حين ركع» والنبيٌ ية راكع وكما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولو 
كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلهاء كالركوع والاعتدال عنه 
وسائر الأركان. 


)١(‏ في النسخة: «فعله». وذكر الناسخ أن في حاشية أصلها: «صوابه: فلعله». 

(؟) في الأصل: «يومن»» تصحيف. وصوابه من حاشية الناسخ. 

(*) لم يسبقه الوجوه الثلاثة الأولى في هذا الفصلء فهل هي من الوجوه التي ذكر أولها 
في (ص 77/8 من الأصل). 

(:) أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ؛» )۱۸١٠۷(‏ بلاعًا عن عبد الله بن عمر وزيد بن 
ابت وأبي هريرة» ووصله من طريق مالكء عن نافع» عن ابن عمر: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ 40)) وأخرجه من طريق أخرى موصولة عن أبي هريرة 
الطبراني في «الأوسط» .)50١/5(‏ 
وأصل الحديث في البخاري )٥۸٠(‏ ومسلم (107) عن أبي هريرة: أن النبي کيا 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة». 

(5) أخرجه البخاري (۷۸۳). 


ا 


الخامس: أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى» كما قال النبي ككلله: 


«اجعلوا لمتكم حارم ا لزنه وفدكم نيما بتكم مز لتساك" 
والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة» ونصفها ثناء على الله» ونصفها 
دعاء , لص ا 


YS ا‎ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ »)۹١‏ من حديث 
عبد الله بن عمر به. 
قال البيهقي : هذا الحديث ضعيف»» وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 7500): 
«إسناده مظلم»؛ في إسناده حسين بن نصر مجهول» وسلام بن سليمان وعمر بن 
يزيد شديدا الضعفء انظر: «ذيل الميزان» للعراقي (۸۲). 
وله شاهد ضعيف من حديث مرثد الغنوي أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۸) وضعفه؛ 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (۱۸۲۲ء 1871). ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (57571415).» وأبو داود (450)» والترمذي (/701)» وابن ماجه (۹۲۳٩)ء‏ 
من طرق عن يزيد بن شريح» عن أبي حي المؤذن» عن أبي أمامة أن رسول الله وك 
قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى یستأذن» فإن نظر فقد دخل» 
ولا يؤم قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد خانهم, ولا يقوم إلى الصلاة 
وو جن 
قال الترمذي: «حديث حسن)» وحسنه البغوي في «شرح السنة» (۳/ »)٠١١‏ وفي 
تحسينه نظر؛ إذ إن يزيد وشيخه لم يوثقهما غير ابن حبان» وقد اختلف فيه على يزيد 
ألواناء فتارة يرويه من مسند أبي هريرة» ومرة عن عبد الله بن عمروء ومرة عن أبي 
أمامة» وأخرى عن ثوبان» وأضاف ابن خزيمة إلى ذلك علة أخرى» وهي مخالفته 
لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي ية كان يسكت بين التكبير وبين القراءة = 


خرف 


يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه [و](١2‏ عن المأمومين» ولذلك قال: «الإمام 
ضامن»". 

السادس: أن الإمام خصّ بالقراءة في قوله: «يوم القومَ أقرؤهم لكتاب 
الله“ وقوله: «وليؤمّكم أقرؤكم») وغير ذلك من الأحاديث» حتى 
يخبّر عن الإمام بالقارئ في قوله: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا)2*0. فلولا أن 
قراءته يتعذى حكمُها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية» إذا كان 
كل" واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة. 

السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب فى حال جهر 
الإمام» فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من 
التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام. 


= إسكاتة هنية» يقول فيها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث. 
انظر: (صحيح ابسن خزيمة» (۳/ ۳ «العلل» للدارقطني (۸/ ۲۸۲-۲۸۰)» 
«(ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (1/ .)١۲‏ 

)١(‏ زيادة متي. 

(۲( تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه مسلم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

)©( أخرجه أبو داود »)0۹٠(‏ وابن ماجه »)۷۲١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(1/)- واللفظ له من طريق حسين بن علي الحنفي» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. إسناده ضعيف» حسين ضعيف منكر الحديث» وقد تفرد 
به عن الحكم» والحكم متكلم فيه. انظر: «الميزان» /١(‏ 10 6). 

)0( أخرجه البخاري (780) ومسلم )5٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) لفظة «كل» ساقطة من المطبوع. 
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فصل 

ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السرٌ. فإن ڌ کک 
ذلك. 

فأما في صلاة الجهرء فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ. 
فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكّن فيها من القراءة كره له أن يقرأ. هذا هو 
المنصوص عنه في عامة رواياته» وهو الذي عليه عامة أصحابه. 

م و متخن 
كلام أحمد» ويتخرّج أنه يكره كراهة تنزيه» كالكلام والإمام يخطب» وأو لى. 

ومنهم من استحب له أن يقرأ بالفاتحة بل حال» وإن لم يمکن إلا 
في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتهاء ففي 
القراءة خروج من الخلاف ال ف a‏ 
محمود بن الربيع عن عبادة بن ن الصامت يكن قال: صلّى رسول الله وَل 
اع ققدت عله ا ارت قال ری اراک ترون ور 
إمامكم» قلنا: يا رسول الله» إي والله. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن» 


ورواه أبو حاتم بن حبان في لاصحيحه)(1). 


)١(‏ في المطبوع: «يكن»» والمثبت من الأصل. 

(۲) أبو داود (۸۲۳)» والترمذي (۳۱۱)» وأحمد(1595١١).‏ 
حسنه الترمذي» والدارقطني (۱/ ۳۱۸)» وصححه ابن خزيمة »)۱٥۸۱(‏ وابن حبان 
(۱۷۹۲)» وقد جاء تصريح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد (27717/546» انظر: «البدر 
المنير») (۳/ /ا5 60-6 6). 
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ورواه أبوداود من حديث زيد بن واقد(١2‏ عن مكحولء والنسائي من 
حديث حرا مک کلاهما[ص٥۲۸]‏ عن نافع بن محمود( رة 
عن عبادة» وقال فيه: ١لا‏ تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم 
القرآن». وخرّجه الدارقطني عنهماء وقال: إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات(4). 

وفي رواية عن نافع بن محمود بن ربيعة قال: أبطأ علينا عبادة عن صلاة 
الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة وکات أو نغيم أول من أذن في یٹ 
المقلاس د وضلى انر الاس “» وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا 
خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر [بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأمٌّ القرآن. فلمًا 
انصرف قلت لعبادة: قد صنعتٌ شيًاء فلا أدري أسنّة هي أم سهو كانت 
منك؟ قال: ما ذاك؟ قال: سمعتك تة قرأ بأ القرآن» وأبو نعيم يجهّر](2 قال: 
أجل» صلّى بنا رسول الله يكل بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» 


)١(‏ في الأصل: «وافد)» تصحيف 

() في الأصل: «عن حزام» مع ثلاث نقط فوق الكلمتين» والصواب ما أثبت. 

2( في الأصل: «اعن محمود» هنا وفي الرواية التالية. والصواب ما أثبت. 

0( أبو داود (54 ۸۲)» والنسائي .)47١(‏ والدارقطني (۱/ ۳۱۹). 
قال الدارقطني: «كلهم ثقات»» وقد أعله ابن عبد البر في «التمهيد؛ )45/1١(‏ 
بنافع بن محمود» قال الذهبي ف في «الميزان» (557/4): ١لا‏ يعرف بغير هذا 
الحديث» ولا هو في كتاب ل أبي حاتم. ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: حدیثه معلل. وروی عنه مكحول أیا». 

(5) في المطبوع: «فصلَّى بالناس أبو نعيم؛ . والمثبت من الأصل. 

(0) زيادة من «سنن أبي داود» و«الدارقطنى». والظاهر أنها سقطت لانتقال النظر بعد 
كلمة «يجهر» الأولى. 1 


VT 


فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه» وقال': «هل 
تقرؤون إذا جهرتٌ بالقراءة؟» فقال بعضنا: إلا لتصنع ذلك: [قال: «فلا 
تفعلوا]" وأنا أقول: ما لي أَنارّعٌ القرآنّ؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت إلا بأمٌ القرآن»0©. 

وأيضًا فقد تقدَّم حديث أبي قلابة» وقوله: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
أحدكم بام القرآن7؟). 

وأيضًا فقد تقدَّم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة (*)ورجال من 
الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام. ويحمّل الأمر بالإنصات في حال 
غير قراءة الفاتحة جمعًا بين العام والخاص. 

فإن قيل: فهلًا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير» لا سيما مع 
قوله: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب21(2. وروى الدارقطني" عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله : «من صلَّى صلاةً مع إمام» 


)١(‏ في المطبوع: «فقال»» والمثبت من الأصل. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» من «سنن الدارقطني». 

(۳) أخرجه أبو داود (4 87). واللفظ للدارقطني (17117- نشرة التركي). 

)€( سيأتي تخر يجه. 

)٥(‏ تقدم تخريجهما. 

030( تقدم تخر يجه. 

(۷) «السنن» -)۲١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ..)١51(‏ 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن عبد الله بن عبيد» قال الدارقطني: (ضعيف»» وقال 


الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)٠١١ /١(‏ « محمد بن عبد الله هو المحرم واه). 
عرف 


فجهّر(١2,‏ فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته. فإن لم يفعل فإنَّ صلاته 
خداج غير تمام). 

قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجب. كما تقدَّم. وهذه 
الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب» فلا يلزم مثله في الإ يجاب فإن 
فيها ضعمًا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ثم المراد بها استحباب القراءة» 
لأن في حديث أبي قلابة المتقدّم: إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة 
الكتاب في نفسه». وفي لفظ: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب 
في نفسه). وهذا صريح في أنه أراد الإذن والإباحة» لا سيما وقد استثناه من 
النهي» وذلك لا يفيد إلا الإذن. 


ولأن في حديث عبادة أن النبي يي قال لهم: «فإني أراكم تقرؤون وراء 
إمامكم». وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا جهرتٌ بالقراءة؟». فلو كانت قراءة 
المأمومين واجبة» كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم» [ص185] لم 
يسألهم النبي يَكِ: هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك. ويه 
لهم قبل ذلك؛ لأن تأخير البيان لا يجوز. وأيضًا فوجوده في تلك الصلاة 
دون غيرها دليل على أنه لم يكن عادة» وأنه لم يكن يفعلوه”') كلّهم. 


وأما قوله في تمام الحديث: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تعليل 


01 كذا في الأصل واتنقيح التحقيق» للذهبي» وابن عبد الهادي .)7١18/7(‏ وفي سنن 
الدارقطني» :)۱۲۲١(‏ «يجهر). وكذا أثبت في المطبوع دون تنبيه على ما في 
الأصل. 

(۲) كذا في الأصل. 
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لتخصيص الفاتحة بالذكرء لأنه المفروض من القراءة» وإنما يتحمّلها الإمام 
عن المأموم. فمن أحبٌّ أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الإمام فَعل» وكان 
ذلك عذرًا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه» ولا على الإمام. وهذا 
كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا 
قرأتَ خلف الإمام فقد قضيتٌ ما عليكء وإن لم تقرأ فقد أجزآك ذلك 
الإماء). 

وف عينادة | خا يدل غل لجاز و الا اتون الو جوب 
وحديث عمرو بن شعيب ضعيف. 

والصحيح هو المنصوص المشهورء لقوله تعالى: ودا قرت 
الماك وا شر لد وار نتو لک ثرون 4 [الأعراف: ]٠١4‏ . وروي عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وابن ¿ عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي 
لاله وعطيو وياد و الجن وزكر امو مت ب حي زا شرق نا 
وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة». ومنهم من قال: في 
الصلاة والخطبة»7). 

قال أبو داود": قيل للإمام أحمد: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب 


خلف الإمام مخصوص من قوله: #وَإِدًا فرك الْفرءَان فاس معو له 


(۱) سبق تخريجه. 

6 أسند هذه الآثار: سعيد بن منصور في «السئن» (6/ ۷۹١-٤۱۸)ء‏ والطبري في 
«جامع البيان» .)١١٤-٦0۸ /٠١(‏ 

(۳( في امسائله) (ص8:). 


VV 


وأنصتواً 4. فقال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أنَّ هذه الآية في الصلاة. 
وقال في رواية المرّوذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة17). 
وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس» 

فلو لم يكن ذلك واجبًا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 
والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الثيء. ويقال: الاستماع. 

والإنصات: الإصغاء إلى الكلام» والإقبال عليه. فقد أمر باستماع القرآن 

وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأء وفي الاشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين» 

2 

والفاتحة وغيرها فى ذلك سواء. 
زعن أي موس الأشغري ف فال إن بے اللا حط فلا 

ستتناء وبين لنا صلاتناء فقال: اليؤمٌكم أحدّكم. فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرا 

فأنصتوا» رواه الجماعة" إلا البخاري والترمذي. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ب [ص»187] قال: «إنما جيل الإمام ليؤتم 


.)٠١ 5 /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

إفة أحمد (11095)؛ ومسلم (5 0 5))» وأبو داود (۹۷۲ 4۷۳)» والنسائي (۱۲۸۰)» 
وابن ماجه (841)» بألفاظ مختلفة مطولًا ومختصرًاء وأخرجه بالسياق الذي أورده 
الشارح الدارقطني  )772١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١/۲(‏ 
- وأعله بسالم بن نوح. 
قال أبو داود: «قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظء لم يجى به إلا سليمان التيمي في هذا 
الحديث»» وفي ثبوت هذا الحرف فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الآتى خلاف 
بين القادء انظر: «العلل» للدارقطني (۷/ 4-781 259 «السئن الكبرى» للييهقي 


.)١هوه-‎ ١ هه‎ /۲( 


0 


به» فإذا كبر فكسّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمس(2 إلا الترمذي. وقال 
مسلم: هو عندي صحيح. وصحّح17) هذين الحديثين أحمد واعتمد عليهما. 

وهذا أمرٌ بالإنصات عن الفاتحة وغيرها. ولو كانوا مأمورين بالإنصات إلا 
حال قراءتهم الفاتحة لو جب بيان ذلك. فن مئل هذا الكلام لا يجوز إطلاقه 
وتعميمه لقوم يراد تعلّمُهم من غير تفسير» لاسيّما وهم لا يفهمون الإنصات 
عن القراءة المشروعة في الصلاة» وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 

وعن ابن شهاب"' عن ابن أكيمة(4) الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله 
يكل انصرف من صلاة جهّر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم 
آنقا؟). فقال رجل: نعم يا رسو الله. فقال: «إني أقول: ما لي أنارّع 
القرآن؟». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َة فيما يجهر فيه 
رسول الله له من الصلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله كلا 
رواه الخمسة27 إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية 


)0( أحمد (۸۸۸۹), وأبو داود ٤(‏ ١٠)ء‏ والنسائي (۹۲۱)» وابن ماجه (845). 
وصححه مسلم عقب الحديث (5 »)٤١‏ وانظر تخريج الحديث السابق. 

(؟) في الأصل: «صحيح صحيح وصحيح»» والظاهر أن الثانية مكررة» والثالثة صوابها: 
«صحح) كما في المطبوع. 

(۳) في الأصل: «أبي شهاب»» تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «ابن أبي أكيمة»» والصواب ما أثبت. 

() أحمد (۷۸۱۹)» وأبو داود »)۸۲٣(‏ والترمذي (۳۱۲)» والنسائي .)٩۱۹(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن حبان »)۱۸٤١(‏ وابن أكيمة الليشي 
وثقه قوم وجهله آخرون» وقد روى عنه غير واحد» كما في ترجمته من «تهذيب 
التهذيب» .)7١57/7(‏ 5 


A 


لأبي داوو(): قال أبو هريرة: فانتهى الناسن: وفي رواية ا قال 
الزهري: فانتهى الناس. وفي رواية: أنها الصبح(2. 


وإن 0 إنما جهر فيها لاستماع لامر كردا د ينصتوا > كان 


e 


ويذكر عن علي وَإْتَهَعَنَهُ قال: قال رجل للنبي بايا : أقرأ خلف الإمام 


اا ی قال: «بل أنصِث. فإنه يكفيك»". وقال الدارقطنى: والمرسل 


وقد أعل الحديث طائفة ‏ كالحميدي وابن خزيمة والبيهقي ‏ بتفرد ابن أكيمة مع 
جهالته» وبمخالفة حديث أبي هريرة في وجوب قراءة الفاتحة» انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (۲/ »)۱١۸‏ «البدر المنير) (6/ ؟:ه-5ئه). 

وقوله: «فانتهى الناس» إلخ» اتفق الحفاظ المتقدمون ‏ الذهلي» والبخاري» وأبو 
داود» والبيهقي ‏ على أنها مدرجة من كلام الزهري» انظر: «معرفة السنن» (۳/ .)۷١‏ 
برقم (۸۲۷). 

أبو داود (۸۲۷). 

أخرجها أحمد ( 1 وأبو داود (۸۲۷)» وابن ن ماجه (۸€۸). 

كذا في الأصل. ولعل الصواب: «ولأنَّ القراءة». 

الجملة «قال ل رجل للنبي يها ساقطة من المطبوع. 

أخرجه الدارقطني »)"70/١1(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ )٠٠١‏ _ ومن طريقه 
البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (۸١۳)-من‏ طرق عن غسان بن الرييع» عن 
قيس بن الربيع» عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: قال 
رجل للنبي ية فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به غسان وهو ضعيف» وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان» 
والمرسل الذي قبله أصح منه»» ولفظ المرسل: «لا قراءة خلف الإمام». 


Vt 


الا :وروی سعيد7؟2 عن أبي قلابة أن رسول الله ية قال 
لأصحابه: «آنقرؤون خلف الإمام؟» فقال بعض: نعم» وقال بعض: لا. قال: 
(إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه). ورواه أحمد في 
«المسند)0) بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن محمد بن [أبي]7؟) عائشة 


)١(‏ كذا ورد «الشاني» في الأصل والمطبوع. فأين الأول؟ هل هو المذكور في أول 
الفصل الثاني من هذا الباب (ص 7817 من الأصل)؟ 

(۲) وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٠٠۲۷)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۲٠۷ /١(‏ 

والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)٠٠١(‏ 

رجاله ثقات» غير أنه مرسل» وانظر التخريج الآتي. 

برقم )۱۸٠۷١(‏ - من طريق عبد الرزاق (37/77) -» وأخرجه البخاري في «القراءة 

خلف الإمام» (2117» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١57/17(‏ جميعهم من طرق 

عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي بي به. 

قال البيهقي: «إسناده جيد»» وأعل طريق أنس الآتية. 

وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» »)٠١١(‏ وأبويعلى »)۲۸٠١(‏ 

والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ ۲۱۸)» والدارقطني »)۳٤١ /١(‏ من طرق عن 

أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس يرفعه. 

صححه ابن حبان »)۱۸٤٤(‏ وقال عقب الحديث (1867): اسمع هذا الخبر أبو 


۳( 


ر 


قلابة» عن محمد بن أبى عائشة» عن بعض أصحاب رسول الله اة وسمعه من 
أنس بن مالك» فالطريقان جميعًا محفوظان». 
ورجح إرساله الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۲۴۳۷). 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «بن محمد بن عائشة»» خطأ. 
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خلف الإمام والإمامٌ يقرأ». قال: إنا لتفعل ذلك. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرا 
أحدكم بأم القرآن» أو قال: «بفاتحة الكتاب». وهذا دليل على أنه بء لم يكن 
يعلم أنهم يقرؤون خلف الإمام» [ص188] وكان فيهم من لا يقرأء ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بها وأعلمهم؛ لآن تأخير البيان 

ع كه و س 0 ع 

وأما قوله: #فاقرءوأ ما يسَرَ مه . فليس المراد به القراءة المفروضة في 
الصلاةء بدليل قوله بعد ذلك: #وَأَقيمُوا لصَّلَرَةَ واثُوأ أَلبَكَهَ . ولأن هذه 
السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تُفرّض الصلوات الخمس» وكان 
وجوب الفاتحة بالمدينة» وإنما المراد به والله أعلم ‏ التلاوة المأمور بها 
عوضًا عن قيام الليل» فإنّ حافظ القرآن ينبغى له أن يتلوه» وإذا نسيه فإنه 
يجب عليه أن يتلوه بحيث لا ينساه. وسياق الآية يدل(١2‏ على هذاء حيث 
قال: إن ریک بقار الک َأ ين لق أل وله دإ € إلى قوله: لع أ ل 
ع س 000 مر ر ل ممعم ماع سر هه ر عر 2ء« 
خصو هناب لیک فأفْرءوأ ما یسر من الْفرْءانِ لم أن سَيَكْونُ ن می * إلى 
- 2 ا و اس لس سس ع م ملت 2 
قوله: #إفاقرءوأ ما يسر مه اموا ألصَلوة واثوأ لَه © [المزمل: .]٠١‏ 

وقد قيل: إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة» كما قال أبو سعيد: 
اا نا أن نقر رفاس کاب :وها يك روه اجه 0 توعان هادا حمل 


)١(‏ فى الأصل: «تدل». 

)۲( برقم »)»3١41948(‏ وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» »)١١(‏ وأبو داود 
(81)» من طرق عن همام» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبى سعيد به. 
صححه ابن حبان »)۱۷۹١(‏ وقال ابن حجر فى «موافقة الخبر الخبر» :)٤١۷/١(‏ ا 


VE 


قوله للأعرابي» فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع» وفيها: ثم اقرأبأم 
الكتاب» ثم اقرأ بما شكتَ» ‏ رواه أحمد(١2إذ‏ لم يكن يحسن الفاتحة. 
ويدل على هذا(" أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعص آبة 
لم تصح صلاته. وإنما ب يشترط بعص آية؛ وبعضهم ثلاث آيات. فاشتراطً 
ما شرطه الله ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله 
التأويل» وفاقًا. 


فإن قيل: هذا قد روى سعيد والدارقطني0*) عن يزيد بن شريك أنه 
سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلتٌ: وإن 
كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. 
وإسناده كلّهم ثقات. 

وعن عبَّاية(21 بن الردّاد قال : كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه» فقال: 
لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين» 


= «إسناده على شرط مسلم» لكن أعله البخاري بعنعنة قتادة وهو مدلس» وأشار 
الدارقطني في «العلل» إلى أن الراجح وقفه». 

)١(‏ برقم »)۱۸۹۹٩(‏ وقد تقدم الكلام عليه 

(0) في الأصل: «فيدل...». وعلق الناسخ على «على هذا» بقوله: «هكذا في الأصل 
مصلحة بتقديم لفظة (على)». وفي المطبوع: «فيدل هذا على». 

(۳) كذا في الأصل» وقد يكون «بعض العلماء»» فسقطت كلمة العلماء. 

(6) كذا في الأصل والمطبوع. 

)0( الدارقطني (۱/ ۳۱۷)ء والحاكم (۲۳۹/۱). 
قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات). 

0) في الأصل: «عباداء تصحيف. انظر تر جمته في «التاريخ الكبير» .)۷١ /١ /٤(‏ 


VEY 


ع ع 


أرأيتَ إن كنت خلف إمام» أو كان بين يديّ إمام؟ قال: اقرأ في نفسك(23. 


لت ا ل ل ال ل ا ل ل ا ال ال ل ل ل 0 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


اا لأ ون فاا توس ودرا د ل وة 
أمر َك به. وتركه مكروه» بخلاف القراءة فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه 
لا تجب» لكن يكرّه تركها؛ لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع» بخلاف 
الاستفتاح. ولأنَّ القراءة يتعدّى حكمها إلى المأموم فيضمّنها عنه الإمام 
وجوبًا واستحبابًا؛ بخلاف الاستفتاح. 


وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام 
لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال الداخل إلى المسجد والإمامٌ يخطب» عن 
الاستماع بركعتي التحية. ولعل الاستفتاح للمصلَّي أوكد من التحية 
للداخلء لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة» وإلى المسجد فلا يُعَدَ 
الاشتغال به إعراضًا عن الاستماع والإنصات. 


وقد تقدّم حديث عبد الله بن أبي أوفى فى الذي دخل» ورس ول الله يه 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ .)»3١9‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
١/5‏ ). ۰ 0 

(۲) هنا ترك الناسخ الصفحتين (۲۸۹) و(۲۹۰) بيضاوين» وكتب في الهامش: «ساقط 
من الأصل قرطاستين (كذا). مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة نرجو من الله 
تعالى أن يمن بهما وبتمامها. آمين وصلى الله على محمد. كاتبه». 

() يعني الاستفتاح. انظر: «الإنصاف» (۳/ /51/1). 


ىى3ى, 


يصلّي» فقال: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا. الحمد لله كثيرًاء 
الحمد لله كفيةا الحمد لله كثيا. سبحان الله بكرة وأصيلاء سبخان الله بكرة 
وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصيلا» حتی رفع القوم رؤوسهم» وقالوا: من هذا 
الذي يرفع صوته فوق صوت النبي يَل؟ ومع هذا قال النبي ب «لقد رأيتٌ 
أبواب السماء فحت لها فما نها“ شيء دون العرش»“. 

وكذلك الرجل الذي انتهى إلى الصف وقد انتهزء أو حفزه النفس» 
فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. قال: امن صاحب الكلمات؟ 
فإنه لم يقل بأسَا». فقال: أنايا رسول الله» أسرعتٌ لشيء» فجئتٌ» وقد 
انتهزت» فقلتها. فقال النبي: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها اَم 
O‏ 

فهذا!؟» رجلان قد استفتحا في حال جهر رسول الله كل بل جهّرا 
بالاستفتاح» ومع هذا لم ينكر النبيٌ ب كما أنكر على الذين كانوا يقرؤون 
في حال جهره. بل حود هذا الأمرّء وذكر ما فيه من الفضل والبركة. 

فصل 

ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة. وإن قرأ بعضها في هذه السكتة» 

وبعضها في سكتة أخرى, فلا بأس. وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع 


)١(‏ في الأصل: «نهنها» دون إعجام. وفي حاشية الأصل: «صوابه: يردها». وفي 
المطبوع: «تناهنٌ». والصواب ما أثبت. 


(:) كذا في الأصل والمطبوع» وقد يكون الصواب: «فهنا» أو «فهذان». 
V0‏ 


نفسه» ليكمل قراءة الفاتحة. 

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه» فيكرّه؛ لأن ذلك 
وحده ليس بقراءة مشروعة» وليس قبله أو بعده شيء يُضَمٌ إليه» بخلاف 
الفاضطة إذا فر قها: ولان قراءة الات أ ركذ كل حال لاما سن القزاءة 
المفروضة [ص؟9؟] عليه وإنما تحمّلها عنه الإمام. 

ويقرأ في كل سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها أو آخره 
سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج'» أو غير ذلك. قال ابن 
أبي موسى"': إذا أسرّ القراءةً» أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيهاء 
فالمستحبٌ هاهنا للمأموم أن يقرأً. 

ويستحبٌ للإمام أن يسكتء على ما جاءت به السنّة. فروى الحسن عن 
سمرة نة أن رسول الله اة كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» 
وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن 
حصين» فأنكره. فكتب في ذلك إلى أبيّ بن كعب» فقال: صدق سمُرة. رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه". وفي لفظ لأحمد وأبي داود7؟): سكتة إذا 


فرغ من قراءة عير الْمَفْضُوبٍ عله وكا الاين . 


(1) في المطبوع: «ارتياح)» تصحيف. 

(۲) في «الإرشاد» (ص١5).‏ 

(۳) أحمد »)۲۰۱٣١(‏ وأبو داود (۷۷۹)» وابن ماجه »)۸٤٤(‏ والترمذي .)55١(‏ 
قال الترمذي: احديث حسن)» وص ححه ابن خزيمة »)۱١۷۸(‏ وابن حبان 
(0»؛» وفي سماع الحسن من سمرة خلاف تقدمت الإشارة إليه. 

(5:) أحمد .)3١777(‏ وأبو داود (۷۷۹). 
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وروى الترمذي وابن ماجه ٠‏ عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله كلِِدِ. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 
وإذا قرأ: لول آلصكَآلَ 4 قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 

3 .وو 
حتى يتراذ إليه نفسه. 

فأما السكتة الأولى» فهي سكتة الاستفتاح. وهي سكوت عن الجهر 
والاستماع» لاعن أصل الذكر والكلام» كما في حديث أبي هريرة: أرأيتَ 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول؟ قال: «اللهم بعد بيني وبين 
خطاياى ... » الحديث7©. ولهذا قال: سكتة إذا كبّر حتى يقرأ. فبيّن أنه أراد 
السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح» وهو محل الافتتاح» لا سكوت محض. 
وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأو لى» فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو 
هريرة وََوَلَْهَعَنَهُ: أن النبي يك كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب اند َب التدتيمت € ولم يسكت. رواه مسل . 

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمد: إذا كبر الإمام فليسكت 
سكتتين: سكتة إذا كبر وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع» مثل حديث سمُرة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (09). 

(۳) برقم (099). 

)6( في رواية أبي طالب: انظر «حاشية ابن قندس على الفروع» (۲/ .)٠۹۱‏ 


VE 


وأبي بن كعب رَيولَتَهعَنهًا. وقال أيضًا('؟: يثبت قائمًا ویسکت» حتى يرجع 
إل فل ررض ا لكوع ا عن النبي َكل 
[ص‌۲۹۳] أنه كان له سكتتان: عند افتتاح الصلاة» وإذا فرغ من القراءة. وذكر 
أن الصحيح في حديث سمُرة أن السكتة الثانية عند الركوع. كذا("© رواه عن 
الحسن الأكثرون» منهم حميد الطويل ويونس وأشعث» وقتادة في أول مرة» 
ثم رواه على السكوت بعد الفاتحة. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة 
سكتة يسيرة» ليرجع إليه نفسه فيستريح» وليفصل بين القراءة والتكبير» ولئلا 
يحصل شيء من القراءة في الركوع» أو شيء من التكبير في القيام. وهذا قول 
ا 

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة؛ فلا يستحَبٌ على ما ذكره هنا؛ لأن السئّة 
إنما جاءت بسكتتين» فلا يشرع ثالثة. ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا 
0 »فلم 
يُشرّع» كما لا يشرع السكوت بين السّوّر لمن يقرأ بِسُوّر(22 في قيامه؛ اللهم إلا 
أن يحتاج إلى السكوتء مثل أن يريد أن يقرأ سورةء فييسمل قبل قراءتهاء أو 
يسكت ليتفكّر فيما يريد أن يقرأء وشبه ذلك؛ إلا أن هذا قد يكون في أثناء 
القراءة إذا ريج عليه» وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى. 


(۱) نقله في «المغني» .)١59/5(‏ 

(؟) في المطبوع: «وكذا». والمثبت من الأصل. 
)۳( في الأصل: «١حتّى»»‏ والمثبت من المطبوع. 
(:) انظر: «الإرشاد» (ص۷۲). 

)(٠‏ في الأصل والمطبوع: «بسورة». 


VA 


وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة» لأنه قال: يقرأ بفاتحة 
الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمّها يقرأ الباقي إذا 
سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به 
بأس. وقال أيضًا('؟: إذا كان له سكتات قرأ الحمد, وإذا لم يكن له سكتات 
قرأ عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث» فمن أصحابنا من 
استحبٌ هذه السكتة أيضا ليستريح فيهاء وليقرأ من خلفه الفاتحة» لتلا 
ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمرة. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان» فاغتيموا فيهما القراءة 
بفاتحة الكتاب: إذا دخل فى الصلاة» وإذا قال: #ولا الك آإِنَ 4 . 

وقال عروة بن الزبير: أمّا أنا فأغتيم من الإمام اثنتين: إذا قال: #عَير 
لْمَعْضُوبٍ عَلْنْهِمَْ ول الان 4 فأقرأ عندها. وحين يختم السورة» فأقرأ قبل 
أن يركع. رواه الأثرم0©. 

ومنهم من قال: [لا]47) يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه» 
وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه» ويبسمل 


(1) في رواية ابن هانئ» كما في «النكت على المحرر» .)٠٠١ /١(‏ وانظر «مسائل ابن 
هانی» (۱/ 67). 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳). نقله فی «المغنی» (1557/17). 
وأخرج نحوه عبد الرزاق (۲۷۹۱) بلفظ: إذا قال الإمام: #مَيرِآلَسَمْسُوبٍ عَلهز و 
أل آإنَ 4 قرأت بأم القرآن» أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها. 

لدع تكملة من المطبوع. 

۷4 


فنها ويتفكر فيما يقرؤه» كاتسكة عند القضاء القراءة. وهو[ص؟9!] أشبه 
بكلامه؛ لأنه قال': يقرأ فيما لا يجهرء وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإمام" 
ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهر أَحَبَّ إلى أن يُنصت. فجعل 
قراءة الفاتحة قبل الإمام» ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة 

وقال أيضًا(: لا يقرا فيما يجهرء ويقرأ فيما يُسِرٌ. وإن كان للإمام 
سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبّه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة» 
وكما(* تقدّم؛ وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن 
السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث. فلا وجه لإثباته. 

ولأنه لو سّنَّ السكوت لقراءة الفاتحة لسن لقراءة السورة» ولسَنَّ عند 
الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم 
بالقراءة فيه. 

ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام 
لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع؛ فلو استحببنا السكوت لأجلها كان 


)١(‏ في «رواية الكوسج» (۲/ ٤١‏ ٥)ء‏ و«رواية صالح» كما في «النكت» على المحرر 
(1/). 

() لفظه في المصدر السابق: «وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في 
القراءة». وجواب «إن» محذوف» يعني: قرأ. 

۳( في رواية خطاب بن بشرء كما في «النكت على المحرر» .)١١١/١(‏ 

(4) في الأصل والمطبوع: «تقرأ» هنا وفي الجملة التالية» تصحيف. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع: «وكما». ولعل الواو مقحمة. 

,"66ْ 


دورًا. 


ولأ المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك» والسكوت في 
الصلاة مكروه في الأصل» فكيف يلتزم الإمام' فعل المكروه» ليحصل ما 
لا كراهة في تركه؟ 

ولأنَّ من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنّةه فكيف يترك الإمام السنّة 
احترارًا من خطأ المخطى؟ 


ولأن النبي اة [إن]2"7 كان يسكتهاء وأصحابه يقرؤون فيهاء لم يصح 
احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدّم. فلا يبقى شيء يتوكد 
به القراءة على المأموم في حال الجهر. وإذا لم تكن القراءة متوكّدة في حى 
المأموم لم يحتج إلى السكوت. وإن كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب 
سكوتها. فأمًا أن يقال: إن النبيّ ية أن لهم في قراءتها في حال جهره» مع 
أنه كان يسكت لهم سكتة بقدرها؛ فهذا لا يجوز. 

ولأن أبا هريرة لما قال للنبي باة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» 
ما تقول؟ علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه» ولو كانت سكتة بعد الفاتحة 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. 

ولأن هذه المذاهب كلَّها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم» 
وهو ضعيف. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكرّه له ذلك» كما قد 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المأموم»؛ والمعنى على ما أثبت. 
(۲) زيادة من حاشية الناسخ. ويدل على سقوطها قوله فيمايأتي: «وإن كان لا يسكتها». 


,”ى0١‎ 


نص عليه أحمد: أن [من](1) الأئمة من يسكت» ومنهم من لا يسكت. ولم 
يعب على من [لا]("2 يسكت ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروما لكُره 
REE‏ 
فصل 

وتجب قراءة الفاتحة مرنَّبَةَ كما [ص5؟؟] أنزلها الله. فإن نگسها لم 
تصمّء كالأذان ‏ وأولى - وتوالي القراءة. فإن قطعها لأمر مشروع» مثل 
تأمينه على قراءة الإمام» أو سجوده لتلاوته» أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح» 
أو فتحه على الإمام» ونحو ذلك= بنى على قراءته» كما لو سكت ليستمع 
قراءة الإمام» وسواء طال ذلك" أو قصر. 

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصلء بطل سواء كان سکوتًا أو 
ذكرّاء إلا أن يكون لعذر» مثل نوم أو غفلة» أو انتقال إلى غيرها غلطًا. وإن لم 
يطل الفصل لم تبطّل إن كان سكوئاء وكذلك إن كان قراءةٌ أو دعاءً في أقوى 
الوجهين» لأنه يشترط7؟) فيه السكوت اليسير. وفي الأخرى: تبطل. قاله 
القاضي* والآمدي» لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًاء فأشبه ما لو زاد في 
الصلاة. وإن نوى قطعها لم تنقطع. وإن سكت معه سكونًا يسيراء ففيه 
وجهان. كالوجهين في الذكر اليسير. 


)١(‏ زيادة من حاشية الناسخ. 
(۲) زيادة مني. 

(9) «ذلك» ساقط من المطبوع. 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. 
(6) انظر: «المغني» .)٠١١/١(‏ 


Vo 


وفي الفاتحة إحدى غير 05 تشديدة وفي البسملة ثللاث تشديدات: 
في اللام من اسم «الله»ء والراءين من: «الرحمن الرحيم». واللام من 
«الحمد لله( والباء من: «ربٌ»؛ والراءين من: «الرحمن الرحيم»؛ والدال 

من: «الدين»» والياءين من: «إياك» «وإياك»., والصاد من: «اهدنا الصراط 
المستقيم»» واللام من: «الذين»؛ والضاد واللام من: «الضالين». 

فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابناء كما لو ترك 
غرفأ لآن االخرف:المسدة رفانت ازا ساف و اها فك كه واا 
همامن جنس واحد. وقد يكونان متمائلين من أصلهماء ك(ارتٌ» 
و«الضالين»» وقد يكونان في الأصل متقاربين» ك«الرحمن» و«الصراط»» 
وإنما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدهاء ثم أدغمت فيه. وقد يكتبان في 
اط حرو هلان الال وفنا كدان شر ذا ادا نات له غير 

يقة اللفظ. 


1 3 


وقال القاضي في «الجامع» وأبو الحسن الآمدي: : تصحء أن السّدة 
صفة في الحرف» فأشبه الحركة من «إياك نعبد»» ولأنه ليس له صورة فى 
الط فلن وف 

وهذا يتوجّه إن أراد بذلك تليينَ التشديد» فن الصلاة تصح معه اتفاقًا. 
وكذلك لو فك الإدغامَ ونطّق بالأصل» مثل أن يقول: «الْوحمن الْرَّحِيم) 


00( في الأصل والمطبوع: «إحدى عشر». 

00( في الأصل بعده: ارب العالمين»؛ ووضع فوقه خط كالقوس. وفي حاشيته: «كذا». 
والظاهر أن المقصود بالقوس فى أصل النسخة حذفه» لأن كلمة «الربٌ» جاءت فيما 
بعد. 


Vor 


بإظهار لام التعريف» لأنه لحن لا يحيل المعنى. 

فأمًا إن ترك الشدّة بالكليّة فإسقاطً حرفي محققٍ بلا ريب. وكونه ليس 
له صورة في الخط» إنما يصح في بعض الحروف المشددة. ثم المعتبر ما 
كان حرفًا في المنطق دون الكتاب(23: فإِنَّ اعتبار الحرف فيه غير مؤثّر طردًا 
ولأ كا امات لوصا رر اس ا كر عير مط فة 
والمدّات وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب. وقد صرّح من قال بهذا 
الوجه أنه لم يرد به تليينَ التشديد» بل حذف الشدة بالكلية. ذكره الآمدي 
وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. 

فصل 

ويتضحي أن يقرا قرافة مرا م فاخ وی الاه هين ف 
ويقف عند كل آية؛ لقوله تعالى: #ورَبَلٍ الْفرْءَانَ ريلا [المزمل:٤]‏ ولحديث 
ام سلّمة0© وانسر5). 


)١(‏ «الكتاب» مصدر كالكتابة. وقد أثبت في المطبوع: «النطق دون الكتابة». 

(۲) في الأصل: «يكن»؛ تصحيف. وقد سبق مثله. 

)۳( أخرجه أحمد (35719/47)» والترمذي (794717), وأبو داود (5001). من طرق عن أم 
سلمة» آنها سئلت عن قراءة رسول الله ي فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: لإي 
راقن يي € نكن نه نت انت تیت 24 ايفن اتير € ل میب بو الت #. 
صححه ابن خزيمة (۹۳٤)ء‏ والدارقطني (۱/ »)۳٠١‏ وقد اختلف في إسناده ومتنه» 
وأعله بذلك جماعةء انظر: «فتح الباري» لابن رجب »)٠١ /٤(‏ «البدر المنير» 
(00/۳(. 

(:) وضع الناسخ بعده في الأصل: «ص) ثم بيَّض بقية السطر وسطرًا كاملًا. وبدأ السطر - 

Vo 


ويستحب التأمين بعد الفاتحة. والسنّ للمصلَّى إذا قال: عير لمَمْبُوب 
عَلَهِرْولَا لالب € أن يقول: آمين» ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد» يجهر 
بها الإمام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعًا للفاتحة» وكذلك المنفرد إن جهر؛ 
لما روى أبو هريرة أن النبي بيا قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غَفِر له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة. 

وقال ابن شهاب: كان رسول الله ب يقول: «آمين»". وفي رواية 
أحمد والنسائي: «إذا قال الإمام عير الْمَمْبُوبٍ عله و الاي 4 
فقولوا: آمین› فان الملائكة تقول: آمين» وإنَّ الإمام يقول: آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه). 

وقد تقدّم عن بلال أنه قال للنبي بل لا تسبقني بآمين47). 


ا 


وعن عائشة وتا قالت: كان رسول الله اة يفتتح صلاته بالتكبير» 


- الجديد بكلمة «(فصل» مع علامة قبله تشبه لم». 
وحديث أنس أخرجه البخاري (2047)؛ أنه سئل: كيف كانت قراءة النبي إلاز؟ 
فقال: كانت مذَّاء ثم قرأ: یش ايقن ی )» يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن؛ ويمد 
بالرحيم. 

)0( أحمد ٤(‏ ١۷۲)ء‏ والبخاري (١۷۸)ء‏ ومسلم »)4٠١(‏ وأبو داود »)4۳١(‏ والترمذي 
(360)). والنسائي (4۲۸)» وابن ماجه ١(‏ 66). 

(۲) البخاري (780). 

(۳) أحمد(410١01),‏ والنسائي (971). 

(4) سبق تخريجه (ص79١).‏ 


Vo0 


ويفتتح قراءته ب #آلْكدْدٌ وه نت اتويت 4» وإذا قال: عبر آلمَفْصُوبٍ 
كه ولا الال * قال: «آمين» رواه [...](. 


وعن أبى موسى الأشعري' رنه قال: إن رسول الله اة إذا تلا 


عَيْرِ ألْمَفْصُوبٍ عَلْبْهِرْ وکا الان قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من 
الا زوه ار ارو واي اج وقال ج ا اهل الب 
الأول» فيرتجَ المسجد. وفي رواية: قال: كان رسول الله يل إذا قال: #إولا 
ألكَالِتَ # رفع صوته بآمين» ويأمرنا بذلك. رواه الأثره7؟). 


سا م 


وفي رواية: كان إذا قال: #عَي رِالْمَخْصُوب عَلْنهِدْوَلَا الال * قال: «آمين) 
ورفع بها صوته. رواه الخمسة*» وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية: 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. والحديث أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق ‏ كما في «كنز 
العمال» (۸/ ۹۳) وهو اف فى افو رق ا 1305 ا 
(وإذا قال غير المغضوب عليهم...) وكذلك أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخر يجه. 

(۳) أبو داود »)4۳٤(‏ وابن ماجه (۸۳)» من طرق عن بشر بن رافع» عن أبي عبد الله ابن 
عم أبي هريرة» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١١ /١(‏ لهذا إسناد ضعيف» 
أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه أحمد, وقال ابن حبان: يروي الموضوعات»» 
وانظر: «بيان الوهم» (۳/ ١٠١٠)ء‏ «نصب الراية» .)71/1١/1١(‏ 

(5) «الناسخ والمنسوخ» للأثرم (175). 

(4) أحمد (18847). وأبو داود (417). والترمذي »)۲٤٨(‏ والنسائي (۲/ -)۱٤١‏ من وجه 
آخر -» وابن ماجه (۸9)» من طرق عن حجر بن العنبس» عن وائل بن حجر به. 
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قال: اميو ند بها . وقال الدارقطني: حديث صحيح. وعن وائل 
انان نت صلَّيتٌ خلف الني يله فجهر بآميت9". 
فهذه كلها نصوص في أن التي يك كان يجهر بالتأمين؛ وقد أمر 
المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام. وظاهره أنهم يؤمّنون مثل تأمينه» لأنّ 
التأمين في حقهم أوكد. لكونهم ایروا به؛ فإذا كان هو يجهر به فالمأموم 
أولى. وقد تقدّم التصريح بذلك. 
ولذلك فهم أصحاب النبي ية من هذا الأمرّ بالجهر به» وأجمعوا على 
ذلك. فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: : أدركت مائ تتين من أصحاب 
النبي ب إذا قال الإمام: إولا الال 4 سمعت لهم ضجّةٌ بآمين"). وعن 
عكرمة قال: أدركتٌ الناس في هذا المسجد. ولهم ضجّة بآمين. قال 
إسحاق: كان أصحاب النبي ية يرفعون أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا 
ا . ولهذاقال الله سبحانه لموسى: قد يبت 


E 


دعو 0 :1 وإنما کان يدعو موسى ويؤمّن هارون. 


= حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان »218١5(‏ والدارقطني /١(‏ 774)؛ وقد وقع في 
إسناده اختلاف يسير» انظر: «البدر المنير» (۳/ لالاه- 86 ه). 

.)۱۸۸٤۲( أخرجها أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۹4۳۳)ء وتقدم الكلام عليه 

)۳( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 09). 


.)8١ 55( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
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آمين. وإذا ترك الإمامٌ التأمينَ أو الجهرٌ به أمّن المأمومٌ وجهّر به» وسواء كان 
قريبًا من الإمام يسمع قراءته» أو يسمع همهمته» أو كان لا يسمع له صوتاء 
فإنه يؤمّن. ثم إن كان في قراءةٍ تركها وآمّن» ثم يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمينَ في موضعه لم يأت به بعد ذلك» مثل أن يأخذ في قراءة 
ار نكن يقرت ون ال © قات ا قال يعي و رهل 
أف ظول الفغيل اتى به لاد محل باق :ولا بجت اغلية سود الهو تصن 
عليه» لأنه دعاء لا يتميّر بفعل» فلم يُشْرّع له سجود السهوء كالتعوذ من أربع 
في التشهد. 

وفيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيلء فالياء 
ممدودة فيهما. وفي إحدى اللغتين يأتي بألف ممدودة بعد الهمزة» فيجتمع 
فيه كلمتان". وقال القاضى والآمدي: هذه اللغة أشبه بالسنّة» لأن في 
ی ا ورا ر خی يه لأرمد السرت قو کرو الا 
وهو أظهر منه في الألف. 

فإن قال: «آمّين» بتشديد الميم» وأتّى بألف» أو لم يأتٍ بهاء قال 


م 


ج کرم لسع ے2 


الآمدي: لا يجوزء لأن «آمّین»: قاصدین» من قوله تعالى: #ولة َآمينَ أ 
لرام € [المائدة: ؟]. 


ومعناها: اللهم استجب. وهي عند أهل العربية من أسماء" الأفعالء 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «حتى يفرغ من القراءة». 
(۲) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «مدَّتان». 
(۳) في الأصل: «الأسماء»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
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التى يطلب بهاء مثل: هَلّمّ ومَيتَ(١)؛‏ ولذلك بُنيت. 


وترکها مكروه. [ص۲۹۸] قال أحمد('): «آمين» أمرٌ النبيّ لاة. قال: «إذا 
من القارئ فأمّنوا» فهذا أمرٌ من النبي ككل أوكد من الفعل. وقياس قول أبي 
بكر وجوبها. 


عن أبي مصبّح المَفْرَائي 9لا لس إلن ای هبن ایی 
وكان من الصحابةء فيتحدَّث أحسنّ الحديث. فإذا دعا الرجل منّا قال: 
اختمه بآمين» فن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخيثكم 
عن ذلك. خرجنا مع رسول الله يك ذات ليلة» فأتينا على رجل قد ألمَّ في 
المسألة. فوقف النبي يل يستمع7؟) منه. فقال النبي ي «أوجَبٌ إن خكم». 
فقال رجل من القوم: بأيّ شيء يخيّم؟ قال: ابآمين. فإنّه إن خم بآمين 
فقد(* أوجَب». فانصرف الرجل الذي سأل النبيّ ل فأتى الرجل» فقال: 


اختم يا فلان بآمين واش روآأه أبو داود10). 


)١(‏ رسمها في الأصل: «هيئت». 

(۲) في رواية ابن هاني (۱/ .)٤٥‏ 

(۳) تصحف في الأصل إلى «الفراي». 

(5) في الأصل: «فسمع»؛ ولعله تصحيف ما أثبت من «السنن». 

(5) في الأصل والمطبوع: «فما مر إن ختم بآمين هذا»» ونّه الناسخ على أن في أصله 
كذا. وفيه تحريفان صححتهما من «السنن». 

() برقم (4۳۸)» والطبراني في «الکبیر» (5977/75). 
في إسناده مقال» فيه صبيح بن محرز الحمصي لم يرو عنه غير واحد. ولم يوثقه 
سوى ابن حبان» كما في «تهذيب الكمال» (17/ »223١١‏ وقال ابن عبد البر في - 


۷0۹4 


وعن ابن عباس ريئ كته عن النبي وَل قال: «(ما حسدتكم اليهود 
والنصارى على شيء ما حسدتکم على آمین» فأكثروا من آمين» رواه النجاد'. 

فإن قال: آمين رب العالمين» فقال القاضى 7 والآمدي وغيرهما: قياس 
قول أحمد أنه غير مستحَبّ كما لم يستحبٌ الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ 
ن النبى ية قال: (ضلوا كما رأينمونى أصل ° وهو كَل إنما قال: آمين» 
من غير زيادة. 

مسألة7؟2: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل» وفي 
المغرب من قصاره. وفى سائر الصلوات من أوساطه). 

قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين من الصلوات المكتوبات من 


= «الاستيعاب» (5/ :)١177‏ اليس إسناده بالقائم"» وصححه مغلطاي في «الإعلام» 
(559/6). 

)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (801): من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس به. 
إسناده واه» طلحة شديد الضعف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١1/١(‏ 
«هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة». 
وفي الباب حديث عائشة أن النبي ية قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين)» أخرجه ابن ماجه (807). والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۹۸۸)» وص ححه ابن خزيمة (201/5)» وقال البوصيري في (مصباح 
الزجاجة» :)٠٠١ /١(‏ «إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته). 

() انظر: «الفروع» .)١797/5(‏ 

)۳( تقدم تخر يجه. 

»)۲۸١ -۲۷۲())۱٦۹ - ۱٦٤ /۲( «المغني)‎ »)۱۷۷ -۱۷٦/١( «المستوعب)‎ ):4( 
.)۱۸١ -۱۷۹ /۲( (الفروع)‎ )٤۷۲ - ٤٥۸ /۳( «الشرح الکبیر»‎ 
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السنّة المجمّع عليهاء المستفيضة عن النبي كَل فإن تركها ناسيًا فلا بأس» 
وإن تركها عامدًا كره له ذلك. نص عليه. 


ويفتتحها بالبسملة» كما تقدم عن ابن عمر» وروي مرفوعا إلى النبي 
ه21 , ش 

فأما ما ذكره من مقدار القراءة» فلما روى سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة قال: ما رأيتٌ رجلا أشبة برسول الله َة من فلان اللإمام» كان 
الد قال سان فعا عله فار الأرلسسزسنن الطب 

Ki a a 0‏ : .ك 
ويخفف العصر. ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» وفي 
الأوليين [ص۲۹۹] من العشاء من وسط المفصّلء ويقرأ فى الغداة بطوال 
المفصّل. رواه أحمد والنسائى وأبو داوو). وله0) فی رواية أحمد(؟): قال 
الضحاك بن عثمان: وحدّئني من سمع أنسّ بن مالك يقول: ما رأيتٌ أحدًا 
أشبة صلاةً برسول الله ية من هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز. قال 
الضحاك: فصلَيتٌ خلفَ عمر بن عبد العزيز» فكان يصنع مشل ما قال 
سليمان بن يسار. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲( أحمد (817) والنسائي (487)» وابن ماجه (۸۲۷). 
صححه ابن خزيمة »)٥۲۰(‏ وابن حبان (۱۸۳۷)» ولم أجده عند أبي داود» ولم يعزه 
إليه المزي في «تحفة الأشراف» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. 

.)8755( برقم‎ )٤( 
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. س سے هو دحو آ۰ اا ون 052 5 ع 
وعن جابر بن سمرة رلَِدَعَنَةُ أن النبي ي كان يقرا في الفجر بق 
روح كر 


والمرء ان الْمَجِيدٍ # [ق: ]١‏ ونحوها. وكانت صلاته بعد إلى تخفيف(1١).‏ وفي 


0 


ارف راسم باد 


رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: لاء لار [الطارق: »]١‏ وهاه ذَاتِ 
البروج ه [البروج: »]١‏ ونحوهما من السورة'. 

وعن جابر بن عبد الله أن النبيّ ية قال لمعاذ لما طول في العشاء: 
«أفاتن أنت؟ فلولا كلت بسي سم رَيْكَ الل » وا سمي وها 
وا ینت 294 متفق عليه( . 


كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن اقرأ بالناس في الفجر بطوال 
المفصّلء وفى العشاء بوسط المفصّلء وفى المغرب بآخر المفصّل. رواه 


O 


ويُستحبٌ له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آية» والعصر على النصف من 
ذلك مثل ما روى أبو سعيد الخدري نة أن النبي بيا كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الأولبين في كل ركعة بقدر ثلاثين» وفي الأخريين 
قدر قراءة خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين 


.)408( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجها أحمد (230987). والترمذي (۳۰۷) وأبو داود »)۸٠٥(‏ والنسائي (91/9). 

(۳) البخاري )١5(‏ ومسلم (5760). 

0( كذا في الأصل. وفي «المغني» (۲/ :)۲۷١‏ «رواه أبو حفص بإسناده». وقد أخرجه 
عبد الرزاق (۲۹۷۲)» وابن أبي شيبة (5 0957171-17501). 
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الأوليين: في كل ركعة قدر خمس عشرة(1) آيةء وفي الأخريين قدر نصف 
ذلك. رواه احمد ومسلہ). 

ورواه النجّاد0) بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله 
كلك فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله يك فيما لا يجهر به من 
الصلاة» فما اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من 
الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية» وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ 
وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين 
الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من 
الركعتين [ص٠٠]‏ الأخريين من صلاة الظهر (°. 

قال أحمد": يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية؛ وقدر تنزيل السجدة. وقال 
أيضًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة» أو ثلاثين آية» أو نحو ذلك؛ 
وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا: 


)١(‏ في المطبوع: «خمسة عشراء خطأ. 

(۲( أحمد (۱۱۸۰۲)» ومسلم (؟50). 

(۳) «النجاد» ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «فيه)» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد (۲۳۰۹۷) وابن ماجه (۸۲۸)» بإسناد مغاير لما تقد 
وفيه ضعف» كما في «مصباح الزجاجة» .)٠١ 5 /١(‏ 
وأخرجه أحمد »2٠١987(‏ ومسلم )٤٥۲(‏ بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله لا في 
الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين.. الحديث بنحوه. 

)0 في رواية الكوسج)» (0557/7). 
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الركعتان من العصر). 

رلو ا زین ذلك ار اران إا کل تعتيف القرافة في 
الفجر لغير عذر. ويكره الإطالة على المأمومين. إلا أن يكونوا ممّن يؤثر 
ذلك. ولأن الفجر حُفُفت لأجل طول القراءة فيهاء وقراءتها مشهودة 
يشهده"' الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم 
إلى الصلاة» فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر 
النهار» ووقتها المستحب مضيّقء فكما أن السنة: المبادرة بفعلهاء فكذلك 
بتخفيفهاء لترتفع7) مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم» وفي إطالتها 
إضجار للناس وإملال لهم» ووقتها شاسع» فيتوسّط الأمر فيها. 

وأما الظهر والعصرء فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آية» 
نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجرء وفي الثانية على النصف من ذلك 
وفي العصر على النصف من ذلك. 


وقال الخْرّقي وابن أبي موسى: يقرأ في الركعة الأولى بنحو من 
الثلاثين آية» وفي الثانية بأيسر من ذلك» وفي العصر على النصف من ذلك. 
وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه* حديث أبي سعيد فقال فيه: 
«قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفي الركعة 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(۲) حاشية الناسخ: «لعله: ها» يعني: يشهدها. 

)۳( في الأصل: «ليرتفع». 

(:) انظر: «(مختصر الخرقي» (ص۲۲) و«الإرشاد؛ (ص09). 
(۵) برقم (۸۲۸)» وقد تقدم. 


V4 


الأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر 
النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر). 

وأكثر الأحاديث على الأول فإن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس 
المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهرء ان اا حال 
أطول من سائر الصلوات. وكل ذلك متقارب» لأن قراءة الجهر يقع فيها 
ترتيل وترسيل» فيطول بذلك» بخلاف قراءة السر. 

وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة» فأشبهت الفجر. والعصر قريبة 
منهاء فحففت» مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس» ووقت العصر 
وقت الشغل. 

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات» فإن 
عكّس ذلك کره ذلك وهي عنه(1) الإمام. : نص عليه ؛ لأن و حديث 
أبي قتادة عن النبي [ص 170١‏ ية أنه كان يطوّل في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الات وهكدا فى العسضر: فة أنه ريد يدلك أن يدر الان 
الركعة الأو لى. وهو حديث متفق عليه(“. 


ولأنه إذا أطال الأو لى أدرك الناس الركعة الأولى» ولأن النفوس أنشط 


000( في الأصل: ااعند»» تصحيف» وصوابه من المطبوع. 

(0) انظر: «المغني» (۲/ ۲۷۸). 

(۳) في المطبوع: «فيه»» والمثبت من الأصل. 

() في الأصل والمطبوع: مما"» ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

)2 البخاري (5/ا/ا) ومسلم .)٤0١(‏ وقوله: «فظننا أنه يريد...» من رواية أبي داود 
.)8١(‏ 


076 


في أول الصلاة. ولذلك كان النبي اة يطيل الركعات الأول من قيام الليل 
على الأواخر. ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين» 
وأطيلت الصلوات الأولى فالأولى على التي بعدها. 
فصل 

ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة» سواء أتمّها في 
الثانية» أو قرأ في الثانية من غيرها. فقد صح عن النبي ييا أنه قرأ «الأعراف» 
في ركعتي المغرب' وأنه قرأ بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من 
الت 

فأما قراءة أواخر السور وأوساطها في الفرضء فعنه: يُكرّه ذلك لأنه 
وی ارون قراءة الى كله اميا مو وقد قال »اصلوا هما رار 
أصلّي. والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلهاء فأشبة من ابتدأ من 
انا 0 ايقن 


وعنه: يكره أن يقرأ من وسطهاء لا من آخرها(')؛ لماروى الخلال" عن 
عبد الله أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2714) من حديث زيد بن ثابت» وقد سبق. 

(۲) أخرجه مسلم (400) من حديث عبد الله بن السائب. 

(۳) انظر: «مسائل الروايتين» (۱/ .)١١9‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «أيها»» ولعل الصواب ما أثبت. 

.)١٠١ /١( المصدر السابق‎ )( 

(۷) عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» .)١71/7(‏ وعبد الله هو ابن مسعود. 


V1 


وعن عبد الصمد قال: كنت جالسًا عند الحسن» فسأله رجل عن الرجل 
يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة [وبعض هذه السورة](١2؟‏ قال: فقال 
الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي 
کی فكان أحدهم يوم أصحابه في ال قرا بات اة وبخاتمة 
الفرقان» وبخاتمة الحشر؛ وكان بعضهم لا ينكر على بعض7") 

بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة» مثل آية 
الكرسي وآية الدين؛ لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة. فكذلك في الصلاة» 
ولأنها لا تكره في النافلة» فكذلك في الفريضة. 


وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي"» والآيتين من آخر 
سوزة النقرة فى لل وقزاءة العشر الأو ار من آل غمران )وما كان 
يمره في خحطبه» وهو كثير. وقرأ: إن َنم نيم ادك 4 الآية [المائدة: 
٨۸‏ في قيام الليل. 
قال: ني لأعرف النظائر التي كان[ ص۰۲٠۳]‏ رسول الله ية يقرن بينهن: 


(۲) نقله صاحب الروايتين /١(‏ ۲۰). 

)۳( انظر حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» .)117١١(‏ 

)0( انظر حديث أبي مسعود البدري في «صحيح البخاري» )٤٠٠۸(‏ ولاصحيح مسلم) 
.(A*Y)‏ 

)0( انظر حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» »)٤0٥۷١(‏ و(صحيح مسلم) .(V)‏ 

() تقدم تخريجه (ص۲٦).‏ 


V1 


سورتين في کل ركعة. متفق عليه(1). 

وروى عنه حذيفة رََْبََعَنْهُ أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. 
زو 

وهل يكرّه ذلك في الفرض؟ على روايتين: 

إحداهما: يكره» لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع النبي كَل 
يقول: الكل سورة حظلها من الركوع والسجود) رواه أحمد7". 


والثانية: الم ه. وهي أشهر وأصح» لما روى أنس بن مالك نة 
قال: : كان رجلٌ من الأنصار يؤمّهم محا قاب ركان كنا اطع سور 


ڪه 


يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب لّ هو اه د € حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم 
نبي وي أخبروه بالخبر فقال: «وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل 
ركعة؟). فقال: : إني أحبّها. فقال: ١حبّك‏ إياها أدخلّك الجنَّة) رواه الترمذي. 
والبخاري معلَّقًا مجزومًا به أ 


.)۸۲۲( البخاري (1/1/0) ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (۷۷۲). 

(۳) برقم .)۲۰٦۵۱(‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۹۱): : ارواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 

() الترمذي ١(‏ ٠؛)‏ والبخاري في باب «الجمع ب بين السورتين في الركعة والقراءة 
بالخواتيم وبسورة». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)» وصححه ابن حبان 
(۹4)» وقد وقع في إسناده اختلاف» انظر: «فتح الباري» لابن رجب (4/ .)٤١١‏ = 


VA 


وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة. 

فأمّا تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين» فلا يكرّه في 
الفرض ولا النفل؛ لما روى أبو داود" عن رجل من جهينة أنه سمع النبي 
لا يقرأ في الصبح: لإا ورت آلأرض )» في الركعتين كلتيهما. 


وعن أبي ذر رنه أن النبي يك قام ليل بي يركع بها ويسجد حتى 
أصبح. وهي: « إن تيد َم عاد وَإن تر ُو نك أنت الْميرٌ كيم 4 
[المائدة: .)]۱١۸‏ رواه ا 

والأفضل: أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. 

وهل يُكرّه أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان» مثل أن 
يقرأ فى الركعة الأولى سورة الناس» وفى الثانية بالفلق؟ على روايتين: 

إحداهما: يُكرّه. لأنه تنكيسٌ للقرآن» فأشبه تنكيس آيات السورة» فإنه 
يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرهاء من غير خلاف في المذهب. وقد 
سئل ابن مسعود رنه عمّن يقرأ القرآن منكوسّاء فقال: ذاك [منتكوس 


= وفي الباب حديث عائشة يته عند البخاري )۷۳۷١(‏ ومسلم (817). 
)١(‏ «الموطأ» »)۷۹/١(‏ وأخرجه أحمد .)15١١(‏ 
)۲( برقم  )617(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 0795 .. 

صححه النووي في«الخلاصة» /١(‏ ۹) ومغلطاي في «الإعلام» (۳/ .)٣١‏ 
)۳( تقدم تخريجه (ص۲٦).‏ 


۷1۹ 


القلب] 2١7‏ ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة [كره]. 
والرواية الأخرى: لا نكرّه. وهي أصح» لأن الصبيّ تعلّم على ذلك 
7 ع 5 
ولان ذلك لا يخرج القرآن" عن الوجه الذي أنزل عليه والنظم والتاليف 
الذي له فأشبه ما لو قرأ سورةٌ» وقرأ في الثانية بعدها سورة لا تليها. 
وقد تقدَّم حديث حذيفة [ص۴٠"]‏ أن النبيّ بيه قرأ بالبقرة والنساء وآل 
عمران» وحديث الذي كان يفتتح ب لفل هو أله كد € ويقرأ بعدها سورة 
أخری). فإذا لم يكرّه التنكيس في ركعة واحدة» ففي ركعتين أولى. 
واحتجٌ أحمد بأن أنس بن مالك صلَّى المغربَ» فقرأ في أول ركعة: 


ع را ٤ش‏ رە 


لفل هو اله كر 4 وفي الثانية: #فل يتأنها الككددروت 4( . 


)۱( أخرجه عبد الرزاق (۷٤۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة .)۳١۹۳۸(‏ وما بين الحاصرتين منهماء 
وفي الأصل بياض بقدر كلمتين. 

(0) زيادة مني. والجملة في الأصل ناقصة, ولم يترك الناسخ بياضًاء وكتب في الهامش: 
«كذا). 

(۴) في الأصل: «عن القرآن» مع ثلاث نقط فوق «عن». والظاهر أنها مقحمة. 

(4) تقدم تخريجهما. 

)٠(‏ لم أقف عليه. 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» )۲٠۳(‏ _ واللفظ له -» والطبراني في 
«الكبير» كما في مجمع الزوائد» (۲/ .)3١١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
0 )»من طرق عن ابن عمر قال: صلى بنا النبي با ذات يوم الفجر» فقرأ في 
الركعة الأولى: فل هو أله صد 4. وفي الثانية: ف يأ الحكويوت 4. فلما 
سلم قال: «قرأت لكم ثلث القرآن وربعه». قال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
«الكبير»؛ وفيه جعفر بن أبي جعفر» وقد أجمعوا على ضعفه». 


اا 


وقال البخاري': قرأ الأحنف بالكهف في الأو لى» وفي الثانية بيونس 
أو يوسف» وذكر أنه صلَّى مع عمر الصبح بها. 

فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة فى الركعة الواحدة؛ فلا يبطل 
الصلاة» سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ ا ا انها رك نري 
وتكرارٌ الأركان القولية لا يبطل» بدليل أن النبي ية كان يفتتح الصلاة بقوله: 
«الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا». وكذلك الرجل الذي افتتح 
الصلاة2). 


2 


)۱( «الصحيح» »)٠١ ٤ /١(‏ ووصله الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ »)۱۸١ /١(‏ من 
حديث عبد الله بن شقيق» قال: صلى بنا الأحنف... الحديث. 
(۲) تقدَّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم. 


۷۷1 


[ باب صلاة الخوف] 
ال ا 
صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: 
تحرّسء والأخرى تصلَّي معه ركعة. فإذا قام | ا 
وأتمّت صلاتهاء وذهبت تحرس. وات الأخرى شات مهه ال ك 
الثانية. فإذا جلس للتشهّد قامت» فأتت بركعة أخرى. وينتظرها حتى 
تتشهد, ثم يسلم بها)]. 


ل ل ل ل ل ل ا ال ال ا الا ا 0 0 ا 1 ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 00-00000000000 


[وهل تفارقه الطائفة الأولى] 11/٠١۸1"‏ في التشهد الأول من 
الثلاثية والرباعيةء أو في القيام؟ على وجهين. ومافعلته من ذلك جاز. ولو 
[صلّى]7؟) بالأولى ركعة في المغربء أو إحدى” “ الطائفتين واد 
وبالأخرى ثلانًا في الرباعية- جاز. فعلى هذاء إذا صلّى في المغرب 
بالأولى ركعتين» ؛ فإن الثانية تصلَّي معه ركعة» ثم تفارقه قبل التشهد» وتأتي 
بركعة وتتشهد. وقيل: يحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا: تأتي بالركعتين 
متواليتين كالمسبوق: والآشية أن هذه لسنت كالمسوق: 


(۱) «المستوعب» )5091-706/1١(‏ «المغني» (717-797/7): (الشرح الكبير) 
١156-1١10 /6(‏ ) «الفروع) (۱۱۹/۳- ۱۲۸). 


(1) تكملة الجملة من «الهداية» (ص7١١٠)‏ و«المغنی» (۳/ )7١١‏ وغيرهما. 
(۴) بداية القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية» ولم تنشر من قبل. 
(4) في الأصل هنا بياض بقدر كلمة مع علامة «صح). 

(5) فى الأصل: «أحد». 


VV1 


الصفة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة فراع فتن المتسلميق» وام أن 
و ام د 

مب وي اموا مك مروت لتر 
لقبلة لقبلة» فصلَّى بنا نبي الله الظهرَء فقالوا : قد كانوا على حالة» لو أصبنا غِرَّ ثم 
0 : يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبٌّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل 
بهذه الآيات بين الظهر والعصر: #وَإِدًا كنت في كَأَقَمَتَ لهم الصككر لصّكلزة # 
[النساء: .]٠١٠١‏ قال: فحضرّث,؛ وأمرهم رسول الله بلا فأخذوا السلاح. قال: 
سجد بالصفٌ الذي يليه والآخرٌ0" قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا 
سجد الآخرون ثم تقدّم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
/١8[‏ ب]. ثم ركع فركعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا جميعًا. اسار 
بالصفٌ الذي يليه؛ والآخرون قيام يحرسونهم. فلم جلس نبی م الله والصف 
الذي يلية سجد الآخرون ثم سل لبه ثم انصرف. ا 
بعُشفان» ومرَّةٌ بأرض بني ساي( . 

وروى أحمد ومسلء7؟2 عن جابر عن النبي بلا نحو ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «بن عباس الدرقي»» تصحيف. 

)١(‏ يعني الصف الآخر. وفي «المسند»: «الآخرون». وقد يكون ما في الأصل سهوًا من 
الناسخ. 

(۳) رواه أحمد »)١359080(‏ وأبو داود .)١17175(‏ والنسائي (59 215 .)١1906٠‏ 
وص ححه ابن حبان (75817/5781/6)؛ والدارقطني (۲/ 250-09 والحاكم 
١1م «((FTA-TTY‏ والبيهقي في «الكبرى» (59057/79). 


.)۸٤١( ومسلم‎ )١5475( أحمد‎ ٤( 


کے 


VV 


ورواه حذيفة عن النبي َيه لما سأله سعيد بن العاص بطبرستان عنها. 
زوآة خمد 

والأفضل: أن يصلَّي كما وصفنا من صلاة النبي ككل اتباعًا للسنّة 
تسج الف الى لن الإا وخوس العف الور بوإذا كانتا 
الثانية تقدّم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» وتأخر هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء؛ لأنَّ 
سجود" الذين يلون الإمام معه أقرب إلى متابعته ورؤيتهم له المصحّح 
اد رفي فا و ی د بين 
الصمّينء مع أنه موافق لظاهر قوله: َا مَجَدُوأ امن وبڪ 4 
يعني: إذا سجدوا معك فليكونوا من وراء الإمام والصففٌ الذي يليه. 
#وتأت طايتة أخرى لر يصوأ يحتمل: لم يصنُوا السجدتين معك. 


00 برقم (7710)؛ من طريق أبي إسحاق» عن سليم بن عبد السّلولي قال: كنا مع 
سعيد بن العاص ومعه نفر من أصحاب رسول الله یی فقال: أيكم صلی مع رسول الله 
ي صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: «أناء فَأمّرْ أصحابك يقومون طائفتين...»إلخ بنحو 
حديث أبي عبّاش وجابر. 
إسناده جيد» وصححه ابن خزيمة .)١17560(‏ 
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر صحيح بلفظ: افصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء 
ركعة» ولم يقضوا». أخرجه أبو داود »)۱۲٤١(‏ وابن خزيمة »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان 
3 © والحاكم .)770/١(‏ فذهب البيهقي إلى تأويله ليوافق رواية سليم بن 
عبد عن حذيفة» لأن القصة واحدة» فوجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى. 
انظر: «السنن الكبرى» (۳/ .)۲١۲‏ 

() في الأصل: «السجود»» خطأ. 

(۳) كتب الناسخ أولّا «مصاف)» ثم ضرب عليه وكتب فوقه: أمصف». 


VV٤ 


وإنما حملناها على هذا لأن في الحديث أن الآية نزلت بسبب هذه الصلاة» 
فتكون الآية تَعُمٌ هذه الصفة. وفي کل شيء بحسبه. 


وذكر القاضى وابن عقيل وأبو الخطاب(١)‏ [1/105] أن الصف الذي يلي 
الإمام هم الذين يحرسون في الأولى» وأنّ صفًا غيرهم يحرس' في 
الثانية» لأن حراسة المتقدمين أقرب إلى العلم بلا و 
انتقال كل طائفة إلى مقام أصحابهاء من غير ذكر استحباب. 


والصحيح ما تقدّم؛ لما في الحديث. وليس في هذه الصفة ما 
يخالف 0 إلا تخلف 0 عن متابعة ا في السجدتين» ومثل 


الوجه الثالك: ما روى ابن عمرء قال: صلَّى رسول الله يكل صلاة 
الخوف في بعض أيامه» فقامت طائفة معه» وطائفة بإزاء العدو. فضا 


بالذين معه ركعة» ثم ذهبوا. رجا الآخرون» قَصلى ههرك .ثم قضت 
الطائفتان ركعةً ركعة. متفق عليه("). وفي رواية(): ثم صلَّى بهم ركعة ثم 


000( انظر: «الهداية» (ص۷١٠)‏ و«الفروع» (۳/ .)١١١‏ 

(؟) في الأصل: ١تحرس».‏ 

)۳( في الأصل: «حرروا»» تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل: «كما». 

)٥(‏ يعني الصفة الثالثة. 

() البخاري »)۹٤۲(‏ ومسلم )3١5-/8179(‏ واللفظ له. 

(۷) عند مسلم (706-479), وفي البخاري )٤۱۳۳(‏ بنحوها. 


VVo 


ماي زوق لفك" لمان بويع راكد وتيود دو قم عد ١1]‏ ورا امه 
والسباتي 501 

وصورة هذه: أن الطائفة الأولى تصلّي معه ركعة» ثم تذهب ‏ وهي في 
الصلاة إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلة؛ 
والعمل الكشير في أول الصلاة» إا أن مشل هذا جائز لعذر في من سبقه 
الحدث وقلنا : إن صلاته لم تبطل» وفي من سلّم ون نقصء وغيرهم. 
وتجيء أصحابها إلى مقامهاء فيصلّي بهم ركعة, ثم يسلّم ثم يرجع إلى 
مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم» فيتمّون الركعة الثانية كفعل من 
سبقه الحدث /۲٠۹[‏ ار اومن ي لأن الصلاة إنما تكون في بقعة 
واحدة. ثم تذهب» و تجيء الطائفة الثانية» ف م صلا تها كذلك. 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داو" ام ديت ان عرد مكل هده 
الصفة. إلا أن الطائفة الثانية تقضى في مكانها قبل الطائفة الأولى. إذ لا فائدة 


في ذهابها و مجيئهاء لأن الإمام قد سلَّم؛ بخلاف الطائفة الأو لى فإنها 


(1)الظاهر أن ما بين الحاضريين سقط لانتقال النظر: 

.)١541( والنسائي‎ »)5١155( أحمد‎ (۲) 

(۳) أحمد »)۳٥۱۱(‏ وأبو داود »)۱۲۲٤(‏ والبيهقي (۳/ ۲۱۱)» من طريق خصّيف» عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه. 
قال البيهقي: «أبو عبيدة لم يدرك أباه» وخصيف الجرّري ليس بالقوي». قلت: هو 
كما قال. إلا أن الأئمة» كابن المديني ويعقوب بن شيبة» استجازوا إدخال مرويات 
أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسئّدء لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه» وصحتهاء 
وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ ۲۹۸). 
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ااب رات اناد ا 0 0 517 


بالطائفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله ا يكل [أربعٌ رگعات]" وللقوم 
ركعتان. متفق عليه9©. 


فهذه إن أتمّت كل طائفة لأنفسها ركعتين جاز» ويكون قد صلى بهم 
صلاة الحضرء فإن إتمام الصلاة جائز. وإن اقتصرت على ركعتين تب( 
للإمام» فقد أجازها بعض أصحابنا على ظاهر الحديثء إذ ليس فيه ذكر 
سلام ولا ذكر قضاء» وجعلها بعض الوجوه التي أشار إليها أحمد بقوله: 
الى أجاز هذه ثم منهم 
من حمل هذا الحديث على أن كل طائفة قضت ركعتين. وهو بعيد. ومنهم 
من حمله على أنه اقتصر على الركعتين» كما جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث 
من رواية النسائي» وسيأتي. 


«ستة أوجه أو سبعة». وبعض أصحابنا من [هؤلاء 


وكنذلك لحمدابئ أن خت ار ات صلی كل طف 1] 


)١(‏ في الأصل: «تأخر» والمثبت من الصحيحين. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(۳) البخاري )٤۱۳١(‏ معلّقَاء ومسلم )۸٤۳(‏ موصولا. 
)٤(‏ كذا في الأصل. 

)0( في الأصل: «تبع». 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 


VY 


بالشك» لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمٌ» وأن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة 
الإمام. 


ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقل مخالفة للقياس من غيره» فتكون 

أحقٌ بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص. 
وقد روى أبو بكرة» قال: صلى بنا نبي الله ية صلاة الخوف» فصلّى 
ا ثم سلّم فتأترو|(1) . وجاء الآخرون» فكانوا في 
نهم» فصلَّى بهم رکعتین» نشل فصار لنبي الله َة أربع ركعات» 


yS 


وذكر أبو داود وغیره" فى حديث جابر مثل ذلك. 


)١(‏ راسمه في الأصل: «فاخروا»» والمثبت من «المسند». 

(۲( أحمد »)۲۰٤۲۹۷(‏ وأبو داود (۸٤۱۲)ء‏ والنسائي (1991:8757) من طريق 
الأشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أبي بكرة. وصحّحه ابن حبان (۲۸۸۱)» 
وابن الملقن» والألباني. وقد أعلّ بقوله: «صلى بنا رسول الله يلك فإن من المعلوم 
لدى أهل السير أن أبا بكرة أسلم في حصار الطائف» ولم تكن بعده غزوة صلّى فيها 
النبي ية صلاةً الخوف. وأجيب بأن هذا اللفظ لم يأت في أكثر الطرق» بل في بعضها: 
ا"صلّى بأصحابه»؛ فغايته أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة» وهي مقبولة. 
انظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲/ 5 81)» «البدر المنير» (0/ ۸)» (صحيح أبي داود - 
الأم» (6/ .)4١5‏ 

)۳( ذكره أبو داود عقب حديث أبي بكرة السابق بقوله: «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن جابر عن النبي بيا وكذلك قال سليمان اليشكري: عن جابر عن 
النبي بيد . ۰ 
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قال ابن عبد البر(١2‏ فى هذين الحديثين: هما ثابتان من جهة النقل عند 
أهل العلم به. 

فهذه الصفة منعها القاضى وغيره على المشهور فى المذهب من أنه لا 
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وحمل السلام في الحديث على التشهد. 
وعلى أن القوم قضوا ركعتين» أو على الوقت الذي كان إعادة الفرض فيه 
واجبة. 

قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا فى الخوف. وإن منعنا اقتداء 
المفترض بالمتنفل في الأمن. وهذا هو المنصوص عن أحمد") لأنه جوز 
العمل بكل حديث روي في صلاة الخوف» وقال: كلها صحاح". وقال 
TE‏ ا ا 
ما 543 اال ری أنه صلی بک ظائفة ركشي ينء فقال : هذا في صلاة 


= حديث جابر من طريق يحيى بن أبي كشير» عن أبي سلمة: أخرجه الشيخان» وقد 
سبق آنا ولكن ليس فيه التصريح بأنه يل سلّم بالطائفة الأولى. ولا في رواية 
سليمان اليشكري عن جابر» عند سعيد بن منصور (5 )76١‏ وأحمد )١59479(‏ وابن 
حبان (۲۸۸۲) وغيرهم. 
وجاء التصريح بالتسليم بالطائفة الأولى من رواية الحسن البصري المعنعنة عن 
جابر» عند النسائي »)٠١١۲(‏ وابن خزيمة )٠١١۳(‏ والدارقطني (۲/ .)5١-5٠‏ وهو 
منقطع» لأنه قال في رواية ابن أبي شيبة (۸۳۷۲): انُسَّْت عن جابر». 

.)٤٠٥ /۲( في «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ 417 7). 

(۳) «الإرشاد» (ص؛ .)٠١‏ 


7۷۹ 


الخوف» ليس في هذا. فبيّن الفرق بين صلاة الخوف وغيره» كما قال في 
ذب ماد فيه مع دوق لأ بجر ز هة الوم ..وعنذا كله يدل على 
اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة» وحالٌ الخوف حال حاجة» قد جاز 
فيه من مخالفة قياس بقية الصلوات ما هو أكثر من هذا. والحديث مصرّح 
بأنهم لم يقضوا ركعتين» وأنة لم بهت ودعوى وجوب إعادة الفرض لا 
دليل عليها. 

الوجه الخامس: ما روى عروة أن مروان سأل أبا هريرة: هل صلَيتَ مع 
رسول الله َة صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 
فقام رسول الله يك لصلاة العصر. وقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل 
العدوء وظهورهم إلى القبلة. فكبّر رسول الله يك وكبّروا جميعًا: الذين 
معه. والذين يقابلون7) العدو. ثم ركع ركعة واحدة» ثم ركعت معه 
الطائفة التي تليه. ثم سجد» وسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام 
مقابلي العدو. فقام رسول الله يه وقامت الطائفة التي معه» فذهبوا إلى 
العدوء فقابلوهم7؟؟. وأقبلت التي قابلت العدوء فركعوا وسجدواء ورسول 
الله ب [71١/أ]‏ قائم كما هو. ثم قاموا(*2» فركع رسول الله بي ركعة أخرى» 


)7٠١( الذي فيه أنه كان يصلي مع النبي با ثم يرجع» فيؤم قومه. أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (579) عن جابر بن عبد الله عته.‎ 

(؟) قول الإمام أحمد هذا نقله إبراهيم الحربي عنه. انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ 777). 

(*) في الأصل: «يقاتلون»» تصحيف. 

(:) في الأصل: «فقاتلوهم»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «أقاموا» خطأ. 
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وركعوا معه» وسجد» وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل7١)‏ 
العدوء فركعوا وسجدواء ورسول الله َل قاعد ومن معه. كم كان التسليم؛ 
فسلّم رسول الله تكله وسلَّموا جميعًا . فكانت لرسول الله ل ركعتين» وکل 
رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد 

(۲) 

مسالة”"©: (وإذا(؟) اشتدٌ الخوف صلوا رجالا وركبانًا إلى القبلة أو 
إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود كنك اه عاق هه 
يصلي على حسب حاله» ويفعل کل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو 
ف 

لكن هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ على روايتين؛ 
أظهر هما: لا يجب» ولا إعادة عليه لهذه الصلاة . هذا أشهر الروايتين من 
الوذهن 27 وطن اسيك ن أن سملي كلك و یو ان ر ها 


حتى لو كان طالبًا للعدو بإغارة أو محاصرة و نحو ذلك» وخشى فوته فإنه 


)١(‏ في الأصل: «تقاتل»» تصحيف. 

(۲( أحمد (8170)» وأبو داود »)١3١10(‏ والنسائي .)۱١٤١(‏ وصححه ابن خزيمة 
(۱۳۷۲))» وابن حبان (۲۸۷۸)ء والحاكم (۱/ ۳۳۸). 

(۳) «المستوعب» ١ -۲٥۹/۱(‏ ) «المغني» (/917- ٠‏ ) «الشرح الكبير) 
(۱٥٩-۱٤٥ /(‏ «الفروع» (۳/ ۱۳۰- ۱۳۲). 

)٤(‏ في متن «العمدة» مع «العدّة»؛ وطبعاته الأخرى: «وإن». 

(5) انظر: «الهداية» (ص١٠١)‏ و«الإنصاف» (۰/ .)۱٤۹ -۱٤۸‏ 

(1) انظر: «الإرشاد» (ص؛ )٠١‏ و«الفروع» (۳/ .)17١‏ 


۷۸1 


يخيّر بين أن يصلّي بحسب حاله وبين أن يؤخرها إلى أن يأمن. نصّ عليه في 
هذه الرواية» لما روى ابن عمر أن النبي بيه منصرفه من الأحزاب قال: «لا 
يصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة» فصلى بعضهم العصر في الطريق» 
فقال بعضهم [١١١/ب]:‏ لانصلي» وقال بعضهم: ذل ای لم يرذ ذلك 
ا 


إضاءة الجن 5 شتا القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم 


. 2 5 1 3 5 و 
نصل 27 إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناهاء ونحن مع أبي موسى» ففيّح لنا. 
فقال أنس: وما يسر نى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. 


ولأن الصحابة ليلة الهرير" من ليالي الصمين روا صلاة يوم وليلة 
إلى الخده ثم تتاركوا حتّى قضوها". ولو لا أن تأخير الصلاة في مشل هذه 


)00( أخرجه البخاري (947) ومسلم .)۱۷۷١(‏ 

(۲) في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء قبل الحديث (450). وقد 
وصله ابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۳۳۳) وابن ن أبي شيبة (5 ١‏ 40 07. 

(۳) ساقط من الأصل 

(4) في الأصل: «اشتغال»» تصحيف. 

() في الأصل: «فلم يصلي»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «الهربه»» تصحيف. 

(۷) لم أقف عليه» وفي صحته نظرء إذ يروى أن عليًّا صلى بأصحابه المغربَ صلاةً 
الخوف ليلة الهرير: بالطائفة الأولى ركعةء وبالثانية ركعتين. انظر: «الرسالة» 
للشافعي (ص77١)‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (7/ .)٠٠۲‏ 
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الحال [جائز 2١7]‏ كانوا لما فعلوه. 

ولأنَّ المحافظة على الوقت يفوت معها معظم الشروط والأركان» 
ويحصل معها مفسدات كثيرة» ويحاف من اشتغال القلب بالصلاة عن 
مراعاة أمر العدو الذي هو أهمٌ في هذه الساعة. ولأن الجهاد فرض» وهو 
مشغول به عن غيره» يخيّر بين الأمرين. 


سد م 


والأول أصحء لأن الله سبحانه قال: #حَنفِظُوأ عل الصَصلَوتٍ وَالصكرة 
الو لَه قَدِنتِينَ # [البقرة: ۲۳۸]. فأمر بالمحافظة» وهي الصلاة في 
الوقت» ولم يستئن حالا من الأحوالء فعمٌ ذلك حال الخوف وغيرّه. ثم 
أفرده بالذكر لبيان دخوله» فقال: # قن حِفْسُمْ الا أو تبان 4 [البقرة 
4 

وعن عبد الله بن عمر أنه وصف صلاة الخوف» قال: فإذا كان خوفٌ 
أشدٌ من ذلك صلُوا قيامًا على أقدامهم وركبانًاء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك [551/أ] إلا عن 
النبي يل رواه البخاري". ورواه ابن ماجه"' مرفوعًا من غير شكٌ. 

ولأن الصلاة لا يجوز تأخيرها بالعجز عن بعض شرائطها وأركانهاء بل 
يصلّي في الوقت على حسب حاله. وأما تأخير من أخََر العصر يوم بني 
قريظة» فإنه كان في سنة الخندق لما أخر نبي الله بيه صلاةً العصر يوم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. وقد تكون كلمة «كانوا» بعدها تحريف «جائزا. 
(۲) برقم (501720)) وقد سبق. 
(۳) برقم (1154). 
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ال وانة اة ت انيد لما هرضن العا عن ا 
بالمحافظة في الخوف وغيره. فلا يصح الاحتجاج بما فعل من التأخير يومئذ. 

وأيضًا: فإن الذين طلبوا بني قريظة لم يكونوا في خوف شديد ولا 
خفيف. ومثل هذا لا يجوز معه التأخير. وإنما لما أمرهم النبي يل بأن لا 
تدارا ی يني ا ی اوو ای بوم کی ر ا 
المحافظة على المواقيت» استخاروا التأخير امتثالا لظاهر أمر رسول الله كاف 
إذ رأوه واجبًا عليهم. 

فإن قيل: هذه الصلاة تشتمل على المشى والعمل الكثير» قلنا: هذا يجوز 
للحاجة. وأما اشتغال القلب بالصلاة» فمن أعظم أسباب النصر. قال الله تعالى: 
ل تأيه ارح ءامنوأ ذا لبر فک انمتا وأذكُروا أنه كيرا 4 [الأنفال: 
4 فَأمّر بالذكر الكثير» والصلاة أفضل الذكرء وليس فيها زيادة على الذكر إلا 
الإيماء بالركوع والسجود. 

فعلى هذاء لو عجز عن اجتناب النجاسة أو ستر العورة لكون العدو 
فحينئذ [171/ ب] صلَّى أيضًا على حسب حاله» كمن عدم الماءً والترابٌ» 
ولا إعادة عليه في المشهور, لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الوقت بحال. 

كرد ا يسار اق م لالس اع روعالا وركيانا ءادال عليه وان 
أفضى إلى التقدّم على الإمام أو عن يساره أو وقوف الفل"» إذا أمكنهم 
متابعة الإمام. فإن لم يمكن ذلك بأن لا يمكنهم ملاحظة أفعال الإمام ولا 


)١(‏ في الأصل: «مَرّة» مضبوطة. وهي تصحيف ما أثبت. 
(۲) كذا فى الأصل. 


VA 


يسمعون الصوت وارتفاع الأصوات('» فقن تسر ت۲ الجماعة. وقيل: لا 
يجوز صلاة الجماعة في هذه الحال. 

والهارب هربًا مباحا من عدو أو سبّع أو سيل يصلَّي صلاة شدة 
الخوف. وكذلك من خاف على نفسه أو أهله أو ماله أن يصلي كالأسير 
والمختفي» فإنه يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى 
جنب كالمريض. وإن خاف من الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبيه. كما قلنا 
في المريض سواء. 

وإن كان راكبًا يخاف من نزوله9) انقطاعّه عن القافلة صلى على حسب 
حاله. كذلك طالب العدو إذا حاف من ترك طلبه كرَّةَ العدو أو كميئًا له. فإن 
لم يخف إلا فوته فقط لم يصلٌ صلاة شدّة الخوف في إحدى الروايتين» لأن 
قوله: « إن حِفْحُمْ الا َو ركبا 4 تعليق للصلاة راكبًا على الخوف» 
والطالبٌ ليس بخائف» لأنه قادر على الصلاة من غير ضررء فأشبه 
[الآمن]. 


والثانية: يصليها. وهي أصح. لما روى عبد الله بن انس الهني: قال: 
بعثني النبي اة إلى خالد بن سفيان الهذلي ]1/١78[‏ وكان نحو عرّنة 
وعرفات» فقال:«اذهب. فاقتله». قال: يعني: فذهبتٌ» فرأيته. فحضرّثْ 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة» 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل المعطوف عليه ساقطٌ سهوًا. 
)١(‏ في الأصل: «اتعددت)ء تصحيف. 

(۳) في الأصل: «يرد له»» تصحيف. 

)٤(‏ زيادة مني. 


ك1 


فانطلقت أمشي» وأنا أصلَّيء أومئ إيماءً نحوه. فلما دنوتٌ منه قال لي: من 
أنت؟ قلت: رجل من العرب» بلغني عنك أنك تجمع لهذا الرجل» فجئتك 
في ذلك. فقال: إن لفي ذلك. فمشيتٌ معه ساعة» حتَّى إذا أمكنني علوتّه 
بالسيف حتّى برّد. رواه أحمد و أبو داود7١)‏ 

والآن و نانك نه اف غا ما اف من ادو اطا 
ولان جهاد العدو فرض قد حضرء ومصلحته أعمٌّ من مصلحة تكميل أركان 
الصلاة» فكان الاشتغال به أولى. 


ذكر الأوزاعي أن شرّحبيل و5 ننه ١‏ ی ع 
ظهرء فنزل الأشتر"» فصلى على الأرض. فمرٌ به شرحبيل» فقال: 
ا خالف الله به! قال: فخرج الأشتر في الفتنة“. وكان الأوزاعي 
يأخذ بهذا في طلب العدو(©). 


)١(‏ أحمد )١1١47(‏ مطولاء وأبو داود )١554(‏ واللفظ له» من طريق ابن عبد الله بن 
أنيس» عن أبيه. 
وصححه ابن خزيمة (487). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)35١57/5(‏ «فيه 
راو لم يسمٌ وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 

(؟) في الأصل: «الأسير»» وكذا فيما بعد» وهو تصحيف. 

)۳( في الأصل: «يخالف»» تصحيف. 

(6) أي فتنة التأليب على عثمان. والقصة أخرجها ابن عساكر في «تاريخه) -1/١/05(‏ 
١‏ بإسناد مسلسل بالدمشقيين الثقات إلى مكحول: أن شرحبيل...إلخ بنحوه. 
وهو مرسل» فإن مكحولا لم يُدرك شرحبيل بن حسنة وعَيهعَنَة. 

)0( انظر: (صحيح البخاري» (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو). 
و«التمهيد» »)۲۸٦/٠١(‏ و«المغني» (۲/ .)٩۹١‏ 


VA 


فهذه قضية فعلها خلقٌ من أصحاب رسول الله يك وهي في مظنّة 
الشهرة في زمنهم "٠ء‏ ولم يُنقَلٍ أنه أنكرها أحد من أصحابه. 

وأما قوله: لوالا أو راا 4 فنقول به» فإنه سبحانه لم يفرّق بين 
خوف الفوات وخوف الإدراك؛ فالآية تعُم. والعدو يخافه في المآلء وإن لم 
يخفه في الحال» [۲۹۳/ ب] فالخوف بكل حال. 

وأما الآية التي فيها قوله : افليس 16 أن لَمَصروأ من أ ألصَّلوْة إن ِف 
أن یفیک الین کردا € [النساء: ١‏ فتلك في الخوف الخفيف الذي يمكن 
معه القيام والصلاة جماعة. وسواء كانوا في ذلك الخوف طالبين أو 

ومتى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن. فإن كان راكبًا نزل» فبنى 
ويكون نزوله متوجّهًا. ومن خاف في صلاة أمن أتمّ صلاته» وفعّل ما يحتاج 
إليه من ركوب وغيره» كما قلنا في بناء الصحيح على صلاة المريض» 
والعريض علي مو E‏ 

وإذااضكرا ضاخ الكوف الكتديد ر الف ا اراد روغ ان 
ليس بعدوء؛ أو أن بينه وبينهم ماب يمنع العبور= أعادواء لأن سبب الخوف لم 
يكن موجودّاء وإنما هو أخطأ في ظنه راوح الدعني لعن موصي رن 
خاف من تخلّقه عن الرفقة» فصلىّ صلاة الخوف ثم تب تكن لوالو الطريقج فلا 
إعادة عليه» لأن سبب الخوف قد وجد هناء أو يوجد بالاشتغال بالصلاة. 


2 


)١(‏ في الأصل: «نفسهم)» ولعله تحريف ما أثبت. 
VAY‏ 


باب صلاة الجمعة 
مسالة؛ (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة: إذا كان مستوطنًا 
ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون» إلا المرأة. والعبد. والمسافر 
والمعذور بمرض أو مطر أوخوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد 
بهم» إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به). 
في هذا الكلام فصول: 
الفصل الأول: الجمعة واجبة(. 


ا ووردك» جح کک 


)١(‏ هنا انتهت القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية. 


VAA 


الموضوع الصفحة 
كناب الصلاة 

- الصلاة في أصل اللغة E OR eS‏ 

- معنى الدعاء» وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة e‏ 

- هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرع» أو مُبقاة على ما كانت عليه؟ ٠  ...‏ / 

- إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملة eR‏ ا 


* مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «خمس صلواتٍ 


كتبهنّ الله على العبد في اليوم والليلة...) 100008 
- فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي» ومعنى ذلك) 556 
- المرتذ يقضي ما تركه قبل الردة» دون ما تركه في زمن الردّة ............ 
- لا يحبّط العمل بالردّة إلا إذا مات عليها O AE‏ 


- المرتد ليس عليه قضاء ما فعله قبل الردّة» حتّى الحجٌ في إحدى 


- فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه» بخلاف من زال 


عقله بغير جنون» فإنه يجب عليه القضاء) O‏ لاط موسا Ee‏ 


- فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرًا؟ روايتان) 0 


- لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولًا واحدّاء ولو حح بعد 


البلوغ بالسنٌ ثم احتلم لزمه إعادةٌ الحج SRE‏ 


- على كلتا الروايتين» يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين» ويُضرَبٍ عليها إذا بلغ 


لا ل لل ا )ا ا ابا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 


۲۲ 


۲۳ 
۲۷ 


۲۹ 


۳۲ 


الموضوع الصفحة 
- إن بلغ الصبي في أثناء الوقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاها 1 
# مسألة: (فمّن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك» وإن جحَدها عنادًا كمّر)  ۳٤‏ 
- الناشئ بدار الإسلام لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم بوجوب الصلوات 


عنها بشرطها) الضفو ان اس اسه سا سام 1 


بالتأخير) ES OO RR ES‏ 
- لا يجوز التأخير لمن عجّز عن بعض الشروطء وعلم أنه يقدر عليه بعد 

خروج الوقت ا ا E‏ 

٭ مسألة: (فإِنْ ترّكها تهاونًا استٌتيب ثلانًا. فإن تاب وإِلَا قتل) ا مه 


- ليست الشهادتان موجبتين لعصمة الدم مع ترك الصلاة امو EF‏ 
- هل يقتل تارك الصيام والحجٌ؟ لاوخ اول السو E‏ 
- فصل (لا يجوز قتل تارك الصلاة حتى يدعى إليها فيمتنع) E es‏ 
- فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة» أو صلاتين» أو ثلاث؟) 05 
- فصل (يستتاب قبل قتله» ويُقتل بالسيف ضربا في عنقه) لم E‏ 
- فصل (هل يُقتل ردّةٌ أو حدًا محضًا مع ثبوت إسلامه؟) E. Sems‏ 
- اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يقتل لكفره.. ‏ 56 
- إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة متخ رفو تس اماد ا E‏ 


۹۰ 


الموضوع الصفحة 


- ذكر حجج من حمله على كفر دون كفر ا 1 
- الرد على حججهم اكد O‏ ا يي NT‏ 
- تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة أوجه ۷١  ....‏ 
- أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتين NE. aan‏ 


- بيان أن للصلاة شأنًا انفردت به عن سائر الأعمال» من ثلاثة عشر وجّها AY‏ 
- فصل (إنما يحكّم بكفره الكفرٌ الظاهرٌ إذا ما دُعِيَ إلى الصلاة فامتنع) ۸٩  .‏ 


- وأما من أخرها عن وقتهاء فهذا فاسق من أهل الكبائر وليس بكافر 0 سن 
- هل يكفر من يترك الصلاة بعص الأوقات ولا يقضيها ولاينوي 
قضاءها؟ ES GEMA 1 1 1 1 a‏ 
- باب الأذان والإقامة مو VO‏ 
- الأذان والإقامة لخ A a‏ ا 
# مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال دون 
النساء) ا 1 ا 00 
- الفصل الأول: مشروعية الأذان بالكتاب والسنة aR‏ 5 


- الفصل الثاني: أنه لا يشْرّع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس مون عه 
- مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة»)» وهل يسن ذلك 


في العيد والاستسقاء؟ ا E‏ 
- لا شرع النداء للجنازة والتراويح E SS A‏ 
- الفصل الثالث: أنَّ النساء لا شرع لهن أذان ولا إقامة م ا 
- هل تحب لها الإقامة؟ ثلاث روايات ا ا E‏ 


- فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرص على جميع الناس)... ٠٠١‏ 


۷۹۱ 


# مسألة: (ويترسّل فى الأذان» ويحدر الإقامة) Sead‏ 10 
* مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» مرَّتين بعد 
الحيئلة) A‏ ا ONE‏ 


- التثويب في غير أذان الصبح» والتثويب بين الندائين مكروه وبدعة .... ٠١۸‏ 
- فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده» مثل الصلاة على النبي تَكلق) ١١١‏ 
# مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله كَلِ: «إنَّ بلالا 


یودن بليل» فكلوا واشربوا حنَّى یودن ابن أم مکتوم») GE‏ ا 
- فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين» ويستحب أن يكون الأول 

و يا ا ا ا O N TT‏ 
- رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان ms‏ 
- فصل ( يجوز الأذان الأول بعد منتصف الليل الشمسي) ب ا 
* مسألة: (قال النبي يَكِ: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول») ee‏ اننا 
- هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟ ع ا 
- مشروعية قول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله) عند الحيعلتين» ومعناها ... ١77”‏ 
ع شعت للموذق أن تقول شه اها ما يقر لغلانة a‏ ا 
- يُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلّ ما يقول المؤدّن E ea‏ 
- فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة) EEE‏ 0 
- فصل (السنّة أن يقيم من أذَّن) ا ا 
- الستة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد ا 
- فصل ( يجوز الأذان قريبًا من المسجد) ا الو ل لتر 
- فصل (لا يصح الأذان إلا مرنّبًا متواليًا على ما جاءت به السنّة) م FE‏ 


4۲ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (يستحبٌ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر 


رکعتین) TT SESS‏ 
- فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟) E E eS‏ 
- فصل (إذا تشاحّ نفسان في الأذان قُدّم أكملّهما في الصوت» والأمانة 
والعلم بالأوقات) 00101 ا 
- فصل (يستحب الاقتصار على مؤذنّين) واو شع الا و O‏ 
- فصل (كراهة أذان أكثر من مؤذن فى وقت واحد بحيث تختاط 
أصواتهم ) OO E‏ 
- باب شرائط الصلاة E eleste‏ 
* مسألة: (وهي ستة) 1 1 1 E‏ 
- الشرائط والشروط والأشراط لغة e OOS‏ 
* مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث, لقول رسول الله وِ: «لا يقبل الله 
صلاة من أحدّث حتى يتوضّأ) . وقد مضى ذكرها) ا EY‏ 
* مسألة: (الثاني: الوقت) EV LEE EES‏ 
* مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله). ١٤۸‏ 
- بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجرء وهو أجود aE‏ ا 
- فصل (أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالإ جماع) O el‏ 
- آخر وقتها أ طل كر ها ا ا و NOE Cî‏ 


* مسألة: (ووقت العصر - وهي الوسطى ‏ من آخر وقت الظهر إلى أن 
تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وقت الاختيارء ويبقى وقتٌ الضرورة إلى 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى 10 


- الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصر GS‏ لاا 
- ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثليه» من ثمانية 
أوجه نا ل ا ل VO e ENE SS‏ 
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس... ١517‏ 
* مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) فحت E‏ 
- تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها «العشاء) لاسي E.‏ 
- جواز تأخيرها عن أول الوقت» وتوجيه ما روي في خلاف ذلك تع N‏ 
- فصل (الشفق شفقان: أحمرء فالأبيض. والعبرة بمغيب الأحمر) E el‏ 


* مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الفحر الثاني) IVA e ES RO‏ 
- روايتان فى آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليلء أو إلى 


فصل (يمتد وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الغائي) Ae‏ 
- تسميتها «العشاء» أفضل من تسميتها ب«العَتّمة) ز 1 O BN‏ 
* مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس) OT aS‏ 
- المستحب تسميتها «الفجر) و«الصبح»» ويجوز تسميتها ب«الغداة» ... ۱۸۳ 


- فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوكّل من يوقظه گره له ذلك) U e‏ 

- فصل (يُكره الحديث بعدهاء إلا أن يكون في علم أو مصلحة» أو لإيناس 
الضيف) ا و ا INVES‏ 

# مسألة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) as‏ دا 
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الموضوع الصفحة 
- الرواية الثانية: أنه لا يكون مدركا إلا إذا صلى ركعة بسجدتيهاء وهو 


* مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة 

الحرّ الظهر) م ون اموه متسس اس افيس E‏ ذا 
- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره) ١4١‏ 
- الفصل الثاني في تفصيل الصلوات O ESS‏ 
- صلاة الظهر: الأفضل أن يصلَّيها عقب الزوال اعوج و E a‏ 
- فصل (الأفضل في شدة الحرٌ الإبرادُ بها) 0 ا 
- أا الجمعة فالستة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة ا لا 
- هل يستححَبٌ تأخير الظهر في الغيم؟ روايتان ا E‏ 
- فصل: صلاة العصر: السئّة تعجيلها يكل حال E eres‏ 
- فصل: صلاة المغرب: السنّة فيها التعجيل بإ جماع الأمة NE Sue‏ 
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يش التأخير على المصلین ۲٠۲‏ 
- فوائد تأخير صلاة العشاء لطا سسا سس سس a‏ 
- يكره التأخير الذي يشق على المصلين غالبًا PO raa‏ 
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل 0001 0 
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح 0 
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين» فإنه يسفر ليجتمعوا) YE a‏ 
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقت» أو بعد التمكن من 
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- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور) ‏ ۲۳۲ 


- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟) اس E‏ 
- فصل (يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها) ete‏ ل 
- فصل ( يجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت) ا a‏ 
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟ E ah‏ 
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب في 

أصح الروايتين ) E O O‏ 
- فصل (من نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عيتها) E Se‏ 
- فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتيقن دخوله) ا 1 
- يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت CON ESR AA‏ 
* مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة) N‏ 
= فصل (التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة) ا TOV‏ 
* مسألة: (وعورة الرجل :والامة ها ى ال وار ةراك ار 

إلا وجهها وكمّيها. وأمٌ الولد والمعبّق بعضّها كالأمة) E a‏ 
- الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرّة والركبة) E SE‏ 
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرّة البالغة PVE. ee Rea O‏ 
- هل الكمّان إلى الوْضغين عورة في الصلاة؟ روايتان ass‏ ا 
- هل الوجه عورة؟ LU‏ اواج اا ل 
- عورة المرأة المراهقة سم اسان تسافا اا اس اال PIE‏ 
- الفصل الثالث في عورة الأمة ee‏ ان 
- فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة) امال ا 
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* مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحٌ صلاتّه) ۲۷۸ 
- فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع 


الغصب المختلفة) 00111 اا E‏ 
- حكم من احتجر موضعًا من المسجد ومتع الناس من الصلاة فيه Ae as‏ 
* مسألة: (ولبسٌ الحرير والذهب مباحٌ للنساء» دون الرجال إلا عند 

الحاجة...) 1 
- الفصل الأول في الحرير ل E‏ 
- من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به POE een‏ 
- فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عام في حقٌ الكبير والصغير) المي E‏ 
- فصل (يباح اليسير من الحريرء إذا كان تابعًا لغيره) ete‏ كا 
- فصل (إن تسج مع الحرير غيره» جاز إن كان الحرير هو الأقلّ) eet‏ ا 

' 


واحدًا) EO ASAR A NR‏ 
- فصل( في لبسه في الحرب روايتان) 00087 0 
- فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج) a‏ ا 
- الفصل الثاني في الذهب ال ل 
- القسم الأول: لبسه ااا E‏ 
- القسم الثاني: التحلّي به OT Se‏ 
* مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد, بعضّه على عاتقه» أجزأه 
ذلك) VE NOES E‏ 


الموضخوع الصفحة 
E N Ey E aS‏ 
- فصل (إذا صلَّى في ثوبين فأفضلٌ ذلك ما كان أسبغ) E‏ 
- فصل (إذا جرّد منكبيه مع قدرته على سترهماء لم تصح صلاته) E‏ كا 
- فصل (هل الواجب سترٌ المنکب» أو يجزئ وضع شيءٍ عليه كخيط؟) ۳۲۳ 
- فصل (يصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين) E OS‏ 
- فصل (يستحب للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب) E‏ 


* مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته ستّرها) و قو TE‏ 
- الصورة الأو لى: إذا لم يجد إلا ثوبًا يستر عورته فقطء أو منكبيه فقط .. Yo‏ 
- الصورة الثانية: أن يستر الثوبٌ منكبيه وعجيزته» أو عورته O SS‏ 
* مسألة: (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجّين. فإن لم يكفهما ستر 
أحدهما) عو تس TIN. Sm eas‏ 


- أيّ الفرجين أولى بالستر؟ وجهان E Sea‏ 
* مسألة: (فإن عَم بكلّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن 

صلى قائمًا جاز) ا ا ل ال ل O‏ 
ea‏ رسا رونا ا د ا 
- فصل (يسجد بالأرض ولو لم يمكنه تكميلٌ السجود إلا بانتقاض 


- فصل (هل عليه الإعادة؟ روايتان) ل E‏ 


- فصل (من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مغصوب» هل عليه 
الإعادة؟) O E‏ 0 
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- فصل (متى بذل للعريان إعارة سترةٍ لزمه قبولها) EEE E‏ 
- فصل (إن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقا يربطه عليه لزمه السَّترُ به) 0 
- إن لم يجد إلا طیتاء فهل يلزمه أن يتطيّن به؟ وجهان EE ee‏ 
- فصل (إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى) E ena‏ 
- فصل (لا تسقط السّترة بجهل وجوبها ولا نسيانٍ لها) E are‏ 
A e a‏ رار انا لطي EE‏ 


- فصل (العراة يصون جماعة» ويقف إمامهم وسطهم) E RS‏ 
0 : و و 
- متى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في 


FO aS a الوقت بدون الشرط‎ 

- فصل (يُكرّه السدل في الصلاة) ET‏ سس يي O‏ 
- فصل (يكره اشتمال الصَّمَّاء) OE ee OAR‏ 
- فصل (يُكرّه للمصلّي تغطيةٌ الوجه» سواء كان رجلا أو امرأة) 0 
د قفن e e‏ أهل اللدقة) PY‏ 
- فصل (يحرم إسبالٌ القميص ونحوه إذا كان على وجه الخيلاء) 10 
:فصل (السئة + تقصيز الاب لى :ما ببق نضات الساق إلى الک ٣۷١‏ 
- فصل ( إطالة الذيول للنساء سنّة) ا العو ل 
- فصل (يُكرّه للرجل المعصفر والأحمر المشبّع حمرةً ) ا PE‏ 
- هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهان TAA hes‏ 
- فصل (فأمًا الأصفر فلا يكره سواء صْبغ بزعفران أو غيره) 000 وان 
- فصل (لا بأس ببس السّواد في الحرب وغيرها) مي FAT‏ 
اه ا ود لل اواد كان ار و OE‏ 
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03 يكوه لد السراد] عدم اساي O SE‏ 
- فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان) ب ارم 
- فصل (أمًا تمثيل غير الصوزة» فلا بأس به) EN TS‏ 
- كراهة التصليبَ في الثوب ساسا ما وام وا سي E‏ 
ا ارط ارام الطهارة فين افاس رت ورف 
صلاته» إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه) E‏ 
- النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله 
سبحانه: واب طهر 4 E‏ 
- الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حسّية» وطهارة عقلية من 
الأعمال الخبيثة ا م he O‏ 


- فصل (يجب اجتنابُ حملي النجاسة؛ وملاقاها بشي منها بدن أو ثابه) ۰ 
- فصل (النجاسة المعفرٌ عنها هي ما ب كن امسر ارمع ملت غا ا 
- فصل (إذا بسط على نجاسة سة شيئًا طاهرًا أو طيّنها كرهت الصلاة عليه) . 
- فصل (إذا صلَّى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صكَّت صلاته) . 


* مسألة: : (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن عَلِمَ بهاء أو عَلِمّها ثم نسيهاء 


فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبتى على صلاته) ... 


* مسألة: (والأرضٌ كلها مسجد نصح الصلاة ا 


والحمّامَ وأعطانٌَ الإبل) yT‏ 
ل اشويي نه وي كن 


وفوف و وعم رفوع ووم لووول ووو ااا لوده 


۲١ 
YY 
0 


GA 


TY 
to 


- أعطان الإبل ا 
- قارعة الطريق SE‏ خا CEY‏ 
- المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله E‏ 
- الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها لمت E‏ 
- فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها كر 
وتستحَبٌ الإعادة ا COE‏ 
- بيان أن الأمكنة المنهي عنها لم تُقصّد بقوله كَكِِ: ١‏ جيلت لي الأرض 
مسجدًا) از 0 اا 
- الفصل الرابع: أن أكثر أصحابنا لا يصخُحون الصلاة ة في شيءَ من هذه 
المواضع؛ ويجعلونها كلها من مواضع النهي O n ROR‏ 
- المسلك الأول: أن الحكم ثّت تعبّدًا ا ا ار 
- المسلك الثاني: تعليل النهي بالنجاسة OO OSS‏ 
- المسلك الثالث: تفسيرٌ النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دل عليه 
كلام النبي اة OV sg Saeed‏ 
- أما القبور: فلأل الصلاة عندها تعظيمٌ لها وسبب إلى عبادة الأوثان ... ٤٥١‏ 
- أما أعطان الإبل: فلأنها خلقت من الشياطين ا E‏ 
- أما الحمّام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسة CEE ieee‏ 
- أما المجزرة والمزبلة: فهي محتضّرة من الشياطين مخ ا EO‏ 
- أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيّات والسّباع وا رو E‏ 
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن ا اا 


0000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ AOD o Ran 


00000 يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nee 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 000 


الا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


- الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها N‏ 
- فصل (علو المقبرة) aoe Ea‏ 


- فصل (علو الطريق مثل السوابيط والأجنحة) yT‏ 
- فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحُشّ) 0 
- فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة) ee‏ 


- فصل (الصلاة فى جوف الكعبة) SARE SS e‏ 
فقيل (لذية انركرة NN REE‏ حال قا 97 


ل تبن ١‏ عرولا ا 0 
- فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان) 0*۸ 


- فصل (هل ثكرّه الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روايتان) مي لله 
تفال ا صق راف الخ 00000 
- فصل (قال الآمدي وغيره: تكرّه الصلاة في الرَّحَى) U ere‏ 
- فصل (السنّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًا مع القدرة) اق 
- فصل (من لم يمكنه الخروج من السفيئة» فإنه يصلَّي فيها على حسب 
حاله) RRR‏ اخ راتوا لاطا وو OTO‏ 
- فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة) E es‏ 
- السيب الأول: الخرف E A‏ 


الموضوع الصفحة 


الست 'الثالث: المرضن OT ERASERS‏ 
# مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلة؛ إلا في النافلة على الراحلة 

للمسافر, فإنه يصلَّي حيث كان وجهه...) 0 0 ا 
- الفض[الأول: أن ابتقبال الكعية قوط التغوازالصلاةوصحتها ا لسن 
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: ”7ه 
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها ا م 
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر OTO SAE‏ 
- فصل ( يجوز التنفل على البغل والحمار» ولو قيل بنجاستهما) ا E‏ 
- فصل (هل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشی؟ روايتان) A aed‏ 
- فصل (يلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف» ثم يسير 

إلى جهة قصده) اكد اس ب ساس بحم ساكو ا ال OE.‏ 


- فصل (إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة لزمه) OT ASE‏ 
- فصل (إذا صار مقيمًا في أثناء صلاته وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن 


جهتها) EO eleme‏ 
- القسم الأول: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه.. 040 
- القسم الثاني: البعيد» وهل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ 


الموضوع الصفحة 
- إجماع الصحابة على أنه يكفي التوجّه إلى عموم الجهة له 
* مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب 

المسلمينء فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد 


وصلَّىء ولا إعادة عليه وإن أخطأ) ose‏ 0567 
- فصل (إذا خفيت في السفر فإنه يجتهد ويصلّيء ولا إعادة عليه) 005000 
- فصل (دلائل القبلة» وأصنافها) ا 
- دلائل السماء اطاط الجا ود ال ا i‏ 
- فصل (ومنها: النجوم) اله سو و ا لعج اماف ا او اكه 
- فصل (الدلائل الهوائية» وهي الرياح) O eG‏ 
- فصل (دلائل الأرض» كالجبال والأنهار) 0 N‏ 
# مسألة: و مجتهدان لم يبع أحدّهما صاحبه. ويتبع الأعمى 

والعام مي أوثقهّما في نفسه) ا 
- فصل (إذا تعذّر التحرّي على المجتهد» صلّى على حسب حاله إلى أيّ 

جهة شاء) مني فنا الاو ون ا OVO edetên‏ 
- فصل (من ترك الاجتهادَ مع قدرته عليه» فإنه يعيد بكل حال» ولو كان قد 

أصاب القبلة) Saa‏ وا لقره ووه انما سسكام OVA:‏ 
- فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة» فعلى الأعمى والجاهل اتباع 

أوثقهما عنده علمًا بدلائل القبلة وورعًا في تحرّيها) OVA ess‏ 
- فصل (إذا oS‏ أحدهما بصاحبه).... ۵٥۸۳‏ 
- فصل (إذا صلَّى بالاجتهاد ثم تيقن في أثناء التصلاة أن جهة القيلة 

لات الف انف اا ر غ A‏ ايه 
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الموضوع 
- فصل (إذا صلى بالاجتهادء ثم حضر صلاة أخرى» جدّد الاجتهاد) ... 
- فصل (لا يتبع دلالة مشرك بحال) ا 
* مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها) ESA‏ 
- فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي أنها فرض؟ وجهان) 0 


- فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة» وينوي في الفائتة 


أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه) .. 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ا ل ل ا ا لي ا ل 


- فصل (لا يستحب أن ينوي اليوم الذي يصلِّي فيه ولا استقبال القبلة) 
- فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين) ا 
# مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها) ... 
- فصل (يقدم استحضار معنى التكبير حين النطق به على استحضار النية) 0 


- فصل (محل النية القلب) .. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ال ا ا ال اا ل ل ا 


- فصل (إذا قطع النيةً في الصلاة بطلت) 177 
- فصل (إن شلك في أثناء الصلاة هل نوی أم لا؟ أو هل كبر للافتتاح؟ ابتدأ 


- باب أدب المشي إلى الصلاة a‏ 


SNeNSVCOSOIOUNCOCOSDULHEDDOCCCGCCGDECCSORRS 


soeeorvrrrNOececuunurvOunvaceveeeenunnenncscccenee 


0۹۸ 


* مسألة: (يستحبٌ المشيئ إلى الصلاة بسكينة ووقارء ويقارب بين خطاه. 


ولا يشبّك أصابعه) 02 


قف ف وو ف وام ااا 5 


- مشروعية الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرام es:‏ 


- المراد بالسعي في قوله تعالى: سوا لل درآ ودروا ليم 4 5 
- استحباب المقارية ر بين الحُطى sees‏ ع يع ل ا و وام etnies‏ 


ا ا ا 1 ا ا 1 ل ا ل لل للا ا اااي الا 


# مسألة: : (ثم يقول: بسم الله الى خلقن فهو ٍَ4 الآيات إلى قوله: 
لاماق شَمِعَلِسَلِيِوٍ € [الشعراء: ۸۹-۷۸]. ويقول: اللهم إني أسألك 


بحقٌّ السائلين عليك الى خرن 0 
* مسألة ام الإقامة لم نتم م إليها) E MNES e‏ 
* مسألة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا المكتوبة) ا E‏ 
# مسألة: (وإذا أتى المسجدّ قدَّم رجله اليمنى في الدخول. وقال: بسم الل 

والصلاة والسلام على رسول الله...) ل IE‏ 
- فصل (لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلَّي ركعتين) E‏ ا 
- فصل (يستحَبٌ إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة) ... +57 
- باب صفة الصلاة وك ا ار لبس و ا 
- تقرير أنَّ الأمّة مأمورة أن تصلّي كصلاته يك ee‏ 
* مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء يجهر بها الإمام وسائر 

التكبير لِيَسْمِعَ مَن خلفه» ويُخفيه غيرُه) اعسوم سو SSR‏ ا 
- فصل (يجهر الإمام بتكبير الافتتاح ليسمعه المأمومون فيكبّرون بعد 

کر O‏ ا ا E‏ 
- السنّة في حقٌ المأموم أن يخفي التكبير E as‏ 
- إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين» يجهر بعض المأمومين 

بالتكبير ESAS‏ وف مو TO nese‏ 
- ينبغي للإمام أن يبن التكبيرٌ ويجزمّه. ولا يطوّله؛ ولا يمد في غير موضع 

المد E SARA SARE‏ 
- فصل (يُستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد 

قامت الصلاة) لاتوت ات باس نوا وو SSSR‏ 111 


الموضوع الصفحة 
- يكون التكبير عقب فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية» وإلا سوّاها 


وک مي ا 
- هل يقومون عند كلمة الإقامة ولما يحضر الإمام؟ روايتان E sae‏ 
قعل (إذاله تكن ارف مر مر اه الأمام ار غر E se‏ 
- فصل (المسئون للصفوف: خمسة أشياء يتحقق بها اجتماع المصلين 
واستوائهم) لدج م اس اوت ا لفط الول ماسو الم “ا 
- فصل (المستحبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه) LEO E‏ 
# مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع 
أذنيه) O OS‏ ا E‏ 
- هل أحد الهيئتين في الرفع أفضل من الآخر؟ ثلاث روايات E st‏ 
- فصل (السنّة: أن يبسط الأصابع ويضمٌ بعضها إلى بعض) E See‏ 
- يستحب أن يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه O a‏ 
- فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه) 0 000 
* مسألة: (ويجعلهما تحت سرّته) ل امسا اا ةا 
- يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع E e‏ 
- لا يستحب ذلك في قيام الاعتدال بعد الركوع E a a‏ 
- يجعلهما تحت سرّته» أو تحت صدره» على خلاف في أيهما أفضل  ..‏ 117 
- كراهة التكفير في الصلاة» وهو وضع اليدين على الصدر E‏ 
* مسألة: (و يجعل نظره إلى موضع سجوده) امم المج E‏ 
- يكره رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنة ويسرةً كراهة شديدة E‏ 
- وخشوع البصر: له واختفاضه ea‏ ا م N‏ 


- بسحب فی التشهد أن ينظر إلى إشارته 1 
* مسألة: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى 


جَدَّك ولا إله غيرك») O O a‏ 
- وجوه استحباب هذا الاستفتاح على غيره E‏ 
- أنواع أخرى من الاستفتاح اجو ااه العامة ات N‏ 
- فصل (إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية) AT‏ 
# مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) A eons‏ 
- فصل: (في صفة الاستعاذة) ا ا لا ال و AA‏ 
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» الك ان اوس A‏ 
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» A aS‏ 


- ثالثها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم) تاونس سن كن سوسا اوس OE‏ سو N‏ 


# مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الر حمن الرجيم» ولا يجهر بشيء من ذلك...) 197 


ا شرا E o‏ 
- يستحب الجهر على وجه التعليم GASSES‏ ااا 
- فصل (هل تجب قراءتها في الصلاة؟ روايتان) VV se‏ 
- دلالة حديث «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» على أن البسملة 
ليست جزءًا من الفاتحة Ri‏ ا 
- فصل (السنّة: أن يقرأ البسملة في أوائل السّوّرء إلا في أول براءة) ع كي 
- روايتان في الجهر بالبسملة إذا قرن بين السورتين في التراويح نا 
* مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة» ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم فإِنَّ 
قراءة الإمام له قراءة...) gr‏ اا 


۸*۸ 


الموضخوع 
- الفصل الأول: في قراءة الفاتحة في الصلاة 2310001 
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة) TS‏ 
- فصل (تستحب القراءة في حال إسرار الإمام) e‏ 


لومم م666 م6 


encores 


A8 


- فصل (يستحَبٌ للمأموم أن يقرأ في صلاة السرٌ بالفاتحة وسورة, كالإمام) ۷۲۷ 
- فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام) ۷۳۳ 


- فصل (يقرأ الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة» فإن لم يمكنه فرّقها في 


- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح» وبعد الفراغ من القراءة 


- هل يستحبٌ السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ مع ع 
- فصل ( تجب قراءة الفاتحة مرنَّبةَ كما أنزلها الله) E‏ 


1 ل ل 


مارو ملعم و5 


00-000-00000070 


V0 
7:5 
VEA 
Vo 


- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة» لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاته ۷٠١۳‏ 


- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرتّلة» ويقف عند كل آية) 0 
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة» جهرًا فى الجهرية) 5 
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعیل» و«آمين» على وزن فاعيل 


* مسألة: (ثم يق رأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصلء وفي 


المغرب من قصاره» وفى سائر الصلوات من أوساطه) 21 


المع مم مو و5 


ففقةءة مع م ممه 


0000 010077 


د تكح نيط الطور د و انه فرغل سوك 00 
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات 50 


- فصل (لا بأس أن يقرأ بعص السورة من أولها في ركعة) .... 


- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة سياه 


- هل يكرّه ذلك في الفرض؟ روايتان انا 


“دالا تكو كرا الك الواحدة أو السورة الواعدة قر الوكين 


۸۰۹ 


الم مم مم56 


Vo 


الموضلوع الصفحة 


- الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وهل يُكرّه مخالفة الترتيب؟ روايتان . 


- تكرار الآية أو السورة الواحدة فى الركعة الواحدة لا بطل الصلاة ا 
- باب صلاة الخوف 2[ | | ز ز [ز[ز[ز ز ز ز 0 0000000 00 


SS 
والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرّس, والأخرى‎ 
تصلَّي معه ركعةً...) و جره ما قاو بط وام وا مويه ما له ساو ا‎ 


* مسألة: (وإذا اشتدٌ الخوف صلّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها 
تومكون بالركوع الود وكذلك کل خائف على نفسه يصلي على 
حسب حاله» ويفعل کل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره) e‏ 

- هل يجب أن يستقيل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ روايتان DO‏ 

- وعنه: : أله« مير بين أن يصليها كذلك» وبين أن يوشرها غن وقتها 20 

- متى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن Sea RS‏ 

- باب صلاة الجمعة - ز ز 10001 1 1131711111111 

کا من رع الك تة إذا كان مسد طن بان لف 
وبينها فرسخ فما دون إلا المرأة» والعبد. والمسافرء والمعذور..) .. 


VV۰ 


VAA 


